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الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على سيّدنا محمد وق وآله الطيّبين 
الطاهرين. 
هذا هو الجزء الغَالث من كتابئا «دروس في البلاغة» أسأل الله أن يوفقني لإتمامه لألّه 


بالإجابة جدير 





١‏ لبي ل 
لإنساء - الاستفهام 0000010 ا 000 


أو] يطلب أبمن١(١)‏ العارض المشخص١(١)]‏ أي الأمر(؟) الذي يعرض ألذي() العلم] 
فيفيد تشخصه وتعيّنه(0) |كقولنا: من في الدّار(")] فيجاب عنه بزيدء ونحوه ممّا(/) يفيد 
تشخّحصه. أوقال السَكاكي (8) يسأل بماعن الجنس(4) تقول: ما عندك؟ أي أي 


)١(‏ عطف على قوله: «بما؛ أي قيل يطلب بمن العارض المشخص. 

(؟) اسم فاعل من باب التفعيل. 

(*) هو التشخصء فالمطلوب بها حقيقة هو التَشخخصء لكته لمّا كان لازماً للذاتّ» ومن 
ضرورياتها صح أن يفقع في الجواب زيد ونحوه» والغرض منه التشخص والذاتٌ تبع. 

(4) فيه تنازع العارض والمشخصء وعبّر بالعلم دون العقل ليتناول الباري جل اسمه نحو: 

فَمَنَرَثكُمَا يكمُوسى 4)07. 

(5) فعليه خرج بالمشخخص العارض الذي لا يفيد تعيّن ذي العلم مثل كاتب وضاحك 
ونحوهماء فإنها وإن كانت عارضة لحقيقة الإنسان» لكنها غير معيّنة له» فلا يصمح أن يقع في 
جوات الضوال نم 

(7) أي إذا علم السّائل أنْ في الذار أحداً. لكن لم يتعيّن عنده؛ فيسأل بمن عن مشخصهء 
وبعبارة واضحة: إِنْ السّائل تصوّر أنْ أحداً في الدّار ولم يتعيّن عنده؛ واحتمل أن يكون زيداً 
وغيره: فطلب بقوله: من في الدّارء مشخخصاًء فلمًا أجيب بزيد مثلاء حصل له تصوّره 

(0) بيان للنحو في قوله:»ونحوه». 

(8) أي في الفرق بين من وما وهذا مقابل للقيل المتقدم. 

(9) أي سواء كان من ذوي العلم أو من غيره» والمراد به الجنس اللغويّء فيشمل النّوع 
والماهيّة الفصيلبّة والإجماليّة» والحقيقيّة والاصطلاحيّة» والحاصل إن الجنس يشمل جميع 
أقسام المقول في جواب ما هوء وهو النوع والجنس» فإذا قيل: ما زيد وعمرو؟ فيجاب 
بإنسان. وإذا قيل: ما الإنسان والفرس؟ فيجاب بحيوان» وإذا قيل: ما الإنسان؟ فيجاب بحيوان 
ناطق» أو نوع من الحيوان» فيطلب بما عنده شرح الاسم» وشرح الماهيّة الموجودة. إلا أنه 
مختصٌ عنده بالأمر الكلّيّ؛ وعند صاحب القيل السّابق يطلب بها شرح الامم كلْيّا كان أو 
جزئيًاً. والظاهر صحة قول القيل» فإنّه يسأل بما الشّارحة عن الجزئيّ كما في قولك: ما زيد. 


4 لقم ماو ارود م ددرا ااال اق ييل في البلاغة /ج؟ 
أجنا س(١)‏ الأشياء عندك؟ وجوابه كتاب ونحوه] ويدخل فيه السَّؤال عن الماهيّة. 
والحقيقة(1) نحو: ما الكلمة(7): أي أي أجناس(4) الألفاظ هي. وجوابه لفظ مفرد 
موضوعء أأو عن الوصف(28) تقول(5): ما زيد؟ وجوابه: الكريم» ونحوه(7) و] يسأل 
[بمن(8) عن الجنس من ذوي العلم(4): 





أي ما وضع له هذا الثفظء فيجاب بلفظ أشهرء كأبي جعفر مثلاء إذا كان السّائل عارقاً 
بكنية من وضع لله لفظ زيد. 

)١(‏ أي أي جنس من أجناس الأشياء عندك؛ لأن المسؤول عنه ليس هو الجمع. 

(1) أي يدخل في السَؤال عن الجنس السّؤال عن الماهيّة والحقيقة» أي التي هي النوع سواء 
كان حقيقيًاً نحو: ما الإنسان؟ أو اصطلاحتّاء نحو: ما الكلمة؟ وأشار الشارح بهذا إلى أنَ مراد 
المصتف بالجنس الجنس اللغويٌ» وهو ما صدق على كثيرين لا الجنس المنطقي» إذ هو 


(1) أي ما مدلول هذه اللفظة. 


(:) أي أي نوع من أنواعهاء لأن الألفاظ تدوع لأنواع مفرد ومركب» وموضوعء وغير 
موضوع: ومستمل وغير مستفيل: 

(4) عطف على قوله:»عن الجنس» أي يسأل بما عن الجنس» أو عن الوصف. 

(1) أي تقول في السَؤال عن الوصف: ما زيد؟ أي أي وصف يقال فيه أي هل يقال فيه كريم 


أو بخيل أو غير ذلك. 
(0) أي كالشجاع والبخيل والجبان؛ وكان الأولى للمصنف أن يقول. وجوابه كر.م 
بالتدكير. 


(8) عطف علىهماه في قوله:»يسأل بما عن لجنس» فهو من جملة مقول السّكاكي. والمراد 
بالجنس هو الجنس اللغويّ» فيشمل النّوع والصَّدف. 

(9) أي بأن يعلم السّائل أنْ المسؤول عنه من ذوي العلم» لكنّه يجهل جنسهء وقضيّة التَقييد 
بذوي العلم تقتضي أنه لا يأل بهاعن الجنس مطلقاً. 


الانسا إلا © 92 هه شك هه ون 6 وومةه شوو ةقؤةمه م6ودعوعوه © 466469668966 +3 6ه +60460884868 وه + 268284695260666 ووه 
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تقول: من جبريل(1)؟ أي أبشرٌ هو أم ملك أم جنّيٌ؟؛ وفيه(؟) نظر] إذ لا نسلم أنه للسؤال 
عن الحنس » وأنه يصح فى جواب من جبريل أن يقال: ملك بل يقال: ملك من عند الله يأتي 
بالوحي كذا؛ وكذا ممًا() يفيد تشخصه [ويسأل بايّ عمًا يميّز أحد المتشاركين في أمر(؛ ) 
يعمّهما] وهو(6) مضمون ما أضيف إليه أي [نحو: لأَنَالْمريقَنٍ 





)١(‏ أي ما جنسه إذا كنت عالماً بأنه من ذوي العلمء جاهلاً جنسه وجوابه: ملك. 

(1) أي فيما قاله السكاكي بالنظر إلى جعل من للسّؤال عن الجنس نظلرٌ؛ وحاصل: إنَا لا 
نسلم ورود من في اللغة للسَؤال عن الجنسء فالصّواب ما مرّ من أنْها للسَؤال عن العارض 
المشخصء ويدل عليه جواب موسىظكَة. بقوله: ربّنا الذي أعطى كل شيء خلقهء ثم 
هدى عن سؤال آل فرعون بقوله: لفَمَنْرَبَكْمَايمُوم14)[2"؛ فهذا الجواب مما يفيد التشخص 
والتَعيّن وهذا ظاهرٌء في أنه يسأل بمن عن العارض المشخص لذي العلم لا عن الجنس من 
ذي العلم. 

(؟) أي قوله:»مما يفيد...» بيان قوله:»كذا وكذاه. 

(4) متعلّق ب#المتشاركين» بصيغة التّثنية» وهو اقتصار على أقل ما يحصل فيه الاشتراك؛ 
وإلا فأيّ كما يسأل بها عمًا يميّز احد المتشاركين يسأل بها عمًا يميّز أحد المتشاركات؛ 
وحاصل ما ذكره المصتف أنه إذا كان هناك أمرٌ بع شيثين أو أشياء بحيث وقع فيه الاشتراك» 
وكان واحد منهما أو منها محكوماً له بحكم وهو مجهول عند السّائلء إلا أن له وصفاً عند 
غيره يميّزه» وأريد تمييزه» فإنه يسأل بأيّ عن ذلك الموصوف بوصف يميّزه وهو صاحب 
الحكم لأن العلم بالمشترك فيهء وهو الأمر العام مع العلم بثبوت الحكم لأحد الشيئين أو 
الأشياء لا يستلزم بالضرورة العلم بتمييز صاحب الحكم من الشيئين أو الأشياءء فيسأل بأي 
عن الموصوف بالوصف المميّز له فقول المصنف:هعمًا يميّزه المراد عن موصوف ما يميّز أي 
عن موصوف وصف يميّر أحد المتشاركين. 

(0) أي الأمر الذي يعمّهما مضمون ما أضيف إليه أي أشار الشارح به إلى أنْ الأمر 
المشترك فيه الذي قصد التمييز على قسمين: فتارة يكون هو ما أضيف إليه أي 
وتارة أخرى يكون غيرهء فالأول كمثال المصتف: أي الفريقين...: فإنهما مشتركان في 


[ا|أسورة طه::ه. 


1 امعو ب ام متكي اداه نطق وين اقل لزاع 


حَيْرْمّقَامً1('!4) أي أنحن أم امد محمّد] فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في 
الفريقيّة. وسألوا(؟) عمًا يميّرَ أحدهما عن الآخرء مثل الكون كافرين قائلين لهذا القول, 
ومثل الكون أصحاب محمد عليه السّلام غير قائلين. 

أو] يسأل |بكم عن العدد(”) 


الفريقيّة. والذي يميّز أحدهما هو الوصف الذي يذكره المجيب مثل الكون انتم أو أصحاب 
محمّد» ونحو أي الرّجلين أو الرّجال عندك؛ فالرّجلان مئلاً مشتركان في الرّجوليّة» وهو أمر 
تعتيها ةوالت تر احدهما هن الرضف الى يذكرزة الشحيت 

والثّاني كقوله تعالى حكاية عن سليمان على نبيّنا وعليه أفضل الصّلاة والسّلام: #أَيْكمْيأئِن 
عَرِهَا14') أي أي الإنس والجنّ يأتيني بعرشهاء فإِنّ الأقرب فيه أنْ الأمر المشترك فيه هو كون 
كل منهم من جند سليمان ومنقاداً لأمره» وبهذا تعلم ما في قول الشّارحء وهو مضمون ما 
أضيف إليه أي. 

(1) الآية هكذا: © وَإِدَا نل عَليَهِم ءاسا ببس قَالَازِبن كمروأ دين انوا أَىَلْمَرِِةَينِ حَيْرممَاما4 هذا حكاية 
لكلام المشركين لعلماء اليهودء فهم معتقدون أنْ أحد الفريقين ثبت له الخيريّة والفريقيّة 
تصدق على كل منهما ولم يتميّز عندهم من ثبتت له الخيريّة» فكأئهم قالوا: نحن خير آم 
أصحاب محمّدء فالمسؤول عنه بأي الأشخاص الموصوفون بالكون كافرين أو الكون اأصحاب 

(1) أي الكافرون أعني مشركي العرب؛ سألوا أحبار اليهود وعلماءهم؛ فأجابوهم بقولهم: 
انتمء وقد كذبوا في هذا الجواب والجواب الحقّ هو أصحاب محمد . وحصل التمييز 
بكل من الجوابين. 

(*) أي المعيّن إذا كان مبهماًء فيقم الجواب بما يعيّن قدره» كمايقال: كم غنماً ملكت» 
فيقال: ماثئة أو ألفاًء ومحل الاحتياج للجواب المعيّن لقدر العدد إذا كان السَؤْال بها على 
ظاهره كما مثّلناء وقد يكون السَؤال بها عن العدد على غير ظاهره: كما في الآية التي ذكرها 





|١[‏ سورة مريم:الا. 
|١|‏ سورة التمل77817. 


الإنشاء - الاستفهام 01010111 0 

نحو: فسَل بوه إشسرويل كم ماكر ينيم بََِ1(!'14)]ءأي كم آية(؟) آنيناهم أعشرين أم 
ثلاثين. فمن آبة ممبّز كم بزيادة من؛ لما وقع من الفصل بقعل متعدٌ بين كم ومميّزهاء كما 
ذكرنا في الخبريّة» فكم ههنا للسؤال عن العدد؛ لكنّ الغرض من هذا السَؤال هو التقريع 
والتوبيخ(7). 


فط 1222لا ا'<ة؛9ف*"ف9تتت7لااللللللقلفلمطمطمططجبسبووالاااااااام0000 بسمجحكبيومة 





المصنف. فلا يحتاج لجواب. 

بعدها: رع رةه يبد ماج43 َكل دالبب )4 المعنى سل يا محمد بني 
إسرائيل. أي أولاد يعقوب» وهم اليهود الذين كانوا حول المديئة» والمراد علماؤهم؛. كم 
أعطيناهم من حيجة ظاهرة مثل اليد البيضاء» وقلب العصا حيّة» وفلق البحرء فبدّلوا نعمة الله 
وسخروا بآياته» ومن يبدل الشكر بالكفران من بعد ما جاءته؛ فَإنّ الله شديد العقاب. 

() أي أيةء في قوله: ينيم © تمييز لكم» وكم مفعول لقوله: لابه © والتفدير: كم 
آية آتيناهم أعشرين أم ثلاثين أو غير ذلك» وجرّ التمييزء أعني لدابم © بؤِيّنْ4 الزّائدة للفصل 
بين كم ومميّزها بفعل متعدذ» فلو لم تدخل يّنْ4 على التّمييز لتوهّم أنه مفعول للفعل» وقد 
تقدّم هذا في كم الخبريّة هنالك. 

والفرق بين كم الاستفهاميّة والخبريّة: أن الاستفهاميّة لعدد مبهم عند المتكلم معلوم عند 
المخاطب في ظن المتكلم والخبريّة لعدد مبهم عند المخاطب. ربّما يعرفه المتكلم: وأمًا 
المعدود فهر مجهول في كليهماء فلذا احتيج إلى المميّز للمعدود» ولا يحذف إلا لدليل» وأنّ 
الكلام مع الخبريّة يحتمل الصدق والكذب بخلافه مع الاستفهاميّة. 

(5) أي الغرض من السَؤال هو التّوبِيحَ على عدم اتباع مقنضى الآيات مع كثرتهاء وبيانها. 
وحينئل فالمعنى: 

قل نهم هذا الكلام فإذا أجابوك بأننا آتيناهم آيات كثيرة» فوبّخهم على عدم الاتباع مع كثرة 
الآيات» وإنما كان الغرض من هذا الاستغهام التفرير والتوبيخ» وليس الغرض به استعلام مقدار 
عدد الآيات من جهة بني إسرائيل؛ لأنَ الله تعالى علام الغيوب» فلو كان المراد مجرّد عدم مقدار 
الآيات لأعلم الله نبيّه بقدرها وتولى ذلك الإعلام؛ فتعيّن أن يكون الغرض به التفريع والتوبيخ. 





١"ج/ةغالبلا حتاف عام المعو لجع م6 للع 013ل ولط ه766 ل 16116 1361ل قر ا 16م قو واوا ع6 قن 16ج لق وانفق في‎ ١ 
أو] يسأل [بكيف عن الحال(١): وبأين عن المكان(؟): وبمتى عن الزّمان] ماضيًأ(”)‎ 


كان أو مستقبلاً [وبأيّان عن] الرّمان |[المستقبل(؟ ): قيل: وتستعمل في مواضع التفخيم(5), 


)١(‏ أي عن كيفيّة الشَّيء وصفته التي هو عليهاء كالصّحة والمرض والرّكوب والمشي» سواء 
كان في موقع الخبر كما في نحو: كيف زيد؟ 

أو في موضع الحال في نحو: كيف جئت؟ 

ففي الأوّل يقال في الجواب: مريض أو صحيح؛ وفي الثاني يقال: راكباً أو ماشياً» وليست كيف 
ظرفاً كما يوهمه تفسيرهم لها في أي حال وجدته» لأنه تفسير معنوي» وبيان لحاصل المعنى؛ 
ومآله كما يقال في تفسير الحال في قولنا: جاء زيد راكباًء أي جاء في حالة الرّكوب. 

(1) أي يقال: أين جلست يوم الجمعة؟ 

وجوابه: أمام المنبر» 

ويقال: أين عالم البلد؟ وجوابه: في المسجد. 

(*) يقال: متى جئت؟ فيجاب: ظهراً أو مستقيلاً يقال: متى تأتي » فيجاب: بعد يوم مثلا. 

(5) أي يسأل بأيّان عن الزّمان المستقبلء مثلاً يقال: أيّانَ يصير هذا الولد عالماً بارعا فيقال 
في الجواب: بعد عشرين سئة مثلا. 

وقيل: إِنْ أصل أيّانَء أي أوان» فحذفت إحدى الياءين من أي والهمزة من أوان» فصار 
أيوان» ثم قلبت الواو ياء؛ وأدغمت الياء في الياء؛ فصار أيان. 

(0) أي تستعمل أيّان في مواضع التَفخيمء أي في المواضع الني يقصد فيها تفخيم المسؤول 
عنه وتعظيمه» مثل للْيَانَبَوم أن 145" و ٍ«َبنٌَانئَِ14'! ثم يحتمل أن يكون مراد هذا القائل 
الاختصاص» أي أنّها لا تستعمل إلا في مواضع التَفخيم؛ فتكون مختصّة بالأمور العظام» فلا 
يقال: أيانَ تنام» أو أيان تأكل ويحتمل أن يكون مراده أنها تستعمل للتفخيمء كما تستعمل 


|| سورة الذاريات١؟7.‏ 
|١|‏ سورة القيامة:”. 


الإنشاء - الاستفهام 0 11100 ولا جسالمتا لا لالطو و11 

وأنى(١)‏ تستعمل ششارة بمعنى كيف] ويجب أن يكون بعدها(؟) فعل [نحرو: «تامًا 
َك أنَّ شِنث 14'!] أي على أي حال(7): ومن أي شق أردتم(4) بعد أن يكون المأتي(0) 
موضع الحرث؛ ولم يجئ أنى زيد. بمعنى كيف (1) هو |وأخرى بمعنى من أين؛ نحو: أن 
ني مَندَا7(4)] أي من أين لك هذا الرّزْق الآني كل يوم. وقوله: 





في غيرهء وظاهر كلام النحويّين حيث قالوا: إنها كمتى تستعمل للتّفخيم وغيره. وكيف 
كان فالشاهد في الآية أنه قد استعملت فيها أيّان للتَعظيم والتتفخيم بشأن يوم القيامة» وجواب 
هذا الشؤال هو 8ٍيْوْم معَلَ ألَرِيفئونَ (47. ثم في الكلام حذف مضاف. أي أيّان وقوع يوم 
القيامة» فلا يرد أن يوم القيامة كالجتّة» فكيف أخبر عن الزّمان بالجثّة مع أنه لا يخبر به إلا 
عن الحدث. 

(1) أي الاستفهامية. 

(1) أي بعد أنى يحتمل أن تكون أنى حقيقة في الاستعمالين» بأن تكون من قبيل المشترك: 
وأن تكون مجازاً فى أحدهماء وكيف كان فإذا استعملت بمعنى كيف» يجب أن يكون بعدها 
فعل؛ بخلاف كيف؛ حيث لا يجب أن يكون بعده فعل؛ وظاهره أنه لا فرق بين الماضي 
وغيره» وهو كذلك فالأول كالآية المذكورة في كلام المصنف. 

والثّاني كقوله تعالى: #أَنَيح. مَدذِِالْه بَعدَمَوْتهَا 4. 

(؟) أي تفسيرٌ لأنى» بمعنى كيف» أي كيف كان الإتيان من قيام أو اضطجاع. 

(4) أي من خلف أو أمام. 

(4) أي مكان الإتيان «موضع الحرث»؛ وهو القبل دون الدّبرء والظاهر إِنْ الحرث بمعنى 
المحروث» وهو القبل» فشبّه الفرج بالأرض المحروثة» المني بالبذر؛ والذكر بالمحراث» 
والولد بالنبات. 

(7) أي من غير إيلاء الفعل» فهذا ناظر إلى قوله: «ويجب أن يكون بعدها فعل». 

(0) الخطاب من زكريًا لمريم كلاذ أي من أين لك هذا الرّزْق بدليل قوله تعالى حكاية 
عنها: مَالتَهُوٌَ مِنٌ يناس 14". 


|١؟]‏ سورة آل عمران :/ا7. 


١4‏ ااا ااا ااا ااا 0 ا 1 فى البلاغة/ج؟ 


نستعمل: إشارة إلى أله(1) يحتمل أن يكون مشتر كأ بين المعنيين: وأن يكون في أحدهما 

حقيقة وفي الآخر مجازاً ويحتمل أن يكون معناه(؟) أين؛ إلا أله(؟) في الاستعمال يكون 
مع من ظاهرة(4) كما في قوله''!:[من أين(0) عشرون لنا من أنى] أو مقدّرة كما في قوله 
تعالى: أن تن هَندَا»] أي من أنى لك, أي من أبن عليّ(7) ماذكره بعض التحاة: أئمَ إن 
هذه الكلمات] الاستفهاميّة | كثيراً ما تستعمل في غير الاستفهام(7)] مما(8) يناسب المقام 
بحسب معونة القرائن(3) | كالاستبطاء( ٠)نحو‏ عر 10م 


يسص يي لل لل ل مي ا يي ير ان 


) أي كيف» ومن أينء بأن يكون مشتركاً بينهما بالاشتراك اللفظي. 

(0) أي معنى أنى أين؛ لا مجموع من أين. 

(*) أي أنّى الذي بمعنى أين في الاستعمال يكون مع من ظاهرة أو مقدّرة. وذلك للفرق بين 
ما هو بمعنى من أين» وما هو بمعنى أين. 

(4) حال من لكونها مفعولاً بها معني إذ المعنى يكون مصاحباً لمن. 

(0) قوله: «من أين» خبر مقدم» و«عشرون» مبتدأ مؤخر ودلناه صمة له. وقوله: «من أنى» 
الظاهر إِنّه خبرٌ حذف مبتدؤه وصفته» بدليل ما قبله؛ أي من أنى عشرون لناء والجملة مؤكّدة 
لما قبلها. 

(1) متعلق بقوله: «أن يكون معناه...». 

() أي الذي هو الأصل, والمعنى الحقيقيّ لها. 

(8) بيان لغير الاستفهام. 

(9) أي بسبب القرائن الصارفة عن الاستفهام؛ والمعيّنة ما يناسب المقام» قوله: «وبحسب 
ا «تستعمل» أو بمحذوفه أي وتعيين ذلك الغير بحسب القرائن. 

)٠(‏ أي إظهار البطؤ وتأخر الجواب. 

)١2(‏ أي نحو قولك _لمخاطب دعوته فإبطاء في الجواب_: كم دعوتك؛: فليس المراد 
استفهام المتكلم عن عدد الدّعوة لجهله به بل المراد هو قصد الاستبطاءء والعلاقة هي 
السَببيّةه ويمكن أن يقال: إنه استعمل كم في الاستفهام؛ أي طلب حصول صورة عند الدّعوة 
في الذهن» لكن لا بداعي رفع الجهلء بل بداعي إظهار بطئ المخاطب عن الإقبال والتوجّه 


[1| أي قول مدرك بن حصين . 


الإنشاء- الاستنهام اموعو ال ووو وا مع أذ عع و ما عاك 16 61د جح الال و لالطو اوهس لود لقعم ادو 18 
والتعجب(١)‏ نحو: #مَا ل لآ أرى الْهُدَهُدَ 14'!] لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه السّلام 
إلا بإذنه, فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه, ولا يخفى(؟) أنه 
لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه: وقول صاحب الكشاف: نظر سليمان إلى مكان 


الهدهد فلم يبصره؛ فقال: مالي لا أراه. على معنى أنْه لايراه وهو(؟) حاضر لسائر ستره. 





.إلى المتكلمء ولو سلمنا أنه استعمل في الاستبطاء فنقول: العلاقة هي علاقة السَببيّة 
والمسبّبيّة» فإنَ الاستفهام عن عدد الدّعاء مسيّب عن الجهل وهو مستب عن كثرتها عادة أو 
ادّعاءً» فإِنْ القليل يكون معلوماً عادة؛ وهي مسيّبة عن البطؤ عادة؛ فاللفظ الموضوع للمسيّب 
استعمل في السَبب» ولا فرق في تلك العلاقة بين أن يكون أحد من المعنى الحقيقي أو 
المجازي مسيّباً عن الآخر بلا واسطة لو مع واسطة كما في المقام. 

)١(‏ قوله: «والتعجب نحو: كمال لآ أرى الْهُدْمّدَ #» أخبر الله سبحانه عن قصّة سليمان فقال: 
نا لآ أرى اَلْهُدْهْدَ 4 أي ما لهدهد لا أراه؛ تقول العرب: ما لي لا أراك؛ ومعناه ما لك فهو 
من القلب. 

والشاهد في الآية: مجيء ما الاستفهاميّة للتَعجَب مجازاً. 

(') علة لمحذوف عطف على قوله: «تعبّجب من حال نفسهه أي لأنّه استفهم عنهاء إذ لا 
يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل كسليمان عن حال نفسه؛ لأن العاقل أدرى بحال نفسه 
من غيره» فكيف يستفهم عنها من الغيرء ولما امتئنع حمل الكلام على ظاهره؛ حمل على 
النُعجب مجازاء لأن السَؤال عن الحالء وهو السبب في عدم الرّؤية يستلزم الجهل بذلك 
السّبب؛ والجهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجب. 

(7) أي الهدهد حاضرء وهذه الجملة حالية» قوله: «لساتر» متعلق بقوله: «لا يرامه. 

وحاصله: إن سليمان جازم بعدم رؤيته مع حضوره؛ ومتردد في السّبب المانع له من الرّؤية 
مع حضورهء هل هو ساتر ستره أو غير ذلك» فسأل الحاضرين عن ذلك السبب الذي منعه» 
فقال لهم: َال لآ أرى َلْهُدَهُدَ 4 أي ما التبب في عدم رؤيتي له» والحال أنه حاضر» فيكون 
الاستفهام على حقيقته. 


|| سورة النحل؛١7.‏ 


11 وموس ون زوق قلي البلاخة 721 
' أهو غائبء كأنه يسأل عن صحة ما لاح له يدلّ على أنّ الاستفهام على حقيقته. أوالّنبيه 
على الضلال: نحو: هنَأ تَدْمَبُنَ14'/(١)‏ والوعيد؛ كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب 
فلاناً. إذا علم] المخاطب(1١)‏ أذلك] وهو أنك أدبت فلاناً. فيفهم معتى الوعيد والتّخويف, 
ولايحمله على السّؤال |والتقرير] أي حمل المخاطب(””) على الإقرار بما يعرفه؛ وإلجائه 
إليه؛ 


) إذ ليس القصد منه الاستفهام عن مذهبهم. بل التّنبيه على ضلالهم» وأتهم لا مذهب 
لهم ينجون به والعلاقة بين التنبيه على الضَلال والاستفهام أنْ في الاستفهام تنبيه المخاطب 
على المستفهم عنه؛ وذلك مستلزم لتوجيه القلب له. وتوجيه القلب إلى الطريق الذي تراه 
واضح الفساد. والهلاك والضّلال مستلزم للتّنبيه إلى الضَلال الذي هو لازم للتّنبيه عليه فهو 
مجاز مرسل من استعمال الدّال على الملزوم في اللآزم في الجملة. 

(5) أي إنما يكون هذا وعيداً» إذا علم المخاطب المسيء للأدب ذلك التأديب الحاصل منك 
لفلان؛ أي وأنت تعلم أنه يعلم ذلك؛ فلا يحمل كلامك حينئذ على الاستفهام الحقيقيّ؛ 
لأنه يستدعي الجهل» وهو عالم أنك عالم بتأديب فلان؛ بل يحمله على مقصودك من الوعيد 
بقريئة كراهيّتك للإساءة المقتضية للرّجر بالوعيد» والعلافة بين الاستفهام والوعيد اللزوم» فإن 
الاستفهام ينبّه المخاطب على جزاء إساءة الأدب؛ وهذا يستلزم وعيده لاتصافه بإساءة الأدب» 
فهو مجاز مرسل من استعمال اسم الملزوم في اللازم. 

(") إضافة حمل إلى المخاطب من إضافة المصدر إلى المفعول» أي حمل المتكلم المخاطب 
على الاعتراف بالأمر الذي استقرٌ عنده من ثبوت شيء أو نفيه: وإلجاء المخاطب إلى الإقرار 
والإلجاءء قوّة الطلب فيكون تفسيراً لما قبله» والعلاقة بين الاستفهام والإقرار هي السَببِيّ 
والمسبّبيّة» فإِن الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب وهو عالم بأنْ المستفهم عالم به موجب» 
لأنّ أراد الحمل على الإقرار» فاللفظ الموضوع للسشبب قد استعمل في المستب. 


|!] سورة التكوير: 1؟. 


الإنشاء - الاستفهام 1[ 0 
[بإيلاء المقرّر به الهمزة] أي بشرط أن يذكر بنك السهفر :ما نقذ المخاطب على الإقرار به 
[كما مرّ(١)]‏ في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة؛ تقول: أضريت زيداً» في 
تقريره بالفعل؛ وأأنت ضربت في تقريره بالفاعل(؟2): وأزيداً ضربت في تقريره بالمفعول؛ 
وعلى هذا القياس(”).: وقد يقال التقرير بمعنى التتحقيق(4 ) والتّثبيت» فيقال: أضربت زيداًء 
بمعنى أنك ضربته البتّة. [والإنكار(ه) كذلك نحو: 








(0 الكاف للتشبيهء أي الإيلاء مثل الإيلاء الذي مرّ في حقيقة الاستفهام. أي إن اللهمزة 
تأتي للتقرير» كما كانت تأتي للاستفهام؛ فإذا كانت للتّقرير وليها المقرّر به؛ كما كان يليها 
المستفهم عنه في حال كونها للامتنفهام الحقيقيّ» فحينئذ يجري في حال كونها للتقرير 
التفصيل الذي مرّ في الاستفهام الحقيقيّ من كون المقرّر به الذي يليها فاعلاً أو مفعولاً أو 
حالا أو غيرها. 

)١(‏ أي الفاعل المعنوي لا الاصطلاحيّ» لأن أنت مبتدأ اصطلاحاً. 

() أي قياس بقيّة الفضلات؛ فتفول: أفي الدّار زيده في تقريره بالمجرور أو أراكباً جث:. 
في تقريره بالحال. 

(4) أي تحقيق النسبة وتثبيتهاء ثمْ استعمال لفظ في التقرير بمعنى التحقيق والتثيت» 
لو سلمناه أيضاً مجاز مرسل» بعلافة السببيّة والمسبْبيّة حيث إن الاستفهام عن شيء معلوم 
للمخاطبء وهو يعلم أن المتكلم عالم به موجب لإرادة تثبيته» فيما إذا لم بكن المقام ممّا 
للمخاطب داعياً على إخفائه؛: فالحاصل: إِنْ التقرير كما يقال على حمل ال.خاطب على 
الإقراره كذلك يقال على التحقيق والتّثبيت إلا أنْ المصئف أراد المعنى الأوّل من التقرير. 

(©) بالجيّ عطف على «الاستبطاء»: وقوله: «كذلك» حال من الإنكار والمشار 
إليه» هو التّقرير» أي حال كون الإنكار ممائلا للتُقرير في إيلاء المنكر الهمزة» فقول الشارح: 
«بإيلاء المنكر...» بيان للمراد من التشبيه المنكر اسم مفعول من أنكر. 


14 ممجوع ع دعم لا وأ ااه عاط ماهلإو ماوق الاو و6 اق 101 40 124254 فا و هافق في البلاغة /ج؟ 

لأمَمرأمَوتَدَعُونَ14"!] )١(‏ أي بإيلاء المنكر الهمزة؛ كالفعل في قوله(5): [أيقتلني(”) 
والمشرنيّ مضاجعَ] والفاعل في قوله تعالى: 9 آمْرْينْسِمُونَرَتَمتَرَيكَ 4('14) والمفعول في 
قوله تعالى: [ؤْيَرئِْتِدُرَي1)0("1[4: وأمًا غير الهمزة فيجيء 


)١(‏ فالدّعاء مسلمء والمنكر كون المدعوٌّ غير الله فيكون الاستفهام للإنكار. 

0)أئ فى قول امرئ القيين + وآخخرة::ومسدوتة زر كانبات أفوق: 

() المهمزة للونكار؛ ويقتلني مضارع من الفتل» وفيه ضمير يرجع إلى زوج سلمى المذكور 
فيما فبله؛ «المشرفيّ» سيف منسوب إلى المشرف» وهو بالشين والرّاء والفاء. قرية من أرض 
العرب من حوالي الشّامء وهي مشارف الشّامء «المضاجم» بصيغة اسم الفاعل الذي يضجع 
معك» أي ينام معك المسنونة بالسّين والتّون» اسم مفعول من سنّ السّكين؛ إذا حدّه وصقله. 
«الزرق» بالرّاء والرّاء والقاف» صفة مشبّهة بمعنى شديد الصفاء. وأنياب جمع ناب السَنْ» 
وأغوال جمع غول نوع من الجن. 

والشاهد: في أنْ الهمزة للإنكارء أي إنكار الفعل» وهو القتل المعيّن والقريئنة على ذلك 
قوله: «والمشرفيّ مضاجعيّ؛ أي لا يتمكن من قتليّ في حالة كون السَيف المنسوب إلى 
المشرف معيّ؛ فإِنْ السّيف مانع من القتل «من كون فاعله هو زوج سلمى؛ ومفعوله امرؤ 
القيس». 

(5) المراد من الفاعل هو الفاعل المعنويٌ اللغويٌ لا الاصطلاحيّ؛ والهمزة للإنكار» والمنكر 
كونهم هم القاسمون لا نفس القسمة للرّحمة؛ لأنْ القاسم هو الله تعالى. 

(5) الهمزة لإنكار المفعولء فإِنْ المنكر هو كون المتّخذ غير الله وأمًا أصل الاتخاذ فلا 
يتعلق به الإنكار. 


[؟]سورة الزخرف١١؟.‏ 
[؟] سورة الانعام: 14. 


الإنشاء - الاستفهام اا 0 


للتقرير والإنكار لكن لا تجرى فيه هذه التفاصيل, ولا يكثر كثرة اسهمزة؛ فلذا لم يبحث 
عنه [ومنه] أي من مجيء الهمزة للإنكار نحو: [ل الب أنه يكف عَبْدَمُ#!'! أي الله كاف 
عبده(١):‏ لأن إنكار التفي نفي له(7)» ونفي التفي إثبات(7), وهذا] المعنى [مراد من قال: 
الهمزة فيه(؛) للتقريرء أي] لحمل المخاطب على الإقرار |بما(ه) دخله التفي] وهو الله 
كاف الا بالتفي(7)] وهو ليس الله بكافء فالتّقرير لا يجب أن 


)١(‏ أي فليس المراد به الاستفهام» بل المراد إنكار ما دخلت عليه الهمزة؛ وهو عدم الكفاية؛ 
فيكون المراد الإثبات»: فلذا قال المصئف: «أي الله كاف عبده»؛ فإنكار النفي ليس مقصوداً 
بالذَاتَ» بل وسيلة للإثئبات على أبلغ وجهء وهذا الكلام رد على من يتوهّم من الكفرة آنَّ الله 
تعالى ليس بكاف عيله. 

)١(‏ أي لنفي؛ وهذه مقدمة صغرى» والكبرى المذكورة في المتن ومجموعهما دليل على ما 
ذكر من أنْ المراد من الآية الإثبات. 

(*) أي إثبات للمنفيّ» وإنما كان كذلك؛ لأنه لا واسطة بينهماء فحيث انتفى أحدهما ثبت 
الآخر. 

(:) أي في هذا التركيب» وهو 8 ألْنَىَأمَهيِكَافِسبدَمُ4 للتقرير. 

(5) متعلق للتّقرير. 

(؟) عطف على قوله: «بما دخله» أي الهمزة في التركيب لتقرير مدخول النفي؛ وهو الله 
كاف. لا تقرير النّفي» فلا تقرير بالتفي» وهو ليس الله بكاف» ويصمحٌ أنيقال: إن الهمزة في 
التركيب المذكور للإنكار؛ والحاصل: إنه قد يقال: إن الهمزة للإنكار» وقد يقال: إنها للتقرير 
وكلاهما حسن؛ ومن هنا علم أن التقرير ليس يجب أن يكون بما دخلت عليه الهمزة» بل 
بما يعرفه المخاطب من الكلام الذي دخلت عليه الهمزة من إثبات» كما في آية: 9 ألْتَسَأمهُ 
ِكافِعَبَدَهُ أو نفي كما في آية: ظدَأنتَ قَلْتَّللنّاين ...4 ؛ ومن هذا تعلم أنْ شرط المصئّف فيما 
سبق إيلاء المقرّر به الهمزة ليس كليّاًء بل مختص بما إذا اريد التقرير بمفرد من فعل أو فاعل 
أو مفعول» وأمًا إذا أريد التقرير بالحكم»؛ فلا يكون بما دخلت عليه الهمزة» بل بما يعرف 
المخاطب من ذلك الحكم الذي اشتمل عليه الكلام الذي فيه الهمزةء وإن لم يكن واليا لها. 


|١|‏ سورة الزمر:71. 


فى 0 ا الل ل 000000 وقودوون؟ ف لم0 دروس فى البلاغة/ج١‏ 


يكون بالحكم الذي دخلت عليه السهمزة؛ بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم إثباتاً أو 
نفياً. وعليه(1 ) قوله تعالى: #دَأنت قُلتَ لِلنّاس أَمجِدُوفِوَأَئَى إِلَهَيْنِ ين دون آم )7(!'١#‏ فالهمزة فيه 
للتقريرء أي بمايعرفه عيسى عليه السّلام. من هذا الحكم؛ لا بأنه قد قال ذلك(7)» فافهم(؛ ), 
وقوله(5): والإنكار كذلك؛ دل على أنّ صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة, 


)١(‏ أي على التقرير بما يعرفه المخاطب من الحكم في كلام المقرّر ورد قوله تعالى. 

(5) الآبة الوَإِد َال مه َِعِيسَى أبن مرْيمّ َأنتَ قلَتَ للنّاس ...4» فإن الهمزة فيه للتقرير بما يعلمه نبي 
الله عيسى على نبيّنا وعليه الصّلاة الّلام؛ والذي يعلمه هو أنه ما قال لهم اتخذوني» لا أنه 
قال لهم ذلكء فإذا أقرّ عيسى بما يعلم. وهو أنّه ما قال ذلك أنقطعت أوهام الذين ينسبون 
إليه إذعاءه الألوهيّة. وكذبهم إفرار عيسى ظَلْكَلاد , فقامت الحجة عليهم. وهذه الآية مما خرج 
عمًا تقدّم من أنه يلي المقرّر به الهمزة» لأن المقرّر به فيها نفس النسبة» إذ ليس المراد إظهار 
أن غير عيسى قال هذا القول دون عيسىء بل المتبادر بيان أنه لم يقله تكذيباً للمدعينء لا أن 
غيره قاله دونه هو. 

(6) أي لا التقرير بأنه قد قال ذلك» إذ قول هذا مستحيل في حقه مَِككلاة. 

(4) لعله إشارة إلى أن التّقرير إِنّما هو بالتفي لا بالإثبات. أي التقرير بأنه لم يقل ذلك 
القول» لا بأنه قال ذلك القول لاستحالته من نبي الله. 

(0) مبتدأ وجملة «الإنكار كذلك» مقول القول. ودل خبر قوله: ب يعني أن قول المصتف 
والإنكار كذلك دل بعمومه على ما قاله الشارح»؛ كما هو ظاهر. إذ هو ليس مقصوراً على 
إنكار غير الفعل» بل معناه إِنّ المنكر سواء كان فعلاً أو اسماً فاعلاً أو مفعولاً أو غير ذلك من 
انمتعلقات يجب أن يلي الهمزة كالمقرّر به 





0ك 


|| سورة المائدة؛ .١18‏ 


الإنشاء - الاستفهام ا ا ا 





ولمّا كان له(1١)‏ صورة أخرى لايلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله: أولإنكار الفعل 
صورة أخرىء وهي نحو: أزيدا ضربت أم عمرأ لمن يردد الضرب بينهما] من غير أن يعتقد 
تعلقه بغيرهما(7): فإذا أنكرت تعلقه(") بهما فقد نفيته عن أصله, لأنّه لابدّ له(4) من 
محل يتعلق به | والإنكار(0) إِمَا للتوبيخ: أي ما كان ينبغي أن يكون] ذلك الأمر 


) أي لإنكار الفعل صورة أخرى» وضابطها أن يلي الهمزة معمول الفعل المنكر» ثم 
يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرهاء وسواء كان معمول الفعل الوالي للهمزة مفعولا كما 
في مثال المصئّف» أو كان فاعلاً نحو: ازيد ضربك أم عمرو؟ لمن يردّد الضُرب بينهماء وهو 
مبنىّ على مذهب من يجيز تقديم الفاعل على عامله؛ أو كان ظرفاً زمائاً أو مكانياً نحو: أفي 
الليل كان هذا أم في التهار؟ لمن يرذد الكون فيهماء أو في الوق كان هذا أم في المسجد؟ 
لمن يردّد الكون فيهما إلى غير ذلك من المعمولات؛ قوله: «بينهماه أي بين زيد وعمرو. 
(؟) الأولى أن يقول: بأن يعتقد عدم تعلقه بغيرهماء لأنّ هذا هو مراد المتن» وإلا فما ذكره 
الشّارح لا يصحٌء لأنه يصدق بما إذا كان المخاطب خاليْ الذهن عن تعلقه بئالث في نفس 
الأمرء بخلاف ما إذا اعتقد عدم نعلقه بغيرهماء فإ التّفي حينئذ يكون للفعل من أصله. 
والحاصل: إن المراد بترديده الضُرب بينهما أن يعتقد الحاضر تعلقه في نفس الأمر بأحدهما 
من غير تعيين له» وقوله: «من غير أن يعتقد...» بيان لترديد المخاطب بينهما. 

(؟) أي تعلق الضُرب بزيد وعمروء وفيه إشارة إلى أن المنكر ابتداءً هو المفعولان من حيث 
كونهما متعلق الفعل» فإِنْ إنكارهما من هذه الحيثيّة يستلزم إنكار الفعل» لأنهما محله؛ ونفي 
المحل يستلزم نفي الحال. فإنكارهما من هذه الحيثيّة للتوصّل للمقصود بالذاتْ وهو إنكار 
الفعل. 

(5) أي للفعل من محل يتعلّق به» فإذا انتفى المحلّ انتفى الفعل عن أصله» فيحصل إنكار 
الفعل. 

(5) أي الاستفهام الإنكاري» وهو من أنكر عليه إذا نهاه. 

















و معدا االو و11 .روش في البلاغة رج 

الذي كان [نحو: أعصيت ربّك(1)] فإنَ العصيان واقع(1) لكنه منكرء وما بقال: إنه(؟) 
للتقرير؛ فمعناه التحقبق والتّثبيت أأو لا ينبغي أن يكون] أي أن يحدث ويتحقّن مضمون ما 
دخلت عليه الهمزة: وذلك في المستقبل [نحو: أتعصي ربّك(4)] يعني لا ينبغي أن يتحقق 
العصيان | أو للتكذيب(0)] في الماضيّ(7) | أي لم يكن نحو: «أَنأضَتكر رَبْح ني #ا'1()] 
أي لم يفعل ذلك [أو! في المستقبل أي ألا يكون 

)١(‏ أي نحو قولك لمن صدر منه عصيان: أعصيت ربَّك»؛ أي لمّ عصيت ربّك» أي ما كان 
ينبغي لك أن تعصيه؛ فكان التوبيخ على أمر واقع في الماضيْ. 

فالحاصل: إن التوبيخ» أي التعيير والتقريع إِمّا على أمر قد وقع في الماضيّ؛ أو على أمر 
خيف وقوعه في المستقبل بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه؛ ففي القسم الأوّل يفسر التوبيخ 
بقوله: «أي ما كان ينبغي أن يكون» وفي القسم الثاني يفسّر بقوله: «أي لا ينبغي أن يكون». 

(؟) أي فلا يكون الإنكار فيه للتكذيب لوقوع المتكر وهو العصيان. 

(؟) أي الإنكار في أعصيت ربّكء للتقريرء فمعناه التحقيق والتثبيت» أي تحقيق ما يعرفه 
المخاطب من الحكم في هذه الجملة لما سبق من أن التّقرير يقال بهذا المعنى. 

(4) أي نحو قولك لمن هم بالعصيان ولم يقع منه: أتعصي ربّك؛ أي إنّ هذا العصيان الذي 
أنت بصدد عمله لا ينبغي أن يصدر منك في الاستقبال» وهذا التوبيخ لا يقتضي وقوع الموبخ 
عليه بالفعل» كما هو ظاهرء وإنما يقتضي كون المخاطب بصدد الفعل. 

(0) عطف على قوله: «للتّوبيخ»» ويسمّى الإنكار التكذيبي بالإنكار الإبطالي أيضا. 

(5) أي إن المخاطب إذا ادّعى وقوع شيء فيما مضى؛ أتى المتكلم بالاستفهام الإنكاري 
تكذيباً له في مدعاه. 

(0) أي خصّكم بالبنين» أي لم يصفكم ربكم بالبنين» وهذا خطاب لمن اعتقد أن الملائكة 
بنات اللهء وأنْ المولى خصّنا بالذكورء وخخصٌ نفسه بالبنات؛ أي لم يكن الله خمضكم بالأفضل 
الذي هو الأولاد الذكورء واتّخذ لنفسه أولاداً دونهم؛ وهم البنات» بل أنتم كاذبون في هذه 
الدعوى؛ لتعاليه سبحانه عن الولد مطلقاً» فليس المراد توبيخهمء بل تكذيبهم فيما قالواء 
لأن التوبيخ بصيغة الماضي على فعل حصل من الممخاطب. 


ل لورة الإسراء :ع 


الإنشاء - الاستفهام 0000100000 ااا 


سمس م ل ل سس س1 


نحو: لأَلرَِكْرىَ1("14)] أي أنلزمكم تلك الهداية(؟) أو الحجّة(")؛ بمعنى أتكرهكم 
على قبولهاء ونقسّركو(؟) على الاهتداء؛ والحال إنكم لها(ه) كارهون, يعني لا يكون 
منا هذا الإلزام(5) أوالتهكم(7)] عطف على الاستبطاء أو على الإنكار؛ وذلك 


لس 1 


) الشاهد في هذه الآية: مجيء الهمزة في قوله؛ طأنلرِمَكْمرهَا4 للاستفهام التكذيبي في 
المستقبل. 

(7) تفسير للضمير المنصوبء وهو الهاء والهداية في الأصل الدلالة الموصلة للمطلوب»؛ 
أريد بها هنا ما يترتّب عليها من انّباع الشرع الذي قامت به الأدلة والعمل على طبقه. 

() أي الحججة التي قامت على العمل بالشّرع والإكراه عليها من حيث إلزام قبولهاء فيترنّب 
على ذلك العمل بالشرعء أي لا نكرهكم على قبول تلك اللحيجة. 

(4) أي نقهركم ونكرهكم على الإسلام؛ أو على الاهتداء» فالقسر مرادف للإكراه أتى به 
لأجل التفّن في التعبير. 

(5) أي للهداية كارهون؛ و«ٍالَا وا فى الذبو». 

() أي لا يكون مني إلزام الأمّة الهداية؛ ولا قبول الحيّمة الدالّة على العمل بالشّرع: لأن هذا 
لا يكون إلا من اللهء فالذي علي البلاغ لا الإكراهء وهذا الكلام من نوح لقومه الذين اعتقدوا 
أنه يقهر أمّته على الإسلام. 

(0) أي الاستهزاء والسّخريّةء فهو إمّا معطوف على الاستبطاءء بناءً على أن المعطوفات إذا 
تعدّدث إِنْما تعطف على ما عطف عليه أوّلهاء وإمّا عطف على الإنكار» بناءً على أنْ كل واحد 
منها يعطف على ما يليه. 

ومحل الخلاف ما لم يكن العطف بحرف مرتب كالفاء وثُجَ وحتّى» وإلاً كان كل واحد 
معطوفاً على ما قبله اتَفاقاً» ثم ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان المعطوف عليه أوَلاً ضميراً 
مجروراًء فعلى القول بأن الجميع معطوف على الأوّل لابذ من إعادة الخافض مع الجميع؛ عند 
غير ابن مالك» وعلى القول بأن كل واحد معطوف على ما قبله؛ فلا يحتاج لإعادته إلا مع 
الأرل كما في مررت بك وبزيد وعمرو. 


.58: سورة هود‎ |١( 


1 ا ا عونق فى البلاغة رج 

أنهم اختلفوا في أنْه إذا ذكر معطوفات كثيرة إن الجميع معطوف على الأوّل أو كلّ واحد 
عطف على ما قبله أنحو: «اصَنَوئْد تمرك أَنَنَترْكَ مَايمْيْدُ مَابَأَوْئآ 1(/!'14)] وذلك أن شعيباً 
عليه السّلام كان كثير الصّلاةء وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكواء فقصدوا بقولهم: 
«امترئلى تأْْرْكَ » الهزء والّخريّة لا حقيقة الاستفهام [والتّحقير(؟) نحو: من هذا] 
استحقاراً بشأنه مع أنك تعرفه 





(1) الخطاب إلى شعيب على نبينا وعليه السلام. 

قوله تعالى: «أصَنَوْبْدََ » حكاية عن الكافرين. 

فكأنهم لعنهم الله كانوا يقولون استهزاءً وسخرية لشعيب: يا شعيب لا خصوصيّة لك توجب 
اختصاصك بأن نكون آمراً وناهياً لنا إلا صلاتك التي تلازمهاء ولكن ليست هي بشيء؛ كما 
لست بشيء فنسبوا الأمر إلى الصّلاة مجازاً عقليّاً؛ واستعملوا همزة الاستفهام في التَهكم. 
وفي الآية مجاز عقليَّ ومجاز لغوي. 

والأول باعتبار الإسناد إلى الشبب في الجملة. 

والثاني باعتبار أداة الاستفهام» وذلك إِنْ الاستفهام عن الشّيء يقتضي الجهل به» والجهل به 

يقتضي الجهل بفائدته؛ والجهل بها يقتضي الاستخفاف بهء ورتين فهو مجاز 

مرسل علاقته اللزوم؛ فالمراد هو الاستهزاء والسَخْريّة لا حقيقة الاستفهام أعني السَؤال عن 
كون الصلاة آمرة بماذكر. 

(؟) أي استعمال الاستفهام مجازاً بعلاقة اللزوم» لآن الاستفهام عن الشيء يقتضي الجهل 
به وهو يقتضي عدم الاعتناء به لأن الشيء المجهول غير ملتفت إنيهء وعدم الاعتناء بالشيء 
يقتضي استحقاره: فاستعمال الاستفهام في التحقير مجاز مرسل. 





]١|‏ سورة هود الم 


الانث م 
(نشاء - الاستفهام ال مو ط الف ال م وارة عا وا و للد ارمق و ابو ان ا لماعو م ا ا 11297 
لوبي وص حي 0 


|والتهويل(١)‏ كقراءة ابن عبّاس: «زَلَتَدَتينا بو إترهيل ين الْسَدَابٍ ألْجُهِينِ (5) ين وِرَعَوْسَ ©, 
بلفظ(؟) الاستفهام] أي من بفتح الميم [ورفع فرعون] على أنه مبتدأ ومن الاستفهاميّة خبره. 
أو بالعكس على اختلاف الرّأبين(7)» فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام ههناء وهو ظاهر(4): 
بل المراد أله(0) لما وصف الله العذاب بالشّدّة والفظاعة, زادهم(5) تهويلاً بقوله: (ين 
رْمَوَت 4: أي هل تعر فون(1) من هو في فرط عتوه 


0 أي التفظيع والتفخيم لشأن المتفهم عنه لينشأ عنه غرض من الأغراض» وهو في الآية 
تأكيد شدّة العذاب الذي نجا منه بئو إسرائيل» واستعمال آداة الاستفهام في التهويل مجاز 
مرسل» علاقته المسيّبيّة لأنه أطلق اسم المستبء» وأريد السَببء لأنَّ الاستفهام عن الشّيء 
مسبّب عن الجهل بهء والجهل مسبّب عن كونه هائلاًء لأنّ الأمر الهائل من شأنه عدم الإدراك 
حقيقة أو اذعاء. 

(7) أي والجملة استثنافيّة لتهويل أمر فرعون المفيد لتأكد شدة العذاب بسبب أنه كان متمرّداً 
معالداً. 

(") في الاسم الواقع بعد من الاستفهاميّة» فالأاخفش يقول: إن الاسم مبتدأ مؤخرء ومن 
الاستفهاميّة خبر مقدم. وسيبويه يقول بعكس ذلك. 

(4) أي عدم إرادة حقيقة الاستفهام ههنا ظاهرٌ؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء حنّى يستفهم 
كمة, 

(0) أي بل المراد أنّه سبحانه لمّا وصف عذاب فرعون لبني إسرائيل بالشّدّةء أي بما يدل على 
شدّته وفظاعة أمره؛ أي شناعته وقباحته؛ حيث قال سبحانه: #مِنٌ المدَاب الْمْهِينٍ )4 ولا شك 
أنوضف الهذاب رقرته ههيذا لعن عدت هيدل عق كته وقناععه: 

(7) أي زاد المخاطبين تهويلاء وأصل التهريل حصل من قوله: «الْمْهينِ». 

(0) أي هل تعرفون فرعون الذي هو غاية في عترّه المفرط؛ أي طغيانه الشّديد وشكيمته 
الشديدة» أي تكبره وتجبّره الشديدين» فقوله: «في فرط عتوّه وشدة شكيمته» من إضافة 
الضّفة إلى الموصوف, والشكمة في الأصل جلد يجعل على أنف الفرس» كنى به هنا عن 
التكبر والتَجِبَر والظلم. 


لقف ا بب00000 0 ا 


وشدّة شكيمته(1), فما ظتكم بعذاب(؟) يكون المعذب() به مثله(4) |ولهذا(ه) 
قال: (©#إنّهء كن عَايًا مَنَ لْمَرفِينَ (45] زيادة لتعريف حاله: وتهويل عذابه(") والاستيعاد(1) 
نحو : قن الؤك»" (م) فَإنْه لايحوز حمله على 2 حدية الاسنتهام وهو ظاهر, 


)١(‏ أي شذة طبيعته وشوكته. 

(؟) أي بعذاب مهين شديد» فهو أخوف وأشد وقد نجيتكم منه فلتشكروني. 

(؟) أي ينبغي أن يضبط المعذب على اسم الفاعل. 

(4) أي مثل فرعون الموصوف بغرط العتوّ وشدّة الشكيمة؛ وتوضيح ما في المقام أن تقول: 
إن المراد بهذا الاستفهام تفظيع أمر فرعون والتّهويل بشأنه؛ وهو مناسب هناء لأنّه لما وصف 
عذابه بالشدة زيادة في الامتنان على بني إسرائيل بالإنجاء منه؛ هوّل بشأن فرعونء وبيّن فظاعة 
أمره ليعلم بذلك أن العذاب المنجى منه غاية في الشّدَة حيث صدر ممّن هو شديد الششكيمة 
عظيم العتوّء فكأنه قيل: نجيناهم من عذاب من هو غاية في العتوّ والتَجبّره وناهيك بعذاب 
من هو مشلهء وحينئذٍ فاللائق أنكم تشكروني» فكيف تكفروني ! 

(0) أي ولأجل التهويل بشأن فرعون قال: تكد عَإِئايِنَ آلْمرفِينَ ()» أي في ظلمه من 
المسرفين في عتوّهء فكيف حال العذاب الذي يصدر من مثله. 

(5) أي عذاب فرعونء أشار بهذا إلى أنْ تعريف حاله من حيث تهويل عذابه لا من حيئيّة 
أخرى. 

(0) أي عدّ الشّيء بعيدآء والفرق بينه وبين الاستبطاء: إن الاستبعاد متعلقه غير متوقع» 
والاستبطاء متعلقه متوقع غير أنه بطيء في زمن انتظاره. 

(4) والشاهد: في مجيء أنى للاسبعاد لاستحالة حقيقة الاستفهام عليه تعالى» 
فطلب له معنى مجازيٌء والمناسب هنا هو استبعاد تذكرهم بدليل قو 
#وَمَد جام رسو مين 05م ولو َأَعَنَهُ » فكأته قيل من أبن لهم التذكر والرّجوع للح 0 إنه 
قد جاءهم رسول يعلمون أمانته» فتولوا وأعرضوا عنهء بمعنى أن الذكرى بعيدة من حالهم. 

و ا والاستبعاد: إِنْ الاستفهام مستّب عن استبعاد الوقوع» لأنْ بعد الشّيء 

يقتضي الجهل به والجهل به يقتضي الاستفهام عنه. 


الإنشاء - الاستفهام 1 


بل المراد استبعاد أن يكرناله الذكرى: بقريئة قوله تعالى: لوَقَدجَاءَم سول مين (2)5 
تولَوَاعَنَهُ 4: أي كيف يذكرون ويتّعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب 
عنهم: وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل(١)‏ في وجوب الإذكار من كشف الدخان(؟) وهو 
ما ظهر على يد رسول الله ميلد من الآيات والبيّنات من الكتاب المعجز وغيره؛ فلم يذكروا 
وأعرضوا عنه 





قوله: «أي كيف يذكرون» إشارة إلى أن أنى في الآية بمعنى كيفى» وقد تقدّم أنّ أنَى إذا كانت 
بمعنى كيف؛ يجب أن يكون بعدها فعل» ولو بحسب المعنى» كما أشار إليه الشارح بقوله: 
«كيف يذكرون». 

)١(‏ أي أشدّ دخولاً «في وجوب الإذكار». أي في ثبوت التّذكر. 

(1) أي كشف الدّخان الذي ظهر في الهواء بدعائه ولو ثم كشف بدعائه أيضأء وهذا في 
عصره(ةة. 

وهذا أولى ممًا قيل: إن المراد بالدخان وكشفه ما يقع بوم القيامة» لقوله تعالى: #فَربَِب بوم 
تأ التسماء يدحَانٍ ميو (40:2. 

والذي ذهب إليه ابن مسعود أن المراد بالدّخان في الآية ما يرى في السّماء عند الجوع كهيئة 
الدذخان» قال: لأنه عَِكَلاِدْلمَا دعا قريشاً فكذبوه واستعصوا عليه. 

فال: اللهم اجعل عليهم بسبع كسبع يوسفء فأخذتهم سنة حصدت كل شيءء أكلوا فيها 
الجلود والميتة من الجوع وينظر أحدهم إلى السّماء؛ فينظر كهيئة الدخان» فقام أبو سفيان 
لكل يا مكده ناك جتح ات بطاعة الدروضلة ارم وإن قومك قد هلكواء فادع الله لبهم 
فأنزل الله عرّ وجل 9« تََرَتَمِتِ يَوْمَ تأى التسمآه يدُحَانٍ تين (4)2. 


الأمر 
أومنها] أي من أنواع الطلب |الأمر(١)]‏ وهو طلب فعل غير كف(؟) على جهة 
الاستعلاء(7): وصيغته(4) تستعمل في معان كثيرة(0)) فاختلفوا في حقيقته الموضوعة 
هي لها(") اختلافاً كثي رأ (1) 


)١(‏ أي هذه الماذة قدتطلق على الفعل» كما في قوله تعالى: لوَسَاورْهَُ في الأئي14" فيجمع 
حينئذ على الأمور؛ وقد تطلق على نوع خاصٌ من الكلام المسوق لغرض البعث؛ فيجمع على 
الأوامر؛ وكيف كان فقد عرّفه المصتف بأنه طلب الفعل استعلاء. 

(؟) احترز بغير الكف عن التنهيء لأنه كما يأتي طلب الكف عن الفعل استعلاء. 

(") أي على طريق طلب العلوّء سواء كان عالياً حقيقة» أي كان له تفوّق يوجب إطاعته 
عقلاً كالمولى أو شرعاً كالدّبىّ والأثمّة أو عرفاً مئل السّلطان مثلاً؛ أو لا يكون عالياً حقيقة» 
فيسمّى دعاءًء إذا كان الطلب من السّافل أو التماساً إذا كان من المساوي, واحترز بقوله: «على 
جهة الاستعلاء» عن الدعاء والالتماس. 

(5) أي صيغة الأمر المعهودة المتداولة كثيراً. 

(5) أي نحو: سنّة وعشرين معنى ذكرها أهل الأصول. وذكر المصتف بعضاً منها. 

)١(‏ أي الموضوعة صيغة الأمر لتلك الحقيقة» فضمير «هي» يرجع إلى الصَّيغْة» وضمير 
«لهاه» يعود إلى الحقيقة. 

(0) حاصله إن الأصولِين اخمتلفوا في المعنى الذي وضع له صيغةالأمر» فقيل: إنها وضعت 
للرجوب فقطء وهو مذهب الجمهورء وقيل: للنّدب فقطء وقيل: للقدر المشترك بينهماء 
وهو مجرّد الطلب على جهة الاستعلاء» فهي من قبيل المشترك المعنويّ؛ وقيل: هي مشتركة 
بينهما اشتراكاً لفظياً بأن وضعت لكل منهما استقلالاًء وقيل: بالتَوقف أي عدم الدراية وهو 
شامل للتّوقف في كونها للوجوب فقطء أو للتدب فقطء والتوقف في كونها للقدر المشترك 
بينهما اشتراكاً لفظيّاء بمعنى أنا لا نعيّن شيئاً مما ذكر» وقيل: مشتركة بين الوجوب والتّدب 
والإباحة» وقيل: موضوعة للقدر المشترك بين الّلاثة» أي الإذن في الفعل؛ والأكثر على أنها 
حقيقة في الوجوب فقط. 


[1] سورة آل عمران : 188. 


ولمّا لم تكن الدّلائل(1١)‏ مفيدة للقطع بشيء قال المصئّف(١):‏ |والأظهر أنْ صيغته من 
المقترنة(7) باللام نحو: ليحضر زيدء وغيرها(؛) نحو: أكرم عمراً. ورويد بكرا(ه)] 
فالمراد بصيغته ما دلٌ() على طلب فعل غير كف استعلاءً. سواء كان اسماً(7) أو فعلاً(8) 
امرضرء لطاب النمل ١51‏ اتاد" 6 


)00 أي لما لم تكن الأدلة التي ذكرها أصحاب الأقوال المذكورة «مفيدة للقطع بشي» من 
الأقوال المذكورة. 

() أي مشيراً لما هو الأظهر عنده لقوّة دليله. 

() أي من الصّيغة المقترنة باللام؛ فمن لبيان أنواع الصّيغة» وقضيّة كلام المصتف هذا أن 
الضّيغة الدالّة على الطلب هي الفعل في قولنا: ليضرب زيد مثلآء وآنّ اللآم فريئة على إرادة 
الطلب به؛ وعلى هذا فالإضافة في قولهم: لام الأمر لأدنى ملابسة؛ أي اللام المتقرنة بصيغة 
الأمره ويحتمل أن يكون المجموع من اللأم والفعل هو الدّال على الطلب. 

(4) أي غير المقترنة باللآم نحو: أكرم عمرأء فهذه الضَّيعْةَ فعل محض. 

(5) رويد امم فعل مبني على الفتح. بمعنى أمهل . واعلم أن جعل رويد مفيداً للطلب مبنيّ 
على المذهب الكوفيّ من أن اسم الفعل يدل على ما يدل عليه الفعل» لا على مذهب البصر 
من أنْ مدلوله لفظ الفعل إلا أن يقال: إِنّه على مذهبهم يدل على الطلب بواسطة دلالته على 
لفظ الفعل. 

(7) أي لاخصوص فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر. 

(0) أي كرويد مثلا. 

(8) أي كفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر. 

(9) ظاهره يشمل طلبه ندباًء فيخالف ما عليه المشهور والجمهور من أنه حقيقة في 
الوجوب. 

)1١(‏ أي حال كون الطالب مستعلياً» سواء كان عالياً في نفسه أم لا. 





2 ارو ار اط ازا وز ووس فى البلا ةر 7 

أي(1) على طريق طلب العلوٌ وعد الأمر نفسه عاليا. سواء كان عاليا في نفسه أم لا 
التبادر(؟) الفهم عند سماعها] أي سماع الصّيغة |إلى ذلك] المعنى أعني الطلب استعلاءً؛ 
والتّبادر إلى الفهم من أقوى إمارات الحقيقة(7): أوقد تستعمل] صيغة الأمر الغيره] أي 
لغير طلب الفعل استعلاء(5). [كالإباحة(0): نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين(75)] 
فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهماء وأن لا يجالس أحداً منهما أصلاً. [والتهديد(7)] 
أي التخويف 


)١‏ أي في التفسير إشارة إلى أنْ نصب «استعلاء» بنزع الخافض مع تقدير مضاف»؛ ويحتمل 
أن يكون حالاً من فاعل المصدر المحذوف» أي حال كون الطالب مستعلياً. 

)١(‏ متعلق بقوله: «الأظهر»؛ فالمعنى والأظهر أنْ صيغة الأمر موضوعة لطلب الفعل استعلاءً؛ 
لتبادر الفهم أي تبادر المعنى من اللفظ إلى الفهم. 

("') أي من أفوى أمارات كون اللفظ حقيقة في المعنى المتبادر منه. 

(4) أي لغير الأمر مما يناسب المقام بحسب القرائن» وذلك بأن لا يكون لطلب الفعل 
اصلاً؛ أو كان لطلبه لكن لا على سبيل الاستعلاء: كالإباحة مثلاً. 

نعم؛ لم يتعرّض الشارح لعلاقة المجاز في ذلك الغير» وتعرّض أهل الأصول» فراجع. 

(5) وذلك إِنْ المقام الصّالح لها توهم السامع عدم جواز الجمع بين أمرين» والعلاقة في 
ذلك الإطلاق والتّقييد»ء حيث إن معنى صيغة الأمر هو الإذن في الفعل مع طلبه على نحو 
الاستعلاء. وهنا قد استعملت في الإذن فقط»ء فإن كانت إرادة الإباحة وهو الإذن مع تساوي 
الطرفين من باب أنّها فرد من الإذن المطلق» يكون المجاز واحدأء وإن كانت من باب أنها 
معنى من المعاني» ومشتملاً على خصوصيّة ليست في المطلق؛ يكون المجاز متعذداً» من 
باب سيك المجاز من المجاز. 

(7) يقال هذا عند توهم السامع عدم جواز مجالستهما معاًء فأبيح له مجالستهماء وقيل: إن 
صيغة الأمر في المثال المذكور للتّخيير» والفرق بينه وبين الإباحة هو جواز الجمع بين الأمرين 
في الإياحة دون التخيير. 

(0) والمقام الصّالح له أن لا يكون المأمور راضياً بالمأمور به؛ ولا يكون متهيّئاً للامتثال» 
والعلاقة هنا هو التّضاد بين الطلب والتّهديد من حيث المتعلق» حيث يكون متعلّق طفب 


وهو أعه(١)‏ من الإنذار: لأنه(1) إبلاغ مع التخويف(): وفي الصّحاح(؟) الإنذار 
تخويف مع دعوة أنحو: #اعملواً وْماشِتَتٌ +!'أ(ه)] الور لضي انمره لتر كر عازن 
أوالتعحيز نحو: وتأفابشررَة من مَمْلِه4ا"ا(5)] إذليس لمر اد طلب 


الفعل استعلاء: هو الواجب أو المندوبء ولا يكون متملق التتهديد إلا الحرام 00 
ويمكن أن تكون العلاقة بينهما المشابهة حيث إن كلاً من الطلب والتّهديد يترئّب على 
مخالفتهما استحقاق العقاب في الجملة؛ ويمكن أن تكون السّببيّة والمسبّبيّة» حيث إِنْ طلب 
الغعل استعلاء يوجب التََحْويف والتهديد على تركه؛ ثم المجاز على الثاني مجاز بالاستعارة» 
وعلى الأول والثالث مجاز مرسل. 

)١‏ أي التّهديد أعمّ من الإنذار» فيكون الإنذار داخلاً في التَّهديد» ولذا لم ينص عليه. 

(؟) أي لأن الإنذار إبلاغ مصحوب بالتخويف» كما في قوله نعالى: قل َمنَعوا إن مَصِررَكُمَ 
ِلَأَلنَارٍ 14'' فصيغة تَمتَمُوا# مع ما بعدها تخويف بأمر مع إبلاغه عن الغيرء والتهديد هو 
التخويف مطلقاًء سواء كان مصحوباً بإبلاغ أو لا بأن كان من عند نفسهء فيكون أعع من 
الإنذار» لأنه تخويف مقيّد والمقيّد أخصٌ من المطلق» فالحاصل إن التنّهديد وإن كان لا يحتاج 
إلى الإبلاغ» إلا أنه محتاج إلى ما يدل على الوعيد مجملا أو مفصّلاً. 

(*) أي الأوضح أن يقال: لأنه تخويف مع إبلاغ. 

(؛) وحاصل ما في الصحاح: إن التهديد أعمم من الإنذارء لأن الإنذار تخويف مع دعوة لما 
ينجي من المخوف. وأما التتهديد فهر تخويف مطلقاء ٠‏ لكن الفرق بين ما في الصّحاح وما 
قبله من جهة أن الإنذار على ما في الصّحاح لا يكون إلا من الرّسولء لكونه اعتبر في مفهومه 
الذعوة» والإنذار على ما قبله يكون من الرّسول ومن غيره؛ لأنه اعتبر في مفهومه الإبلاغ؛ 
وهو أعمّ من الدّعوة؛ لأنه يكون من الرّسول ومن غيره» لأنّه يقال لمن أعلم قوماً بأن جيشاً 
يصحبهم أنه أنذرهم ولو لم يرسل بذلك. 

(6) اق :فترون ناما عو أنامك نهنا بتقنتن وغيذاً متجدلا. 

)30( الشاهد: في أن صيغة الأمر استعملت للتعجيز. 


|["|سورة البفرة: 751. 
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يفنا 000000000 0 يا 


إتيانهم بسورة من مثله لكونه(1) محالاء والظرف أعني قوله: طبن ينل متعلق 
ب9تأوًا» والضَمير لطعَبْي4 (؟) أوصفة(") لسورة؛ والصّمير ل4040) أو لهعَيْرِ4. 





(1) أي لكون الإتيان #بسُورَمَ ين مْثْلِِ.» محالاً من جهة أن ذلك خخارج عن وسعهم وطاقتهم 
فإذا حاولوا بعد سماع الصَيغة ذلك الإثيان ولم يمكنهم ظهر عجزهم. 

(0) فالمعنى حينئذ وإن كنتم في ريب ممًا نرّلنا على عبدنا فأتوا من شخص ممائل لعبدنا في 
كوك اك لذ معيو يدوو اثالما تن انه تضرف الما بهمهدن عه 

(”) عطف على قوله: «متعلق ب متاقلا أي أو الظرف صفة لسورة» بعد كونه متعلقاً 
بمحذوف» فيكون الظرف مستقرًاً كما أنه على الأوّل يكون لغواً. 

(4) أي الضمير ين يَدْلِوِ» يرجع إلى لمِنَارلَا4 في قوله تعالى: 9وَإِن صكُنسُم ف رَيِْ يما 
مك الآية» أو يرجع إلى #عَبّوِن4 فيكون المعنى على الأوّل: فأتوا بسورة من وصفها أنها من 
مثل ما نزّلنا في حسن النْظم» وغرابة البيان» أي من جنسه؛ فتكون #يّن» تبعيضيّة مشوبة 
ببيان؛ وعلى الثاني: فأتوا بسورة كاثئة من مثل عبدناء ف ليّن» على هذا ابتدائيّة» ويراد على 
هذا الوجه بمثل عبدنا مثله في مطلق البشريّة» من غير شرط الأمّيّة لعجز الكل فالمعجوز عنه 
على كلا الوجهين هو السَورة الموصوفة بصفة هي كونها من جنس المنزل» أو من مثل عبدناء 
ومعلوم أنْ الذي يفهم من مثل هذا الكلام عند امتناع الإتيان بالمأمورء أن الامتناع لعدم القدرة 
على الموصوف مع وجوده بوصفهء كما يقال: اثتني بثوب ملبوس للأميرء فملبوس الأمير 
موجودء وامتنعت القدرة عليه أو لعدم القدرة على الموصوفء لانتفاء وصغهء فيلزم امتناع 
الإتيان به بذلك القيد؛ كمايقال: ائتني بثوب قدره أربعون ذراعاً» والفرض أنه لا ثوب موصوف 
بهذا الوصف؛ وإثما كان المفهوم من هذا الكلام عند امتناع الإتيان بالمأمور أن الامتناع لعدم 
القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفهء فيفهم أنْ الامتناع لامتناع الوصف. أو لامتناع تناول 
الموصوف لعدم القدرة عليه. 

(5) وحاصل الإشكال: هو أن يقال: لم جوّزتم في الضمير على التّقدير الثاني وهو كون 
الفلرف صفة لسورة أن يكون لما نزُلناه وأن يكون لعبدناء وخصّصتموه على الأوّل بعبدناء 
ولم لا يجوز أيضاً أن يكون لما نزلناه. 


لوه الس 


قلت: لأله(١)‏ يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة؛ وعلوٌ الطبقة بشهادة الذوق؛ إذ 
التعجيز(١)‏ إنما يكون عن الماتيّ به؛ فكأن مثل القرآن ثابت لكتهم عجزوا عن أن يأتوا منه() 
بسورة؛ بخلاف ما إذا كان(4) وصفاً للسّورة: فإنْ المعجوزعنه هو السّورةالموصوفة باعتبار 
انتفاء الوصف. إن قلت(5): فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتيّ منه. 

() أي كون الشمير راجعاً لما نزّلناه مع جعل الظرف لغواً متعأقاً بفأتوا يقتضي ثبوت 
القرآن... وهو غير صحيحء لأنّ القرآن لا مثل له أصلاً» والحاصل إِنَّ الاستقراء دل على آنَّ 
مقتضى اللغة واستعمال البلغاء هو أن التّعجيز إِنما يكون عن المأتي به مع ثبوت المأتي منه؛ 
فإذا جعل الضمير لما نرّلناه. فإنَ جعل الظرف متعلقاً بفأتوا أفاد أن العجز عن الإتيان بالسّورة 
الموصوفة بكونها من المثل؛ فيفيد نفي المثل حينئذ في حيّز المأتي به المعجوز عنهء ولازم 
ذلك ثبوت مثل للقرآن؛ وإنهم عاجزون عن الإتيان بمثل ذلك؛ هو غير صحيح أصلاء إذ لا 
مثل للقرآن أصلا. 

(1) علة «يقتضي». وحاصل التّعليل: إِنْ كون الضُمير راجعاً إلى قوله: «ممًا نزّلناه» ثبوت 
مثل للقرآن؛ لأن التّعجيز إذما يكون عن المأتي به أعني السّورة مع وجود المأتي منه أعني 
المثل؛ وهو غير صحيح. لأن القرآن لا مثل له. 

(1) أي من المثل الذي فرض موجوداً. 

(4) أي الظرف وصفاً للّورة» يعني إذا كان الظرف صفة للسّورة لا يقتضي كون الضَمير 
لما نزّلناه ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوّ الطبقة» لأنْ المعجوز عنه هو السّورة الموصوفة 
باعتبار انتفاء وصف المثليّة لا باعتبار ثبوته» لأنّه لا ثبوت له أصلاً لا حقيقة ولا اعتباراً» بل 
هو منتف مطلقاً. 

(5) وحاصل الإشكال: أنّه يمكن أن لا يكون التَعجيز باعتبار المأتي به عند جعل الظرف لغواً 
متعلقاً بفأتوا وترجيع الضٌمير لما نزّلناه حتّى يلزم ثبوت المثل للقرآن» بل يجعل التعجيز 
باعتبار انتفاء المأتيّ منه» هو المثل بأن يكون لهم قدرة على الإتيان بسورة من مثلهء إلا أن 
المثل منتف فهم قادرون على الإتيان بسورة إلا أنه لا مثل له حتى يأتوا منه بسورة» وحينئذ 
فلا يقتضي ثبوت المثل» ولا ينتفي عجزهم باعتبار المأتي به. 


لفن لاا اد عو لمعبو وود و روفن فى البلاغة 2 


قلنا(١):‏ احتمال عقليّ لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له(؟) مساغ في اعتبارات البلغاء. 
واستعمالاتهم فلا اعتداد به ولبعضهم(”7) هنا كلام طويل لا طائل تحته أوالتسخير(:) 
نحو : لبوا وَرَدةٌ حَيعِينَ ))0(!١!»)0(‏ والإهانة(") نحو: حبار 


و ست 


)١(‏ وحاصل الجواب: إِنْ الاستقرار دل على أن مثل هذا التّركيب يفهم منه الذوق أنْ التعجيز 
باعتبار المأتي به لا باعتبار المأتي منه» وحينئذ فيفيد ثيوت المثل. 

نعمء ما ذكر من جعل التّعجيز باعتبار المأتيّ منه مجرّداً احتمال عقليّ» بخلاف كون 
التعجيز باعتبار انتفاء الوصف فإنه شائعء لأن القيود محط القصد. 

(؟) أي لا يوجد لذلك الاحتمال العقليّ مجوّز في اعتبارات البلغاء. 

(؟) أراد به الطتّبي في حواشيّ الكشّاف. 

(4) أي جعل الشيء مسخرأ ومنقاداء والمقام المناسب له كون المأمور منقاداً أو مطيعاً للأمر 
بحيث لا يكون له القدرة على المخالفة والعلاقة هنا السَببِيّة والمسبْبيّة» فإن طلب حصول 
الشّيء عن المخاطب الذي لا يقدر عليه مع حصوله بسرعة يوجب جعله مسحّراً ومنقاداء 
فالّفظ المرضوع للتبب استعمل في المسبّب» فالفرق بينه وبين التكوين» كما في قوله 
تعالى: «كِن متَكْْنُ14", إن التّسخير تبديل حالة إلى حالة أخرى فيها مهانة ومذلة» والتكوين 
هو الإنشاء من العدم إلى الوجود. 

(5) أي ونوا رده سَنيكِينَ (نه)4 أي صاغرين مطرودين عن ساحة القرب والعزّء وصدر الآية 
دليل واضح على أن المراد بالأمر التسخيرء أي فلمًا خرجوا عن جادّة البشر العقلاء» بتجبّرهم 
على خالقهم الحكيم الذي لا يأمرهم إلا لمصلحة تخصّهم ولا ينهاهم إلاعن مفسدة تنقصهم 
الحقناهم بالحيوانات العجم تنزلا بهم إلى ما يليق بمثلهم. 

)١(‏ وهي إظهار ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به والمقام المناسب له هو كون الآمر غير 
معتن بشأن المأمور بسيب من الأسباب والعلاقة هي السَببيّة والمسبّبيّة» لأن طلب الشيء من 
ل حصوله في الواقع لعدم قدرة المأمور عليه مع كونه من الأحوال الخسيسة يوجب 
إظهار هونه وحقارته» فاللفظ الموضوع للسبب استعمل في «خديدا#!'! المسبّب» نحو: 
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أ حَدِيدًا 7 إذ ليس الغرض أن لا يطلب منهم كونهم قر رهاز 5 أو حديداً لعدم قدرتهم 
على ذلك؛. لكنْ(١)‏ في التسخير يحصل الفعل» أعني صيرورتهم قردة؛ وفي الإهانة لا 
يحصلء إذ المقصود(؟) قلة المبالاة بهم [والتسوية(؟) نحو: تسيا آولَاسيرا4: ففي 
الإباحة كأن المخاطب توهّم أنْ الفعل محظور عليه؛ فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في 
الترك؛ وفي الننّسوية كأنه توم أن أحد الطرفين من الفعل والثّرك أنفع له؛ وأرجح بالتسبة 
إليه. فدفع ذلك وسوّى بينهما. أوالتّمئّي(4) نحو: 


ؤووْأْحِجَارَة أَرَسَرِينًا © وهذا المثال يصلح للتسخير أيضاًء والمثال الذي يكون نضا في الإهانة 
قوله تعالى: #ذُفقإِنَلَأتَ المزيرا الحكرغ 1[1#]. والحاصل إن صدر الآية وذيلها يدل على 
أنهم لما استبعدوا بعثهم خلقاً جديداً بعد أن يكونوا عظاماً ورفاتاً» أجابهم الله سبحانه بأنْ 
استبعادكم بإعادة عظامكم ورفاتكم خلقاً جديدأء لا محل له حنّى أنّكم لو كنتم من الجمادات 
المتأصّلة في الموت كالحجارة والحديد. أو ماهو أعظم منهما تأصّلاً في عدم الحياة لأنشائكم 
أجساماً تتحرّك. 

) أتى بهذا الاستدراك دفعاً لتوهُم كون التسخير والإهانة أمرأ واحداً» حيث إنْه يعتبر في 
كل واحد منهما عدم القدرة. وحاصل الدّفع: إنهما يفترقان بعد اشتراكهما في عدم كون الفعل 
مقدوراً للمأمور في أن الفعل يحصل في الخارج عند وجود الأمر فورا في النُسخيرء ولا 
يتحقن عند تحققه في الإهانة. 

(؟) أي المقصود من الإهانة قلة المبالاة بالكفرة. 

(") أي تستعمل صيغة في التسوية بين شيكين» والمقام المناسب لها توهم المخاطب كون 
أحد الشيئين أرجح عن الآخرء كقوله تعالى: لحار 1 ريا يترم أن الصبر 
نافع» فدفع ذلك بالتّسوية بين الصّبر وعدمه. فليس المراد بالصيغة الأمر بالصّبرء بل المراد 
كما دلت عليه القرائن التّسوية بين الأمرين» والعلاقة بين النّسوية والأمر التضاذء لأن النّسوية 

بين الفعل والترك تضاذ إيجاب أحدهما. 

(8) وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا طماعيّة في وقوعه؛ والعلاقة بينه وبين الأمر الإطلاق 
والتتقييد» حيث إنْ الأمر هو طلب الفعل استعلاء» قد أطلق على الطلب المطلق المتحمّق 


إ١|‏ سورةالإسراء:*3. 
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ألا أيِها الليل الطويل ألا انجلي] 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل(1) 
إذل؟) ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل: إذ ليس ذلك في وسعه(") لكنه يدمنى 
ذلك( ) تخلصاًعمًا عرض له في الليل من تباريح(6) الجوىء ولاستطالته(5) تلك الليلة, 
كأنه لاطماعيّة له في انجلائهاء فلهذا(/) يحمل على التَمنّي دون الترجي؛ 


في طلب الأمر المحبوب الذي لا طماعيّة في وفوعهء فقد جرّد عن قيد الاستعلاء. 

)١(‏ أي قول امرئ القيس» والمراد بالانجلاء الاتكشاف» وبالإصباح ظهور ضوء الصّبح» وهو 
الفنجر وأوّل التهارء فكأنه يقول: انكشف أيّها الليل الطويل طولا لا يرجى معه الانكشاف» 
وقوله: «وما الإصباح منك بأمثل» أي بأفضل. 

وحاصل المعنى: كأنه يقول انكشف أيّها الليل الطويل طولا لا يرجى معه الانكشاف؛ وعلى 
تقدير الانكشاف فالإصباح لا يكون أفضل منه عندي» لمقاساتي الهموم والأحزان فيه» كما 
أقاسيها في الليل» فالليل قد شارك التّهار في مقاساة الهموم لاشتراكهما في علتهاء وهي فراق 
الحبيب» فطلب التهار ليس لخلوّه عنهاء بل لأنّ بعض الشْرٌ أهون من بعض. 

(7) علة للتّمني. 

(5) أي وسع الليل؛ والأحسن أن يقول: لأنّْ الليل ممّا يؤمر ويخاطبء لأنّه لا ينبغي أن 
يكون المكلف عاقلا يفهم الخطاب. 

(:) أي الانجلاء» فكأنه يقول: ليتك تنجلي. 

(0) التباريح بالحاء المهملة: الشدائد» جمع تبريح» بمعنى الشَّدَة والجوى بالجيم: الحرقة 
وشدة الوجد من حزن أو عشق. 

(5) علة مقدّمة على المعلول» وهو قوله: «كأنه لا طماعيّة» أي وكأنّه لا طماعيّة له في 
انجلاء تلك الليلة لاستطالتها أعني لعذّها طويلة جداً. 

(0) أي فلاجل عدم الطماعيّة في الانجلاء والانكشاف حمل الأمر على التَمنّي ليناسب حال 
التتشكي من الأحزان والهموم وشدّتهاء لأنه لا يناسبها إلا عدم الطماعيّة في انجلاء اللّيل؛ 
وذلك لأن كثرتها ولزومها لليل يعدّ الليل معها ممالا يزول» ولذا جرت العادة بأنْ من وقع في 
ورط: وشدة يتسارع باليأس ويتشكى منها مظهراً لبعد النّجاة؛ وما لو كانت مرجوة الانكشاف 
لم تستحقٌّ التّشكي من ليلها الملازمة لله. 


[والذعاء] أي الطلب على سبيل التضِرّع(١)‏ [نحو: فرت آمْْرَ ي4: والالتماس كقولك 
لمن يساوي ك(؟) رتبة أقعل بدون(”) الاستعلاء] والتتضرّع. 

فإن قيل: أيّ حاجة إلى قوله: بدون الاستعلاء؛ مع قوله لمن يساويك رتبة(4). 

قلت: قد سبق أن الاستعلاء لايستلزم العلوّ(0) فيجوز أن يتحقق(5) من المساوي؛ بل من 
الأدنى أيضاً آثم الأمر(7), قال السّشكاكي: حقّه(8) الفور؛ لأنه(4) الظاهر من 

) أي التذلل والخضوع سواء كان الطالب أدنى أو أعلى أو مساوياً في الرّتبة. 

(؟) المراد من المساواة المساواة في نفس الأمرء أو ولو بحسب زعم المتكلم» ولعل الثاني 
هو الظاهر. 

(5) قيدٌ في الالتماس» ثمّ إِنْ مناط الأمريّة في الطلب هو الاستعلاء» ولو من الأدنى ومناط 
الدّعاء في الطلب التَضرّع والخضوع ولو من الأعلى كالسْيّد مع عبده» ومناط الالتماس في 
الطلب هو التّساوي مع نفي التَضرّع والاستعلاء. 

(5) أي مع أن المساواة تستلزم عدم الاستعلاء» فلا حاجة إلى التَقييد بقوله: «بدون الاستعلاء» 
بل هذا القيد لخو 

(5) أي لا يكون الاستعلاء لازمأ للعلوّء بل قد يوجد العلو بدون استعلاء» وقد يوجد 
الاستعلاء بدون علوّء لأنْ الاستعلاء عد الآمر نفسه عالياء بأنْ يكون الطلب الصّادر منه على 
وجه الغلظة» وهذا المعنى أي جعل الآمر نفسه عالياً في أمره. يصخ من المساوي في نفس 
الأمرء ومن الأدنى لأن دعاوي التفس أكثر من أن تحصى وحينئذ فيحتاج إلى قوله: «بدون 
استعلاء مع قوله لمن يساويك» لإخراج الأمر. 

(7) أي الاستعلاء من المساوي» لأن المنافي للمساواة إنما هو العلوٌ لا الاستعلاء. 

(7) أي صيغته. 

(8) أي مقتضاه وجوب الإتيان بالفعل المأمور به عقيب ورود الأمر في أوّل أوقات الإمكان؛ 
وجواز التّراخي مفْوّض إلى القرينة» فمتى قيل افعل معناه افعل فوراً» ولا يدل على التراخي 
إلا بالقريئة. 

(9) أي الفور الظاهر من الطلب. 


كرا 000 1 فى البلاغة/ج؟ 


الطلب] عند الإنصاف(١)‏ كما في الاستفهام والتداء(؟) |ولتبادر الفهم عندالأمر بشيء(*؟) 
بعد الأمر بخلافه(5) إلى تغيير(0)] الأمر [الأوّل دون الجمع(5)] بين الأمرين» أوإرادة 
التراخي! فإنَ المولى إذا قال لعبده: قم, ثم قال له قبل أن يقوم: اضطجع حتّى المساء(7), 
يتبادر إلى الفهم إلى أنه غيّر الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع: ولم يرد الجمع بين القيام 
والاضطجاع مع تراخيّ أحدهما(8): [وفيه(4) نظر] لأنَا لا نسلم ذلك عند خلوٌ المقام عن 
القرائن. 

)١(‏ أي عدم اللجاج» أي عند إنصاف التفى لا عند الحميّة والجدال. 

(؟) فإن الاستفهام يقتضي فوريّة الجواب» والنداء يقتضي فوريّة إقبال المنادى. 

(5) أي بفعل من الأفعال. 

(4؛) أي بعد الأمر بضدهء وقبل الإتيان به. 

(6) متعلق بتبادرء أي يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيّر المتكلم بالضّيغة الأمر الأول بالأمر 
الثاني. 

(7) أي من غير أن يتبادر أنْ المتكلم أراد الجمع بين الفعلين المأمور بهماء ومن غير أن 
يتبادر أن المتكلم آراد جواز التّراخي في أحد الأمرين حتّى يمكن الجمع بينهماء ويلزم من 
تغيير الأول كونه على الفور حيث غيّره بما يعقبه» فيئبت المطلوب وهو كونه على الفور. 

(0) أي إلى المساء. فهي غاية» والغاية لابدٌ لها من مبدأء والمناسب هنا أن مبدآها عقب 
ورود الصيغة» أي اضطجع زماناً طويلاً من هذا الوقت إلى المساء» وإذما قيّد بذلك ليتحقّق 
التَراخيّء فإنه إذا قال: قمء ثُمْ قال اضطجعء وفعل العبد كليهما على التعاقب يكون ممتثلاً 
على الفور بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقيام بالاضطجاع زماناء فإنه يفهم منه أنه غير الأمر 
الأوّل بالأمر الثاني» ويلزم من تغيير الأوّل أنه على الفور حيث غَيّره بما ينقيه. 

(8) أي القيام والاضطجاع. 

(5) أي فيما قاله السَكاكي من اقتضاء الأمر الفوريّة نظرأء وفي المثال المذكور نظرء وحاصله: 
إن تغيير الأمر الأوّل بالئّاني في المثال؛ إنما نشأ من القرينة؛ وهي قوله: «حتى المسا» حيث 
إن العادة جارية بأن مطلق لا يراد به التأخير إلى الليل ولمًا أمره بالاضطجاع المبدوٌ بوقت ورود 
الصيغة» والمختوم بالمساء؛ فهم تغيير الأوّل» فلو خلي الكلام عن القريئة» كما لو قال: 


النهى 
اومنها] أي من أنواع الطلب [النّهي] وهو طلب الكف عن الفعل(١)‏ استعلاءً» أوله 
حرف واحدء وهو لا الجازمة(؟) في نحو قولك: لا تفعل: وهو كالأمر في الاستعلاء(7)] 
لأنّه المتبادر إلى الفهم [وقد يستعمل(5) في غير طلب الكف] عن الفعل كما هو(1) مذهب 
البعض [أو] طلب |التّرك] كما هو() مذهب البعض؛ فإِنْهم اختلفوا في أنْ مقتضى النهي 
كف التّفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده(8), 


قم. ثم قال له: اضطجع؛ من غير أن يزيد حتى المساءء لم يتبادر التغييرء ولهذا قال 
الشارح: لأنا لا نسلم ذلكء أي التبادر عند خلوٌ المقام عن القرائن. 

)١(‏ أي من حيث إنْه ملحوظ آلة لاا من حيث كونه ملحوظاً بالذات» فلا ينتقض بنحو اكفف 
عن القتل؛ أو كف عن الزَّناء لأنْ الكف في أمثال ذلك ملحوظ بالذَات لا آلة لغيره؛ ثم إن هذا 
أحد القولين في التّهي» والقول الآخر إِنْهِ نفس أن لا تفعل؛ وطلب التَركء ولعل الشارح اقتصر 
على هذا القول لكونه أرجح عنده. 

(؟) أي خرج بهذا القيد لا الثافية. 

(1) أي فالتهي أيضاً موضوع لغة لطلب ترك فعل على سبيل الاستعلاء؛ أو لطلب الكف عن 
فعل على جهة الاستعلاء» وهذا قدر جامع بين الحرمة والكراهة؛ كما كان طلب الفعل على 
جهة الاستعلاء قدرأ جامعاً بين الوجوب والاستحباب. 

(4) أي الاستعلاء المتبادر إلى الفهم؛ والتّبادر من أقوى أمارات الحقيقة. 

(0) أي يستعمل النهي في غير طلب الكف؛ وحاصله إِنْ صيغة النْهي قد تستعمل في غير 
ماوضعت له على جهة المجاز كالتّهديد والدعاء والالتماس. 

)١(‏ أي وضعه لطلب الكف عن الفعل مذهب البعض وهم الأشاعرة. 

(0) أي كون النهي لطلب الترك مذهب البعض وهو أبو هاشم الجبائيّ. 

(8) أي أضداد الفعل» أي الأصولتّون اختلفوا في مقتضى النْهي على قولين: الأوّل هو كف 
النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده؛ كمن كان في بيت توجد فيه امرأة أجنبيّة داعية لله 
إلى الزّناء ونفسه أيضاً داعية له إليه فكف نفسه عنهه ويخرج من البيت» فهو حينئذ ممتثل 


1 ب ا في البلاغة /ج” 
. أو ترك الفمل؛ وهو نفس أن لا تفعل(1): أكالتّهديد. كقولك لعيد لا يمتثل أمرك: لا 
تمتثل أمري(7)] وكالدعاء(”), والالتماس(1): وهو ظاهر [وهذه الأربعة] د يعني التمني 
والاستفهام والأمر والتهي [يجوز تقدير الشرط بعدها(0)] وإيراد الجزاء عقييها مجزوماً بإن 
التشمرة المضمرة مع الشرط(5) أكقولك] في التمتي اليت لي مالا أنفقه] أي إن أرزقه(/؟) أنفقه, 


للنهي عن الزّناء دون ما إذا تركه من دون تحقق الكف. كما إذا كان مانع من الرّناء أولم تكن 
نفسه داعية إليه أو لم تكن المرأة حاضرة على التّمكين» فعندئذ لا يتحقّن الامتثال الموجب 
لاستحقاق الكواب. 

)١(‏ أي نفس عدم الفعل» هذا هو القول الثاني وفسّره بذلك. لأن التّرك يطلق على انصراف 
التلب عن الفعل؛ وكف التفس عنه؛ وعلى فعل الضَدٌ وعلى عدم الفعل المقدور قصداًء وهذه 
المعاني ليس شيء منها بمراد هناء وإِنّما المراد عدم الفعل المقدور مطلقاً. 

(0) آي اترك أمريء وإِنّْما كان هذا تهديداً للعلم الضروري» بأن السَّيّد لا يأمر عبده بترك 
امتثال أمره؛ لِأنَ المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه والعلاقة بين النهي والتهديد السَببيّة» لأن 

(") كما في قولك: رينا لا تؤاخذنا. 

(1) نحو قولك: لا نعصي ربّك أيّها الأخ» والعلاقة بينهما الإطلاق والتفييد. 

(5) أي بعد الأربعة» وكذلك ضمير «عقيبها» يرجع إلى «الأربعة». 

)١(‏ الشرط قد يطلق على فعل الشرط» وقد يطلق على أداة الشرط» وقد يطلق على التّعليق 
بينهماء والمراد به هنا هو المعنى الأول ثم إن ما ذكره الشارح والمصتف من أنْ الجزم بأداة 
مقذرة هو أحد الأقوال في المقام؛ لعله هو المشهورء وبإزائه قولان آخران: 

الأول ما ذهب إليه الخليل من أن هذه الأربعة لتضمّنها معنى الشرط عملت في الجزاء» قال 
الرّضي تَعْدْفْهُ: وهذا ليس ببعيد. لأنْ الأسماء المتضمّئة لمعنى الشرط إذا عملت في الشرط 
والجزاء. فلم لا يعمل كل ما يتضمّن معنى الشرط. 

والثاني: ما ذهب إليه بعضهم من أنْ الجزم بهذه الأمور لمكان نيابتها عن فعل الشرط» واداته 
من غير تضمينء وهذان القولان متقاربان. 

(0) بالبتاء للمفعول» و جزم «أنفقه»» وقيل: الأفضل أن يقدر: إن يحصل لي مال أنفقه. 








او] في الاستفهام |أين بينك أزرك] ا [و] في الأمر [أكرمني أكرمك] 
أي إن تكرمني أكرمكء, أو] في النهي ألا تش تشتمني يكن خيرأ لك] أي إن لا تشتمني يكن خيراً 
لك١١),‏ وذلك(7) لأنْ الحامل للمتكلم على الكلام الطلبيّ كون المطلوب مقصوداً للمتكلم 
إِمَا لذاته أو لغيره. لتوقف ذلك الغير على حصوله(5). وهذا(4) معنى الشرط. فإذا ذكرت 
الطلب: وذكرت بعده؛ ما يصلح توقفه(7) على المطلوب غلب() على ظنّ المخاطب 








)١(‏ إن الأولى والظاهر أن يكون التَقدير إن أعرفه أزرك؛ لأنْ سبب الزّيارة هو المعرفة» سواء 
كانت بتعريف المخاطب أو بدوته. 

(5) يفهم من تقدير المصنف الشّرط في الأمثلة المذكورة» إِنْ الشّرط يقدّر من جنس ما قبله 
من إثبات أو نفيء ففي «لا تشتم» يقذر إن لا تشتم» لا إن تشتم» وفي «أكرمني؛ يقدر: إن 
تكرمني لا إن لم تكرمني» لأنّْ الطلب لا يشعر إلا بما هو من سنخه. 

(5) أي ببان ذلك» أي بيان تقدير الشرط بعد الأربعة المذكورة» وحاصله إن هذه الأربعة 
للطلب» والمتكلم بالكلام الطلبيّ إمَا أن يكون مقصوده المطلوب لذاتهء وهو نادرء وإمّا أن 
يكون مقصوده المطلوب لغيره؛ بحيث يتوقف ذلك الغير على المطلوب» فإذا ذكر بعد الكلام 
الطلبي ما يصلح توقفه على المطلوب؛ ظَنّ المخاطب أنْ المطلوب مقصود لاجل ما ذكر 
بعد الطلب لا لنفسهء فيكون معنى الشرط ظاهراً ذ في الكلام الطلبيَ المصاحب لذلك الشّيء 
الذي يصلح توقفه على المطلوب؛ فناسب تقدير الشرط لوجود معناه في الكلام؛ هذا بخلاف 
الكلام الخبريٌ؛ فإِن الحامل للمتكلم على الكلام هو إفلاته للمخاطب مضمون الكلام؛ أو 


لازم مضمونه. 

(5) أي حصول المطلوب. 

(5) أي توقف ذلك الغير على حصول ذلك المطلوب معنى الشّرط» لأن معناه هو تعليق 
شيء بشيء آخبر. 


(5) أي ترقف ذلك الشيء نحو: أكرمك بعد أكرمني ١‏ بأن قلت مثلا: أكرمني أكرمك» 
فقد ذكرت الطلب؛. وهو أكرمني وذكر بعده ما يصلح توقّفه على المطلوب الذي هو الإكرام 
المتعلق بالمخاطب. 

(0) جواب لقوله: «فإذا ذكرت». 


ا همأو قا هع وأهاة اذاه ههه فق هه عا عقا م مع مق قوع عام 6 ماقا ههه 6ع وها ملاع وهاه وله 6 هاوه 6 اذو وأو فيه ري في البلاغة اج 


كون المطلوب مقصوداً لذلك المذكور بعده لا لنفسه: فكون إذن معنى الشرط في 
الطلب(١)‏ مع ذكر ذلك الشيء ظاهراً. ولمَا جعل(؟) التحاة الأشياء التي يضمر حرف 
مس لم أشار المصتف إلى ذلك(") بقوله: أوأمًا العرض(: ) كقولك: 
ألا تنزل عندنا تصب خيراً] أي إن تنزل تصب خيراً [فمولد(5) من الاستفهام] وليس(5) 
شيئاً آخر برأسه لأن(/) السهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفيّ وامتنع حملها 
على حقيقة الاستفهام للعلم(8) بعدم التّزول مثلاًء فتولّد عنه(9) بمعونة قرينة الحال عرض 
النزول على المخاطب وطلبه منه. أويجوز| تقدير الشرط في 


)١(‏ أي في الكلام الطلبىّ» وهو متعلق بقوله: «ظاهرأ» الذي هو خبر «يكونه. 

(؟) جواب عن سؤال مقدّرء وتقريره: أن يقال: إِنْ المصئّف قد ذكر أنّ الأمور التي يقدّر 
الشرط بعدها أربعة» مع أن التحاة عذوها خمة:» بزيادة العرض» فما وجه مخالفة المصنف 
لهم؟ وحاصل الجواب: إن العرض لما كان مولّداً من الاستفهام» وليس مستقلاًء كان داخلاً 
فيه فذكر الاستفهام مغن عنه والنحاة نظروا إلى التفصيل فعدوها خمسة؛» وإن كانت ترجع 
إلى الأربعة. 

(؟) أي إلى رد ذلك» أي إلى رد جعلها خمسةء وأنه كان عليهم أن يجعلوها أربعة» لأنْ 
العرض مولد من الاستفهام. 

(4) أي وهو طلب الشيء طلباً بلا حث وتأكيد. 

(0) جواب عن قوله: «وأمًا العرض». 

)١(‏ أي وليس العرض شيئاً آخر. 

(0) أي علة لعدم العرض غير الاستفهام. وحاصل الكلام في المقام: إن الهمزة في المثال 
المذكور للاستفهام دخلت على فعل منفي» ويمنع حمله على حقيقة الاستفهام عن عدم 
النزول للعلم به فحمل على الإنكار لعدم التزول» فتولّد منه عرض التّزول على المخاطب» 
وطلبه مله. 

(8) علة لامتناع حملها على الاستفهام الحقيقيّ» لأنه نما يكون عند الجهل. 

(9) أي فتولد عن العلم بعدم التّزول؛ وقيل: فتولد عن الامتناع المذكور عرض التّزول على 
المخاطب. وطلب النزول من المخاطب. 


غيرها] أي في غبر(١)‏ هذه المواضع القريئة] تدل عليه(؟) [نحو: أ اتَدُوين مونو ولي 
دمر ألْوُ4١'():‏ أي إن أرادوا أولياء بحقّ(4)] فالله هو الولىّ الذي يجب أن يتولى(5) 
وحده؛ ويعتقد أنه المولى والسَيّدء وقيل(5): لا شك أن قوله: #أرِأَتَْدُوْ» إنكار توبيخ؛ 
بمعنى أنه لا ينبغي أن يتَحذْ من دونه أولياء؛ وحيتئذ يترتّب عليه قوله تعالي: ظعو ألوْنُ» 
1100 كما يقال: لا ينبغي أن يعبد 


وكيف كان ففي المثال المذكور إنكار عدم التزول يتفمن طلب النزول وعرضه على 
المخاطب» فيكون اللفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملاً في طلب الحصول. 

)١(‏ أي بعد غير غير هذه المواضع الأربعة التي جزم فيها المضارع. 

(7) أي على تقدير الشرط؛ هذا بخلاف تلك الأربعة فإنها نفسها قرينة على تقدير الشرط. 
(6) والقرينة على تقدير الشرط هي الفاء في قوله تعالى: ظفَأسَهُهْوَالْوَكُ4. فالفاء الرّاخلة على 
الجملة الاسميّة تدخل في تلك الحالة على جواب الشرط مع دلالة الاستفهام في الجملة قبلها 
على إنكار اتخاذ سواه تعالى وليّاً. 

فالحاصل إن قوله: طدَأسَهُهْوَاَلْوَقُ4 دليل لجواب الشّرط المحذوف لا نفس الجواب» والجواب 
الحقيقيّ هو يجب أن يتولى وحدهء وذلك لأن ولايته سبحانه وتعالى ثابت في نفس الأمر 
مطلقاً» ولا يتوقف على شيء؛ وحينئذ فإرادة الوليّ لا تكون سبباً في كون الله تعالى هو الوليّ؛ 
فلا معنى لتعليقه على ذلك الشرط. 

وتعريف المسند وضمير الفصل لقصر الأفراد» كما يشير إليه قول الشارح» فالله هو الذي 

يجب أن يتولى وحده؛ لأنْ الآية نزلت في حى المشركين القائلين بشركة الغير مع الله في كونه 

تسيو لت 

(4) أي بلا فساد ولا خلل وصفاً وذاتاً؛ لا حالاً ولا مآلا. 

(0) أي يتَخذ وليّاً وحدهء ثم قوله: «ويعتفده عطف تفسير لقوله: «أن يتولى». 

(5) وهذا القول مقابل لقول المصتف حيث يجعل المصنف الفاء في الآية رابطة لجواب شرط 
مقدرء وهذا القيل يجعل الغاء للتتعليل» وليست عاطفة لجملة على جملة أخرىولا حاجة إلى 
تكد الشرط 


3 سورة الشورى؛‎ ]|١| 


35 1-01 1 1 > <> 1 7ااااا ا ا ل ل ‏ ال ل ‏ اه في البلاغة /ج١؟‏ 

غير الله؛ فالله هو المستحق للعبادة؛ وفيه(١)‏ نظر: إذ ليس(7) كل ما فيه معنى الشيء 
حكمه حكم ذلك الشيء: والطبع المستقيم شاهد صدق على صححة قولنا: لاتضرب زيداً 
فهو أخوك: بالفاء بخلاف أتضرب زيداً فهو أخوكء استفهام إنكار؛ فإنه لايصحٌ إلا بالواو 
الحالية. 


وحاصل هذا القيل: إِنْ الاستفهام هنا إنكاريٌء بمعنى النفي» والتفي هنا يصمُم أن يترتب 
عليه ما بعد الفاء ترئب العلة على المعلول؛ والسّبب على المستّب. إذ لا شك أنه لو قيل: 
لا ينبغي أن يتَخذ غير الله ولي بسبب أن الله هو الولي بحقّء كان المعنى صحيحاً؛ وحينئذ 
فلا داعي لتقدير الشرط لعدم الحاجة إليه؛ وحينئذ فالفاء للسَببيّة عطفت جملة السبب على 
المجدكي 

)١(‏ أي في ذلك الميل نظر. 

(؟) أي ليس كل لفظ فيه معنى لفظ آخر حكمه لحكم لفظ آخرء أي ليس الاستفهام الإنكاريٌ 
كالتفي مطلقاً. وفي جميع الأحكام مثلاء الهمزة التي للإنكار في قوله: « أَوِاَتَحَدُا4: وإن 
كان فيها معنى لا ينبغي» لكن ليس حكمها حكم لا ينبغي» لأن الفاء بعد لا ينبغي للتعليل 
بخلافها بعد 3 أَم دنا 4. 

وبعبارة أخرى: أنه سلمنا أنْ الاستفهام الإنكاريّ في الآية بمعنى لا ينبغي» وسلمنا أن الغاء 
بعد لا ينبغي عاطفة؛ ولكن لا نسلم استلزامه كون الفاء في الاستفهام الإنكاري أيضاً عاطفة» 
لأن كل لفظ فيه معنى لفظ آخخرء لا يجري عليه جميع أحكام هذا اللفظء فإنا نرى أنْ الإتيان 
بالفاء التعليليّة العاطفة يصمٌ بعد الفعل المنفيّ الذي هو بمعنى لا ينبغي؛ ولكن لا يصحٌ بعد 
الاستفهام الإنكاري الذي هو أيضاً بهذا المعنى مثلاً يصمح أنيقال: لا تضرب زيداً فهو أخوك. 
أي لا يتبغي لك أن تضربه بسبب أنه أخوك. ولا يصحّ أنيقال: اتضرب زيداً فهو أخوك؛ مع 
أن هذا أيضاً بالمعنى المذكور. 

والشاهد على ذلك هو الوق السَلِيم والوجدان لا البرهان» فمن ذلك نستكشف أن مجرّد 
اتحاد اللفظين في معنى لا يستلزم اشتراكهما في جميع الأحكام. 

ففي المقام أيضاً نقول: إن مجرّد اتحاد قولنا: لا ينبغي أن يتّخذ وليّاء فالله هو 


النداء 
اومنها! أي من أنواع الطلب |النّداء] وهو طلب الإقبال(1) بحرف نائب مناب أدعو(؟) 
لفظأ أو تقدير(”) أوقد تستعمل صيغته] أي صيغة النّداء آفي غير معناه] وهو طلب الإقبال 
اكالإغراء(4) في قولك لمن أقبل(2) يتظلم: يا مظلوم] قصداً إلى إغرائه؛ وحلّه على زيادة 
التظلم وبتٌ الشكوى. لأنْ الإقبال حاصل [|والاختصاص(5) 


الوليّء مع قوله تعالى: «أر أقْتَدُوأين دونه ولا تمده و4 لا يوجب أن تكون الفاء عاطفة 
تعليليّة في الآية» كما في المثال المتحد معها معنى» والشّاهد على ذلك هو الذوق» والسّرٌ في 
ذلك إِنْ الاستفهام الإنكاريٌ مآل معناه ومرجعه إلى عدم الانبغاء لا معناه الطلبيّ؛ فإنّه هو طلب 
حصول شيء في الذهن» وهذالا يلائم الفاء التَعليليّة. 

(0 أي طلب المتكلم إقبال المخاطب حسّاً؛ أو معنىٌ» فالأوّل مثل يا زيد» والنّاني نحو: يا 
جبال. ويا سماءء والمراد الطلب اللفظي» لأنه هو الذي من أقسام الإنشاء. 

(1) أي ليس هذا الحرف بمعنى أقبل» كما يتوهّم من قولهم: إنه لطلب الإقبال» بل هو نائب 
مناب أدعوء وهذا هو السّرٌ في عدم انجزام المضارع بعده بأن المضمرة» ولو كان بمعنى أقبل 
لكان ذلك جائراً. 

() مثل: ل يُوْسْتُ أُعْرِضعَنْهْدًا6. 

(4) وهو الحت والتّرغيبٍ على لزوم الشيء. 

(5) أي يظهر ظلم أحد عليه؛ ويبث الشكوى به» فيا مظلوم ليس لطلب الإقبال» أي ليس 
لطلب إقبال المتظلّم إليك» لكونه حاصلاًء بل الغرض الإغراءء أي حمّه على لزوم زيادة 
التَطلم وكثرة الشّكوى. 

(1) وهو في الأصل فصر الشيء على الشيء؛ وفي اصطلاح أئمّة العلوم العربيّة: تخصيص 
حكم عُلْقَ بضمير باسم ظاهرء صورته صورة منادى» أو معرّف بأل أو بالإضافة أو بالعلميّة: 
كما في نحو: أنا أفعل كذا أيّها الرّجل» ونحن العرب أسخى من بذل» ونحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث» بنا تميماً يكشف الضباب. 


ب ااا 0 في البلاغة /ج؟ 
في قولهم: أنا أفعل كذا أيها الرّجل(١)]‏ فقولنا: أيها الرّجل أصل(؟) تخصيص المنادى 

بطلب إقباله عليك؛ ثم جعل(") مجرّدأ عن طلب الإقبال؛ ونقل(4) إلى تخصيص 

مدلول(0) من بين أمثاله بما نسب(3) إليه. إذ(7) ليس المراد بأيْ ووصفه(6) 





)١(‏ أنا مبتدأ» وجملة أفعل كذا خبره؛ وأيّ مبنيّ على الضَمْ في محل نصب مفعول لمحذوف 
وجوباً: أي أخصٌء و«الرّجل» بالرّفع نعت لأ باعتبار لفظهاء والجملة في محل نصب على 
الحال» والمنادى في الحقيقة هو الرّجلء وأيٌ وصلة لندائه: ومفيدة لتخصيص المنادى 
بطلب الإقبال الذي مستفاد من يا. 

(؟) أي أصل «أيّها الرّجل» تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك. 

(*) اي جعل «أيّها الرّجل» مجرّداً عن طلب الإقبال» أي بنقله لمطلق التخصيص. لأنّ 
المتكلم لا يطلب إقبال نفسه. 

(5) أي نقل بعد التجريد عن طلب الإقبال إلى تخصيص مدلوله بما نسب إليه. 

(6) أي مدلول «أيّها الرّجل» وهو ذات المتكلم هنا المعبّر عنها بالضَمير. 

(1) أي بالحكم الذي إليه وربط به كافعل كذا في المثال المذكور. 

(0) علة لقوله: «ونقل إلى تخصيص مدلوله»» وإنما نقل عن أصله لما ذكر من أنّ المراد 
من أي ووصفها ما دل عليه ضمير المتكلم السَابق» ولم يرد به المخاطب فقولنا: ديا أيَها 
الرّجل» صورته صورة النداء» وليس بنداء؛ وحينئذ فلا يجوز فيه إظهار حرف التّداء لأنه لم 
يبق فيه معنى النّداء أصلاً لا حقيفة» كما في يا زيد؛ ولا مجازاً في المتعججب منه؛ والمندوب 
فإنهما منادى دخلهما معنى التعجب والتفججع؛ فمعنى يا للماء» احضر أيّها الماء» حتى 
يتعجب منك» ومعنى يا محمّداه» احضر فأنا مشتاق إليك» فلمًا لم يبق في الكلام معنى النّداء 
أصلاء لا وجه لذكر آداته. 

(8) وهو الرّجل في المثال المذكورء لأنه بمعنى الكامل المختص 


سيه عه م موه ممت 


المخاطب بمنادى: بل ما دل عليه ضمير المتكلم؛ فأيَها مضموء١١)‏ والرّجل مرفوع, 
والمجموع في محل التّصب على أنّه حال ولهذا قال: (أي متخصّصا(؟)] أي مخنصًاً 
[من بين الرّجال] وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة(”7) نحو: يا الله(4). والتعجّب(0) 
نحو: يا للماء(7)؛ والتحسّر(7) والتوجّع. كما في نداء الأطلال(8) والمنازل. والمطايا 
وما أشيه ذلك(94) 


() أي مبنيّ على الضمْ» لأنه نكرة مقصودة في محل نصب بفعل محذوف وجوباً تقديره 
أخصٌ. 

(1) أي أناأفعل كذا حال كوني متخصّصاً بهذا الفعل من بين الرّجال» لما في ذلك من 
الصعوبة»؛ وتفسير الشارح بقوله: «مختضًأه إشارة إلى أن كثرة الحروف في قول المصئّف لا 
تدل على زيادة التخصيصء فالمعنى واحد. 

(') على سبيل المجاز المرسل؛ من باب استعمال ما للأعم في الأخصٌء وذلك لأن صيغة 
النّداء موضوعة لمطلق طلب الإقبال» فاستعملت في طلب الإقبال الخاصٌ» أي الإغاثة فقط. 

(5) قوله: «يا الل» أي يا الله أقبل علينا لإغاثتنا من شدائد الدنيا والآخرة. 

(5) العلاقة بينه وبين النّداء المشابهة من جهة أنه ينبغي الإقبال على كل من المنادى والمتعجّب 

(1) يقال ذلك عند مشاهدة كثرته» أو كثرة حلاوته» أو برودته» فكأنه لغرابة الكثرة المذكورة 
يدعوه؛ ويستحضره ليتعجب منه. 

(1) العلاقة بين هذه الأشياء وبين النّداء المشابهة في كون كل ينبغي الإقبال عليه بالخطاب 
للاهتمام به وامتلاء القلب بشأنه. 

(4) أمثلة للتنْحسرء ومثال التَوجَع: يا مرضى ويا سقمىء والأطلال جمع طلل» وهو ما 
شخص من آثار الديار. 

(9) عطف على الإغاثة» وذلك كالتدبة وهي نداء المتوجع منه» أو المتفجّع عليه؛ كقولك: 
يارأساهء ويا محمداهء كأنك تدعوه؛ وتقول له: تعال فأنا مشتاق إليك. 
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ثم الخبر(١)‏ قديقع موقع الإنشاء(؟)إما للتفاؤل ] بلفظ الماضي دلالة على أنَه كانه وقع. 
نيحى: : وفقك الله للتتقوى, أو لإظهار الحرص في وقوعه(") كما مرّ] في بحث الشرط؛ من 
أن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوّره إيَاه؛ فرتما يخيّل(4) إليه حاصلاء نحو 
رزقني الله لقاءك أوالذعاء(0) بصيغة الماضيّ من البليغ ] كقوله: رحمه الله و 
أي التفاؤل وإظهار الحرصء وأمًا غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات. 





0 أي الكلام الخبريّ» وهو ما يدل على نسبة خارجيّة تطابقه أو لا تطابقه. 

(؟) أي يقع مجازاً لعلاقة الضديّة أو غيرها مما سيأتي بيانه قريباً. أي يقع موقع الإنشاء وهو 
الكلام الذي لم يقصد مطابقته لنسبته الخارجيّة» ولا عدم مطابقته لمالا نسبة له خارجاً وإنّما 
توجد نسبته بنفسه. والحاصل: إن الخبر قد يقع موقع الإنشاء إِمَا للتّفاؤل؛ أي إدخمال الشرور 
على المخاطب؛ كأن يقصد طلب الشيء»؛ نم صيغة الأمر هي الذَالة عليه؛ إلا أنه يعدل عنها 
إلى صيغة الماضيّ الذالة على تحقّق الوقوع تفاؤلاً تحقّقه نحو: وفقك الله للتّقوى. فعتر 
بالفعل الماضيّ الدّال على تحقّى الحصول موضع الإنشاء؛ لإدخال السّرور على المخاطب 
بتحقق حصول التّقوى. 

8 و اريس بن النقرة:نلةا ل بترتي :ارام وده زماق د ويعمر [للسديى المذكور 
قول الشارح: إذا عظمت رغبته. فمعنى العبارة حينئذ: أو لإظهار المتكلم رغبته في وقوع 
المطلوب. 

(4) أي فربّما يخيّل غير الحاصل حاصلاء وحاصله إِنَّ الطالب لشيء إذا عظمت رغبته 
فيه كثر تصوّره له» انتقشت صورة مطلوبه في خياله» فيخيّل له أن مطلوبه غير الحاصل 
حاصل في زمان ماض» فيعبّر بالماضي المفيد للحصول للدلالة على الحرص في وقوعه؛ لأن 
التعبير بصيغة الحصول يفهم منها تخيّل الحصول الملزوم لكثرة التَصوّر الملزوم لكثرة الرّغبة 
والحرص في وقوعه. 

(5) قوله: «والدّعاء مبتدأ»» وقوله: «يحتملهما» خبره؛ وأشار المصتف بذلك إلى أن إظهار 
الحرص والتفاؤل لا ئنافيّ بينهماء فللبليغ إظهارهما معاً ني التعبير بصيخة الماضي عن 
الطلب» وله استحضار أحدهماء فقوله: ««ارحمه الله» يحتمل أن يريد التفاؤل بوقوع الرّحمة 
للمخاطب قصداً لإدخال السّرور عليه أو يريد إظهار الحرص في الوقوع حيث عبّر بالماضي 





[أو للاحتراز(١)‏ عن صورة الأمر] كقول العبد للمولى: ينظر المولى إلى ساعة» دون 
انظر, لأنه في صورة الأمر(؟) وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة [ أو لحمل المخاطب على 
المطلوب(") بأن يكون ] المخاطب [ ممّن لا يحبٌ أن يكذب الطالب ] أي ينسب(؟) إليه 
الكذبء كقولك لصاحبك الذي لايحب تكذيبك: تأتيني غدا(0 ) مقام اثتني(") تحمله() 
بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه إن لم يأنك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهر(8): لكون 
كلامك في صورة الخبر 


0 التصور الناشوع عن كثرة 0 قضاءً لحقٌ المخاطبء. أو يريدهما معاً. فقوله: «أمًا 
غير البليغ فهو ذاهل...» أي فهو غافل عن الاعتبارات المناسبة لمقامات إيراد الكلام» وإِنْما 
يقول ما يسمع من غير ملاحظته فيه خصوصيّة من الخصوصيّات. 

(9) عطف على قوله: «للتفاؤل»ه أي أو الخبر فد يفع موقع الإنشاءء للاحتراز عن صورة 
الأمر. 

(7) المشعر بالاستعلاء المنافيّ للأدب؛» وإن كان دعاءً أو شفاعة في الحقيقة. 

(6) أي أو يقع الخبر موقع الإنشاء لحمل المتكلم المخاطب على المطلوب؛ أي على تحصيل 
المطلوب» لكن لا بسبب إظهار الرّغبة» بل بسبب كون المخاطب لا يحب تكذيب المتكام؛ 
فالباء في قوله: «بأن يكون» للسَببيّة» والحاصل: إنه قد يعبّر بالخبر موضع الإنشاء لأجل حمل 
المخاطب وهو السامع على تحصيل المطلوب لكون المخاطب لا يحب تكذيب المتكلم. 
فلمًا يلقى له الكلام الخبري المقصود منه الإنشاء يسعى ويبادر في تحصيل المطلوب خوفا 
من نسبة المتكلم للكذب»؛ والفرض أنْ المخاطب لا يحبّ ذلك قوله: «أن يكذب الطالب» 
بصيغة المبنيّ للمفعول مع تشديد الذال» ورفع الطالب. 

(4) أي هذا التفسير إشارة إلى أنْ قوله: «أن يكذّب» في عبارة المت على صيغة المجهول 
من باب التفعيل. 

(5) أي بلفظ الإخبار. 

)١(‏ أي بلفظ الإنشاءء أعني الأمر. 

(0) آي أنت تحمل صاحبك على الإتيان بوجه لطيف. 

(4) لأنك قد أخبرت ظاهراً عن إتيانه غداً» فلو لم يأتنك يصبح كلامك غير مطابق للواقع؛ 
فصرت كاذباً» وهو لا يحبّ أن تصير كذلك. بحيث لا يبالي عن صيرورة نفسه مخالفاً 





0 0000000000 ا دي 


| تشية؛ة الإنشاء كالخبر في كثير(1) ما ذكر في الأبواب الخخمسة السَابقة] يعني أحوال 
الإسناد والمسئد إليه. والمسند ومتعلقات الفعل والقصر |[ فليعتيره أ أي ذلك الكثير الذي 
يشارك فيه الإنشاء الخبر | التاظر(؟)] بنور البصيرة في لطائف الكلام: مثلاً الكلام الإنشائيّ 
أيضاً إِمَا مؤكد(”) أو غير مؤكد(؟ ) والمسند إليه فيه إِمّا محذوف(2) أو مذكورء إلى غير 
ذلك57) 


لأمرك؛ ولكن يحترز من أن تُجعل منسوباً إلى الكذب» لفرط محبّته لكء وإِنْما قال: من 
حيث الظاهرء إذ من حيث نفس الأمرء لا مجال للكذب» لأنْ كلامك في المعنى إنشاف 
والصٌدق والكذب من أوصاف الخبره ثم استعمال الخبر في موقع الإنشاء في جميع هذه الصّور 
مجاز لاستعماله في غير ما وضع له. بعلاقة الإطلاق والتقييد؛ أو بعلاقة المشابهة. 

أمَا الأوّل: فلأنَ اللفظ الموضوع للمقيّد قد استعمل في المطلق. 

وأمًا القاني: فلأنْ الأنشاء يباين الخبر إلا أن غير الحاصل شبّه بالحاصل في تحقّق الوقوع, 
وإن كان غير حقيقيّء بل فرضيّ لأجل التفاؤل أو إظهار غاية الحرص» ثم استعمل اللفظ 
الموضوع للمشبّه به في المشبّه؛ والسّرّ في ذلك أن معنى «وفْقك الله» مثلاً عندهم إيجاديٌ لا 
وقوعيّ» فقد انعدم معناه الخبري عند وقوعه موقع الإنشاء رأسء ولم يبق مقيّد ولا قيد. فلا 
يجرى اعتبار علاقة الإطلاق والتقييد. 

)١(‏ وإنما قال: «في كثير» لأنّ الإنشاء قد لا يكون كالخبر في بعض أحواله كالتّقييد بالشرط» 
فإِنَ الشّرط يحتمل الصّدق والكذب؛ بخلاف الإنشاء وكذا مسئد الإنشاء غالباً لا يكون إلا 
مفردأء بخلاف مسند الخبر» فإنّه قد يكون جملة. 

(؟) بالرّفع فاعل ليعتبر. 

(1) أي فإن الإسناد الإنشائيّ أيضاً إما مؤكد كما إذا كان المخاطب بعيداً من الامتثال؛ أو كان 
قريبا منه» ولكن نزل منزلة البعيد لما فيه من أمارات البعد. كاشتغاله في أمور تنافي المسارعة 
في الامتثال: فيقال له على الفرضين: أكرمن زيداً. 

(4) كما إذا كان قريبأ من الامتثال أو بعيدأ منه» ولكن نزّل منزلة القريب» فيقال له: أكرم 
زيدا. 

(0) كمايقال: قائم بعد السَؤال؛ هل زيد قائم أو قاعد, أو مذكورنحو زيد قائم. 

(1) ككونه مؤخراء نحو: هل قام زيدء أو مقلماً نحو: أزيد قام. 


الفصل والوصل 
[الفصل والوصل(١)]‏ بدأ(؟) بذكر الفصل لأنه(") الأصلء والوصل طارء أي عارض 
عليه(؟ ) حاصل (0) بزيادة حرف من حروف العطف, لكن(5) لما كان الوصل 


)١(‏ من أسرار البلاغة العلم بمواطن اه والوصل في الكلام» أي العلم بما ينبغي أن 
يصنم في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها. 

وقال بعض: «البلاغة معرفة الفصل من الوصل» وذلك لغموض هذا الباب» ودقة مسلكهء 
وهو الباب السّابع من الفنّْ الأوّل. 

)١(‏ آي بدأ المصنف في التقسيم بذكر الفصل حيث قال: الفصل والوصل. 

(؟) أي الفصل بمعنى عدم العطف هو الأصل حيث لا يفتقر فيه إلى زيادة شيء» بخلاف 
الوصل حيث إنه مفتقر إلى زيادة شيء» أعني حرف العطف,ء ومعلوم أنْ ما يفتقر فيه إلى زيادة 
حرف فرع عما لا يفتقر فيه إلى شيء. 

(:) أي على الفصل. 

(0) تعليل في المعنى لما قبله» أي لأن الوصل حاصل بزيادة حرف من حروف الوصل 
على الجملتين» وذلك الحرف ليس من الحروف الأصليّة؛ وإنما زيد بين اللفظين ليوصل به 
أحدهما إلى الآخر. 








(1) هذا استدراك لدفع ما يتوهّم من الكلام السَابق» وتقريب التّوهُم: أنه حيث كان الفصل 
هو الأصل» فلماذا لم يقذمه في التعريف أيضاً. 

وحاصل الدّفع: إِنْ تقديم الوصل على الفصل في التّعريف فبالنظر إلى شيء آخخرء وهو أنه 
لما كان الفصل ترك العطف» والثّرك عدم والأعدام لا تعرف إلا بملكاتهاء قدم تعريف الوصل 
لكونه بمنزلة الملكة؛ والحاصل إن تعريف الوصل وجوديّ» وتعريف الفصل عدميّ؛ ولاشك 
أنْ الوجود في التصوّر مقدم على العدم. فقدّمه في الذكر أيضاء ليكون ما في الذكر موافقاً 
لما في التّصوّر. 
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بمئزلة(1) الملكة والفصل بمنزلة عدمهاء والأعدام إنما تعرف بملكاتهاء بدأ في التعريف 
بذكر الوصل؛ فقال: [الوصل عطف بعض(؟) الجمل على بعضء والفصل تركه] أي 
07 عط عا 

0ق مويك داعسا روسن سنن را عار رين سن لالظ قا اناه 
والملكة إنما يكرن في الأمور الموجودة في الخارج» لا في الأمور الاعتباريّة» فلذا قال: «كان 
الوصل بمنزلة الملكة. والمصل بمنزلة عدمها». 

اعلم أنْ للملكة فردين: الأوّل: ما من شأنه أن يقوم بالشيء باعتبار جنسه بأن يكون جنسه 
شأنه أن يقوم به ذلك الأمرء كالبصر لأفراد الحيوان. 

والثاني: ما من شأنه أن يقوم بالشّيء باعتبار شخصه كالعلم لأفراد الإنسان. ولاشك أن 
الجملتين شأئهما الوصل جناً. وقد لا يكون شأنهما الوصل شخصاً بأن كان بينهما كمال 
الانقطاع» فقول الشارح: «بمنزلة الملكة»» إِنْما زاد لفظة «منزلة» نظراً للفرد الثاني » وقوله في 
المطوّل: (فبينهما تقابل العدم والملكة) بإسقاط المنزلة ناظر إلى الفرد الأول على ما قيل. 

(؟) أي الوصل في الاصطلاح: هو عطف بعض الجمل على بعض؛ وفي اللغة: ضدّ الافتراق 
الذي هو معنى الفصل فيها. 

لم يقل: عطف جملة على جملة؛ وقال: «عطف بعض الجمل على بعض» ليشمل العطف 
الواقع بين جملتين فقط» والواقع بين الجمل المتعدّدة كعطف جملتين على جملتين مثلاً: 
وظاهر تعريفه للفصل والوصل أنهما لا يجريان في المفردات. وليس كذلك؛» بل الفصل 
والوصل »؛ كما يجريان في الجمل يجريان في المفردات؛ ولا يختصان بالجملء كما يوهمه 
كلام المصتف. 

() التفسير إشارة إلى ردّ مايقال: إِنَ ما ذكره المصتّف من أن الفصل تركه. لا يصحٌ لصدقه 
على ترك العطف في الجملة الواحدة المبتدأ بها. 

وجه الرّد: إن الضمير في قوله: «تركه» لا يكون راجعاً إلى العطف المطلق؛ بل راجع إلى 
عطف بعض الجمل على البعضس. على ما هو المتفاهم عرفاً؛ فإذأ لا مجال لدعوى صدقه 
على تركه في جملة واحدة مبتدأ بهاء فإِنْ المتبادر من العبارة على التقدير المذكور أن يكون 
في الكلام ما يمكن أن يعطف عليه فترك فيه العطفف» والجملة الواحدة مما لا يمكن العف 





أفإذا(1) أنت جملة بعد جملة فالأولى إمَا أن يكون لها(؟) محل من الإعراب أو لا( 
وعلى الأوّل] أي على تققدير أن يكون للأولى محل من الإعراب [إن قصد تشريك الثّانية لها] 
أي للأولى(5) أفي حكمه] أي في حكم الإعراب(0) الذي لها مثل 


)١(‏ أي رتب المصنف على التّعريف بيان الأحكام» فقوله: «فإذا أتت جملة..» إشارة إلى 
معرفة الحكم بعد معرفة الشيء؛ أي إذا عرفت ما ذكرناه من تعريف الفصل والوصل فاستمع 
أحكامهماء وهي أنه إذا أتت جملة بعد جملة؛ «فالأولى» المراد بالأولى الأولى الإضافيٌ لا 
الحقيقيّ؛ لأن العطف قد يكون بين أكثر من جملتين. 

)١(‏ أي الأولى «محل من الإعراب» بأن تكون في محل رفع كالخبريّة أو نصب كالمفعوليّة 
أو جرّ كالمضاف إليها. 


القسم والتّفسيريّة» والتي تقع جواباً لشرط غير جازم مطلقاً أو جازم ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا 
الفجائيّة» وما تكون تابعة لأحد مالا محل لها من الإعراب. 

(4) وحاصل كلامه: أنه إذا أنت جملة بعد جملةء فإن لم يكن للأولى محل من الإعراب» 
فسيأتي حكمهاء وإن كان لها محل من الإعراب» ولم يقصد تشريك الثّانية لها في حكمه. 
فيجب الفصل » وإن كانت الشركة موجودة في الواقع؛ كما في الخبر بعد الخبرء والصَغة بعد 
الضّفةء وندموهماء إذ مجرّد وجود شيء في الواقع لا يستلزم اعتباره» وذلك لأنْ الوصل يضادٌ 
مقصودهء وإن قصد تشريك الثانية لها فيجب العطف,. لأن الفصل حينئذ ينافي مقصودهء 
لكن العطف إن كان بغير الواو وما بمعناه فهو صحيح في نفسهء ومقبول عند البلغاء سواء 
كان بين الجملتين جهة جامعة غير خصورصية في معنى حرف العطف أم لاء وإن كان بالواو 
أو نحوه مما يجيء بمعناهء فشرط كونه مقبولاً عند البلغاء أن يكون بينهما جهة جامعة» وإلا 
فيكون مردوداً عندهم وإن كان صحيحاً في نفسه ومقبولا عند الأوساط. 

(5) أي الإعراب عبارة عن الحركات وما ينوب منابها من الحروف كالألف 
والياء والواوء والمراد بالحكم هنا الحال الموجب للإعراب مثل كونها خبراً لمبتداء فإنه 
يوجب الرّفعء وكونها حالاً أو مفعولاً» فإنّه يوجب التّصب» فإضافة الحكم إلى الإعراب من 
إضافة السَببٍ إلى المسبب. 
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كونها خير مبندا أو حالاً أو ص صفة؛ أو نحو ذلك(١)‏ [عطفت] الَائية إعليها! أي على 

الأولى(؟)؛ نيدل العطف على التَشريك المذكور [كالمفرد(7)فإِنْه إذا قصد تشريكه لمفرد 
قبله في حكم إعرابه من كونه(4) فاعلاً أو مفعولاء أو نحو ذلك(5) وجب عطفه(5) عليه 
أفشرط كونه] أي كون عطف الثانية على الأولى أمقبولا(1) بالواد 


كس م و م 11م تتم 





)١(‏ أي ككونها مفعولاء كما في نحو: ألم تعلم أني أحبّك وأكرمك» ومثال كونها خبراً نحو 
زيد يعطي ب ومثل كونها حال نحو: جاء زيد يعطي ويدئع» ومثال كونها صفة نحو: 
مررت برجل يعطي ويمنع. 

(0) آي يجب العطف سواه كان بالواو أو بغيرها لكنه لو كان بالواو فشرط قبوله عند البلغاء 
وجود الجهة الجامعة بين الجملتين. 

(؟) إنماشبّه المصنف عطف الجملة التي لها محل من الإعراب بالمفرد في كيفيّة العطف». 
لأن الأصل والغالب في مثل هذه الجملة أن تكون واقعة موقع المفرد ومؤوّلة بهء وإنما قلنا: 
الغالب كذاء لأنْ الجملة الواقعة خبر الضَمير الشَّأن لها محل من الإعراب؛ ولكن ليست في 
محل مفرد ولا مؤولة به. 

أو نقول: إنما شبّهها به لكونها واقعة موقعاً يكون الأصل وقوع المفرد فيه؛ وإن لم تكن هله 
الجملة مؤوّلة به فلا يرد التقض بالجمل الواقعة خبر الصَمير الشان» لأنْ الأصل في الخبر هو 
الإفراد» فهذه الجملة وقعت موقع يكون الأصل أن يقع المفرد فيه» فإذاً لا نحتاج إلى اعتبار 
الغلبة. 

(4) أي المفرد السَابق فاعلاً أو مفعولاً أو حالا. 
(6)ككوته كنييرا أو مفغولا له أو مفعولا فيه: 

(1) أعني وجب عطف المفرد الثاني على المفرد الأوّلء أي غالباً؛ لأنه يجوز تركه في 
الأخبارء وكذا في الصفات المتعددة مطلقاً» أي قصد التشريك أو لم يقصدء نحو: زيد كاتب 
شاعرء أو زيد الكاتب الشاعر» بل تركه فيهما أحسن. 

(0) أي مقبولا عند البلغاء. 


ونحوه(١)‏ أن يكون بينهما] أي بين الجملتين أجهة جامعة نحو: زيد يكتب ويشعر]؛ لما 
بين الكتابة والشّعر من التّناسب الظاهر(؟) أو يعطي ويمنع] لما بين الإعطاء والمنع من 
التضاد(): بخلاف نحو: زيد يكتب ويمنعء أو يعطي ويشعر(4). وذلك(0) لثلآً يكون 


)١(‏ أي ما يكون بمعنى الواو مجازاً» مثل أو والفاء» فإنهما قد يجيئان بمعنى الواو. 

(1) لأنْ كلاً منهما تأليف كلام فإذَّ المراد بالكتابة هنا إنشاء النَغره كما أن المراد بالشعر إنشاء 
الَظمء فهذا التّناسب يوجب اجتماعهما في المفكرة عند أربابهماء فالجامع هنا قياسيّ باعتبار 
المسندين» وأمًا باعتبار المسند إليهماء فعقليَ على ما سيجيء؛ ثم الجامع يتفاوت بحسب 
المقامات. فربٌ جامع في مقام لا يصلح جامعاً في مقام آخرء فإن كنت في مقام دعوى أن 
الموجودات متفاوتة يقبل منك قولك: الشجر طويل والتّخلة قصيرة» والسّماء متعالية وماء 
البحر راكد وهكذاء فإنّ مجرّد الاشتراك في الشّيئيّه والكون والوجود يكفي في العطف في 
هذا المقام. 

ولا يكفي فيما إذا كنت في مقام مجرّد الإخبار عن حكمها فتدبر. 

(0) وهو موجب للتّلازم في صقع الذهنء إذ ضد الشّيء أقرب خطوراً بالبال عند خطوره. 
فهما متناسبان» والتّناسب يوجب اجتماع المتناسبين في المفكرة؛ فهو جامع خياليّء وذكر 
المصئف مثال العطف في الجمل عند وجود الجامع» وترك مثال عطف المفرد على مثله عند 
وجود العجهة الجامعة بينهماء ومثاله: جاء زيد وابنه» وتكلم عمرو وأبوه؛ فالجهة الجامعة 
بين زيد وابنه وعمرو وأبيه التضايف» وهو أمر يوجب اجتماعهما في المفكرة» وحينئذ فيكون 
الجامع بينهما خياليًا. 

(4) أي العطف في الأمثلة المذكورة غير مقبول» وذلك لانتفاء الجامع الذي يكون شرظاً 
لقبول العطف. هذا بالنسبة إلى الجمل» وبخلاف مالو قيل في المفردين: جاءني زيد وحمار؛ 
أو زيد وعمرو حيث لا صداقة بينهما ولا عداوة» فإنه لا يقبل. 

(5) أي بيان وجه اشتراط الجهة الجامعة بين الجملتين في قبول العطف. 

(1) أي عند انتفاء الجهة الجامعة «كالجمع بين الضبٌ والنون» في عدم التناسبء لأنْ التون» 


وهو الحوت حيوان بحري لا يعيش إلا في البحرء والضْبٌ حيوان بِرَيٌ لا يشرب الماء وإذا 


6 ا ب0201 0 0 في البلاخة /ج؟ 
أراد به(١)‏ ما يدل على التّشريك كالفاء وثمَ وحنّى(؟): وذكره(”) حشوٌ مفسد, لأنّ 

هذا الحكم(4) مختصٌ بالواو؛ لأنْ لكل من الفاء وثم وحتّى معنى محضّلا غير التُشريك 

والجمعيّة(0): فإن تحقق هذا المعنى(7) حسن العطف؛ وإن لم توجد جهة -جامعة(7), 

عطش روى بالرّيح» فلا مناسبة بينهماء فمن جمع بينهما في مكان يضحك عليه الذاس» 
فكذلك عطف المفردين لا مناسية بينهما يضحك عليه البلغاء. 

نعم عند البسطاء صحيح؛ بل مقبول كما أنْ الجمع بين الضبٌ والتون عند المجانين لا قبح 
فيه. وقول المصئّف: «ونحوهه الظاهر أنه أراد به نحو الواو من حروف العطف الدَّالّة على 
التشريك في الحكم. وهذا شأن جميع حروف العطف. 

)١(‏ أي «نحوم». 

(0) أي بناء على أنه يعطف بها الجمل كما في قولك: فعلت معه كل ما أقدر عليه حبّى 
خدمته بنفسي أو مطلقاً» لأن الشرط يعتبر في المفردات أيضاً. 

نم إن الظاهر أن ذكر هذه الثّلائة» أعني الفاه وثمَ وحتّى إِنْما هو من باب المثال لا الحصر , 
لأن الدّلالة على التّشريك لا يختصٌ بهاء بل تجري في جميع حروف العطف: وأيضاً ذكر 
حتى هنا مبنيّ على مذهب البعض» إذ سيأتي منه أنه لا يقع في عطف الجمل. 

(*) أي وذكر تحوه حشْوٌ ومفسد. 

(5) أي الشرط مخصوص بالواوء وهذا الاعتراض إنما جاء من جعل قوله: «ونحوه» عطفاً 
على قوله: «بالواوه وهو غير متعيّن» لجواز أن يكون عطفاً على قوله: «مقبولا؛ فيكون التُقدير: 
وشرط كونه مقبولاًء وكونه نحو المقبول؛ والمراد بنحو المقبول على هذا أن لا يبلغ في القبول 
بأن يكون مستحسناً فقط. وفيه نظرء لأنّ المقبول يشمل المستحسن والكامل والأحسن. 

(5) أي زائداً عليهء والمراد بالتتشريك التّشريك في حكم الإعراب» وبالجمعيّة الاجتماع 
في المقتضي للإعراب» وحينئذ فالعطف مرادف؛ والحاصل إن التّشريك في حكم الإعراب 
موجود في جميع حروف العطف,؛ لكن ثم والفاء وحتى لها معان أخر غير التشريك. 

)١(‏ أي قصد التشريك. 

(00 أي أمر يجمعهما في العتل أو في الوهم أو في اللخيال. ويقرب أحدهما من الآخر؛ أي 
غير التشريك» إذ هو لازم لكل عطف بأيّ حرف كان. 


مسر ا م شام ا د 


بخلاف الواو(١)‏ [ولهذا!] أي ولأنه لابدّ في الواو(؟) من جهة جامعة [عيب على أبي تمام 
قوله: 
لاوالذي هو عالم أن النوى (") 
صبِرّ(؛) وأنْ أبا الحسين كريم 
إذ(6) لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة الوى: فهذا العطف غير مقبول سواء جعل 
عطف مفرد على مفرد؛ كما هو الظاهر("): أو عطف -جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع 


(0) أي فإنْه لا يحسن العطف بها إلا إذا وجدت الجهة الجامعة بين المسند إليهما والمسندين 
في الجملتين؛ ولا يكفي لصحّة العطف مجورّد تحقق الجامع بين المسندين فقط» أو المسند 
إليهما فقط. كما صرّح به الشارح آخر بحث الجامع. 

(؟) أي في قبول العطف بالواو. 

(7) التوى بالتون والواوء كفتى بمعنى البعد والفراق» ثم يحتمل أن الشاعر أراد نواه أو أراد 
نوى غيره» أو ماأعم. 

(4) صبر من الصبر بالصّاد والرّاء بينهما الباء الشاكنة للضرورة أصله ككتف» وهو عصارة 
شجرة مرّء والمراد هنا الدواء المرّء وحينئذ فالكلام من باب التشبيه البليغ بحذف الكاف» أي 
إن فراق الأحبّة كالصّبر في المرارة. 

والنّاهد في البيت كونه مشتملاً على عطف أمرين لا جامع بيتهما. 

(5) علة لقوله: «عيب»؛ وقد انتصر بعض التّاس لابي تمّامء فقال الجامع خياليّ لتقارنهما 
في خيال أبي تمّام أو وهمىّ؛ وهو ما بينهما من شبه التضلاً وأنّ مرارة التوى كالضَدٌ لحلاوة 
الكرم؛ لأن كرم أبي الحسين حلوٌ ويدفع بسببه ألم احتياج السّائل» والصّبر مرّء ويدفع به 
بعض الآلام» والتّناسبٍ موجودء لأنْ كليهما دواء؛ فالصّبر دواء العليل» والكرم دواء الفقير. 

وقد يقال: المراد لا مناسبة ظاهرة» إذ هي التي تعتبر في العطف لا نفي مطلق المناسبة. 

(7) حيث إن أن تؤوّل مع مدخولها بالمفرد. 

(0) أي باعتبار أن أن مع مدخولها واقعة موقع مفعولي العلم وسادة مسذهما ومفعولاه 
أصلهما مبتدا وخبرٌ؛: فعلى هذا يكون العطف في المقام بتأويل عطف الجملة على الجملة 





لأنْ(١)‏ وجود الجامع شرط في الصّورتين وقوله(7): لاء نفي لما ادّعته الحبيبة عليه 
من(7) اندراس هواه؛ بدلالة(1 ) البيت السَابق اوإلا] أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى 
في حكم إعرابها أفصلت| الثانية أعنها] (8) 


باعتبار الأصل. 

وقد يقال: إنه ليس في تأويل المفرد»ء إذ المفتوحة لا تغيّر معنى الجملة؛ فهي بمعنى 
المكورة؛ وإن كانت بحسب اللفظ مفتوحة. 

)١(‏ هذا تعليل للتعميم؛ أي إنما عيب عليه؛ سواء كان العطف من قبل عطف المفرد أو 
الجملة؛ لأن وجود الجامع شرط في الصّورتين» وهما عطف المفردء وعطف الجملة؛ يعني 
لا جامع هنا بين المتعاطفين. 

(؟) أي قول أبي تمّام في أوّل البيت: «لا»؛ نفي لما ادعته الحبيبة عليه» فدلا» مقول القول في 
محل نصبء وقوله: «نفي» خبر المبتدأ الذي هو قوله: «من اندراس هواه» أي ودّه وحبّه. 

)٠(‏ هذا بيان لما ادّعته الحبيبة. 

(4) متعلق ب«نفي»؛ أي إِنّما كان نفياً لما اذعئه بسبب دلالة البيت السَابقَء وهو قوله: 

زعمت هواك عفاالفغدة كماعما 
عنها طلال باللوى ورسوم 

فاعل (زعمت) الحبيبة؛ و(هواك) مفعول أوّل» والخطاب للذات التي جرّدها من نفسه. 
أو أنه التفت من التتكلم للخطاب وجملة (عفا) مفعول ثان» بمعنى اندرس» و(الغداة) ظرف 
ل(عفا) (وعنها) بمعنى منهاء أي من الدّيار حال من (طلال) مقدّمة عليه» والطلال بكسر 
الطاء. جمع طلل كجبل وجبال؛ ما شخخص من آثار الدذيار وهو فاعل (عفا) الثاني» واللوى 
بالقصر اسم موضع؛ والباء فيه يمعنى فيء والرُسوم يضم الرّاء جمع الرّسم كفلوس جمع 
فلس » ما التصق بالأرض من آثار الذيار؛ وهو عطف على (طلال) وجواب القسم في البيت 
الذي ذكره المصتف. 

(5) أي عن الأولى يعني بأن يترك عطفها عليهاء أي فصلت وجوباً؛ والأولى آن يقول: لم 
تعطف لمناسية قوله سابقاً: «عطفت عليهاه والمراد بالفصل ترك العطف لا ترك الحرف الذي 
قد يكون عاطفاً» إذ لا مانع من الإتيان بواو الاستننافيّة. 


الفصل والوصل .... 0008 0 

لئلا يلزم من العطف التّشريك(١)‏ الذي ليس بمقصود [ نحو: #دَإدَا علا إل مَيَنطِون كالوآ امَك 
ماعن منحَبِرمُوتَ (8) م يئر بح :)7(1'١#‏ لم يعطف أ أمْديْمرِئ ب » على اَمَك » لأنه(") 
ليس من مقولهم] فلو عطف عليه لزم تشريكه له؛ في كونه(4) مفعول .. قالوا- فيلزم أن 
يكون(5) مقول قول المنافقين؛ وليس كذلك(5).: وإنما قال(/) على ؤإنَامَمَحْْ #دون هنما 
عبن سَبْرِمُونَ © لأنْ قوله: مإِكْمَاعيُ مُسَتَبِِمُونَ # 


)١(‏ أي التّشريك في موجب الإعراب الذي ليس بمقصودء أي لأنْ المقصود الاستئناف. 

(؟) الآية هكذا: 9 وَإِذَا لَعُواألذِينَ َامَنُوا فَالْوَادَامَنَاوَإدا حَلََا إل سبي فَالوأ نامع إِنَمَا عن مهمون (00) 
أمَمُتِرئ بي ويَنْدُهق نينبو يَعْمَهُونَ ». ومن عادة المنافقين أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنّا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم ضمّن خخلوا معنى أفضواء فعدّى بإلى» وإلا فكان حقه التعدية بالباء» أي 
إذا أفضى المنافقون إلى شياطينهم قالوا إِنا معكم: أي بقلوينا في الثبات على الكفر (إنما 
نحن مستهزئون بهم) أي بلي يليه وأصحابه فيما نظهر لهم من الإيمان والمحيّة» ويمكن أن 
يكون قوله: إل مَيَطِيبنْ 4 متعلقاً بمحذوفء أي إذا خملا المنافقون من المؤمنين ورجعوا إلى 
شياطينهم؛ أي رؤسائهم من الكافرين «أنَهُيَسَبَرِمْبيَ * أي يجازيهم بجعلهم مطرودين من 
رحمته ولطفه في مقابل استهزائهم بالمؤمنين» ففي الكلام مشاكلة؛ وإلا فالاستهزاء مستحيل 


علق ااانه 
(7) أي قوله: #أْمْهُيتبْرِويمَ # ليس من مقول المنافقين» حتى يعطف على مقولهم. بل من 
مقول الله سبحاته وتعالى. 


(4) أي في كون 8 أنَهُيسْترِئ يم # مفعول «قالوا». 

(0) أي فيلزم أن يكون «ألَهيسَمِرِئعْسَ 4 مقول قول المنافقين. 

(7) أي والحال. ليس لأأمَتَرِىْيومْ 4 مقول قول المنافقين. 

(0) أي قوله: «إِنّما قال جواب عن سؤال مقدر تقريره: أنه ما السَّرّ في أن المصنّف قال: «لم 
يعطف لآلْةُيسْتِييْ 4 على ظنَامَمَكمْ 04. ولم يقل لم يعطفه على نمام مستبرِمُونَ © مع أن 
هذه الجملة أقرب. 

وحاصل الجواب: إن الجملة الثانية بيان للجملة الأولى» فحكم العطف عليها حكم 








1 وقوه فق و مهمد ملا ل اي يلاي له دروس فى البلاخة /ج” 


بيان لقوله : «إتاتك: » فحكمه حكمه(١):‏ 


مح ل يي ب ا ا ل أ ا 1 


العطف عليهاء والتَعرّض لحكم العطف على الأولى أولى لكون المتبوع أسبق اعتباراً. 

)١(‏ أي فحكم فَإتَْمَاعَنٌ مسَعَبْرِمُونَ » حكم ِنَم » في العطف» أي فالعطف على الثانية 
كالعطف على الأولى في لزوم المحذور المذكورء أن كلاً منهما من مقول المنافقين» فاستغنى 
بالنص على عدم صحّة العطف على الأولى عن النصّ على عدم صحته على الثانية. 

ولايقال: حيث كان حكمهما واحداً فهلا عكس. 

لأنا نقول: المتبوع أولى بالالتفات إليه: لأن العطف عليه هو الأصل» فقول الشارح» وأيضاً 
كان الأولى أن يقول: لكن العطف على المتبوع هو الأصل» ويحذف أيضاً. 

وذكر بعض أن قوله: «أيضاه اعتذار ثان» وحاصله أنه إِنْما نض على نفي العطف على 
الأولى دون الثانية: لأن الثّانية تابعة للأولى» والعطف المتبوع هو الأصل» فيكون نفيه هو 
الأصلء وإن كان حكم التابع في العطف عليه حكم المتبوع في لزوم المحذور المذكورء 
ثم المراد بالبيان في قوله: ظإتمَائحُ مود » بيان لقوله: ظإنَامَمَحُمْ4 هو البيان اللخويّ وهو 
الإيضاح لا الاصطلاحي ٠١‏ فيحصل البيان سواء قلنا بأن جملة لإِنَمَائَنُ مسَكَبْرِءُونَ #تأكيد للجملة 
الأولى» أو بدل اشتمال منهاء أو مستأئفة استعنافاً بيانياً. 

ووجه الأوّل: أن الاستهزاء بالإسلام يستلزم نفيه» ونفيه يستلزم القَباث على الضلال الذي هو 
الكفرء وهو معنى قوله: لإنَامَمَكمْ 4. 

ووجه الثَاني: وهو كون الثانية بدل اشتمال أن الثبات على الكفر يستلزم تحقير الإسلام 
والاستهزاء به. فبينهما تعلق وارتباط. 

ووجه الغالث: إن الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال مقادر تقريره: إذا كنتم معناء فمالكم 
تليق لمجاب سحند ا بتعظيم دينهم» وباتّباعه» فقالوا: (ِإِتَمَاحيٌ مُستَبِزِدُونَ 4 وليس ما 
ترونه منّا باطنياً. 

والحاصل إِنْ المراد بالبيان هو البيان اللّغوي؛ ولاشك أنّ كلا من التأكيد وبدل الاشتمال 
والاستئناف يحصل به البيان المذكور» وليس المراد بالبيان البيان الاصطلاحيّ كي يقال: إن 
عطف البيان في الجمل» لابذ فيه من وجود الإبهام الواضح في الجملة الأولى» ولم يوجد هنا 
في الجملة الأولى إبهام واضح. 








وأيضاً العطف على المتبوع هو الأصل(١)‏ [وعلى الثّاني] أي على تقدير أن لايكون للأولى 
محل من الإعراب [إن قصد(؟) ربطها بها] أي ربط الثّانية بالأولى أعلى معنى عاطف سوى 
الواو عطفت] الثانية على الأولى أبه] أي بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخر(؟) 





)١(‏ أي الرّاجحء فلا يعدل عنه من غير ضرورة. 

(5) أي حاصل ما ذكره المصتّف أنّه إذا لم يكن للأولى محل من الإعراب» فإن لم يقصد ربط 
الثانية بالأولى» بأن لا يراد إفادة اجتماعهما في الوجود الخارجىّ؛ فالفصل متعيّن؛ سواء كان 
بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام خلاف المقصود في الفصل» أو كمال الاتصالء أو شبه كمال 
الاتصال؛ أو شبه كمال الانقطاع» أو كمال الاتقطاع مع إيهام خلاف المقصود في الفصل» 
أو التوسَط بين الكمالين» وإن قصد ربطها بهاء فإن كان الربط على معنى عاطف سوى الواو 
بأن كان معنى ذلك العاطف متحققاً ومقصوداًء وجب العطف بذلك الغير في الأحوال السَنَّة 
وإن كان العطف على معنى عاطف هو الواو؛ فإن كان للآولى قيد لم يقصد إعطاؤه للثانية؛ 
فالفصل متعيّن في الأحوال السّنّة؛ ولا يجوز عليه الجري على طبق قصده في مقام الإثبات. 
بل لابدٌ له من رفع اليد عن مقتضاه, وإن لم يكن للأولى قيد أصلاء أو لها قبد وقصد إعطاؤه 
للثانية» فالفصل متعيّن» إن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام لخلاف المقصود في 
الفصل» أو كمال الاتصال» أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال» والوصل متعيّن إذا 
كان بينهما كمال الانقطاع مع إيهام خلاف المقصود في الفصل» أو التوسط بين الكمالين؛ 
وصعوبة هذا الباب ليست من جهة تعداد هذه الصّور ومعرفة أحكامهاء بل من جهة تشخيص 
تلك الصُور واستخراج الجهة الجامعة في الأخيرتين» وإحراز عدمها في غيرهما. 

(؟) أي كالجهة الجامعة لهما في العقل أو الوهم أو في الخيال و ظاهر هذا أنه في هذا 
الفرض يجب العطف بغير الواو عند تحقق معناه وإرادته مطلقاًء أي في الأحوال السّتّة الآنية؛ 
وقد بيّناهاء وسواء كان للأولى قيد قصد إعطاؤه للثانية» أو قصد عدم إعطائه لها أو لم يكن 
لها قيد أصلاًء وهو كذلك. 

فالأوّل نحو قولك: جاء زيد راكباً فذهب عمرو راكبأء والثاني نحو قولك: جاء 
زيد راكباً فذهب عمرو راكبأء والفرق بين المثالين بالقصد وعدمه. بل قصدت في المثال 
الثاني كون ذهابه ماشياً. والثالك كمثال المصتفء أي قوله: دخل زيد فخرج عمرو... قال 
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أنحو: دخل زيد فخرج عمرو: أو ثم خرج عمرو إذا قصد التعقيب(١)‏ أو المهلة(؟)] 
وذلك(”) لأنّ ما سوى الواو من حروف العطف يفيد(5) مع الاشتراك معاني محضّلة(0) 
فم مفصلة في علم التحو, 


المصئف: «إن قصد ربطها بهاء؛ ولم يقل: إن قصد تشريك الثانية لها في معنى عاطف غير 
الواو مع أنه الأنسب بقوله في القسم الأوّل: إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه نظراً لكون 
الجملة الأولى في القسم الأوّل لها إعراب فناسب أن يعبّر بالتشريك في جانبهاء ولمّا لم يكن 
للأولى هنا إعراب عبّر بقصد الرّبط» أي ربطها ربطأ يفيد فائدة تحصل من حرف العطف غير 
الواو. 

)١(‏ راجم وناظر إلى العطف بالفاء. 

(0) راجع وناظر إلى العطف بثمٌ ولو قال: إذا قصد الترتيب بلا مهلة» أو الترتيب بمهلة كان 
أت 

(17) أي عدم اشتراط أمر آخر في صحّة العطف بغير الواو. 

(5) أي يفيد ما سوى الواو مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكم الإعراب» أو 
مجرّد الحصول الخارجي. 

(5) أي حصّلها الواضم ووضعها بإزائها مفصلة في علم النحوء فإذا وجد معنى منها كان 
كافياً في صبّحة العطف بالحرف الدّال عليه» وإن لم توجد جهة جامعة؛ وقد علمت المعنى 
المحصّل للفاء وثمَ وهو التعقيب في الأوّل» والمهلة في الثاني» فهما وإن شاركا الواو في 
مطلق الجمع؛ لكن لكل منهما معنى خاص بهء وهو ما ذكرناه. 

وأمًا حتّى فإن قلنا إنها لا تعطف إلا المفردات فهي فيها لعطف الجزء على الكل ولا يكون 
ذلك الجزء إلا غاية في الرّفعة» كمات النّاس حتّى الأنبياء» أو في الدّناءة كرزق النّاس حتى 
الكافرون» وهذا المعنى أخص من مطلق الاجتماع في الحكم؛ فهو كاف فيهاء فلا يطلب 
جامع آخرء وإن قلنا إنها يعطف بها الجمل أيضاً»ء فمضمون الجملة المعطوفة يجب أن يوجد 
فيه ما روعي في المفرد» فيكفي في الإفادة» وذلك واضح. 

وأمّا لا فهي لنفي الحكم عمًا بعدهاء ولا يكون إلا مفرداًء أو بمنزلته؛ فإذا قلت: جاء زيد 
لا عمروء أفاد نفي المجيء الثابت لزيد عن عمروء وذلك كاف في حسن الكلام» فلا يطلب 





فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة(1) أعني حصول معاني هذه 
الحروف بخلاف(؟) الواو. فإنه لا يفيد إلا مجرّد الاشتراك(") وهذا(؛ ) إنما يظهر فيما 


فيه شيء آخرء بشهادة الاستعمال والدّوق. 

وأمَا أو وأمًا التي بمعناها عند مصاحبة الواو فمعانيهما المعلومة كافية في الإفادة من الشّك 
والابهام والتخيير والتقسيم والإباحة» سواء في ذلك الجمل والمفردات؛ لأن المعئى المراعى 
فيهما واحد في الأمرين» وإذا استعملت أو مثلاً للإضراب؛ فهي لاستئناف كلام آخر لا 
عاطفة؛ كما في قوله تعالى: ونج البْصَرٍأَرهرأَفْربٌ » فتمخرج عن هذا الباب. 

وأما لكن فهي لإثبات الضَدّء وذلك كاف في الحسن» وكذا بل حيث كانت عاطفة؛ نهي 
في الجمل لتقرير مضمونهاء وفي المفردات لتقرير الحكم بعد الإثبات والأمرء ولإثبات الضد 
بعد التفي والنهي» وذلك كاف بشهادة الاستعمال والذوق. 

)١(‏ أي لا يتوقف ظهورها على شيء آخر حتّى أنّه يشترط لصحّحة العطف. 

(؟) أي فإنه لا يفيد إلا اشتراك الجملتين في حكم الإعراب إن كان لهما محل من الإعراب» 
فإن لم يكن لهما محل لم تفد الواو إلا اشتراكهما في التَّحمّقء ولا توجه للتفس إلى اشتراكهما 
فى التجلق بمنامتولة تاه لالس مد يعسي لتنج رتنا بشعيها ريخيدليا قال 
له بشرائط لا تنيشر معرفتها إلا لآرحدي؛ فلهذا حصر بعضهم البلاغة فيه» مبالغة في كونه 
مداراً لها. 

() أي اشتراك المتعاطفين في موجب الإعراب أو في التَحمّق في الحصول في الخارج» 
وإضافة مجرّد للاشتراك من إضافة الصّفة للموصوفء أي الاشتراك المجرّد عن المعاني 
المعسلة ليرفا 

(5) أي إفادة الواو للاشتراكء إِنّما يظهر فيما له حكم إعرابي كالمفردات والجمل التي لها 
محل» فإذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب ظهر المشترك فيهء وهو الأمر الموجب 
للإعراب» فيصم أنيقال: اشتركت الجملتان أو المفردان في الخبريّة أو الحاليّة مثلاء وحيث 
ظهر المشترك فيه حصل للعطف بها فائدة» ولا يحتاج إلى جامع. 

فإن قلت: هذا يقتضي أنْ العطف بالواو على الجملة التي لها محل من الإعراب لا يفتقر 
إلى جامع» وقد تقدّم ما يخالف ذلك في قوله: «فشرط كونه مقبولاً بالواو أن يكون بينهما 
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له حكم إعرابيّ: وأما فى غيره(١)‏ ففيه خفاء(؟) وإشكال(؟) 


جامع). 

0 بأن: المراد بالجامع الغير المفتقر إليه؛ هو الجامع الذي يحتاج فيه إلى معرفة 
كمال الانقطاع وكمال الانصال وشبه كل منهما والنّوسَط بين الكمالين» وهذا لا ينافي الافتقار 
لجهة جامعة؛ أي لوصف خاص يجمعهماء ويقرب إحداهما من الأخرى في العمل أو الوهم أو 
الخيال» فقول الشّارح إِنّما يظهر فيماله حكم إعرابيّ» أي وكان هناك جهة جامعة؛ والحاصل: 
إن الجملة التي لها محل من الإعراب بمنزلة المفرد فلا يحتاج فيها إلا إلى جامع واحد كالمفرد 
بخلاف التي لا محل لهاء فإنّه تعتبر نسبتها وما يتعلق بها من المفردات؛ فيراعى في تلك 
النسبة كمال الانقطاع والاتصال وغيرهماء ولهذا خصّصوا التفصيل بالجملتين اللتين لا محل 
لهماء فلو كان ذلك التفصيل جاريا في القسمين» لم يكن وجه لتخصيصه بما لا محل لها 


من الإعراب . 
() أي وأمًا في إفادة الواو الاشتراك في غير ما له حكم إعرابيَّ» وهو ما لا محل له من 
الإعراب. 


(؟) وذلك لعدم ظهور الأمر المشترك فيه أعني الجامع. 

(9) أي دقة من حيث توقفه على الجهة الجامعة المتوقفة على النّظر بين الجملتين لما يأتي 
من الأحوال السَنّة» وما له حكم إعرابيّء وإن توقف على الجهة الجامعة أيضاًء فليس فيه 
الخفاء والإشكالء لأن الجامع فيه لا يحتاج لمعرفة ما يأتي. 

والحاصل: إِنْ الجمل التي لا محل لها من الإعراب تحتاج في عطفها بالواو إلى جامع 
مخصوص يكون مشتركاً بين الجملتين جامع لهماء واستخراج ذلك الجامع يتوقف على 
معرفة أنه هل بين الجملتين كمال الانقطاع أو كمال الاتصال» أو شبه كل منهما أو التَوسَط 
بينهماء فإذا عرف أن بين الجملتين التوسَط بين الكمالين أو كمال الانقطاع مع الإيهام وصل؛ 
لوجود الجامع بينهماء وإلا فلا لعدم وجوده؛ ولاشك أنْ معرفة أن بين الجملتين شيئاً من هذه 
الأمور خفيّة جدَأ لا يدركها إلا ذوق سليم وفهم مستقيم كعلماء المعاني. 


وهو(١)‏ السَبب في صعوبة باب الفصل والوصل حتى(؟) حصر بعضهم البلاغة في 
معرفة الفصل والوصل. [وإلا] أي وإن لم يقصد ربط الثائية بالأولى على معنى عاطف سوى 
الواو(؟) [فإن كان للأولى حكو(؛ ) لم يقصد إعطاؤه للثّانية فالفصل] واجبء لثلا يلزم من 
الوصل التشريك في ذلك الحكى(0) أنحو: مداعلا © الآبة(1) لم يعطف ظ اه تتبرعاي 4 
على لثَائرَا4 لثلا يشاركه(/) في الاختصاص بالظرف لما مرّ] من أنْ نقديم 


)١(‏ أي ماذكر من الخفاءء السَّبب في صعوبة باب الفصل والوصل» أي صعوبة معرفة مسائل 
باب الفصل والوصل. 

(؟) غاية للصّعوبة» ومراد هذا القائل هو التّنبِيه على دقة هذا الباب وصعوبته؛ وليس مراده 
الحصر حقيقة. 

(5) بأن لا يقصد ربطهما أصلاً ولو من ناحية الاجتماع في الحصولء كما إذا أردت أن 
تخبر عن قيام زيد فتقول: قام زيد فبدا لك أن تخبر عن قعود خالد» فتقول: قعد خالد؛ ففي 
هذا الفرض الفصل متعيّن في جميع الأحوال التي ذكرناهاء وسيجيء بيانها من الشّارح. أو 
قصد ربطهما لكن بمعنى عاطف هو الوأو بأن يراد بيان اجتماع مضموني الجملتين في مجرّد 
الحصول الخارجيّ»؛ ففي هذا الفرض يجيء التفصيل الذي بينه المصنف. وهذا هو الشَرّ في 
ترك الفرض الأوّل» والتعرّض لهذا الفرض. 

(4) أي قيد زائد على مفهوم الجملة كالاختصاص بالظرف في الآية الشريفة؛ وليس المراد به 
هنا الحكم الإعرابيٌّ حيث إِنْ المفروض إِنْ الجملة الأولى ممّا لا محل لها من الإعراب. 

(0) والحال إنه غير مقصود. 

(1) أي اذكر الآية إلى آخرهاء وهو قوله تعالى: لوَإِدًا عَلَوًا إل سَيطِينِو مَالوا إِنَامَمَكم إِنْما عن 
كه رِمُونَ (ل8؟ امه يترا بوم ويَسدهفى أفيليوم يَعْمَهُوتَ 4. 

(0) لثلاً يشارك «أنْهُيْتَهرئا 4 قوله تعالى: طتَالرَا4 في الاختصاص بالظرف لما مرّ في 
باب القصر من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص» فيلزم أن يكون 
استهزاء الله بهم مختصّاً بحال خلوّهم إلى شياطيئهم؛ وليس الأمر كذلك» وحاصل مقالته: 
إن قوله تعالى: ثَالَْا» له حكم زائد وهو الاختصاص لمكان تقديم الظرف» وهر (تَإَِاعَكا 
ِل سَيِطِيْ © وقد عرفت في باب القصر أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر» فمعنى هذه 
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المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختضّاً 
بحال خلوّهم إلى شياطينهم؛ وليس كذلك(1). 
فإن قيل(7) إذا شرطيّة لاظرفيّة. 
قلنا("؟)إذا الشرطيّة هي الظرفيّة استعملت استعمال الشرط. 


الجملة أنْ إخبارهم إخوانهم عن الثبات على اليهوديّة مختصٌ بوقت خلوّهم إلى شياطينهم. 
وهذا الحكم الزّائد لم يقصد إعطاؤه ل9انَهُيْسبْزِئْ © لأنْ استهزاءه سبحانه لهم ليس مختصّاً 
بوقت خلوّهم مع شياطينهم بل إِنْما هو دائم مستمرٌ فمن ذلك لم يعطف على الجملة الأولى؛ 
وفصّل وجوباً إذ لو عطف عليها للزم التشريك في الاختصاص» وهو غير مقصود. 

)١(‏ أي ليس كون الاستهزاء مختضّاً بحال خلوّهم مع شياطينهم»؛ لأن استهزاء الله بهم بمعنى 
مجازاته لهم بالخذلان مستمرٌ في جميع أحوالهم؛ ولا اختصاص لها بوقت دون وقت» وحال 
دون حال. 

(1) هذا اعتراض على قول المصدّف: لثلاً يشاركه في الاختتصاص بالظرف. 

وحاصل الاعتراض: أن إذا في قوله تعالى: #وَإِدَاعَلََا» شرطيّة لا ظرفيّة» وحيث كانت 
شرطيّة فتقديمها لكونها مستحقة للصّدارة لا للتخصيص» وحينئذ فالعطف لا يوجب خلاف 
المراد» وبعبارة أن يقال في تقريب السَؤال: إنما يكون الاختصاص المذكور إذا كانت إذا ظرفاء 
فيلزم من تقديمها على العامل وجود الاختصاصء وأما إذا كانت شرطيّة فتقديمها لاقتضائها 
الصّدريَة؛ فلا يتحقّق الاختصاص. 

() وحاصل الجواب: إن إذا وإن كانت شرطيّة إلا أن تقديمها مفيد للاختصاص نظراً 
لأصلهاء لأنَ إذا الشرطيّة هي الظرفيّة في الأصلء وإِنّما توسّع فيها باستعمالها شرطيّة؛ 
وحيث كانت في الأصل ظرفيّة أفاد تقديمها الاختصاص. ولو كانت فعلاً شرطيّة إلا انها 
يفيد تقديمها الاختصاص نظراً لأصلها. 


وهو( ) ناتك 4 بدلالة المعنى(0) وإذا قدّم م متعلّق الفعل وعطف فعل آخر 


)١‏ أي ولو سلم كون إذا شرطيّة غير ظرفيّة. 

(؟) أي من لزوم الاختصاص بأن يكون استهزاء الله بهم مختصّاً بحال خلوهم إلى شياطينهم. 
فيلزم ذلك أيضاً عند كون إذا شرطيّة. 

نوضيح ذلك: أنه لو سلمنا شرطيّة إذاء وعدم كون الظرفيّة اصلاً لهاء نقول: إِنّها ولو كانت 
شرطيّة هي اسم فضلة يحتاج إلى عامل» وهو هنا #َلْوا4 لا الشرط الذي هو علا 4 إذ ليس 
المراد قطعاً أن لهم وقتاً يخلون فيهء وإذا وقعت خخلوتهم في ذلك الوقت» نشأ عن ذلك قولهم 
في غير الخلوة أيضاًء لأنهم منافقون» وإنما يقولون ما ذكر في الخلوة على ما هو معلوم من 
الخارج؛ وإذا كان معمولاً للخُلَوَا4 وقد تقدّم عليه لشرطيّته» أفاد بمفهومه أن القول ليس إلا 
قي ردح خرف نوكم رمن المطاض عا :406 كرف لمارف تنا سكع امعط رفن علي 
بشهادة الذوق والفحوىء أي الاستعمال» فإنك إذا قلت: يوم الجمعة سرت وضربت زيداً 
على أنْ (ضربت) معطوف على (سرت)؛ آفاد اختصاص الفعلين بالظرف بخلاف ما إذا آخر 
المعمول وقيل: سرت يوم الجمعة وضربت زيداً» فلا يدل على اشتراك الفعلين في الظرف» 
فضلاً عن اختصاصهما به وهذا الجواب الثاني محقّق لكون تقديم الشرط يفيد الاختصاص 
نظراً لكونه معمولا كالغلرف. 

(7) أي إذا اسم معناه الوقت مع كونه شرطاً. 

(4) أي العامل هَل إِنَامَمَكُمْ 4 أي الجزاء لا الشرط الذي هوهحَلا 4: وهذا إِنّما يصحٌ على قول 
الجمهور: من أن العامل في إذا الشرطيّة جوابها. 

وأمَا على ما ذهب إليه الرّضي وأبو حيّان: من أن العامل فيها الشرط». فلا يتم ما ذكره من 
الجواب؛ لأن لَالوْ4 لم يتقدّم عليه معموله حينئذ» فلا يتأتى أن يقال: لوا إِنَامَمَك »© تقدم 
معموله فيؤذن تقدمه بالاختصاص. 

(5) وهو أن قولهم مقيّد بوقت الخلوة» لأنهم مناققون» وليس العامل طحَلَوَا © لعدم صححة 
المعنى» لأنه ليس المراد أن لهم وقتأ يخلون فيهء وإذا وقعت خلوتهم فيه نشأ من ذلك قولهم 
في غير الخلوة أيضاًء وإِنّما يقولون ماذكر في الخلوة على ما هو معلوم من الخارج. 
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عليه يفهم اختصاص الفعلين به كقولنا: يوم الجمعة سرث وضربت زيداًء بدلالة(1) 
الفحوى والذوق وإلآ!) عطف على قوله: فإن كان للأولى حكم. أي وإن لم يكن للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية» وذلك(7) بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة؛ 
أو يكونء ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضاً؛ [فإن كان(”) بينهما] أي بين الجملتين [كمال 
الانقطاع(4) بلا إيهام] أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود١(5)‏ [أو كمال 
الاتصال(7) أو شبه أحدهما] أي أحد الكمالين. 


() متعلق بقوله: «يفهم اختصاص الفعلين به» الفحوى قرّة الكلام باعتبار قرائن الأحوال» 
وملخص الكلام في المقام: أن القيد إذا تقدّم على المعطوف عليه وجب بحسب الاستعمال 
اعتباره في المعطوف أيضاًء وإن تأخر عن المعطوف عليه؛ وتقدم على المعطوف صار المتقدم 
عليه هو المستحق له أعني المعطوف» فإذا صار المعطوف هو المستحقٌ في فرض تقدذم القيد 
عليه فقط. كان هو المستحقٌ في فرض تقدّم القيد على المعطوف. فالمعطوف عليه بطريق 
أن 

(؟) أي الّفي المذكور يكون بطريقين هما بأن لا يكون للجملة الأولى حكم زائد على مفهوم 
الجملة» أو يكون لها حكم زائد ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضأًء أي كالأولى؛ وذلك كقولك 
بالأمس: خرج زيد ودخل صديقه» ومثال الأوّل كقولك: قام زيد وأكل عمرو» حيث لا يكون 
للجملة الأولى حكم زائد على مفهومها. 

(") تفصيل لما لا يكون للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة لا تفصيل ما يكون للأولى 
مفهوم زائد؛ وقصد إعطاؤه للثانية» فإِنْ فيه الوصل لا الفصل. 

(4) أي بأن كانتا مختلفتين خبراً وإنشاءً لفظأ ومعنى. 

(5) بمعنى أن الجملتين إذا فصلتا لم يحصل فيهما إيهام خلاف المقصود والمراد» بل يظهر 
المراد مع الفصلء ولا يظهر مع الوصل. 

(5) كما إذا كانت الثانية مؤكدة للأولى» ثم إنه قد يقال: إنه يمكن اعتبار الإيهام مع كمال 
الاتصال أيضا. أي كما كان يمكن اعتباره مع كمال الانقطاع والوجه فيه حينئذ العطف مثل 
كمال الانقطاع مع الإيهام» فكان على المصئّف أن يقول: أو كمال الاتصال بلا إيهام؛ ويجعل 
الأقسام سبعة بزيادة كمال الاتصال مع الإيهام على السنَةَ ويحكم فيه بلزوم الوصل دفعاً 





[فكذلك(١)]‏ أي ب كدر انف » لأنّ الوصل يقتضي مغايرة ومناسية. أوإلا] أي وإن لم 
يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام(7) ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما 


لتوهم خلاف المقصود في الفصلء مثل إذا سألت: هل تشرب خمرا فقلت لاء وتركث 
شربه يكون قولك: تركت شربه تأكيداً للنفي السَابق» ولو لم يؤت بالواو لتوهّم تعلق التفي 
بالثّرك فيلزم الوصل دفعأ له بعين ما ذكره المصئّف في فرض كمال الانقطاع مع الإيهام» كما 
في قولك: لا وأيّدك الله. 

وقد أجيب عن ذلك بأنه يمكن أن المصّف حذف قوله: بلا إيهام من كمال الانّصال اعتماداً 
على ذكره في كمال الانقطاع» فعليه قوله الآتي أعني: وإل وصلت دخل تحته ثلاثة أمور: 
كمال الانقطاع مع الإيهام كما تعرّض لهء وكمال الاتصال كذلك؛ والتّوسّط بين الكمالين. 

ورد هذا الجواب: بأن الأمر لو كان كذلك لتعرّض هذا الفرض فيما يأتي من التّفصيل» 
كما تعرّض لكمال الانقطاع بقسميه» والحال أنّه لم يتعرّضه أصلاًء والصّحيح ما ذكره عبد 
الحكيم من أنْ عدم تقسيمه كمال الاتصال إلى قسمين لمكان أن الفصل متعيّن فيه» وإن كان 
فيه إيهام خلاف المقصودء وذلك لأنْ المغايرة من جهة شرط في العطف جداً» ولا يرفع اليد 
عن اعتبارها بواسطة دفع إيهام خلاف المقصود مع إمكان هذا الدفع بوجه أخرء وفي المقام 
يمكن الذفع بوجه آخرء بأن يقال في المثال المذكور : لا قد تركت شربه» هذا بخلاف كمال 
الالفطاع» إن مصححح العطف وهو المغايرة متحقق فيه والتباين بينهما المنافي لكون العطاف 
فقولا دالواو ارقا كتيكا: إذ لا يترتّب عليه دفع الإيهام» واعتبار الاتتحاد من جهة في العطف 
ليس في الأهمّيّة بمكان لا يرفع اليد عنه لمراعاة دفع الإيهام إذا كان الذفع ممكناً بغيره؛ إنْما 
عر رطا سيان لحرن لجار اح لك عر ارات يكلا ف اعجار العايرة» 
فإنه وجوبيّ عند البلغاء» لثلا يلزم عطف الشيء على نفسه؛ أو ما شابه ذلك. 

)١(‏ هذا جواب لقوله: «فإن كان للأولى حكم» ومجموع الشرط الثاني وجوابه جواب لقوله: 
«وإلا». واسم الإشارة في قوله: «فكذلك» إشارة إلى قوله: «فإن كان للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه للثانية» فالفصل واجب»؛ كما قال الشارح «يتعيّن الفصل». 

(5) بأن لم يكن بينهما كمال الانقطاع أصلاًء أو كان ولكن مع إيهام. 


7 ب000 0 فى البلاغة /ج” 


أفالوصل] متعيّن(1 ) لوجود الدّاعي(؟) وعدم المانع("): والحاصل أن للجملتين اللتين 
لا محل لهما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية سنّة أحوال: الأوّل: 
كمال الانقطاع بلا إيهام: التّاني: كمال الاتصال, الثالث: شبه كمال الانقطاعء الرَايع: شبه 
كمال الاتصال؛ الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام؛ السّادس: التَوسّط بين الكمالين, 
نحكم الأخيرين(14) الوصل؛ وحكم الأربعة(0) السّابقة الفصل. فأخذ(5") المصتف 
في تحقيق الأحوال السّنّة فقال: [أمَا كمال الانقطاع] بين الجملتين [فلاختلافهما خبراً 
وإشاد1 لفظأ و معن (4)! 





لك 
للثانية, 

لايقال: كان عليه أن يقول: فالوصل متعيّن إذا كان هناك جامع بينهما. 

لآنانقول: إن هذا الفرض ثابت ومتحقق. إذ لو لم يكن هناك جامع لتحقق كمال الانقطاع, 
كما سيجيء. 

(؟) وهو وجود المغايرة والمناسبة؛ أي المغايرة من وجه»ء والمناسبة من وجه في التوسط. 
وكون الإيهام في كمال الانقطاع من إيهام. 

(*) أي عدم المانع من الوصل» حيث لم يكن بينهما أحد الكمالين مع الإيهام المذكور» 
ولا شبهه. 

(4) أي كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسّط بين الكمالين. 

(5) يعني كمال الانقطاع بلا إيهام» وكمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع. وشبه كمال 
الاتصال. 

)١(‏ الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أي وإذا أردت تحقيقهاء فقد أخخذء أي فنقول لك: 
قد أخذ المصئف في تحقيقهاء أي ذكرها على الوجه الحق. 

(0) منصويان على التَمبيزء أي كونهما تمييزاً عن النّسبة بين المصدر والضَمير المقصل به 
أو على الخبريّة للكون المحذوف. أي فلاختلافههما في كون إحداهما خبراً والأخرى إنشاء. 

(4) منصوبان بنزع الخافضء أي في اللفظ وفي المعنى» فمعنى العبارة أن إحداهما خبر 


0 


رائدهم] هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ(71) [أرسوا] أي أقيموا(”): من أرسيت 
السَفينة؛ حبستها بالمرساة(4) أنزاولها(5)] أي نحاول(5) تلك الحرب ونعالجها [فكل 
حتف امرئ يجري بمقدار(7)] 


لفظاً ومعنىئّ» والأخرى إنشاء لفظأ ومعنى؛ فهذا هو كمال الانقطاع الذي يمنع العطف عند 
انتفاء الإيهام. 

)١(‏ قضر الشارح كلام المصئّف على صورتين: وهما ما إذا كان الأولى خبريّة لفظاً ومعنىٌ؛ 
والثانية إنشائيّة لفظأ ومعنىّ» وبالعكس» وهذا القصر إِنْما جاء من جعل قوله: «لفظأ ومعنىٌ» 
راجعاً لكل من قوله: «خبراً وإنشاءّه؛ مع أنْ مدلول العبارة التي ذكرها المصئّف يشمل أربع 
صورهء الصّورتين المذكورتين» وما إذا كانت الأولى خبريّة لفظأ إنشائيّة معنىّ والثانية إنشائيّة 
لفظأ خبريّة معنىّ» والعكس» وحينئذ فلا معنى لتخصيصها بائنين منها على ما في عروس 
الأفراح لابن السبكي. 

(؟) أي لأجل نزولهم عليه الكلأ هو العشبء وقيل: ما ليس له ساق رطبة ويابسة» وهذا 
تفسير للرّائد بحسب الأصل» والمراد به هنا عرّيف القوم» أي الشجاع المقدام منهمء وقول 
الرائد مئال لكمال الانقطاع. 

(*) يعني بهذا المكان المناسب للحرب. 

(4) وهي بكسر الميم حديدة تلقى بالماء متصلة بالسّغينة فتقف. 

(0) بالرّفع لا بالجرمء جواباً للأمرء لأن الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة» فكأنه قيل: 
لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال: نزاولهاء أي لنزاول أمر الحرب» ولو جزم لانعكس ذلك» فيصير 
الإرساء علة للمزاولة» لأنْ الشّرط علة في الجزاء, لأنه سبب له» وتقدير الكلام عليه إن وقع 
الإرساء نزاولهاء أي إن وقع كان سبباً وعلة لمزاولتهاء لأنه لا يمكن مزاولتها إلا بالإرساء. 

)١(‏ قوله: «نحاول تلك الحرسه أي نحاول أمرها ونعالجه. أي نحتال لإقامتها بإعمالها. 

(0) البيت للأخطلء وهو من شعراء الدولة الأمويّة» وقوله: «فكل حتف» علة لمحذوف» 
أي ولا تخافوا من الحتف, لأنّ كل حتف امرئ يجري بمقدار. 


يف 000101211 ا ديا 


أي أقيموا(١)‏ نقاتل؛ فإنَ موت كل نفس يجرى بقدر الله تعالى(؟), لا الحبن ينحيه: ولا 
الإقدام يرديه(7), لم يعطف( 5 ): -نزاولها على أرسواء لأنه(ه ) خبر لفظأ ومعنىٌ؛ 
وأرسوا إنشاء لفظأ ومعنىّ(7)؛ وهذا(!!) مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين 


)١(‏ أي أقيموا في هذا المكان الملائم للحرب نقاتل. 

(1) فقال تعالى: 9بَمْحَتْهْرُوت سَاعَةَ وَلَابتْحَفْمنَ 4. 

() اي لا الجبن ينجيه من الموت؛ ولا الإقدام يهلكهء وهذا المعنى مبنيّ على أنْ ضمير 
«نزاولهاء للحرب. 

(4) هذا بيان لكمال الانقطاع؛. وعدم الوصل. 

(5) أي لأن «نزاولها» خبر لفظاً ومعنئ. 

)١(‏ لأنَ «أرسوه أمرّء وكل أمر إنشاء لفظا ومعنىّ» وذلك مانع من العطف, باتفاق البيانيِين 
باعتبار مقتضى البلاغة» وما يجب أن يراعى فيهاء وأمًا عند أهل اللغة ففيه خلاف» فالجمهور 
على أنه لا يجوز. وجوّزه الصَفاره فيجوز أن يقال: حسبي الله ونعم الوكيل» بناءً على أن 
إحدى الجملتين خبرء والأخرى إنشاء» وقيل : إِنْ المنع بالنظر للبلاغة» ومراعاة المطابقة 
لمقتضى الحال» والجواز إذا لم تراع المطابقة لمقتضى الحالء وحينئذ فتجويزه بالنظر للغةء 
لا بالنظر للبلاغة» فلا خلاف بين الفريقين. 

(0) هذا جواب عمًا يقال اعتراضاً على المصّف: إِنْ الكلام في الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب» والجملتان في البيت الذي مثّل به لهما محل من الإعراب. لأنهما معمولتان لدقال»» 
وحيدئذ فالتمثيل غير مطابق. 

وحاصل ما أجاب به الشارح: إن هذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين مع قطع النظر عن 
كونهما معاً لا محل لهما من الإعراب.والحاصل: إِنْ كمال الانقطاع نوعان: 

أحدهما: فيما ليس له محل من الإعراب» وهذا يوجب الفصل. 

وثانيهما: فيما له محل من الإعراب» وهذا لا يوجبه؛ وهذا المثال من الثاني دون الأوّل» 
وحينئذ فهو مثال لمطلق كمال الانقطاع, لا الذي كلامنا فيءء وهو ما يوجب الفصل. 

وقيل: إن منع العطف بين الإنشاء والخبر له ثلاثة شروط: أوّلا: أن يكون بالواو» وثانياً: أن 
يكون فيما لا محل له من الإعراب من الجمل» وثالثاً: أن لا يوهم خلاف المراد. 





النصل والوصل يم 0 
من الإعراب. وإلا فالجملتان في محل التصب١(؟)‏ على أنه مفعول؛ قال: [أو] لاختلافهما 
خبراً وإنشاءً |معنيّ فقط] بأنْ تكون إحداهما(؟) خبراً معنىٌ والأخرى إنشاءً معنىٌّ: وإن(4) 
كانتا خبريّتين أو إنشائيّتين لفظاً أنحو مات فلان(0) رحمه الله] 


سس سس مط سا طاتطت اه 
الات للللبببب 22 لبجتمتبيبيبي-ننحن سس اا م ادة ص صم 





)١(‏ الياء للسَسبيّة. 

(5) أي كل واحدة منهما في محل نصبء وهذا مبنيّ على أن جزء المقول له محل إذا كان 
مميّداًء ومبنىٌ أيضاً على الاستشهاد بهما على اعتبار حال وقوعهما من الحاكي للكلام» وهو 
الشّاعر. وأمًا لو كان الاستشهاد بهما باعتبار حال وقوعهما من الرّائدء فالجملتان لا محل 
لهما فطعاً. واختلف في المحكيّ بالقول: هل هو في محل المفعول المطلقء أو المفعول 
به؛ والأوّل لابن الحاجبء والثّاني لغيره» وقوله: «وإلا فالجملتان» أي وإن لم نقطع النظر عن 
كون الجملتين ليس لهما محل من الإعراب» بل نظرنا لذلك» فلا يصحٌ التمعيل؛ لأنّ كلا من 
الجملتين في محل التصب مفعول «قال». 

(؟) أي الجملة الأولى أو الثانية خبرأ معنىّ والأخرى إنشاءً معنىّ؛ فهاتئان صورتان تضربان 
في الصّورتين المفهومتين من قوله: «وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين» فالصور أربع. 

(5) الواو للحال» وإن وصليّة ودخل تحت هذا أربع صور: الأولى خببريّة معنىٌ» والثاني 
إنشائيّة معنىّ» وهما خبريّتان لفظاً أو إنشائّتان لفظاء أو الأولى إنشائيّة معنى والقّانية خبريّة 
معنىٌ» وهما خبريّتان لفظاً» أو إنشائيّتان كذلك» ولا يصحٌ أن يكون قوله: «وإن كانتا...» 
للمبالغة وإلآ لكان هذا القسم أعم من الأوّل لشموله للمختلفين لفظأ أيضاًء وهذا هو الأول 
بعينه فلا تتباين الأقسام مع أن الأوّل لا يعطف بأو. وخرج ما إذا اختلفا لفظأ فقطء فلا يكون 
هذا من كمال الانقطاع. 

وبقي من صور اختلافهما ما إذا كانت أولاهما خبراً لفظأ ومعنىّ» والأخرى إنشاءً معني 
فقطء أو العكس. 

(0) مثال لاختلافهما معنىّ فقط؛ فإِنَّ جملة «مات فلان» خبريّة معنىّ و«رحمه الله» إنشائيّة 
معنئ أي ليرحمه الله ولفظهما معاً خبر؛ فلاختلافهما في المعنى لم يعطف إحداهما على 
الأخرى. 


74 فووم مهاوه وم ووه روما وو مودو هوم مدوم دوروو ر نواد ا قيال في البلاغة /ج؟ 
لم ينملك رنكمة الل على مات: لأنه إنشاء معنى ' ومات خيرٌ معنىٌ, وإن كانتا جميعاً 
خبريّتين لفظأًء [أو لأنها عطف على - لاختلافهما- والضمير (١)للشان‏ إلا جامع بينهما 
كما سيأتي] بيان الجامع(1) فلا يصحٌ العطف في مثل زيد طويل وعمرو نائم. أوأمًا كمال 
الاتصال(7)] بين الجملتين [فلكون الثانية مؤكدة للأولى(؛ )] تأكيداً معنويًا(ه) 


وبعبارة أحرى: لم يعطف «رحمه الله» على «مات فلان»» لأن «رحمه الله» إنشاء معنى؛ «ومات 
فلان» خبر لفظأ ومعنىّ» وكذالا يصم العطف في نحو: « ألِْسَأفَهُيكَافيِعَبَدَمُ4» اثّق الله أيّها 
العبد؛ فإنهما وإن كانتا إنشائيّتين صورة» لكنْ الأولى خبريّة معنى» لأن الهمزة للإنكارء 
فمعناها: الله كاف عبده» ولم يمثل المصتف بما يكون لفظهما معاً إنشاءً وهما مختلفان معنىّ» 
كالمثال الذي ذكرناه ْمَل وجوده. 

)١(‏ أي الضمير في لأنه للشأن» فمعنى العبارة يحصل كمال الانقطاع لأجل اختلافهما خبراً 
وإنشاءً» أو لأن الشّأن فيهما «لا جامع بينهماه وإن كانتا موافقتين من حيث الخبريّة والإنشائيّة 

() أي الجامع الذي يكون بحيث إذا انتفى يتحقّق كمال الانقطاع بين الجملتين ممائل 
للجامع الذي سيأتي بيانه عند تفصيله وتقسيمه إلى عقليّ ووهميّ وخياليّ» ثم إِنْ ما لا 
يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع إِمَا لانتفاء الجامع بالنسبة إلى المسند إليهما فقط. كقولك: 
زيد طويل وعمرو قصيرء حيث لا جامع بين زيد وعمرو من صداقة وغيرهاء وإن كان بين 
الطول والقصر جامع التَضادٌ وإما لانتفائه عن المسندين فقط كمثال الشّارح» أي زيد طويل 
وعمرو نائم عند فرض الصداقة بين زيد وعمروه وإمًا لانتفائه عنهما معاً نحو: زيد قائم 
والعلم حسن. 

(6) أي الذي إذا وجد بين الجملتين يمنع من العطف بالواو» إذ عطف إحداهما على 
الأخرى» كعطف الشيء على نفسهء وأمًا غير الواو فلا يضرٌ العطف به» كما هو المفهورم من 
كلام المصتف. 

(5) أو بدلاً عنهاء أو بياناً لها فيتحقّق ذلك الكمال بين الجملتين لأجل الأمور المذكورة. 

(5) أي بأن يختلف مفهومهماء ولكن يلزم من تقرّر معنى إحداهما تقرّر معنى الأخرى» 
والمراد تأكيداً معنويّاً لغة» وإلآً فالتأكيد المعنويّ في الاصطلاح إنما يكون بألفاظ معلومة» 


الفصل والوصل مسالط او اجو واوا سو ا اا 
الدفع(١)‏ توهم تجوّر أو غلط(؟) نحو: طنَارنء7(4)أبالتسبة إلى «تيك تسهتب» إذا 
جعلت(؟ ) #اند» طائفة من الحروف أو جملة مستقلة, 


وليس ما يأتي منهاء والمراد بقوله: «تأكيداً معنويًّ». أي كالتأكيد المعنوي في حصول 
مثل ما يحصل منه؛ ومثل هذا يقال في كون الجملة بدلاً أو بيانا» ومنًا يدل على كون 
الجملة المذكورة ليست تأكيداً معنويّاً في الاصطلاح؛ قول المصتّف فيما يأتي «فوزانه وزان 
10 

)١(‏ مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي لدفع المتكلم توقم السَامع تجوزاً. 

(1) اعترض الجرجانيّ بأنّ التوكيد المعنويٌ في المفردات كما في جاءني زيد نفسه لا يكون 
لدفع توهم النسيان والغلط» بل لدفع توهم التجوز فقط» فكذا ما هو بمنزلته» وهو المعنوي 
في الجمل نحو: لرَِذْفِمِ» فهذا من المصتّف قد وقع في غير محلهء ولكن يمكن الجواب 
عن ذلك بأن التأكيد المعنوي يجيء لدفم توهّم الغلط أيضاً كما في قولك: جاءني الرّجلان 
كلاهماء فإِنَ كلاهما يفيد دفع توهّم الغلط في التَلفْظ بالتّئنية مكان المفرد» أو الجمعء فإن 
قولك: جاء زيد نفسه يفيد دفع توهّم الغلط بالإضافة إلى من توهّم أن الجائيّ زيدان» وقد 
غلط المتكلم بالتلفظ بالمفرد مكان التّئنية» فيكون نفسه دفعاً لهذا التَوهَمء وحينئذ لا مجال 


لاعتراض الجرجاني أصلا. 
(9) أي بعد قوله تعالى: 23# تَبِكَنحتب4» أي حالة كون طلارَنِ» منسوبا لانن 
سكنت 4. 


(5) أي كون جملة طلَارنن 4 مؤكدة لقوله تعالى: لابَلِدَتَِحِمَبُ4 مبنىّ على أحد أمرين: 
الأول: جعل 3# طائفة من الحروف, والثاتي: جعلها جملة مستقلة. 

فالحاصل: إن «تَكَنيِتب» جملة مستقلة» فتكون ريد تأكيداً له على ما سيقرّر 
المصتف و#الد» حيتئذ طائفة من الحروف» والغرض من ذكرها فيصحٌ أن يلتزم بكونظاي 
ِْنِو4 تأكيداً لهاء وكذا على تقدير أن تكون ائَد6 جملة مستقلة اسميّة كانت بأن يكون 
التقدير: ألم هذاء أو هذا ألم؛ مع حذف أحد جزأيهاء إِمَا المبتدأ أو الخبرء أو كانت فعليّة 
بأن يكون التقدير: أقسم بألم؛ فيكون الجارّ محذوفاً» أو أذكر ألم» فيكون منصوباًء وعلى 
جميع التقادير ألم إِمّا اسم السّورء أو اسم القرآن أو اسم من أسمائه تعالى» وتكون جملةؤدٍ 


1م لووول ووم دفو رعو موود لمهم وروم وهنم مع ده لام امامو ار فهر رارع مم عو م مو ل في البلاغة /ج" 





ول تَيِكَانست»جملة ثانية(١)‏ و للاربيٍْ» ثالثة(؟) أفإنه(") لما بولغ(4) في وصفه] أي 
وصف الكتاب |ببلوغه] متعلق بوصفهء أي في أن وُْصف بأنه(5) بلغ [الدّرجة القصوى(”) 
في الكمال!]ء وبقوله بولغ تتعلق الباء في قوله: أبجعل المبتدأ 9تَيَ4] الدّال على كمال 
العناية بتمييزه؛ والتَوسّل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة. 


يِف مؤكدة لهاء إلا فيما إذا كانت القسم. فإنّها حينئذ جواب لها. 

نعم إذا جعل يد نسهِتب4 مبتدأً وجملةآَرين ند خبر عنه؛ فلا يجري فيه ما ذكره. 

الإشارة إلى أن القرآن الذي عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها 
في خطبكم وكلماتكم؛ فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من عند الله سبحاته. 

والحاصل: إنّه لو كان اند4 طائفة من حروف المعجم لا إعراب لهاء وليست مبتداً أو 
خبرأء أو نحوهما فَهيْدَشحِءَتْ4 عندئذ يمكن أن تجعل جملة مستقلّة» وظاي َتسعتك» 

)١(‏ بأن يكون8 نَّتَ4 مبتدأ و #تميتب#4خبره. 

(؟) يعني كالأوليين في الاستقلال وعدم المحل من الإعراب» واحترز الشارح بقوله: إذا 
جعلت#ال» طائفة من الحروف عمًا إذا جعلت 3#:» طائفة من الحروف قصد تعدادهاء 
أو جملة مستقلة اسميّة أو فعليّة على ما من و# تيك سوتت4 مبتدا.ء وْلَار ف #خبرأً. أو 
جعلت#ان» مبتدأ ولادَلِكَانحِئبُ» خبراًء أو جعلت 6423# مبتدا وهلرَيِنَيْهِ خبراً» وجملة 
«تدنحهتت» اعتراضاً» فإنه لا تكونؤلرْيِنْنِ© جملة لا محل لها من الإعراب مؤكدة لجملة 
قبلها كذلك. 

(؟) أي الشأن» أعني الضمير في قوله: «فإنهه للشأن. 

(5) بيان لكونظلاريفِءِ4 تأكيداً معنويًاً ل «نَفحِتب». 

(5) أي الكتاب بلغ الذرجة القصوى في الكمال؛ والمعنى: إِنْ الشأن لما وقعت المبالغة في 
وصف الكتاب بأنه بلغ في الكمال إلى الدرجة الأعلى في الرّفعة والكمال. 

(7) أي قوله: «الدّرجة القصوى» معمول البلوغ» و«في الكمال» متعلق به. 





أوتعريف الخبر باللام(1)] الدّال على الانحصار مثل حاتمٌ الجواد(؟): ذمعنى بد 
نسهسب4 أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل(") أن يسمّى كتاباًء كأنْ ما عداه من الكتب(4) 
في مقابلته ناقص» بل ليس(5) بكتاب [جاز(")] جواب لما أي جاز بسبب هذه المبالغة 
المذكورة(7) |أن يتوهم(5) السامع قبل التأمّل أنه] أعني قوله: « تين تستب4 [ممًا يرمى به 
جزافاً] من غير صدور عن رويّة وبصيرة. 


)١(‏ أي وقعت المبالغة في وصف الكتاب بسبب جعل المبتدأ اسم الإشارة» وتعريف الخبر 
باللام؛ لأن تعريف المسند إليه بالإشارة يذل على كمال العناية بتمييزه؛ أن امم الإشارة 
موضوع للمشاهد المحوسء وأنْ تعريف المسند باللام يفيد الانحصار حقيقة» نحو: الله 
الواجب» أي ليس واجب الوجود واقعاً إلا الله. 

(؟) حيث يكون الحصر إضافيَاًء ومن باب المبالغة؛ أي يعد وجود غيره بمنزلة العدم 
بالإضافة إلى وجوده. 

(6) أي يستحقٌ أن يسمَى كتاباً» كما تقفول: هو الرّجل؛ أي الكامل في الرّجِوليّة» كأن غيره 
ليس برجل. 

(5) أي من الكتب السّماويّة كالتوراة والإنجيل والزبور في مقابلة القرآن ناقصء أتى بلفظ 
كأنَ رعاية للتَادَب في إطلاق الناقص على ما عداه من الكتب الإلهيّة؛ أو للإشارة إلى أن 
المقصود من الحصر الذلالة على كماله؛ لا التعريض لنقصان غيرهء كما أن قولك: زيد 
الشجاع؛ قد يقصد به مجرّد إظهار كمال شجاعته» وقد يتوسّل بذلك إلى التعريض بنقصان 
شجاعة غيره» ممّن يدعي مساواته له في الشجاعة» وهذا الوجه ألطف من الأول. 

(5) أي بل ليس ما عداه كتاباً بالإضافة إلى القرآن» ولو كان ذلك الغير كتاباً كاملاً في 

(7) جواب لما في قوله: «ولمًا بولغ في وصفه...». 

(0) أي بأنه بلغ الذرجة القصوى في الكمال بحيث إن غيره من الكتب السماويّة كأنه لا 
يستأهل أن يسمّى كتاياً. 

(4) حيث إنْ كثرة المبالغة تجوّزء توهم المجازفة لما جرت العادة غالبا أن المبالغ في 
مدحه لا يكون على ظاهرهء إذ لا تخلو المبالغة غالباً من تجوّز وتساهل» فيتوهم الشامع 


4 00 0 في البلاغة /ج١‏ 


افأثيمه(1)] على لفظ المبنيّ للمفعول, والمرفوع المستتر عائد إلى لتردن» والمنصوب 
البارز ' إلى تك :تجتب4 أي جعل هدَربْبيْمٍ 4 تابعا ل9 تبن جتن أنفياً لذلك] التوهم(؟) 
افوزانه(7)] أي وزان طلارْبنِ4 مع #دَبكَنسكتب4 أوزان نفسه(4 4 





قبل التَأمّل في كمالات الكتاب. إن قوله: لدَلِكَننحَبْ4 المفيد للمبالغة في المدح من جملة 
الكلام الذي يتكلم به جزافاء أي من غير تقدير ومعرفة وخبرة» (الجزاف) بالضّمّ والفتح 
سماعيان» وبالكسر قياس مصدر جازف جزافاً ومجازفة» أي برمي به رمي جزاف؛ أي رمياً 
بطريق الجزاف. فلا يكون يك تسِئبُ4 صادراً عن رويّة وبصيرة» فيكون قول الشارح: «من 
غير صدور عن رويّة وبصيرة» تغسيراً للجزاف. 

)١(‏ بض الهمزة وسكون التّاء وكسر الباء وفتح العين» لأنه مبنئ للمفعول» من باب الإفعال؛ 

والضمير المرفوع المستتر فيه نائب الفاعل يعود إلى قوله في المتن المتقدذم للَاريْدِ4. 

0( أي توهم الجزاف في «ادَيِكَنسحِئب» فكأنه قيل : لاريب فيه أي في قوله: # تك سكت» 
ولا مجازفة؛ ثم دفع هذا التومُم على تقدير كون الضمير المجرور في للَارَنِْ» راجعاً إلى 
الكلام السَابق» أعني « د نجِتبْ4 ظاهرء كأنه قيل: لا ريب فيه ولا مجازفة فيه» بل هو 
صادر عن إتقان» وأمًا على تقدير كونه راجعاً إلى الكتاب» كما هو الظاهر فمبنيٌ على أنْ نفي 
الرَيب عن الشيء شهادة على تبجيل بكماله قطعاً. وأنه كامل على نحو القطع ولا مجازفة 
فيه أصلا. 

(") أي الوزان مصدر قولك: وازن الشيء» أي ساواه في الوزن» وقد يطلق على التظير 
باعتبار كون المصدر بمعنى اسم الغاعل» فيقال: زيد وزان عمروء أي شبيهه ونظيره» وقد 
يطلق على مرتبة الشيء إذا كانت مساوية لمرتبة شيء آخر في أمر من الأمور؛ وهو المراد هناء 
لأن المعنى فمرتبة للَارتَنٍِ#مع لاني تَحِتبُ4 في دفع توهّم الجزاف مرتبة نفسه مع زيد في 
قولك: جاءني زيد نفسه. 

(5) أي مرتبة نفسه من جهة كونه رافعاً لتوهم المجاز أي توهّم أن الجائي نفسه أو رسوله 
أو عسكره أو كتابه» فالحاصل: إن فائدة طلَاريِبيِمٍ# نظير فائدة التتأكيد المعنويّ» أي نفسه من 
حيث كونه لدفم التوهم» أي توهّم المجازفة بالمجاز» كأن يتوهم أن الجائي متاعه أو عبده. 


وجازف المتكلم» ونسب المجيء إليه مجازاً. 


مع زيد أفي جاءني زيد نفسه] فظه ر(١)‏ أن لفظ وزان في قوله: وزان نفسه ليس بزائد كما 
توهم(؟) أو تأكبدأ(”) لفظيّا. كما أشار إليه بقوله [ونحو : مّى4(4)] أي هو(ه) 


)١(‏ أي فظهر من التقرير السَابق المفيد أن «وزان» بمعنى مرتبة لا بمعنى الموازنة والمشابهة 
بأن يكون الوزان مصدراً بمعنى اسم الفاعل كي يكون معنى قول المصدّف: «فوزانه وزان نفسه» 
فمشابهه وموازنه نفسه في جاءني زيد نفسهء أي فموازن ظلَارِْفِب» ومشابهه هو نفسهء فيكون 
الوزان الثاني زائداً يَذْرَك كونه زائداً بالذو قََ السَليم. 

() أي كما توهّم بعضهم أن وزان الثاني زائذ» هذا إنما يصحٌ لو كان الوزان بمعنى النظير 
والمثل والمشابهء إلا أن الأمر ليس كذلك بل الوزان مصدر بمعنى المرتبة فحينئذ لا يكون 
الدوزان» الثاني زائداً» لأنّ المعنى حينئذ أن مرتبة 9لَارييْمٍ» مع لبَيِكَِئْبُ» مرتبة نفسه في 
جاءني زيد نفسه من ججهة كونه رافعاً لتوهم المجاز. 

() عطف على قوله: «تأكيداً معنويأه أي بأن يكون مضمون الجملة الثانية هو مضمون 
الأولى وليس المراد بالتأكيد اللفظي التأكيد بنفس تكرار اللّفظ ووجه منع العطف في التَاكيد 
هو كون التأكيد مع المؤكد كالشيء الواحد. 

(:) الهدى هو الهداية» وهي عبارة عن الذلالة على سبيل النجاة. 

(6) أي التفسير إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر تقرير السَؤال: إن الكلام في كون الجملة 
النانية بمنزلة التأكيد اللفظي بالقياس إلى الجملة الأولى» وقوله: #شيَفئيين» ليس جملة كي 
يكون بمنزلة التأكيد اللفظي لجملة #اتَبِكَانسهِتب4 فلا يصمح التمثيل به 

وحاصل الجواب: إنّ #دَّى6 خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي هو هدىء فلا مجال للاعتراض. 

نعمء كان له مجال لو ججعل لم4 خبراً عن دَيِدَنْحِتبْ4 بعد الإخبار عنه بظلَاتيْد» أو 
جعل حالاً والعامل اسم الإشارة لم يكن مما نحن فيهء إلا أن التمثيل مبنيّ على كونه خبراً 
لمبتدأ محذوف, وإِنّما لم يجعل مبتداً محذوفاً خبره» أي فيه هدى» فيكون ممّا نحن فيه» 
لفوات المبالغة المطلوبة. 


ْم مسد لصس سأردة طارزن لواو وا اباو راطو لوالو لاوما ا رومن فى البلاغة 77 


هدى [لإتنتين1(4)] أي الضّالين الصّائرين إلى التقوى: أفإِنَ(؟) معناه أنّه] أي الكتاب أفي 
الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها] أي غايتهاء لما(7) في تنكير إمَى» من الإبهام والتفخيم 
[حتى كأنه هدابة محضة(؛ )] حيث(0 ) قيل هدي ولم يقل هاد [وهذا(") معنى لِك ضكتب» 
لأن معناء(/) كما مرّ(8) الكتاب الكامل: والمراد(ة) 


(9) والمراد بهم المتّقون بالقوّة» أي هو هدي للضالين الصّائرين إلى التّقوى والمشرفون 
عليه؛ فلا يرد أنه لا معنى لكون القرآن هادياً للمتقين؛ فإنهم المهديّون» فلو تعلق بهم الهداية 
لزم تحصيل الحاصل» فإرادة المشرفين على التّقوى من المتّقين يكون من باب مجاز الأول. 

(7) هذا من المصتف تعليل لكون هو هدى للمتّقين تأكيدا لفظيَاً ل 9 نيد فحتبُ4» أي إنما 
كان الأمر كذلك. لأن الثانية متحدة مع الأولى في المعنىء لأن معناه «أنه» أي الكتاب «في 
الهداية» متعلق بقوله: «بالغ». 

() علة لقوله: «فإنَ معناه...» وحاصل الكلام إن قوله تعالى: 8مْدإْفنين4 تأكيد لفظيٌ 
9 نَبِنَنمتب» أي إنما كانت هذه الجملة تأكيداً لفظيّاً لهذه الجملة التي قبلها لاتحادهما في 
المعنى. ثم تفسير الشارح الكنه بالغاية؛ حيث قال: «أي غايتهاه. إشارة إلى أن المراد بالكئه 
ليس الحقيقة تمنافاته لقوله بعد ذلك «حتّى كأنه هداية محضة». 

وجه المنافاة: إن الكنه بمعنى الحقيقة لا يدرك»؛ فكيف يحكم بأنّه كأنه هداية محضة؟! لأن 
ذلك لا يتفرّع إلا على إدراك حقيقته لا على عدم إدراكها. 

نعم» لا مانع من التفريع على عدم معرفة منتهاه مع درك أصل الحقيقة في الجملة. 

(5) أي كقولنا: زيد عدل. حيث جعل المصدر خبراً لا اسم فاعل» ولم يقل هاد للمتقين. 

(0) الحيئيّة للتعليل. 

(5) أي كون الكتاب بالغاً في الهداية درجة لا يدرك كنهها. 

(7) أي المعنى الذي يكون مراداً بالإرادة الجذيّة. 

(4) في أحوال المسند. 

(9) جواب عن سؤال مقدر تقريره: إن كون معنى #نْيِدَتحِتَب» الكتاب الكامل لا يثبت ما 
هو المطلوب من اتّحاد الجملتين معنىّ؛ لأن معنى الأولى إثبات الكمال له من دون التقييد 
بالهداية ومعنى الثّائية أنّه الكامل في الهداية؛ والمغايرة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيّدة 


الفصل والوصل 0 

بكماله كماله في الهداية, لأن الكتب السّماوية بحسبها] أي(١)‏ بقدر الهداية واعتبارها 
اتتفاوت في درحجات الكمال] لا بحسب غيرها(؟) لأنها(”) المقصود الأصلىٌ من الإنزال 
أفوزانه] أي وزان سك يِنتيين4(4) أوزان زيد الثاني 


أظهر من الشمس. 

وحاصل الجواب: إِنْ المراد من الجملة الأولى أيضاً إثبات الكمال المقيّد بالهداية للقرآن» 
وذلك لأن تفاوت الكتب السماويّة في درجات الكمال إنما هو بسبب الهداية لا غيرهاء فالكمال 
المطلق في الجملة الأولى مطلق ظاهراًء ومقيّد واقعا. فحينئذ اتّحدت الجملتان من حيث 
المعنى فيصحٌ عد الثّانية بمنزلة التأكيد اللفظي للأولى في إفادة التقرير مع انحاد المعنى. 

() وفي تفسير قوله: «بحسبهاء بقوله: «بقدر الهداية» إشارة إلى أن الحسب بمعنى القدرء 
يقال عمل هذا بحسب عمل فلان؛ أي على قدره» وقول المصتّف «بحسبها؛ متعلق بقوله: 
«تتفاوت» وتقديم الجارٌ والمجرور لإفادة الحصرء أي تتفاوت بحسب الهداية لا بحسب 
غيرهاء فإذاً الكمال في الجملة الأولى وإن كان مطلقا ظاهراً لكنه مقيّد بالهداية لبأ فعلبه 
تكون الجملتان متحدتين معنىٌ. 

(0) أي لا بحسب غير اللهداية. 

() أي لأن الهداية هي المقصودة من إنزال الكتب السّماويّة: فما هو أكثر هداية» فهو 
أرقى درجة» وإنْ كمال حال القرآن إِنْما هو بحسب حال هدايته» فكل ما دل على مال حاله 
دل على كمال هدايته بالضرورة» فحصر التّفاوت في الهداية للمبالغة بشأذ هذا انتّفاوت» 
بتنزيل غيره منزلة العدم؛ كما أشار إليه الشارح بقوله؛ «لأنها المقصود الأصليّ من الإنزال»؛ 
فلا وجه لما قيل من أن الكتب السّماويّة تتفاوت أيضاً بحسب جزالة النُظم وبلاغته كالقرآن 
حيث إنه فاق سائر الكتب باعتبارهماء فكيف يحصر المصتف تفاوت الكتب السماوية في 
الهداية» فيقال: إِنْ حصر التفاوت في الهداية للمبالغة بشأن هذا التفنوت بتنزيل غيره منزلة 
العدم فحينئذ انحدت الجملتان في إرادة الكمال في الهداية؛ وصار هو هدى تأكيداً لفظيا ل 
ؤي نسعتب». 

(5) أي مرتبة طحْدَ ين بالنسبة إلى لادَبِكَنمكتبُ4 في إفادة التقرير مرتبة زيد الثاني في 


جاءني زيد زيد. 


م ا 


في جاءني زيد زيد] لكونه(1) مقرّراً ل # :ين :نكتب» مع اتفاقهما في المعنى بخلاف «ال 
ْيِف 7(4) فإنه يخالفه معنىّ أأو(*)] لكون الجملة الثانية أبدلا منها] أي من الأولى 


0 علة لكون وزان لمْدَديِفئتِنَ» وزان زيد الثاني» أي لكون طمْدِيِفتتِنَ4 مقرّراً لقوله تعالى: 
ؤنَ ستب» «مع اتغاقهما» أي اتفاق هم إكتئين4 ولانَيكَ نمحعتب؟ «في المعنى»؛ أن كلا 
منهما بمعنى أن القرآن هو الكامل في الهداية. 

وحاصل الكلام: إنْ ممائلة جملة هو هدى للمتّقين لزيد الثاني في اتّحاد المعنى المرادء 
أعني دفع تومّم الغلط والهو ونحوهماء لأنْ التأكيد اللفظي كما مرّ في باب المسند إليه؛ 
إنما يؤتى به للتقرير أو لدفع تومّم السَامع أن ذكر زيد الأوّل كان على وجه السّهو أو الخلط أو 
نحوهماء وأنّ المراد عمرو مثلاء فيؤتى بزيد الثاني للتقربرء أو لدفع ذلك النْومّمء فكذلك 
قوله: هو هدى. فإنّه إنما أتى بها لكونه مقرّراً لقوله: اند نحِئَبُ4 ودافعاً للنوهّم المذكور 
أي كونه مما يرمى به جزافاً. 

(1) أي إن قوله: تارم4 وإن كان مقرّراً ل «أَبكَ نم4 حيث نفى الرّيب عن شيء شهادة 
تبجيل بكماله قطعاأًء فيكون مقرّراً ل 9ن :س4 باعتبار حاصل معناه ومآلهء إِلَا أن اَيِنَ 
تنحكتب» يخالف لزنه معنىّ» أي من جهة مدلولهما المطابقيَّ» فلذا جعل طلارْنِ» 
بمنزلة التأكيد المعنويٌ ل 8نف نْحنَك4 هذا بخلاف لم4 فإنه متّحد ل#انبكَ :شحتت» 
معنىّ ومقرّر لهء فيكون أشبه شيء بالتاكيد اللفظيّ الاصطلاحيّ الكائن في المفردات حيث 
إن المؤكد موافق فيه للمؤكد في المعنى» مع كونه مفيداً لتقريره» فجدير أن ينرّل 9ح ضيي» 
بمنزلة التتأكيد الُفظيّ ل # َيف تْحَدَبْ4 ولولا المغايرة في اللفظ لكان تأكيداً لفظيًاً من دون مؤنة 
التنزيل. 

(5) أي قول المصتّف «أو بدلا منهاه عطف على قوله: «مؤكّدة للأولى» فمعنى العبارة 
أن القسم الثاني من كمال الاتّصال أن تكون الجملة الثّانية بدلاً من الأولى؛ فلا تعطف 
الثانية على الأولى كما لا تعطف عليها إذا كانت مؤكدة لها لما بين المؤكد والتّأكيد 
والبدل والمبدل منه من كمال الاتصال وربّما يقال: إن في كون الفصل في البدل من أجل 
كمال الاتصال والاتّحاد نظراً» وذلك لأنْ المبدل منه في البدل في حكم السَقوط وكالمعدوم. 
ولا معنى لاتحاد ما هو موجود مع ما هو بمنزلة المعدوم؛ فالصحيح أن يعلل عدم جواز 


. الأنها| أي الأولى أغير(١)‏ وافية بتمام المراد. أو كغير الوافية()] 


العطف ولزوم الفصل في البدل أن المبدل منه في نيّة الطرح عن القصدء فصار العطف عليه 
كالعطف على المعدوم؛ وهذا غير ممكن» فإن العطف لابدٌ فيه من الطرفين. 

الجواب: إِنْ الظاهر عدم رجوع الإشكال إلى محصّل صحيح. لأنْ المبدل منه في البدل إما 
هو في حكم السّقوط لا أنه ساقط بالمرّة» كيف أنه يذكر توطئة لذكر البدل؛ حنّى أنه لا يجوز 
حذفه في غير باب الاستئناءء فإذأ ليس لحديث امتناع اتحاد ما هو موجود مع ما هو في حكم 
المعدوم أساس صحيح. فإِنْ الممتنع هو اتحاد الموجود مع المعدوم لا اتحاد ما هو في حكم 
المعدوم مع كونه مقصوداً توطئة وموجوداً حقيقة مع ما هو موجود ومقصود بالذّات: كما أنه 
لا يضر على حديث الاتّحاد اشتمال البدل على معنى زائد: أو كونه بعضاً من المبدل منه فإن 
ما يجعل عطف بيان أيضأ مشتمل على أمر زائد يوجب الإيضاح» وما يجعل تأكيداً معنويًاً: 
أيضاً لا يكون مدلوله المطابقيّ عين ما يدل عليه الأولى مطابقة؛ وإِنْ المراد الجدّي من المبدل 
منه في بدل البعض هو البعض لا الكل» وإن كان مراداً بالإرادة الاستعماليّة» فبالإضافة إلى 
المراد الجدّي يجري حديث الاتحاد فيكون كافياً في الفصل» ثم كون الجملة الثّانية بدلا من 
الأولى يمكن أن يكون بدل بعض أو اشتمال لا بدل غلطء لأنه لا يقع في فصيح من الكلام ولا 
بدل كل» إذ لم يعتبره المصنّف في الجمل التي لا محل لها من الإعراب؛ لأنْه لا يفارق الجملة 
التأكيديّة إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلى مضمون الجملة الثانية في البدليّة دون التأكيديّة: 
وهذا المعنى لا يتحقّق في الجمل التي لا محل لها من الإعراب؛ لأنه لا نسبة بين الأولى منها 
وبين شيء آخر حتّى ينتقل إلى الثانية» وتجعل بدل من الأولى؛ وإِنما يقصد من تلك الجمل 
استتناف إثباتها. 

() قوله: «لأنها غير وافية» علة لمحذوفء والتّقدير تُبدل العانية من الأولى» لأنها أي الأولى 
غير وافية... كما في بدل البعض وبدل الاشتمال. 

(0) أي لكونها مجملة أو خفيّة الدلالة»ء وملخص الكلام أنه: يمكن أن تكون 
الأولى كغير الوافية لإمكان أن يكون فيها إبهام ما مع كون المطلوب مما من شانه أن يعتني به 
والثّانية وافيه بتمام المراد لكونها مفيدة للتقرير ورافعة لما في الأولى من إجمال ماء كما في 
بدل الكل بناء على القول باعتباره في الجمل. 


84 لمموروم ومو و هومن متمد وموم ممم مه 60 هه 000 ...00.0000 ...رول في البلاغة /ج"! 
حيث يكون في الوقاء قصور ما(١)‏ أو خفاء ما(؟) |بخلاف الثّانية] فإنها(؟) وافية كمال 
الوفاء [والمقام يقتضي اعتناء بشأنه(؟)] أي بشأن المراد التكتة(0) ككونه(5)] أي المراد 
|مطلوباً في تفسه أو فظيعاً(/) 

لايقال: إن هذا بنافي مذهب المصنّف من عدم جريان بدل الكل في الجمل. 

لأنا نقول: إنه لا منافاة بينهما نلصحّة أن يكون هذا الكلام من المصدّف ناظراً إلى مذمب 
غيره: حيث قال بجريان الكل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب» فقول المصئّف: «أو 
كغير الوافية» إشارة إلى مذهب غيره من جريان بدل الكل في الجمل كأنّه قال: أو كغير الوافية 
على ما مشى عليه غيرنا. 

)١(‏ أي حيث يكون في وفاء الأولى بالمراد قصور لكونها مجملة» كما في الآبة الآتية؛ 
ووحيث» علة لقوله: «كغير الوافية». 

(0) أي أو يكون في الأولى خخفاء في الدلالة على المراد كما في البيت الآتي. 

(؟) أي الجملة الثانية وافية كمال الوفاء بلا قصورء ولا خفاء. 

(:) الجملة يمكن أن تكون حاليّة؛ فالمعنى حينئذ لكون الأولى غير وافية بالمراد. والحال 
إن المقام يقتضي اعتناء بشأنه» فمن ثُمّ أتى بالمبدل منه» ثم بالبدل» ولم يقتصر على البدل 
مع أنْ الوفاء نما هو به؛ لآن قصد الشّيء مرّتين أوكدء ويمكن أن تكون جراباً عمّايقال: إن 
الجملة الأولى غير وافية كل الوفاء بالمراد» فلم لم يقتصر عليها؟ ويوكل فهم المراد للشامع. 
إذ الغرض قد يتعلق بالإبهام. وحاصل الجواب إن البدل إِنّما يؤتى به في مقام يقتضي الاعتناء 
بشأنه فتفصد التنسبة مرّتين في الجمل. 

(0) متعلق بقوله: «يقتضي». 

(5) أي تلك التكتة مئل كون المراد مطلوباً في نفسه. أي بأن يكون ممًا يعتنى بشأنه وبيانه» 
كما في الآية الآنية. 

(0) أي ككونه عظيماً من التبح والشناعة» فلفظاعته كأنّ العقل لا يدركه ابتذاء» فيعتنى 
بشأنه ويبدل منه ليتقرّر في ذهن السامع بقصده مرّتين» كأن يقال لامرأة: تزنين وتتصدقين» 
توبيخاً لهاء أي لا تجمعي بين الأمرين» ولا تزني ولا تتصذفي» هذا المثال بناء على صبحة 
جريان بدل الكل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 





أو عحيباً(١)‏ أو لطيفاً(؟)] فتئرّل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض(") أو الاشتمال(؛ )2 
فالأوّل [نحو: «أنكقٌ اسمن (©© أندظٌ أنستر وين )يحنت ومو 1#١اره)‏ 


(0) أي لكونه عجيباً: فيعتنى به لإعجاب المخاطب قصداً لبيان غرابته» وكونه أهلاً لأن 
يدكر إن ادّعى نفيه؛ أو أهلاً لأن يتعجّب منه كما في قولك: فال زيد لي قولاً قال: أنا أهزم 
الجند وحدي: وهذا بناء على جريان بدل الكل في الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب» وكما 
إذا رأيت زيداً محتاجاً ويتعفف؛ فتقول: زيد جمع بين أمرين يحتاج ويتعفف» ونحو قوله 
تعالى: 9 بل قَالُوامِثْلٌ مَاقَال اولوت (20) الوا أِدا مما وسكا ثرابا وعيظنما أونا لمبِمُوْبْيَ 14" إن البعث 
والحياة بعد صيرورة العظام تراباً عجيب بل منكر عند من هو غافل عن قدرة الباري جلت 
كبرياؤه» وهذا المئال أيضاً مئال بدل الكل والمثال العرفيّ نحو قولك: أعجبكم ما تعلمون من 
زيدء أعجبكم مقادته الأسدء إذا كان له أفعال عجيبة كثيرة يعرفها المخاطبون. 

(1) أي ظريفاً مستحسناً فيقضى ذلك الاعتناء به كما قولك: أضحككم ما تعلمون من زيد 
أضحككم أنه يصرت صوت حمار إذا كان له أفعال مضحكة كثيرة» كأن يصرّت صوت ديك 
أو صوت كلبء. وهكذا ويعرفها المخاطبون. 

() أي في المفرد. وإلا فهي بدل حقيقة» فلا معنى للتنزيل. 

(4) أي تنزّل الّانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال» ويمكن أن يقال بأن ضابط بدل الاشتمال 
أن يكون ال.بدل منه مقتضياً لذكر البدل» وهو غير موجود هنا. 

وأجيب بأن هذا ضابط البدل في المفردات؛ ومحل الكلام هو البدل في الجمل. 

(5) الشاهد في قوله تعالى: «أَدَم ْو وَبنَ4 الآية حيث هذه الجملة بمئزلة 
البعض عن الجملة الأولى اعني قوله تعالى: لَأمَدّكُمْ با تَعلمُونَإفيكون مثلاً للمقسم الأوّل» 
أي تنزيل الثانية منزلة بدل البعض من الأولى» فلهذا لم تعطف الثانية على الأولى؛ وذلك 
للاتصال بين البدل والمبدل منه. 

لايقال: الكلام فيما لا محلّ له من الإعرابء وظٍْأأْمَدُمٌ يمَاشَدَمْنَ 4 لها محل من الإعراب وهو 
التصب لأنها مغعول لقوله: #آنَّقَوَا4 قبله. 
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فإنَ المراد(١)‏ التنبيه على نعم الله تعالى] والمقام(؟) يقتضي اا بشأنه؛ لكونه(”) 
مطلوباً في نفسه وذريعة إلى غيره(؟ ) [والثاني] أعني قوله: « أَدَمْ انس » [أوفى بتأديته(0)] 
أي تأدية المراد الذي هو التنبيه [لدلالته] الثاني [عليها] أي على نعم الله تعالى أبالتّفصيل من 
غير إحالة(7) على علم المخاطبين المعاندين, 


الس-سمةه 
بداهفمسم 


لأنا نقول: هذه الجملة صلة الموصول؛ وقد صرّح ابن هشام بأنَ المحل للموصول دون الصّلة 
)١(‏ أي المراد من هذا الخطاب. 

(؟) أي والحال إن المقام يقتضي اعتناءً بشأن التنبيه المذكورء فتكون الجملة حاليّة. 

() أي لكون التّنبيه مطلوبا في نفسهء لأن إيقاظهم عن سنة غفلتهم عن نعم الله أمر مطلوب 
في نفسه حيث إِنّه مبدأ كل خير» ويتوجّه الإنسان به إلى تفضله تعالى ولطفه سبحانه» وذلك 
يوجب أن يتصدى لشكره هذه العم والإقدام بما هو وظيفة العبوديّة والمولوية. 

(4) وهو التّقوى المذكور قبله بقوله تعالى: #وَاتَموا ألنِى أَمَدَوٌ يمَاتَمْلَمنَ » بأن يعلموا بذلك 
التَنبيه إلى أن من قدر أن يتفضل عليهم بهذه التعم؛ فهر قادر على الثواب والعقاب» فاتقوه. 
(5) أي وجه كونه أوفى بتأدية المراد الذي هو التّنبيه المذكور أن فيه تصريحاً بنعم الله. 
ولا ريب أنْ التصريح أقوى في باب التّنبيه من الإشارة والبيان الإجمالي» كما قال المصتف: 
دلدلالته» أي دلالة الثاني «عليهاه أي على نعم الله تعالى بالتفصيل. 

(7) أي من غير أن يحال تفصيلها على علم الخاطبين المعاندين للحقٌ والكافرين به؛ لأنه 
لو أحيل تفصيلها إلى علمهم لربّما نسبوا تلك النّعم إلى قدرتهم جهلا منهم؛ وينسبون له 
تعالى نعم آخر كالإحياء والتّصوير ونحوهما ممّا لا يتوهم أحد كونه من قبل البشر. 


فوزانه(1) وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه لدخول الثاني(؟) في الأوّل()] لأن «با 
تَسَمْنَ 4 يشمل الأنعام وغيرها(4) أوالثاني] أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال(0) [نحو 
أقول: له 
ارحل50) لا تقيمن عندنا 
وإلآا فكن في السرٌ والجهر مسلما 
فَإِنَ المراد به أي بقوله: ارحل أكمال إظهار الكراهة() لإقامته] أي 





() أي فمرتبة قوله تعالى: #أَمَدّم يمر وَمِين4 بالنسبة إلى فوله تعالى: طأْمَدُمٌ يمَاتَعْلمنَ » 
مرتبة وجهه بالقياس إلى زيد في قولك: ا زيد وجهه. 

(؟) أي مضمون «أَدَم يم ومِن». 

(5) أي 8 أمَدَ وبين كما يدخل وجهه في زيد ويكون بدل بعض عن الكل. 

(١‏ أي غير الأنعام كالسّمع والبصر واللمس والذوق والإدراك والخيال والوهم والعر والرّاحة 
وسلامة البدن والأعضاء ومنافعهاء فما ذكر من النعم في الجملة الثانية بعض ما ذكر في الأولى 
كما أنْ الوجه بعض زيد» فيكون قوله تعالى: «أَدَمُاَممِ وبين بمنزلة بدل بعض لقوله 
تعالى: ظأمَدُمٌ يمَاَدَينَ 4 كالوجه بالقياس إلى زيد. 

(5) أي المنزّل منزلة بدل الاشتمال في المفرد فلا يرد عليه أن قوله: «لا تقيمنٌّ» نفس بدل 
الاشتمال لما قبلهء فلا معنى للتنزيل. 

(1) قوله: «ارحل» من الرّحل بمعنى خلاف الإقامة؛ ومعنى البيت: أقول له اذهب لأنتك 
مسلم في الجهر وكافر في السّرّء ولا تقيمنَ في حضرتناء وإن لم ترحل فكن على ما يكون 
عليه الملم من استواء الحالين في السّرٌ والجهر» أي في الباطن والظاهر. 

والشاهد في البيت: هو كون الجملة الثّانية فيه بمنزلة بدل الاشتمال للأولى» ولهذا قصلت 
عنها. 

() والأولى أن يقال: كمال إظهار الكراهة؛ إذ ليس المقصود كمال إظهار الكراهة فقط 
بحيث يجوز كون الكراهة غير كاملة بل المقصود كمال الكراهة؛ وكمال إظهارها معأء ولعل 
هذا هو مراد المصئف» لكتّه حذفهء لأنَّ الاعتناء بشأن إظهار الكراهة يدل في الجملة على 
كمالها وشدّتهاء ثم إِنّه ليس المراد بقوله»ء فإن المراد به كمال إظهار الكراهة؛ إِنْ «ارحل» 
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المخاطب أوقوله: لا تة تقيمنّ عندنا أوفى بتأديته(1) لدلالته] ' أي لدلالة لا تقيمنَ |عليه] 
أي على كمال إظهار الكرا اهة |بالمطابقة(؟) مع التأكيد] الحاصل من التون. وكونها(؟) 
معاي اعجار الوم العراي حي ب لاتقو عتلاي: ٠‏ ولا يقصد كفه عن الإقامة؛ بل 


موضوع لكمال إظهار الكراهة لأنه اوت للب اكير ٠‏ لكن لما كان طلب الشيء عرقاً 
يقتضي غالبا محبّته» ومحيّة الشّيء تستلزم كراهة ضدّه؛ وهو الإقامة هناء فهم منه كراهة 
الإقامة؛ والدليل على ذلك قوله: «وإلا فكن في السّرّ والجهر مسلماه فإِنّه يدل على أنْ المراد 
ب«ارحل» كراهة إقامته لسوئه لا أنه مأمور بالرّحيل مع عدم المبالاة بإقامته وعدم كراهتهاء بل 
لمصلحة له فيه مثلاء والحاصل إِنْ لفظ «ارحل» يكون دالا على كراهة الإقامة التزاماًء وذكر 
هذا اللفظ يفيد كمال إظهار الكراهة, 

)١(‏ أي تأدية المراد وهو كمال إظهار الكراهة» وبعبارة أخرى تأدية العراد الذي هو التّنبيه 
على كمال إظهار الكراهة لإقامة المخاطب. 

(0) أي دلالة مسمّاة مطابقة» وحاصل الكلام في المقام: إن كلا من «ارحل» وهلا تقيمن» 
وإن دل على كمال إظهار الكراهة إلا أن دلالة «لا تقيمنٌ» عليه بالمطابقة العرفيّة ودلالة «ارحل» 
عليه بالالتزام» ولا ريب أن الدلالة المطابقيّة أوفى من الدلالة الالتراميّة» هذا مع أن «لا تقيمنّ» 
مؤكدة بالتون الثقيلة والتأكيد بها أيضاً يفيد كمال الإظهارء فدلا تقيمنْ» أوفى ببيان المراد من 
«ارحل» لوجهين: 

الأوّل: كونها دالة عليه بالمطابقة العرفيّة 

والثاني: اشتمالها على النون الثقيلة التي هي للتأكيد, فقول المصتف مع التأكيد حال من 
ضمير «دلالته» أي دلالته عليه بالمطابقة حال كونه مصاحباً للتأكيد. 

(؟) أي الدلالة مطابقة» هذا من الشارح جواب عمّايقال: إن فوله «لا تقيمنّ عندناه إِنّما يدل 
بالمطابقة على طلب الكف عن الإقامة؛ لأنه موضوع للتّهي, وأمًا إظهار كراهة المنهيّ عنه. 
وهو الإقامة؛ فمن لوازمه ومقتضياته؛ وحينتذ فدلالته عليه تكون بالالتزام دون المطابقة» 
فكيف يدعي المصتف أنها بالمطابقة. 

وحاصل الجواب: إنَا نسلم أنْ دلالته على إظهار كراهة الإقامة بالالتزام» لكن 
هذا بالتظر للوضع اللغوي؛ ودعوى ''مصتف أن دلالته عليه بالمطابقة بالنظر للوضع العرفيّ 


مجرّد إظهار كراهة حضوره [فوزانه] أي وزان(١)‏ لا تقيمن عندنا أوزان حسنها في - 
أعجبني الدّار حسنها(؟).. لأنْ(؟) عدم الإقامة مغاير للارتحال] فلا يكون(؟ ) تأكيداً أوغير 
داخل فيه(0)] 


لا اللغويٌ» لأنْ لا تقم عندي؛ صار حقيقة عرفيّة في إظهار كراهة إقامته حبّى أنّه كثيراً ما 
يقال: لا تقم عندي» ولا يقصد بحسب العرف كمه عن الإقامة الذي هو المدلول اللغويّ» بل 
مجزد إظهار حضوره وإقامته عنده سواء وجد معها ارتحال أم لا. 

)١(‏ أي مرتبة «لا تقيمنْ» مع قوله «ارحل» مرتبة «حسنهاه مع «الذار» في قولك: «أعجبني 
الدار حسنهاه في كونه بدل اشتمال. 

(؟) أي بالقياس إلى الدذارء هذا بناء على ما هو الح من أن الأمر بالشيء لا يقنضي تضمًناً 
النهي عن ضده الخاص» وأمًا على القول بالاقتضاءء فمرتبة «لا تقيمنَ عندن بالنسبة إلى 
«ارحل» مرتبة رأسه في ضرب زيد رأسه بالتّسبة إلى زيدء إلا أن هذا القول مزيّف. 

(5) أي إِنما كان وزانه وزان «حسنهاء؛ لأنْ عدم الإقامة الذي هو مطلوب بدلا تقيمن»: 
«مغاير للارتحال» أي الذي هو مطلوب بقوله: «ارحل»؛ أي عدم الإقامة المطلوب بدلا تقيمنّ» 
مغاير للارتحال المطلوب بدارحل» مفهوماًء لأن الارتحال إِنْما يكون بعد الإقامة ولو ساعة» 
وعدم الإقامة تدلّ على العدم الأزليَ الأصليّ والمغايرة بينهما ظاهرة ظهور الشّمس في رابعة 
النهار. 

(4) أي فلا يكون قوله: «لا تقيمنّ» تأكيداً مطلقاأ لما عرفت من المغايرة بين «ارحل» وملا 
تقيمن» بحب المفهوم؛ إذ يعتبر الاتحاد الذاتي بل المفهوميّ في التأكيد اللفظيَء وقد 
عرفت فقدان الاتحاد الذاتيّ في المقام» وبهذا البيان لا يرد ما قيل: من أنه إن أراد نفي التأكيد 
اللفظيّ» فلا يكون مخرجاً للتأكيد المعنويّ» وحينئذٍ لم يتم التَعليل» وإن أراد نفي التأكيد 
مطلقاً فيرد عليه أن هذا يفيد أن التأكيد المعنوي لا يكرن مغايراً في المعنى» وهو مشكل بما 
تقدم من قوله: طلَارزِدْدْم4 فإنه تأكيد لقوله: بك نحِتب4 مع مغايرته له في المعنى. 

(5) أي عدم الإقامة غير داخل في مفهوم الارتحال. 
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فلا يكون(1١)‏ بدل بعضء ولم يعتذ(؟) ببدل الكل؛ لأنه إنما يتميّز عن التأكيد بمغايرة 
الُفظين وكون المقصود(”) هو الثّاني, وهذا(؟) لا يتحقق في الجمل لاسيّما التي لامحل 
لهامن الإعراب(0) 


() أي فلا يكون هلا تقيمنّ» بدل بعض عن «ارحل». 

(0) أي لم يعتد المصئف ببدل الكل. أي لم يذكر ما يخرجه كما ذكر ما يخرج به بدل 
بعض» كقوله: «وغير داخل فيه»؛: وحاصل الكلام إن المصنّف لم يذكر ما ينفي به كون «لا 
تقيمنّ؛ بدل كل عن «ارحل» إذ يكفي في نفي «لا تقيمن» بدل كل عن «ارحل» نفى كونه تأكيداً 
عنهء وذلك لعدم الفرق بين بدل الكل» والتأكيد في الجمل فحينثل نفي التأكيد يغني عن نفي 

نعمء يفرق بين بدل الكل» والتأكيد في المفردات كما أشار إليه الشارح بقوله: «لأنه إنما 
يتميّز عن التأكيد بمغايرة اللفظين»ن وكون المقصود هو الثاني. 

وحاصل الفرق أنه تجب مغايرة اللفظين في البدل بخلاف التأكيد اللفظيّ حيث لا تجب فبه 
مغايرة اللفظين» بل تارة يتغايران وأخرى لا يكونان متغايرين» هذا هو الفرق الأرّل؛ والفرق 
الثاني هو كون المقصود في البدل هو الثاني» آي بأن ننقل بسبب العامل إليهاء وهذا الفرق لا 
يتحفق في الجمل. 

() أي كرن المقصود بالنسبة هو التابع. 

(4) أي ماذكر من الفرقين لا يتحمّق في الجملء لأنّ التأكيد اللفظي في الجمل فيه المغايرة 
بين اللفظين دائماً» فلو كان بدل الكل يجري في الجمل لما تميّز عن التَأكيد: فحينئذ لا بدل 
كل في الجمل» لأنْ التأكيد يغنى عنه فيهاء فلذا لم يعتدٌ المصئف ببدل الكلّ لفقد وجوده في 
الجمل. 

(0) أي لأنه لا يتصوّر فيها أن تكون الثانية هي المقصودة بالنسبة» إذ لا نسبة هناك بين الأولى 
وشيء آخر حتّى تنقل للثانية وتجعل الثّانية بدلا من الأولى» ويظهر من كلام الشّارح أن بدل 
الكل لا يكون في الجمل مطلقاً سواء كان لها محل أم لاء وهذا مخالف لما ذكره العلامة السَيّد 
في حاشية الكشاف من أنْ ذلك خاص بما لا محل له ثم الظاهر إن قوله: فإنَمَاعْنُ مُمْتَبْرِمُوت 4 
بدل كل من قوله: ؤِإنَاممكممْ 4 وأرباب البيان لا يقولون بذلك في الجملة التي لا محل لها من 


الفصل والوصل بببب1 0010101 ا 

أمع ما بينهما] أي بين عدم الإقامة والارتحال [من الملايسة] اللزوميّة(١‏ ) فيكون(١)‏ بدل 
اشتمال والكلام(") في أنْ الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب(4) مثل ما 
مرّ(ه) في ارسوا نزاولها. وإنما قال في المثالين(7) إِنْ الثانية أوفى(7): لأنْ الأولى 





الإعراب» ومقتضى ذلك أن الجمل التي لها محل يجرى فيها بدل الكل» لأنه يتأنّى فيها 
قصد الثّانية بسبب قصد نقل نسبة العامل إليها بخلاف التي لا محل لها من الإعرابء فَإنّه لا 
نسبة فيها للعامل حتى تنقل إلى مضمون الجملة الثانية. 

)١(‏ حيث إن الارتحال ملازم خخارجاً بعدم الإقامةء لأن الأمر بالشيء كالرّحيل يستلزم النّهي 
عن الضدٌ كالإقامة. 

(؟) أي فيكون «لا تقيمنّ» بدل اشتمال عن «ارحل»» لأنه متقوم على ركيزة واحدة؛ وهي 
الملازمة والملابسة» وقد عرفت أنها موجودة في المقام. 

(5) مبتدأ وخبره قوله: «مثل ما مرّهء وهذا الكلام من الشارح إشارة إلى رد ما يرد على 
المصتف من أن التّمثيل بقول الشاعر لكون الجملة الثانية بدلا من الأولى لا يصح في المقام» 
لأن محل الكلام هنا في الجملة التي لا محل لها من الإعراب؛ والجملتان ‏ أعني «ارحل» ودلا 
تقيمن»- في فول الشّاعر منصوبان محلاً بأقول» فمحلّهما نصب بالقول. 

وحاصل الرّدٌ: إنَالا نسلّم أن محل الكلام هو خصوص الجمل التي لا محل لها من الإعراب» 
بل محل الكلام بيان كمال الاتصال بين الجملتين لكون الثّانية بدلا عن الأولى بقطع النّظر عن 
كون الجملتين لهما محل من الإعراب أم لا. ٍ 

(4) أي ارحل منصوبة المحل باعتبار كون قوله: «ارحل» مفعولا للقول؛ أعني أقول. 

(5) حيث تكون الجملة الأولى أعني ارسواء في محل التّصبء لأنها مفعول به لقوله: قال. 
ونزاولها خبر مبتدأ محذوف. أي نحن نزاولهاء وقيل: إن ما وقع في كلام الرّائد من الجملتين 
ليس لهما محل من الإعراب. لأنّ كل واحدة منهما مستأنفة لا محل لها من الإعراب, 

)١(‏ أي الآية والبيت. 

0) أي أوفى بتأدية المرادء فيدل لمكان أفعل التّفضيل على أن الجملة الأولى 
فبهما وافية بتمام المراد؛ وذلك لما بيّن في علم التحو من أنه يجب في أفعل التفضيل 
اشتراك المفضل عليه والمفضل في أصل الماذة. 


١‏ جاطلة ةمح 1ل فك واوا دود لوه ا ا اوت ا ا و شق في البلاغة/ج؟ 
وافية مع ضرب من القصور باعتبار الإجمال(1١)‏ وعدم مطابقة الدلالة فصارت كغير الوافية 
[أو] لكون الثانية أبياناً لها(؟)] أي للأولى [لخفاتها(”)] أي الأولى [|نحو: #ووَسْويرت 


ليطن َال ينادم هَل رلك عل تجرق الخد وَمنْكٍ لابق 1#'أه) 


وعتقي و ص سيق عي ل ل أ لعي أ لأ صصص ل عا اح لح أت اث وت 





0 أي الإجمال في الآية والبيت» أمّا في الآية فلانَ الجملة الأولى فيها تدل على العم 
المذكورة بالعموم بخلاف الثّانية» فإنها تدل عليها بالخصوص. فتفوق الأولى من جهة كونها 
نضا على المراد» وأمًا الإجمال في البيت فواضح لا يحتاج إلى بيان» لأنْ المراد ب«ارحل» هو 
إظهار الكراهة لإقامة المخاطب» والجملة الأولى تدل على ذلك بمعونة قرينة متأخرة؛ وهي 
قرله: «وإلا فكن في السَرّ والجهر مسلماه بخلاف الجملة الثّانية فإنّها تدل عليه بالمطابقة 
العرفيّة من دون الاحتياج إلى قرينة» فالدّلالة في الجملة الثانية مطابقيّة» بخلاف الجملة الأولى 
حيث إن فيها فصور لأجل عدم مطابقة الذلالة. 

(؟) عطف على قوله: «مؤكدة» أي وأمًا كمال الاتصال فلكون الثّانية مؤكّدة للأولى أو بياناً 
لهاء أي القسم الثالث من كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية بيانً للأولى. والقسم الأوّل 
أن تكون الثّانية مؤكّدة للأولى؛ والقسم القّاني من كمال الانصال أن تكون الجملة الثّانية بدلاً 
للأولى» وقد تقدم الكلام في القسم الأول والثاني. 

(5) علة لكون الثانية بيانأً للأولى؛ وذلك بأن تنزّل منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة 
الإيضاح» والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته لكون 
الحكم مما يعتنى به. 

(5) فعل ماض من الوسوسة» وهي القول الخفيّ المقصود به الإضلال. 

(05) والشاهد في الآية: في أن جملة ظقَالٌ ييَادَمٌ 4 عطف بيان لجملة #« وسوس إِلَيْهِ 
َلتَيِطّنُ 4» ولذا فصّلت عمًا قبلهاء وبالجملة إنْ الجملة الأولى فيها خفاءء إذ لم تتبيّن 
تلك الوسوسة؛ فبيّنت بقوله: لقَالَ كتَادَمُ هل أَدلكَ عل سجر لخر ومُلَكلَابيْقَ » وأضاف الشجرة 
للخلد باذعاء أن الأكل منها سيب للخلودء وعدم الموتء ومعنى (رَمُلك لَايبَنَ 4 لا يتطرّق 
إليه نقصان فضلاً عن الرّوال» وقول المصتّف: «فإنَ وزانه وزان أقسم بالله أبو حفص عمر» 
إشارة إلى ما روي أن إعرابيّاً أتى عمر بن الخطاب فقال: إن أهلي بعيد. وإنْي على ناقة دبراً 





ا 20 


فإن وزانه] أي وزان (قَلَيَددَمْ 4 |وزان عمر في قوله: أقِسَمَ بالله أبو حفص عمر] ما 
مسها من نقب ولا دبر. حيث جعل الثاني(١)‏ بياناً وتوضيحاً للأول فظهر(؟) أنْ ليس لفظ 
لثَالٌَ #بباناً ونفسيراً للفظ 9 فَوَسْوَبَبِ » حتى يكون هذا من باب بيان الفعل لا من بيان 
الجملة: بل المبيّن هو مجموع الجملة. أوأمَا كونها] أي الجملة الثانية [كالمنقطعة عنها(؟)] 
أي عن الأولى افلكون 

عجفاء. نقباء» واستحمله فظتّه كاذباً.» فلم يحملهء فأخذ الإعرابي بعيره. واستقبل 
البطحاء؛ وهو يقول: أقسم بالله أبو حفص عمر ما إِنْ بها من نقب ولا دبر اغفر اللهمّ إن كان 
فجرء أعني كذبء؛ حيث أقسم على أنْها ليست بنقباء ولا دبراء» المسّ بمعنى اللّمسء وهنا 
بمعنى الإصابة» وما نافية» النّقَب ضعف أسفل الخفٌ في الإبل من خشونة الأرض» والدّبر 
خراعتة الظهتره“والفتجر بسن الكلت: 

)١(‏ أي حيث جعل الثاني في الآية وقول الأعرابيّ بياناً للأؤل» فكما جعل عمر بياناً وتوضيحاً 
لأبي حفصء لأنه كنية يقع فيها الاشتراك كثيرا كذلك وسوسة الشيطان بِتِنتَ بالجملة بعدها 
مع متعلقاتها لخفاء تلك الوسوسة كما عرفت. 

(؟) هذا جواب عمّا يقال اعتراضاً على المصتف: بأنه لم لا يجوز أن يكون البيان في الآية 
المذكورة من باب بيان الفعل بالفعل»؛ فيكون البيان في المفردات لا في الجمل وحينئد فلا 
يصحٌ التمثيل بالآية المذكورة. 

وحاصل الجواب: إنه ليس لفظ طمَالَ » فقط بياناً للفظ ١‏ هَوَسْوَسََب » كي يكون البيان في 
المفردات»: بل المبين بفتح الياء بصيغة اسم المفعول مجموع الجملة؛ وكذا المبيّن بصيغة 
اسم الفاعل هو مجموع الجملة؛ والوجه في ذلك أنّه إذا اعتبر مطلق القول بدون اعتبار الفاعل 
لم يكن بياناً لمطلق الوسوسة» إذ لا إبهام في مفهوم الوسوسة» فإنه القول الخفيّ بقصد 
الإضلال» ولا في مفهوم القول أيضاً؛ بخلاف ما إذا اعتبر الفاعل فإنه حينئذ يكون المراد منها 
فرداً صادراً من الشيطان؛ ففيه إبهام يزيله قول مخصوص صادر منه. 

(") أي فيجب فصلها عنها كما يجب الفصل بين كاملتي الانقطاع» وهذا شروع في شبه 
كمال الانقطاع» فكان المناسب أن يقول: وأمًا شبه كمال الانقطاعء فلكون عطفها عليها موهماً 
لعطفها على غيرها. 


4 اا يدي 


عطفها عليها] أي عطف الثانية على الأولى أموهما(١)‏ لعطفها على غيرها] ممًا(؟) 
ليس بمقصود وشبّه(7) هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطفف(؟) إلا 
أنه(0) لما كان خارجياً يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع أويسمى 
الفصل(1) لذلك(7) 


)0( أي موقعاً في ذهن السامع. ووهمه عطف الجملة الثانية على غير الجملة الأولى. 

(1) بيان ل«غيرهاه؛ أي الغير الذي ليس العطف عليه مقصوداً لأداء العطف عليه خللاً في 
المعنى» كما يتضح ذلك في المثال الآني. 

(”) هو بصيغة الفعل الماضيّ المبنيّ للفاعل» أي وشبّه المصتف «هذاه أي كون عطف 
الثانية على الأولى موهماً لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود «بكمال الانقطاع...». 

)ع( أي مع وجود المصحّح للعطف فيه . لولا المانم- وهو التّغاير والمانع هو إيهام خلاف 
المقصود. 

(0) أي المانع لمّا كان خارجياً يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع. 
وحاصل الكلام في هذا المقام: أنّه يمكن أن يكون قوله: «إلآ أنّه لما خارجيًا...» جواباً عن 
سؤال مقدر تقريره: أنه لمّا كان إيهام العطف على غير المقصود مانعاً من العطف فليكن ذلك 
من كمال الانقطاع. كما أنْ الجملتين اللتين بينهما الاختلاف في الخبريّة والإنشائيّة من كمال 
الانقطاع والمانع من العطف في مورد الاختلاف هو نفس الاختلاف في الخبريّة والإنشائيّة. 

وحاصل الجواب: أنه لم تجعل الجملتان اللتان بينهما مانع الإيهام مما بينهما كمال الانقطاع 
مع مشاركتهما لهما في وجود المانع؛ لأنّ مانع الإيهام عارض يمكن دفعه بالقرينة» بخلاف ما 
بينهما كمال الانقطاع. فالمانع فيهما ذاتيّ لا يمكن دفعه» وبعبارة أخرى: إِنْ المانع فيهما من 
نفس الجملتين» وهو كون إحداهما خبراً والأخرى إنشاءً. 

(5) أي ترك العطف. 

(0) أي لدفع إيهام العطف على غير المقصود. 


قطعأ(١).‏ مثاله(؟): 
وتظنَ سلمى(") أثني أبغي بها بدلا 
أراما في الضلال تهيم(4)] 
فبين الجملتين(0) مئاسية ظاهرة لاتحاد المسندين(5).: لأن معنى أراها أظتهاء وكون 
المسند إليه في الأولى محبوباً وفي الثّانية محبّاً. لكن ترك العاطف لثلاً ينهم أنّه(/) 


)١(‏ مفعول ثان لقوله: «يسمّى» والأوّل نائب الفاعل الذي هو الفصل سُّمَي قطعاًء إمّا لكونه 
قاطعاً للوهم» أي لتوهّم خلاف المراد؛ أو لأن كل فصل قطعٌ فيكون من تسميّة المقيّد باسم 
المطلق. 

(؟) أي مثال الفصل لدفع الإيهام المسمّى بالقطع» وإنما عبّر بالمئال دون الشاهدء لمكان 
احتمال الاستئناف في قوله: «أراها» فيكون الفصل حينئذ لما بينهما من شبه كمال الاتّصال لا 
لما بينهما من شبه كمال الانقطاع والاحتمال لا يضر في المئال؛ ويضرّ في الشاهد. 

(6) سلمى كسكرىء اسم امرأة: أي تظنّ سلمى أني أطلب عنها بدلاء «أراها» بصيغة 
المجهول بمعنى أظنّها بصيغة المعلوم أي اظتها متحيّرة في أودية الضلال. 

(5) مضارع من هيماً» يقال: هام على وجههء يهيم هيما وهيماناً ذهب في الأرض من العشق 
وغيره. والشاهد في البيت: أنه فصل أراها عمّا قبلهاء أعني نظنْ سلمى» لدفع توهم خلاف 
المقصودء أي لثلا يتومّم عطفها على «أبغي» فيكون من مظئونات سلمى وهو خلاف المراد. 

(5) أي قوله: «وتظنّ سلمى»» وقوله: «أراها»» «مناسبة ظاهرة». 

لايقال: إن الوصل يقتضي مناسبة؛ فالمناسبة لا تناسب كمال الانقطاعء ولا شبهه. 

فإنه يقال: بأن المناسبة التي لا تناسبه هي المصحححة للعطف بخلاف التي معها الإيهام المنافي 
للعطف فيصحٌ وجودها فيه. 

)١(‏ وهما «تظن» و«أراهاه حيث يكون «أراها» أظتها وهما متحدان معنىّء وكذلك بينهما 
مناسبة باعتبار المسند إليهما لأنَ المسند إليه في الأولى محبوب» وفي الثاني محبٌ وكل من 
المحبّ والمحبوب يشبه أن يتوقف تعقّله على تعقل الآخرء فيكون بينهما شبه التضايف». 
فبين الجملتين مناسبة باعتبار المستدين والمسند إليهما. 

() أي الجملة الثّانية» وذكر ضمير المذكر باعتبار أنّها كلام وحاصل الكلام في 


إلى 111111110 في البلا خة /ج؟ 

عطف على أبغي: فيكون(١)‏ من مظنونات سلمى [ويحتمل الاستئناف(7)] كأنه قبل: 
كيف نراها في هذا الظنّ(*)؟ فقال: أراها تنحيّر في أودية الضٌلال.|وأمًا كونها! أي الثانية 
اكالمتصلة بها] أي بالأولى أفلكونها] أي الثانية أجواباً لسؤال اقتضته(4) الأولى فتنزّل] 
الأولى |منزلته] أي السَؤال لكونها(ه) 


المقام: أنه لو عطف جملة «أراها» على جملة تظنَ سلمى لكان صحيحاً إذ لا مانع من 
العطف عليه؛ إذ المعنى حينئذ أن سلمى تظنْ كذاء وأظتها كذاء وهذا المعنى صحيح. 
ومراد للشاعرء إلا أنه قطعهاء ولم يقل: وأراهاء لثلآ يتوهم السامع أنْها عطف على «أبني» 
وحينئذ يفسد المعنى المراد» إذ المعنى حينئذ أنّ سلمى تظنّ أنني أبغي بها بدلاء وتظنّ أيضاً 
أنني أظتها تهيم في الضلال» وليس هذا مراد الشّاعرء لأنْ مراده أثني أحكم على سلمى بأنها 
أخطأت في ظنّها أنّي أبغي بها بدلاً. 

)١‏ أي فيكون قوله: «أراه» من مظنونات سلمى» وليس الأمر كذلك» كما عرفتء لأنّ مراد 
الشّاعر: أنّني أحكم على سلمى بأنّها أخطات في ظنها اني أبغي بها بدلاً. 

(؟) أي يحتمل أن يكون قوله: «أراها» استئنافاً بيانيَاً. أي جواباً عن سؤال مقدرء وهو كيف 
تراها في هذا الظنّ؟ فقال: أراها مخطنة تتحيّر في أودية الصّلال. 

() أي هل هذا الظنّ صحيح أم لا؟ الجراب: أراها تتحيّر في أودية الصُلال؛ أي الضَلال 
الشبيه بالأودية» فهو من إضافة المشبّه به إلى المشبّه: فعليه يكون الفصل لأجل شبه كمال 
الانّصال» ولا يكون البيت مثالاً لما نحن فيه» بل يكون مثالاً لشبه كما الاتتصال؛ كما يأتي في 
قوله: «وأمًا كونها كالمتصلة بها» فيكون المائع من العطف حينئذ كون الجملة الثانية كالمتصلة 
بما قبلهاء لاقتضاء ما قبلها السَؤال أو تنزيله منزلة السَؤال؛ والجواب ينفصل عن السّؤال لما 
بينهما من الاتصال. 

(4) أي السّؤال لما اشتملت عليه الجملة الأولى؛ ودلّت عليه بالفحوى. وذلك لكونها 
مجملة في نفسها باعتبار الصَححة وعدمهاء كما في المثال السَّابق أعني قوله: «وتظن سلمى...» 
إن الظنّ يحتمل الضَّححة وعدمهاء أو لكونها مجملة السَببء أو غير ذلك مما يقتضي السَؤال 
على ما سيأتي تفصيله. 

(5) آي الأولى. 





مشتملة عليه(١)‏ ومقتضية له [فتفصل] الثانية [عنها] أي عن الأولى أكما يفصل الجواب 
عن السّؤال(؟)] لما بينهما() من الاتصال: قال [الكاكي(4): فينزّل ذلك] السَؤال الذي 
تقتضيه الأولى: وتدل عليه بالفحوى إمنزلة السَؤال الواقع] ويطلب(2) بالكلام الثاني 
وقوعه(") 


)١(‏ أي على السؤال»؛ وقوله: «مقتضية لهه عطف تفسير على قوله: «مشتملة علي» أي 
بسبب اقتضاء الأولى للسّؤال» واشتمالها عليه تنزّل تلك الجملة الأولى منزلة ذلك السَؤال 
المقدذر. لأنْ التبب ينرّل منزلة المبّب لكونه ملزوما له» ومقتضياً له. 

(5) أي كما يفصل الجواب عن السّؤال المحقق لما بين السَؤال والجواب من الاتصال والرّبط 
الذاتيّ المنافي للعطف المقتضي للحاجة إلى العاطف. 

(") أي بين السَؤال المحقق والجواب من الاتصال المانع من العطف. فكما أن الاتصال بين 
السَؤال المحقّق وجوابه مانع عن العطف. فكذلك الاتصال بين السؤال التنزيلي وجوابه مانع 
عن العطف. 

(4) الفرق بين ما ذكره المصئتف. وما ذهب إليه السّكاكي: أنْ مذهب المصئّف هو تنزيل 
الجملة الأولى منزلة الْسَؤَال فيعطي لها بالنّسبة إلى الثانية حكم السؤال بالتسبة إلى الجواب» 
وهو منع عطف الثانية على الأولى؛ كمنع عطف الجواب على السّؤال. 

وحاصل ما ذهب إليه الَكاكي: أنْ السَؤال الذي اقتضته الجملة الأولى بالفحوى - أي بقوة 
الكلام باعتبار قرائن الأحوال- ينزّل منزلة الواقع الموجود بالفعل» وتجعل الثانية جواباً عن 
ذلك السَؤال؛ وحينئذ فتقطع الجملة الثانية عن الجملة الأولى» إذ لا يعطف جواب سؤال على 
كلام آخرء وعلى هذا فالمقتضى لمنع العطف على مذهب التكاكي هو كون الجملة الثانية 
جواباً لسؤال محقّق موجودء وعلى مذهب المصئّف: تنزيل الجملة الأولى منزلة الشَؤال» 
فالجملة النّائية عند المصّتف جواب عن الجملة الأولى» وعند السَكاكي جواب عن التّؤال 
المقدّر المنرّل بمنزلة السَؤال المحقق. 

(6) أي ويقصد بالكلام الثاني»: أعني الجملة الثانية. 

)١(‏ أي وقوع الكلام الثاني؛: فوقوعه نائب فاعل لهيطلب» والضمير المجرور راجع إلى 
الكلام الثاني. 


م5 ولا ااا و وو لواو لوم اتاد ؤزوس فى البلاعة رع ؟ 


جواباً له(١)‏ فيقطع عن الكلام الأوّل لذلك؛ وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون ألنكتة 
كإغناء(؟) السّامع عن أن يسأل(©) أو ] مئل(5) أن لا يسمع(5) منه] أي من الشامع أشيء] 
تحقي رأله؛ وكراهة لكلامه(5)؛ أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه(/7), 


)١(‏ أي للسؤال» فيقطع الكلام الثاني عن الكلام الأزل «لذلك» أي لأجل كون الكلام الثاني 
جواباً للسؤال المقدّرء إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخرء وذلك لعدم مناسبة له إن 
لم يكن منشأ للّؤال المذكور؛ ولشبه كمال اتّصاله به إن كان منشأ له؛ والظاهر إن صنع 
المصنّف أولى من صنع السكاكي» لأنْ كلام كل واحد منهما لا يخلو عن التّنزيل» ولكن في 
كلام المصّف بيان ارتباط الجملتين بالذَاتٌء وفي كلام السكاكي بالواسطة» لأنّه ينل السَؤال 
المقدّر منزلة الواقع: فيكون الجواب مرتبطاً به؛ ولما كان السَؤال ناشئاً عن الجملة السّابقة» 
فيكون الجواب مرتبطأ بها بواسطة السَؤال» بمخلاف ما إذا تنّلت الجملة الأولى منزلة السَؤالء 
إن ارتباط الجواب بها بالذاتّ؛ لأنها عين السّؤال ادّعاء. 

(1) أي تنزيل السَؤال المقدذر منزلة السَؤال الواقم لأجل أن يكون الكلام الثاني جواباً لله 
إنما يكون لنكتة» وظاهر كلام الشارح أن النكتة خاصة بالتنزيل على كلام السكاكي. مع أن 
التيزيل على مذهب المصئّف أيضا إنما يكون لنكتة» فكان الأولى للشارح أن يعمّم في كلامه 
بأن يقول: والتّنزيل» إنما يكون لنكتة؛ ليشمل التنزيلين» اعني تنزيل الجملة الأولى منزلة 
السَؤال؛ كما هر مذهب المصتفء. وتنزيل السَؤال المقدر منزلة السَؤال الواقع» كما هو مذهمب 
السكاكي. 

() أي كإغناء المتكلم الشامع من أن يسال تعظيماً له أو شفقة عليه. 

(5) تقدير «مثل» إشارة إلى أن قوله: «أو أن لا يسمع منه» عطف على قوله: «إغناء» أي ومثل 
إرادة أن لا يسمع منه شيء؛ ولا يكون عطفاً على «أن يسأل» وإِثما قدّر «مثل» لا الكافء لأنها 
حرف واحد يستكره مزجها بالمنن من الشارح. 

(5) مبنيّ للمفعول» أي لا يسمع شيء من السامع «تحقيراً لهه أي عد السَامع حقيراً. 

(1) أي لكلام السامع. 

(؛) أي أو مثل عدم انقطاع كلامك أيّها المتكلم بكلام التامع؛ وانت تحبّ ذلك. أي مثل 
إرادة عدم تخلل كلامك بسؤاله لثئلا يفوت انسياق الكلام الذي قصد أن لا ينسي منه شيء. 





أو مثئل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ(١)؛‏ وهو(؟) تقدير السَؤال وترك العاطاف(”) 
أوغير(؛ ) ذلك: ولي س(02) في كلام السكاكي دلالة على أنّ الأولى تنزّل منزلة السَؤال فكأنّ 
المصنف(5) نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السّؤال؛ 


لاساس هك 


)١‏ أي مع تقليل اللفظء فتكون الباء بمعنى مع. 

(1) أي تكثير المعنى مع تقليل اللفظ؛ يحصل بتقدير السَؤال وترك العاطفء فكان الأولى 
أن يقول: وهو بتقدير السَؤال؛ أي بسبب تقدير الشؤال» كما في المطول. 

(') فترك العاطف سبب لتقليل اللفظ؛ وتقدير السَؤال سبب لتكثير المعنى. 

(4؛) عطف على «إغناء» أو على «القصد» أي أو غير ما ذكر مثل الثنبيه على فطانة السَامع. 
وأن المقدر عنده كالمذكور. 

(4) هذا الكلام من الشارح إشارة إلى الاعتراض على المصنف. 

وحاصله: أن المصّف مختصر لكلام الشكاكي» وتابع له وهو لم يقل بما قاله المصتف 
من تنزيل الجملة الأولى منزلة السّؤال المقدذرء فهو مخطئ في كلامهء وناسب إليه ما لم 


(5) هذا الكلام من الشارح اعتذار عن المصدّف في مخافته للسّكاكي» وجواب عن الاعتراض 
الوارد على المصنف. 


وحاصله: أنْ المصنف لم يخطأ فيما ذكره بسبب نسبته إلى السكاكي ما لم يقلهء لأنّه 
وإن كان مختصراً لكلام السكاكي» لكنه مجتهد في هذا الفنّ فتارة يخالف اجتهاده اجتهاد 
السّكاكي» وتارة يوافقه» فما ذكره هنا مبنيَّ على مخالفة اجتهاده له. 

والسَرٌ في هذه المخالفة أنه نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى لمَا كان كقطع الجواب عن 
السَؤال» لكونها كالمتصلة بهاء لزم كون الأولى تنزّل منزلة السَؤال» لأن إلحاق القطع بالقطع 
يقتضي إلحاق المقطوع عنه الذي هو الأولى بالمقطوع عنه الذي هو السَؤال» وإلاآ كان القطع 
لا من جهة الاتصال المنسوب للجواب والسّؤال؛ بل من جهة أخرى» قما ذكره ليس دالا على 
خطنه في فهم كلام الّكاكي» أو تعمّده في الكذب» بل دال على المسخالفة في الاجتهاد. 


ل و 11د فروسق فى البلاخة رع" 
إنما يكون(١)‏ على تقدير تنزيل الأولى منزلة السَؤال وتشسيهها بهء والأظهر أنه(؟) لا 


حاجة إلى ذلك(”7): بل مجورّد كون الأولى منشأ للسّؤال كاف في ذلك(5): أشير إليه(5 )في 
الكشاف. 





(1) قوله: «إِنْما يكون...؛ خبر أن في قوله: «أن قطع الثانية... فالمعنى فكأنّ المصدّف نظر إلى 
أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون في تلك الحالة» أي حالة 
تنزيل الأولى منزلة السَؤال لا في حالة تنزيل السَؤال المقدر منزلة الواقع. كما قال السكاكي: 
وأما قوله: «مثل قطع الجواب عن السؤال» فهو مفعول مطلقء أي أن قطع الثانية عن الأولى 
يكون قطعاً ممّائلاً لقطع الجواب عن السَؤال «وتشبيهها به» أي تشبيه الجملة الأولى بالسَؤال. 

(؟) أي الضمير للشأن. 

(*) أي إلى تنزيل الجسلة الأولى منزلة الشؤال لقطع الجملة الثانية عنها. ويعبارة أخرى 
إن قطع الجملة الثائية عن الأولى لا يحتاج إلى التّنزيل المذكورء بل مجرّد كون الجملة 
الأولى منشأ للّؤال يكفي في قطع الثانية عن الأولى؛ وعدم عطفها عليهاء فهذا اعتراض 
على المصنّف بحسب اجتهاده بمعنى أنه وإن لم يكن مخطتاً في نقل كلام الشكاكي» إلا أنه 
مخطئّ في اجتهاده. وذلك لأنَ كون الجملة الآولى منشأ للشؤال كاف في قطع الجملة الثانية 
عن الأولى» ولا حاجة إلى التّنزيل المذكور, لأنْ الثّائية التي هي الجواب تكون كالمتّصلة 
بالجملة الأولى. 

(:) أي في قطع الثانية عن الأولى وعدم عطفها عليها. 

نعمء لازم هذا الكلام أن يكون التكاكي أيضاً مخطباً في اجتهاده» إذ لو كان مجرّد كون 
الأولى منشأ للشؤال كافياً في قطع الثانية عن الأولى» لأن الائية كالمئّصلة بها لما كان حاجة 
إلى تنزيل السّؤال المقدر منزلة السَؤال المحقق» كما صنعه السَكاكي. 

(5) أي إلى عدم الحاجة إلى التَنزيل مطلقاً؛ فالمتحضّل مما ذكرناه أن كلاً من المصئّف 
والسكاكي مخطئ في اجتهاده» وإِنّْما المصيب هو صاحب الكشّاف حيث جعل الاستثئناف 
كالجاري على المستأنف عنه» وكالمتصل به. ولهذا لا يصحّ عطفه عليه لما بينه وبينه 
من الاتصالء ولو كان على تقدير السَؤال» وتنزيل المستأنف عنه منزلة السَؤال لم يصلح 
“ون الجواب كالجاري عليه» إذ لا يجرى الجواب على السّؤال» فقد اكتفى بمجرّد 


أويسمى الفصل١١)‏ لذلك! أي لكونه(7) جواباً لسؤال اقتضته الأولى [استئنافاً. وكذا(”)] 
الجملة [الثانية] نفسها أيضاً تسمى استئنافاً ومستأنفة أوهو] أي الاستئناف أثلاثة أضرب»: 
لأنّ(4) السَؤال] الذي تضمّنته الأولى [ِمَا عن سبب الحكو(0) مطلقاً(؟) نحو: 


الربط» ولم يعتبر تشبيهها بالسَؤال؛ ولا تشبيه الاستئناف بالجواب. 

() أي الذي هو ترك العطف. 

(0) أي لكون الثاني جواباً لسؤال اقتضته الأولى» وفي بعضص التسخ لكونها جواباً لسؤال 
اقنضته الأولى» أي لكون الثانية جواباً لسؤال افتضته الأولى؛ أي يسمى الفصل لذلك «استئنافأ» 
من باب تسمية اللآزم باسم الملزومء لأنْ الاستئناف الذي هو الإتيان بكلام مستقلٌ في نفسه 
يتلزم قطعه عمًا قبله» فيكون القطع والفصل لازماً للاستئناف» والاستئناف ملزوم لهما. 

وكيف كان فالاستئناف عند أرباب المعاني ما يكون جواباً عن سؤال مقدر» وأمًا عند التحاة 
فالمستأنفة هي الجملة التي وقعت في الابتداء» سواء كانت جواباً عن سؤال مقذر آم لا. 

() أي وكذا تستى الجملة الثائية نفسها استثنافاً تسمية للشّيء باسم ما يتعلق به فإِنْ 
الاستئناف متعلق بالثّانية: وحال من أحوالهاء لذلك يقال فيها مستأنفة أيضاً. 

(4) علة لانحصار الاستئناف في ثلاثة أضرب» أي انحصار الاستئناف عليها «لأنْ السَؤال...» 
وحاصله: إن المبهم على السَامع إِمّا سبب الحكم الكائن في الأولى على الإطلاق» وإِمّا سبب 
خاض» وإمّا غير السّبب» مما يتعلق بالجملة فيسأل على كل تقدير عن مجهوله؛ ولا يحتمل 
الشق الرّابع؛ وسيأتي تفصيل ذلك. فانتظر. 

(5) أي المحكوم به الكائن في الجملة. 

(1) الظاهر أن قوله: «مطلقأه حال من السَبب» أي حال كون السّبب مطلقاً» أي لم ينظر فيه 
لتصوّر سبب معيّن» بل لمطلق سبب؛ وذلك لكون السّامع يجهل السبب من أصلهء وذلك 
بأن يكون التصديق بوجود سبب ما حاصلاً للسّائل» والمطلوب بالسّؤال تصوّر حقيقة السَبب؛ 
كما قاله في البيت المذكورء فإنّ التتصديق بوجود العلة يوجب التصديق بوجود سبب ماء إلا 
أنه جاهل حقيقته: فيطلب بما شرح ماهيته» ولذا يسأل بماء ويقال: مالك عليلاً» والتصديق 
عامل بوكرو سيت نوس ]لجر اوفك اسن ترخات 


و1 ااا[ 0 في البلاغة /ج5 


0 > قال لي: كيف أنت؟ تقلت: عليل(١)‏ 
سهرٌح١؟)‏ دائلم وحزن طويل 
أي ما بالك عليلا(*)؟ أو ما سبب علتك(؛ )؟] بقريئة العرف(5) والعادة؛ لأنه(5) إذا قيل: 
فلان مريض. فإِنّما يسأل عن مرضه(/) وسببه, لا أن يقال(8): هل سبب علته كذا وكذا. 


(1) خبر لمبتدأ محذوف» أي أنا عليل» وهذه الجملة جوابٌ للسّؤال. 

(؟) مصدر سَهرٌ) سَهُرَ فلان» أي لينم ليلا «دائم» صفة لسهر» النعت والمنعرت خخير 
لمبتدأ محذوفء. أي هوى ا سيب على سن واته: 

والشاهد في البيت: ترك عطف قوله: «سهر دائم» على ما قبله لما بين الجملتين من شبه 
كمال الاتصال؛ حبث إن قوله: «سهر دائم» جواب عن سؤال عن سبب مطلقاً؛ وقد نضمّنته 
الجملة الأولى؛ فبينهما شبه كمال الاتصال. 

(6) أي ما حالك عليلاً» أي حال كونك عليلاً: ولا شك أنّ السَّؤال عن حال المريض بعد 
العلم بكونه مريضاً إنما يكون عن تعيين سبب المرض والعلة» يعني أن أيّة مهيّة من المهيّات 
التي أوجب المرض والعلة أوجبت علتك. فالمعنى ما سبب علتك. 

(5) هذا تنويع في لتحي واليعلق ولعن لذ كاسع التسوروة رانك لقال ان قفنت 
المرض والعلة» إلا أنْ التعبير الأول يفيده بالتلويح» والثّائي يغيده بالتّصريح. 

(6) أي إِنْما كان التؤال عن التبب المطلق لا عن السّببٍ الخاص بقرينة العرف» وإضافة 
القرينة إلى العرف بيانيّة» نم عطف «العادة» على «العرف» إشارة إلى أن المراد من العرف هو 
العرف العادي ٠‏ فالمعنى أن العادة العرفيّة جرت على أنه إذا قيل فلان عليل؛ أن يسأل عن 
سبب مرضه وعلته. 

(1) علة كون السّؤال عامّاً لا خاضاً. 

(0) أي يسأل عن سبب مرضه بتقدير مضاف. فيكون عطف «سببه» على «مرضه» عطف 

(4) أي لا يسأل عن سبب خاصٌ بأن يكون السَامع عالماً بجملة من الأسباب إلا أنه لا يعلم 
ماهو سبب المرض منها معيّناء فيترذد في تعيين أحدهاء أي ليس الأمر كذلك» ليكون السَؤال 
عن السَبب الخاصٌ» بل لم يتصور السَامع من قول القائل: فلان مريضء إلا مجرّد المرض 


م سس 0 لسع 


لاسيّما السّهر والحزن(١):‏ حتى(؟) يكون السّؤال عن السَبب الخاص أوإمًا عن سيب 
خاصٌ (*)] لهذا الحكم() [نحو: رما بردتي إن ألنْسَ لَأمَارَة ألم )0(1'١#‏ كأنّه قيل: هل 
النفس أمَارة بالسّوء]؛ فقيل(5): إن التفس لأمَارة بالسّوءء بقرينة(7) التأكيد: 


ويبقى السّبب مجهولاء فحينما يقول: ما سبب مرضه؟ يطلب بما الشارحة التي هي لطلب 
النَعيين والنّصوّر يطلب تعيين ما هو السَبب وشرحه لكونه جاهلاً به. 

نعم؛ الجواب عن ذلك السّؤال سبب خاص» إنما هو لمكان أنْ مطلوبه النَصوّري يحصل 
به لا أنه هو مطلوب من السؤال» حتى يكون السّؤال عن السُبب الخاص. فيكون السّؤال عن 
السَبب مطلقاً. 

() أي خمصوصاً السّهر والحزن. فإنه قلمايقال: هل سبب مرضه السّهر والحزن؟ فهما أولى 
بعدم السَؤال» لأنهما من أبعد أسباب المرض» وحينئذ فلا يقال في السَؤال: هل سبب علته 
ومرضه الشهر أو الحزن حتى يكون الشؤال عن السَببٍ الخاص» إذ لا يتصوّر سببيّتهما للمرض 
حتى يسأل عنهماء فيكون السَؤال في البيت عن السَبب المطلق. 

(؟) هذا تفريع إلى المنفيّء أعني بقال: هل سبب علته... 

(6) أي وإمًا يسأل السائل عن سبب خاصٌء بأن يكون عالماً بأسباب خاصة للحكم» وكان 
محتملاً بأنّ الموجود في المقام أحد منها احتمالا قويّاً فيسال عنه هل هو سبب الحكم أم لا؟ 

(:) أي الحكم الكائن في الجملة الأولى كعدم التبرئة في الآية المباركة» فالمراد بالحكم 
المحكوم به؛ لكن من حيث انتسابه إلى المحكوم عليه. 

(0) فقول يوس ف232لة 9 رَمَا أبَرَنُ تفي 4 منشأ للسَّؤال المقدّرء وهو هل النفس مجبولة على 
الأمر بالسّوء! حبّى لا براءة عنهاء فأجاب: نعمء إن التفس آمرة بالتوءء فيكون قوله: «إنَّ 
أَلنّفْسَ لَأَمَارَة ألم » الاستئناف» والجواب عن ذلك السَّؤال المقدر. 

(7) أي فقيل في الجواب: إن التفس لأمّارة بالسّوء. 

(0) أي إن السَؤال عن سبب خاصٌ بقرينة التأكيد إن واللأم واسميّة الجملة» لأن الجواب 
عن السَؤْال عن مطلق السّبب لا يؤكدء لأنّ الَؤال عن السَّبب المطلق لطلب التَصوّر والتّأكيد 
إنما يجيء فيما إذا كان السَّؤال لطلب الحكم لا لطلب التصور. 


]١[‏ سورة يوسف:01. 


لل ا او عا وه مدا ا 03 ا ا و ا في ع1 


فالتأكيد دليل على أنْ السَؤال عن السّبب الخاصء فإن الجواب عن مطلق الستبب لا 
يؤكد(١)‏ [وهذا الضرب(؟) يقتضي تأكيد الحكم(؟)! الذي هو في الجملة الثانية؛ أعني 
الجواب. لأن السّائل متردد في هذا السّيب الخاصٌ هل هو سبب الحكم أم لا. 

[كما مرً(؛)] في أحوال الإسناد الخبريٌء من أن المخاطب إذا كان طالباً متردّداً حسن ثقوية 
الحكم بمؤكد(ه), ولا يخفى(1) أن المراد الاقتضاء استحساناً لا وجوباً والمستحسن في 
باب البلاغة بمنزلة الواجبي(/7). 


)١(‏ لأنه تصوّر لا تصديق حتّى يمكن تأكيده كما ذكرنا. 

(0) أي هذا التوع الثاني من السَؤال» وهو الشؤال عن سبب خاص للحكم الكائن في الجملة 
الأولى» أو المراد هذا الضرب من الاستئناف من حيث السّؤال يقتضي تأكيد الحكم. 

(5) أي الحكم الكائن في الجملة الثّانية التي عي جواب عن السّؤال المقدّر التَصديقيّ؛ أي 
قيد تردّد في النّسبة بعد تصوّر الطرفين» فتكون الجملة الثّانية مؤكدة للنسبة. 

(5) الكاف تعليليّة» أي بسبب ما مرّ في أحوال الإسناد الخبري. 

(0) أي بمؤكد واحد أو أكثركما في الآية المباركة. 

)١(‏ هذا الكلام من الشارح دفع لتوهم. 

توضيح التّوهم: إن الشارح يقول بحسن تقوية الحكم بمؤكد؛ وهذا ينافي كلام المصئّف 
حيث قال: وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم» وهذا التُعبير من المصنف ظاهر في وجوب 
التأكيد. فيتحقق التنافي بين الكلامين. 

وحاصل الدّفع: إن المراد من الاقتضاء هو الاقتضاء على سبيل الاستحسان لا على سبيل 
الونجوت اقلا بكرن تغير النبط تت بويتتفي» مناف ا لتغبير اثارت بالنفسن: 

أو يقال: إِنْ المستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب في طلب مراعاته» والإتيان به 
وحينئذ فيكون التعبير ب«يقتضي» مناسبا للتعبير بالحسن. 

(0) ولهذا عبّر المصتّف بالاقتضاء» لأنْ المستحسن هنا بمنزلة الواجب في طلب مراعاته 
والإتيان به. 





أوإمًا عن غيرهما! أي غير السَبب المطلق والخاصٌ [نحو: طمَالوسَكمَالَ كه )١(]!"!»‏ 
أي فماذا قال] إبراهيم في جواب سلامهم(؟) فقيل: قال: سلام(7): أي حيّاهم بتحيّة 
أحسن(؟) لكونها بالجملة الاسميّة الدالة على الدّو ام والبوت. إوقوله(05): َعم العواذل] 





)١(‏ قالوا أي الملائكة لسَكمَا4 آي نسلم عليك يا إبراهيم سلاماً. فيكون قوله: لسَلهُ» 
مفعولاً لمحذوف. وقال إبراهيم في جواب سلام الملائكة لسَكَمٌ» أي سلام عليكم؛ فيكون 
قوله: طسَلمٌ4 مبتداء وخبره محذوف أعني عليكم. 

والشاهد في الآية: وفوع قوله تعالى: طسَلنْإنَّ في جواب السَؤال عن غير السّبب فإنَ قول 
إبراهيم لهم لسَلوْإنَ ليس سبباً لقولهم: لَالْواْسَلَمَاإنَ لا عاماً ولا خاضاً. 

نعم» عام في حدٌّ ذاته؛ ومتعلق بما قبله. 

(؟) أي سلام الملائكة. 

() أي قال إبراهيم في جواب السّلام #سَكم» أي سلام عليكم. 

(؛) أي حيّى إبراهيم الملائكة بتحيّة أحسن من تحيّتهم؛ لأن تحيّة الملائكة كانت بالجملة 
الفعليّة الدّالة على الحدوث؛ أي نسلم عليك يا إبراهيم سلاماء وتحيّة إبراهيم كانت بالجملة 
الاسميّة على الدّوام والّبوت» أي سلام عليكم» ومن البديهي أنْ ما يدل على الدوام والعّبوت 
أفضل مما يدل على الحدوث. 

(0) آي قول جند بن عمادء وأتى المصئّف بمثالين» لأنْ السَؤال من غير سبب أيضاًء إمّا 
أن يكون على إطلاقه؛ كما في المثال الأؤل؛ وإمًا أن يشتمل على خصوصيّة كما في المثال 
الثاني» فإن العلم به حاصل بواحد من الصّدق والكذب» وإنما السَؤال عن تعيينه. 

(1) أي من الذكور بدليل قوله: «صدقواه» وإنما لم يجعل جمع عاذل؛ لأنَّ فاعلا لا يجمع 
على فواعل. 

(0) من العذل بمعنى اللوم؛ وأراد الشاعر بالعواذل جماعة عاذلة» أي لائمة؛ الغمرة في 
الموضعين» كالظلمة بمعنى الشدة. 

والسّاهد: في قوله: «صدقواهء حيث إنه وقع جواب عن سؤال مقدر وذلك السّؤال المقدر 


.14: سورة هود‎ |١[ 


إل لمعا م وو و اا قم ا ما لو امد دز سبل ووس "قفن البلاغة رع 1 


غمرة] وشدّة [صدقوا] أي الجماعات العواذل في زعمهم أثني في غمرة أولكن غمرتي لا 
تنجلي(1)! ولا تنكشف بخلاف أكثر الغمرات والشدائد. كأنه(؟) قيل: أصدقوا أم كذبوا؟ 
فقيل: صدقوا(”) [وأيض](؟) منه] أي من الاستئناف؛ وهذا إشارة إلى تقسيم آخر له أما 
يأني بإعادة(0) اسم ما استؤنف عنه] أي(5) أوتع عنه الاستئناف. وأصل(7) الكلام ما 
استؤنف عنه الحديث؛ قحذف المفعولء ونزّل الفعل منزلة اللازم. [نحو: 


ليس عن سبب الحكم في الجملة الأولى» بل سؤال عن شيء متعلق بهاء كما يأتي في كلام 
الشارح. 

() قوله: «ولكن غمرتي...» جواب عن توهّمء وهو أن غمرته مما تنتكشف» كما هو شان 
أكثر الغمرات والشدائد؛ فأجاب بقوله: «ولكن غمرتي لا تنجلي»؛ أي لا تنكشف. 

)١(‏ أي قوله: «كأنه قيل:» إشارة إلى تقدير السَؤال الناشئ من الجملة الأولى» فإنه لما أظهر 
الشكاية عن جماعة العذال له على اقتحام الشدائدء كان ذلك ممًا يحرّك السّائل ليسأل» فيقول: 
هل صدقوا في ذلك الرّعم أم كذبواء فقيل في الجواب: صدقوا في هذا الزعم؛ ففصل قوله: 
«صدقوا» ولم يقل: وصدقواء لأنْ من حقْ الجواب هو الفصل لا الوصل. 

(5) أي من دون عطف على قوله: «زعم العواذل» استئنافاً أي جواباً للسَؤال الذي تضهنه ما 
قله. كماعرفت. 

(4) أي نعود عوداء أي نرجع رجوعاً إلى تقسيم آخر. 

(©) الباء بمعنى معء والمراد ب«ماه» الموصولة في قوله: ما يأتي هو الاستئناف» ومعنى العبارة 
حينئذ أن من الاستئناف ما يأتي» أي استئناف يأتي مع إعادة اسم ما استؤنف عنه؛ أو إعادة 


وصعه. 
(5) وهذا التفسير إشارة إلى أن الفعل أعني «استؤنف» بمعنى أوقع مسند إلى المصدر أعني 
الااستثناقب. 


(0) أي أصل الكلام بعد بنائه للمجهول» وأمًا أصله الأوّلي» فكان هكذاء ما يأتي بإعادة 
اسم ما استأنف المتكلم الحديثء» أي الكلام عنه» فبني الفعل للمجهول بعد حذف الفاعل» 
وإقامة المفعول به مقامه؛ فصار بإعادة اسم ما استؤئف عنه الحديث؛» ثم حذف المفعول الذي 
له الأصالة بالنيابة» وهو الحديث اختصاراً لظهور ذلك المراد. وجعل ها ما فأنيب 





أحسنت] أنت(١)‏ |إلى زيد زيد حقيق بالإحسان] بإعادة اسم زيد. أومنه ما يُبنى على 
صفته] أي صفة ما استؤنف عنه دون اسمه(7)/ والمراد بالصّفة صفة تصلح لترتّب 


المجرور أو المصدر المفهوم من «استؤنف» مناب الفاعل» وعلى الثاني يؤوّل استؤنف عنه 
بأوقع عنه الاستئناف؛ كما ذكره الشارح. 

)١(‏ إشارة إلى أن النّاء في قول المصتف: «أحسنت» تاء الخطاب لا تاء المتكلم» والباعث له 
على جعلها تاء الخطاب مع صحّة جعلها تاء المتكلم هو رعاية التّناسب مع «أحسنته في 
المثال الثاني أعني (أحسنت إلى زيد صديقك القديم)» حيث إِنْ النّاء في المثال القّاني هو تاء 
الخطاب لوجهين: 

الأؤل: ذكر صديقك في الجواب بكاف الخطاب دون ياء المتكلم» أي لم يقل صديقي 
القديم» ولو كانت النّاه في أحسنت للمتكلم لذكر صديق بياء المتكلم. وبقال: صديقي القديم 
اهل لذلك. 

الوجه القّاني: أنه لا معنى لتعليل إحسان المتكلم إلى زيد بصداقته للمخاطب إلا بعد اعتبار 
أمر خارج عن مفاد الكلام كصداقة المتكلم للمخاطب أو قرابته له. 

لايقال: إنه لا وجه لجعل النّاء في «أحسنت» للمخاطبء لأنَ المخاطب أعلم بسبب فعله 
الاختياريٌ» فلا معنى لسؤاله عن المتكلم سبب إحسانه. 

فإنه يقال: بأن السَؤال المقدر ليس راجعاً إلى السؤال عن سبب إحسان المخاطب إلى زيدء 
حتى يقال: إنه أعرف وأعلم بذلك» فلا معنى لسؤاله عن الغيرء بل إِنَّما هو راجع إلى السَؤال 
عن كون زيد حقيقاً بالإحسان وأهلاً له. وإِنْ إحسانه هل يقع في محله حتّى يكون إحساناً 
واقعاء أو أنه لم يقع في محله لعدم كون زيد أهلاً للإحسان حتّى يكون إساءة في الواقع لأنّ 
الإحسان في غير موقعه إساءة» ولا ريب أن لهذا السَؤال مجالا للمخاطب» فلا أساس لما يقال 
من أنه لا وجه لجعل الشارح النّاء في «أحسنت» للمخاطب. 

() أي يكون المسند إليه في الجملة الاستئنافيّة من صفات من قصد استئناف الحديث 


عنة. 


فا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا اا 5 في البلاخة /ج؟ 

الحديث(1١)عليه؛‏ نحو : أحسنت إلى زيد صديقك القديم(1؟) أهل لذلك] والسّؤال المقدر 
فيهما(") لماذا أحسن(؟ ) إليه؟ وهل هو(8) حقيق بالإحسان؟ أوهذا] أي الاستثناف المبنيّ 
على الصفة (أبلغ(* 1 لاشتماله(//) على بيان السبب الموجب للحكو(8).: كالصداقة(9) 
القديمة في المثال المذكور لما يسبق(١٠١)‏ إلى 





(© أي الحكم بمعنى المحكوم به في الجملة الثانية وضمير «عليه» يعود إلى الضفة بمعني 
الوصف. 

(5) أي قوله: صديقنك القديم... استئناف مركب من صفة ما استؤنف الحديث لأجله؛ وهذه 
الصف أعني الصّداقة تصلح لترئب الحديث عليهاء فيقال: صديقك القديم أهل لذلك. أي 
الإحسان» ولا يصحٌ أن يقال: عدوك القديم أهل لذلك. 

(9) أي فيما بني على الاسمء وفيما بني على الصفة؛ أي في المثالين. 

(4) بصيغة الماضي المجهولء ثم السَؤال بكلمة لماذاء دون كلمة بماذا يدل على أنْ السَائل 
غير المخاطب من السّامعين» وهو راجع للمثال الأوّل. 

وحاصل المعنى: أنه بعدما يقول المتكلم للمخاطب أحسنت إلى زيد» فلسائل أن يسأل: 
لماذا أحسن إليه» فالجواب زيد حقيق بالإحسان. 

(0) أي هل زيد حقيق بالإحانء فالجواب: صديقك القديم أهل لذلك؛ أي للإحسان» 
فقوله: هل هو حقيق بالإحسان راجع للمثال الثاني» أعني قوله: «أحسنت إلى زيد صديقك 
الفديم أهل لذلك»» وتقدير السؤال فيه من المخاطب لاشتمال الجواب على الخطاب» ففي 
كلام الشارح توزيع على طريق اللّفٌ والتّشر المرتّب؛ أي الأوّل للأوّل والثاني للثاني. 

(7) أي أبلغ من الاستئناف الذي يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه» وكذلك من غيره من صور 
الاستئناف. 

أي لاشتمال الاستئناف المبنيّ على الصفة «على بيان الشَبب الموجب للحكم». 

(8) أي الجواب الذي تضمّنه الجواب» كثبوت الأهليّة للإحسان للصّديق القديم. 

(4) قوله: «كالصّداقة القديمة» مئال للسّبب الموجب للحكم. 

)١(‏ علة لقوله: «لاشتماله». 


امم ماحم لل ل سس ٠‏ ل .ل لعل سا 0 ب 1 


الفهم من ترتّب الحكو(١)‏ على الوص ف١(؟)‏ الصّالح للعليّة أنه(؟) علة له. 
وههنا(؛) بحت. وهو أنّ السَؤال إن كان عن السّببء فالجواب يشتمل على بيانه لا 
محالة(ه) 





)١(‏ أي المراد بالحكم هو الحكم الذي يتضمّنه الجواب» كما يدل عليه التعليل» بأنْ ترنّب 
الحكم على الوصف مشعر بالعليّة» والحكم الذي يتضمّنه الجواب هو الحكم المسؤول عن 
سببهء إذ لو كان غيره. لم يطابق الجواب السَؤال؛ لأن بيان سبب الحكم الغير المسؤول عنه 
لا يكون جواباً للتؤال عن سبب الحكم المسؤول عنه. 

(1) أي وهو صديقك القاديم. 

(5) فاعل يسبق في قوله: «لمًا يسبق إلى الفهم...» أي يسبق أنْ الوصف علة للحكم؛ لأنَّ 
تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعليّةَ ما منه الاشتقاق لهء كما في قولك: أكرم العالم» أي 
لعلمه: والحاصل: إن هذا السَبق والإشعار أوجب كون هذا القسم من الاستثناف أبلغ من سائر 
و 

(:) اي في قول المصتّف: «وهذا أبلغ» مع اتحاد السَؤال المقدّر في الاستئنافين بحتْ» 
فالبحث والاعتراض منصبٌ على قول المصئف: «وهذا أبلغ»» وتعليل الشارح له بقوله: 
«لاشتماله على بيان الشبب الموجب للحكم». 

وحاصل الاعتراض: إن المراد بالحكم في كلام الشارح هو الحكم الذي يتضمّنه الجواب» 
كما يدل عليه التعليل» بأنْ ترئّب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة؛ والحكم الذي يتضمّنه 
الجواب هو الحكم المسؤول عن سببه» إذ لو كان غيره لم يطابق الجواب السّؤال. لأنْ بيان 
سبب الحكم الغير المسؤول عنه لا يكون جواباً للشؤال عن سبب الحكم المسؤول» فحينئذ 
يرد عليه أن السَؤال لو كان من سبب الحكمء فلابد من اشتمال الجواب عليه في أي استئناف 
كان أي سواء كان مبنيّاً على الاسم أو مبنتّا على الضّفَة» وإن لم يكن سؤالاً عنه. فالجواب 
غير مشتمل على السَبب في أي استئناف كان. 

فإذاً لا فرق بين استثناف كان مبنيّاً على الصّفة أو كان مبئيّاً على الاسم» فجعل الاستئناف 
المبنيّ على الصّفة أبلغ من غيره؛ لا أساس أنه. 

(5) أي سواء كان الاستئناف مبنيّاً على الاسم أو الصّفة» إذ لو لم يكن مشتملا عليه لما كان 


11 0 10 في البلاغة/ج؟ 


وإلا(1) فلاوجه لاشتماله عليه. كما في(؟) قوله تعالى: لدَالْسَمَاالَ سلَمٌُ», وقوله(7): 
زعم العواذل: ووجه التفصي عن ذلك( ) مذكور في الشرح. 


جواباً للسَؤال الذي تتضمّنه الجملة الأولى: وبالجملة أنه لا فرق في ذلك بين المبنيّ على 
الاسم والمبنيّ على الصَفة. 

)١(‏ أي وإن لم يكن السّؤال في المبنيّ على الاسم والمبنيّ على الصّفة عن السّبب» بل كان 
عن غيره؛ فلا وجه لاشتمال الجواب على سبب الحكم؛ وحينئذ فليس أحدهما أبلغ من 
الآخرء فلا يتم ما ذكره المصنّف من أبلغيّة المبني على الصَّفة على المبنيّ على الاسم. 

(؟) أي قول الشارح» كما في فوله تعالى: هدَالْأْسَلَمإنَ تنظير في كون السّؤال ليس عن 
السّبب» ومعنى العبارة: أي مثل الجواب الذي في قوله تعالى؛ حيث إِنْه لا يشتمل على بيان 
السَّببء لأنْ السَؤال الصَمنىٌ ليس سؤالاً عنه» بل سؤال عن أمر آخر متعلّق بالجملة الأولى. 

(؟) أي لا يكون السَؤال فيه عن السّبب؛ فإذا كل من القسمين خال عن بيان السَّبب» فلا 
يجرى التعليل الذي ذكره الشّارح في ترجيح الاستئناف المبنيّ على الصّفة على الاستئناف 
المبنيّ على الاسم. 

(4) أي عن البحث المذكور مذكور في الشرح» أعني كتاب المطوّل» وحاصل التَفصَي 
المذكور في المطوّل: إنا نختار الشقٌ الأوّل» وهو كون السؤال سؤلاً عن الشبب في كل من 
الفرضين؛ ولكن نقول: إِنْ الجواب الذي هو الاستئناف تارة يذكر فيه هذا السَبب فقطء وأخرى 
يذكر فيه السّبب وسبب السبب» فإن ذكر فيه السَبب فقط» فهو القسم الأوّل» أعني ما هو مبنيّ 
على الاسم؛ مثل كون زيد حقيقاً بالإحسانء فإنه سبب للحكم الذي هو ثبوت الاستحقاق 
للإحسان لهء وإن ذكر فيه السشبب وسبب الشبب» فهو القسم الثاني: أعني ما هو مبنيْ على 
الضّفة كالصّداقة القديمة» فإنْها سبب لاستحقاق الإحسان. ولاشك أنّ الثاني أبلغ من الأوّل» 
لأن فيه من التّحقيق الذي يجعله أبلغ من الأوّل. 

وبعبارة أخرى: إن في الثاني بيان سبب الحكمء وهو الاستحقاق» وبيان سبب الاستحقاق 
وهو الوصف المبنيّ عليه الكلام؛ فيكون أبلغ ممًا يكون مبئنيّاً على الاسم لاشتماله على بيان 


أوقد يحذف صدر الاستثناف(١)]‏ فعلاً(؟) كان أو اسما(") أنحو: #ث شيخ له فها اَعَد 
َالأسَالٍ (5) واكم 14'' (4) فيمن قرأها مفتوحة الباء] كأنه قيل من يسبّحه فقيل: رجال؛ أي 
ستيه رنعال [وعليه(0) نعم الرّجل زيد] أو نعم رجلا زيد أعلى قول] أي على قول من 
يحبا تحصو بريد | معدواف» أ افو ريد ويجعل الحجملة 


)١‏ أي قد يحذف صدر الجملة المستأنفة» ولا يخفى أنْ هذا الحذف لا يختص بالصَّدرء 
فإنه قد يحذف الذيل» كما في نعم الرّجل زيدء حيث كان في الأصل: : نعم الرّجل زيد هوء 
بناء على قول من يجعل المخصرص مبتدأً» والخبر محذوفقاًء فعليه كان على المصئّف أن 
يقول: وقد يحذف بعض الاستئناف» ولعله لم يتعرّض له لقلته في كلامهم» أو لضعف القول 
المذكور في المثال عند 

() أي ذلك الصّدر المحذوف فعلاً» كما في الآية. 

(*) أي كان ذلك الصّدر اسماً» كما في المثال الآتي» ومنه ما تقدم من قوله: سهر دائم وحزن 
طويل؛ حيث كان في الأصل هو سهر دائم. 

(4) وقبله « ف بوت أن أله أن نهم وينْصَكَرٌ فيا أسْمُدٌ نمك سجخله.» أي «شيخ 4 مبنيّ للمفعول» 
«لهُ4 جار ومجرور نائب فاعل لطيَْبَحُ4 والمراد اال ز» هو الفجر والصباح» والمراد 
بِءوَالآصَالٍ 4 المغرب. 

وقوله تعالى: «فبًا» أي في البيوت» والمراد بها المساجد. أي يسبّح لله في المساجد. 

والشّاهد في الآية: حذف صدر الاستئناف» وكان في الأصل يسبّح رجال؛ فالرّجال فاعل 
اريت الفسدرت: 

(5) أي على حذف صدر الاستئناف يحمل قوله: «نعم الرّجل زيدء أو نعم رجلا زيد» على 
قول من يجعل المخصوص بالمدح خبر مبتدأ محذوفء أي هو زيد» أي دون قول من يجعل 
المخصوص مبتدأ وحذف خبرهء أي زيد هوء إذ حيلئذ فيكون الاستئناف محذوف العجز 
والذيل» لا محذوف الصّدر الأوّل» ودون قول من يقول: إنْ المخصوص مبتدأ وخبره الجملة 
قبله» أو أنّه بدل. أو عطف بيان عن فعل المدحء أو فعل الذمّ فإنه على هذه التَقادير لا حتف 
أصلاًء ولا يكون في الكلام استئناف» ولهذا غيّر الأسلوب» وقال: «وعليه؛ ولم يقل: نحو: 





ل #فوي وعم مول مهفو مو امي ممما ري رامو ممم يلما مزل مام لمم رو مما ام و ال ل ءا و فى البلاغة /ج" 


استئنافاً جواباً للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم(١)‏ 

[وقد يحذف] الاستئناف [كله(؟) إمَا مع قيام شيء مقامه(”) نحو] قول الحماسي: 
ازعمتم أن إخوتكم قريش(؟) لهم إاف(5)] أي إيلاف في الرّحلتين المعروفتين لهم في 
التجارة» رحلة في الشتاء إلى اليمن(7) ورحلة في الصّيف إلى الشام(7) [وليس 

نعم الرّجل زيد. 

)١(‏ أي كان الفاعل مبهماً لكونه معهوداً ذهنيًاً مظهراً كان كما في نعم الرّجل زيد» أو مضمراًء 
كما في نعم رجلا زيد؛ فسئل عن تفسيره بأنه من هو فقيل: زيدء أي هو زيد. 

(؟) أي وقد تحذف الجملة المستأئفة بتمامها بحيث لا يبقى منها ذيلٌ ولاصدر. فحيئئذ يكون 
الفصل بينها وبين ما قبلها تقديريّاًء لأن الفصل الحقيقي إِنْما هو بين الجملتين الملفوظتين. 

(؟) أي مع قيام شيء مقام الاستئناف نحو: قول الحماسيْ» يهجو بني أسدء ويقول: زعمتم 
أن إخوتكم قريش لهم إلف...» الشّاعر هو الذي ذكر أبو تمَام شعره في ديوان الحماسة؛ وهو 
ساور بن هند بن قيس بن زهير» وبعد البيت المذكور : 

أورنئك أومنتنوا جوعاً وخوفاً 
وقد جاعت بنو أسد وخافوا 

ومراد الشاعر هجو بني أسد وتكذيبهم في انتسابهم لقريش واذعائهم أنهم إخوتهم ونظائرهم؛ 
بأن لهم إيلافاً في الرّحلتين» وليس لهم شيء منهماء وأيضاً قد آمنهم الله من الجوع والخوف 
كما هو نص القرآن؛ وأنتم جائعون وخائفون. 

(4) وهم أولاد النضر بن كنانة؛ وهو خبر إن في قوله: «إِنْ إخوتكم. 

(5) أي قوله: «لهم إلف» منقطع عمًا قبله قائم مقام الاستئناف» و«إلف»ه مصدر الثلائي» 
والإيلاف مصدر الرّباعي؛ وكلاهما بمعنى واحدء وهو المؤالفة والرّغبة. 

(1) أي لكون اليمن حاراً. 

0 أي لكون الشام بارداً. 


مي 5 


لكم إلاف] أي مؤالفة(١)‏ في الرّحَلتين المعروفتين؛ كأنه(؟) قيل: أصدقنا في هذا الزّعم 
أم كذبنا؟ فقيل: كذبتم؛ فحذف هذا الاستئناف كله. وأقيم قوله: الهم إلف وليس لكم 
إلاف] -مقامه لدلالته(7) عليهء أأو بدون ذلك!؛ أي قيام شيء مقامه(4) اكتفاءَ بمجرّد 
القرينة(0) أنحو: ظقْمم المَهدُوت4'"! (5) أي نحن على قول] أي على قول من يجعل 
المخصوص خبر المبتدأء أي هم نحن (07. 





() أي ليس لكم مؤالفة ورغبة مع القبائل» والتّفسير إشارة إلى أن إلاف مصدر باب الإفعال» 
بمعنى مصدر باب المفاعلة؛ حيث إنهم كانوا يؤالفون القبائل» وهم يؤالفونهم في الرّحلتين 
المعروفتين. 

ومعنى العبارة: وليس لكم مؤالفة ورغبة في الرّحلتين المعروفتين» أي فقد افتريتم في دعوى 
الأخوّة لعدم التَاوي في المزايا والرّتب» إذ لو صدقتم في اذعاء الأخموّة والتظارة لهم لاستويئم 
مع فريش في مؤالفة الرّحلتين. 

(0) أي شأن» قيل من جانب بني أسدء أي كأنهم قالوا: «أصدقنا في هذا الزّعم أم كذبناه». 
وذلك لأنَ قوله: «زعمتمه يشعر بِأنْ القائل لم يسلم له ما ادّعاه؛ إذ الرّعم كما ورد مية 
الكذب» ولكن قد يستعمل لمجرّد النسبة لا لقصد التكذيب» فليس فيه تصديقء ولا تكذيب 
صريح كما هناء فكان المقام مقام أن يقال: «أصدقنا...» فقيل كذبتم» فحذف هذا الإستئناف» 
وهو قوله: كذبتم كله. وأقيم قول الشاعر: «لهم إلف وليس لكم إلاف» مقامه لدلاك. عليه. 

(؟) أي لدلالة قوله: «لهم إلف وليس لكم إلاف» على الاستئناف» أعني نوله: «كذبتم». 
وجه الذلالة أن قوله: «لهم إلف... علة لقوله: «كذبتم» والعلة تدل على المعلول. 

(5) أي بدون قيام شيء مقام الاستئناف المحذوف. 

(0) أي القرينة الدّالّة على المحذوف» أي القرينة التي لابدٌ منها في كل حذف. 

(1) والمراد بالماهدين ذات الله سبحانه؛ وإنما عبّر عنه بلفظ الجمع نعظيماً. 

(0) أي يكون المحذوف جملة المخصوص مع مبتدثه» وإنما يكون مما حذف فيه 
المجموع على قول» وأمًا على قول من يجعله مبتدأء والجملة قبله خبراً عنه» فليس من هذا 
الباب؛ أي الاستئناف. 


|| سورة الذاريات: 44. 


لل الماح ذو سوم وجوه لق لوه جو و و لال دوه الاق لعل لالطو جه دعسم قووف فى البلا عد رج 


ولّما فرغ(١)‏ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع(؟) في بيان الحالتين 
المقتضيتين للوصلء فقال: أوأمًا الوصل لدفع الإيهام(؟) فكقولهم: لاء وأيّدك الله 
فقولهم: لاء رد لكلام سابق: كما إذا قيل: هل الأمر كذلك(4): فيقال: لاء أي ليس الأمر 
كذلك220).: فهذه() جملة إخبارية, وأيّدك الله(/) جملة إنشائيّة دعائيّة(8): فبينهما(ة) 
كمال الانقطاع؛ لكن غطفت عليها(١٠١).؛‏ لأنْ ترك العطف يُوهم أنه دعاء 


والحاصل إن الشاهد في قوله: «هم نحن» حيث حذفت الجملة المستأنفة من دون قيام شيء 
مقامهاء فتفسير الشارح: «أي هم نحن؛ إشارة إلى حذف المبتدا والخبر جميعاً؛ من غير أن 
يقوم مقامهما شيء. 

)١(‏ أي لما فرغ المصئف «من بيان الأحوال الأربعة» وهي كمال الانقطاع بلا إيهام» وكمال 
الاتصال» وشبه الأوّل» وشبه الثاني؛ هذه الأحوال الأربعة مقتضية للفصل. 

(؟) أي شرع المصنف «في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل» وهما كمال الانقطاع مع 
الإيهام» والتّوسَط بين الكمالين. 

(7) أي وأمًا الوصل لدفع إيهام خلاف المقصودء لو ترك العطف مع كمال الانقطاع. 
«فكقولهم» في المحاورات عند قصد النّفي لشيء تقدمء والدعاء للمخاطب بالتأييد. 

(:) آي هل قتل زيد عمراء أو هل أسأت إلى فلان. 

(5) أي ما قتل زيد عمراء أو ما أسأت إلى فلان. 

(7) أي «ليس الأمر كذلك» جملة إخبارية. 

(0) أي «ايّدك الله جملة إنشائيّة معنىٌ. لأنها بمعنى الدذعاء؛ وإن كانت جملة إخباريّة 

(8) أي دعائيّة بالتّأييد للمخاطب» 

(9) أي بين «أيّدك الشوء والجملة التي تدل عليها «لا» في قوله: «فيقال لاه. 

(1) أي على الجملة التي تدل عليها «لا»: هذا من المّارح تصريح بأنَ الواو في قوله: «وايّدك 
لله» عاطفة» وليست زائدة» ثم العطف إِنْما هو لدفع الإيهام» وليست استئنافيّة أيضاًء كما 
قيل» لكونها في الأصل للعطف. فلا يصارٌ على خلافه إلا عند الفمرورة. 








على المخاطب(١‏ ) بعدم التأبيدء مع أن المقصود الدعاء له(؟) بالتأييد, فأينما(") وقع 
هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قولهم: لا. 

وبعضهم لما لم بقف على المعطوف عليه في هذا الكلام(4) نقل عن الثعالبي حكاية 
مشتملة على قوله: قلت: لا, وأيدك الله وزعم(5) أن قوله: وأبدك الله عطف على قوله: 
قلت؛ ولم يعرف(5) أنه(/) لو كان كذلك(8) لم يدخل الدّعاء تحت القول؛ 


() أي ينوهّم أن قوله: «لاء أيّدك الله» بدون الواو دعاء على ضرر المخاطب بعدم التّأييد؛ 
مع أن المقصود أنّه دعاء لنفع المخاطب بالتّأبيد. 

(1) أي مم أن المقصود هو الدذعاء للمخاطب بالتأييد. 

(*) أي «أين» شرطيّة» جوابها قوله: «فالممطوف...»؛ ومعنى العبارة: فأي محل وقع فيه هذا 
الكلام؛ أي مثل هذا الكلام» مما جمع فيه بين «لا» التي لرد كلام سابق» وجملة دعائيّة نحو: 
لاء ونصرك الله أو لاء ورحمك الله؛ أو لا» وأصلحك الله فالمعطوف عليه هو مضمون 
قوله: «لاه. أي ما تضمّنه «لا» من الجملة؛ وقوله: «فأينماه تفريم على قوله: «لكن عطفت 
عليهاه وأتى الشارح بهذا التّعميم توطنة للرّدٌ على البعض الآتي. 

(5) أي «لا وأيدك الله»؛ وما ماثله. 

() أي زعم ذلك البعضء وهو الشّارح الرُوزني» إن قوله: «وأيّدك اللهه» عطفٌ على «قلت». 
لا على مضمون «لا». 

(؟) أي ولم يعرف ذلك القائل أن هذه جملة خالية من فاعل «نقل». 

(0) أي الضمير في قوله: «أنه» للشأن. 

(4) أي لو كان قوله: «وأيّدك الله» معطوفاً على «قلت» لم يدخل الدعاء تحت القول: وهو 
خلاف المقصود من هذا التّركيب» فإن المقصود منه باعتبار الاستعمال العرفيّ» والقصد 
الغالبي أنّه من جملة المقول» وأن المعنى قلت: «لا»؛ وقلت: «ايّدك اللههء وهذا يقتضي عطف 
«أيدك الله» على مضمون «لا»» لا على مضمون «قلت»» وليس المعنى قلت: «لا»» فيما مضى »؛ 
نم أنشأ الآن يقول: «أيّدك الله»: كما هو مقنضى عطفه على نفس «قلت».؛ لأنْ العطف عليه 
يفتضي خروجه عن القول» وأنه غير محكيّ به» كما لا يخفى. 
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وأنه لو لم يّحك الحكاية(١):‏ فحيئما قال للمخاطب: لا وأيْدك الله فلابذ له من معطوف 
لتعوسط الجملتين بين كمال الانقطاع والاتصال(؟), وقد صحف (0) بعضهم: 





ام 0 
م لس ا ا ١‏ لم 7 و و 0 





)١(‏ عطف على «أنه لو كانه أي ولم يعرف ذلك البعض أن التُعالبيَّ لو لم يحك الحكاية. 
أي لو لم يصرّح بالقول؛ فالمراد بالحكاية» قوله: «قلت». 

ومعنى العبارة: ولم يعرف ذلك البعض أن الثعالبي لو لم يصرّح بالقول» لابد من معطوف 
عليه حين قوله للمخاطب: لاء وأيْدك الله ولم يوجد معطوف عليه؛ ووجود العطف من غير 
معطوف عليه باطل. فبطل كلامه» وتعيّن كون المعطوف عليه مضمون «لاه؛ سواء صرح 
قبلها بالحكاية أو لاء وهو المطلوب. 

والحاصل: إن قوله: «وأنه لو لم يحك الحكاية؛» اعتراض ثان على ذلك القائل؛ وحاصله: 
إن الذي ذكره من العطف على «قلت»» إثما يتأنّى في خصوص تلك الحكاية» وأمًا إذا 
قلت: لاء وأيّدك الله. من غير قلتء احتاج الأمر للمعطوف عليه» ولم يوجد معطوف عليه؛ 
ووجود العطف بدون معطوف عليه باطل» فلابدٌ أن يكون المعطوف عليه مضمون «لا»» وهو 
المطلوب. 

وكيف كان؛ فتحصّل من جميع ما ذكرناه لك أنه لو ترك العطف في قولهم: لاء وأيّدك الله 
لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد مع ان المقصود الدّعاء له بالتأييد؛ فأينما وقع هذا 
الكلام؛ فالمعطوف عليه هو مضمون كلمة لا. 

(0) أي الجارٌ والمجرور متعلق بالوصل المحذوف. ححيث كان أصل الكلام؛ وإمّا الوصل 
للترسَط» أي لأجل التوسَط فيتحقق بين الجملتين إذا اتفقنا.... وفي الحقيقة الوصل مبتدأء 
و«إذاك في قوله: «فإذا اتفقتاه خبره» والغاء في جواب الشرط داخلة في المعنى على الجملة» 
لكنها نقلت من المبتدأ إلى الخبر» كما في أمَا زيد فقائم؛ ثم الجملة عطفت على جملة «وأمًا 
الوصل لدفع الإيهام». 

(*) أي هذا التّفسير إشارة إلى أنْ الجارٌ والمجرور متعلق بالوصل المحذوف» كما عرفت, 

(4) أي وهو أن لا يكون بين الجملتين أحد الكمالين ولا شبه أحدهما. 

(0) أي وقد توهّم بعضهم. وهو الشّارح الرُوزني آم بالفتح إِمَا بالكسر. 


الفصل والوصل ا اا ااا 0 
أمَ(١)‏ بفتح الهمزة إمَا بكسر الهمزة؛ فركب(؟) منن عمياء وخبط بط عشواء(©) 
يكون بينهما(7) جامع؛ بدلالة ما سبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع (17) 


1 








0 أي أمَا بفتح الهمزة» مفعول «صححف» قوله: «بكسر» متعلق ب «صححف»» فالمعنى 
حينئف: وقد توهّم بعضهم أنّ لفظ أمَا بالكسر. 

(؟) أي فصار مثل من ركب «متن» أي ظهر «عمياء» أي ناقة عمياء. 

(*) أي خبط خبطا كخبط ناقة عشواء؛ أي ضعيفة البصرهء أو لا تبصر ليلا» والمراد أنْه 
وقع في خبط عظيم من جهة اللفظ والمعنى» أمَا الخبط والفساد من جهة اللفظ» فلأنْ قراءتها 
بالكسر تحوجنا إلى تقدير أمّا في المعطوف عليه قبلهاء لأن أمَا العاطفة لابدّ أن يتقدّمها أما 
في المعطوف عليه» ولا يجوز ذلك قياسأء إلا عند الفرّاء على ما نقله ابن هشام في المغني» 
فيصير تقدير الكلام هكذا: 

وأمًا الورصل فإمًا لدفع الويهام: وإمًا للتوسّط؛ ووجه الخبط والفساد فيه أن حذف «إمَّاه من 
المعطوف عليه لا يجوز في السّعة حتّى يقال: إنها مقدرة قبل قوله: «لدفع الإيهام» وأمًا الخبط 
والفساد من جهة المعنى» فلأنّه قد علم من قول المصدّف سابقاً في مقام تعداد الصّور إجمالاًء 
«وإلا فالوصل» إن الوصل يجب في صورة كمال الانقطاع مع الإيهام» وفي صورة التوسَط بين 
الكمالين» وحينئذ فيجب أن يجعل ما هنا تفصيلا للصّورتين المذكورتين اللتين يجب فيهما 
الوصل» وهو ما يقتضيه فتح أمَاء إذ المعنى: وأمًا الوصل الذي يجب مع كمال الانقطاع مع 
الإيهام لأجل دفع الإيهام. فكقولهم: لاء وأيّدك الله؛ وأمًا الوصل الذي يجب لأجل توسّط 
الجملتين بين الكمالين ففيما إذا اتفقتا... ولو كسرت اما لكان ما هنا عين ما تقدّم هناك» 
فيكون تكراراً لما سبق» ولا داعي للتّكرار. 

(5) قوله: «لفظأً ومعني» ناظر إلى كل من الخبر والإنشاء. 

(5) أيضاً ناظر إلى كل من الخبر والإنشاء. 

(7) أي بين الجملتين» أي بأن يكون بينهما جامع في جميع تلك الصور. 

(0) أي والحال أنهما انَفقا خبراً لفظأً ومعنىّ؛ أو اتفقا إنشاء كذلك؛ فبينهما حبنئذ كمال 
الانقطاعء فلم يكن متوسّط بين الكمالين. 


١١14‏ 141412124200 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا اا ااا ا ال ا رةه في البلاغة /ج" 


فبينهما كمال الانقطاع: م الجملتان المتفقتان خبراً أو إنشاءً لفظاً ومعنّ قسمان: لأنهما 
إما إنشائيّتان(١)‏ أو ار راس سد قاد لأنهما إن كانتا إنشائيّتين 
معني فاللفظان إمَا خبران(7) أو الأولى خبر: والثّانية إنشاءً(4) أو بالعكس(5) وإن كانت 
خبريّتين معني فاللفظان إمّا إنشاءان(1) أو الأولى إنشاء والانية خبرً(/) أو بالعكس(8). 
فالمجموع ثمانية أقسام. والمصئف أورد للقسمين الأوّلين(9) مثاليهما |كقوله تعالى: 
فنتيئرد نه َم حَدِعْهم 114"( ١ ١‏ 





)١(‏ أي إنشاءان لفظاً ومعنىٌ نحو أكرم زيداًء وأهن أخاه. 

(1) أي خبريّتان لفظأ ومعنىٌ» نحو: زيد كاتب وأخوه شاعر. 

() أي نحو: تذهب إلى فلان وتكرمه. 

(4) أي نحو: تذهب إلى فلان وأكرمه. 

(0) أي نحو: اذهب إلى فلان وتكرمه. 

(5) أي نحو: ألم أعطيك درهماًء وألم أكسيك ثوبأء بمعنى أعطيتك درهماًء. وكسوتك 
ثوبا. 

(0) أي ألم أعطيك درهماء وأكسيك ثوباً. 

(4) أي نحو: أعطيك مائة دينارء وألم أكسيك ثوباً. 

(؟) أي وهما إنشائيّتان متّفقتان لفظاً ومعنىّ» وخبريّتان كذلك. 

)٠١(‏ الشاهد في الآية: إن الجملتين المعطوفتين وهما «صحَرِعُونَ أنّه 4 و «وَهُوَ خَدِعُهمْ 4 متفقتان 
لفظأ ومعنىّ» لأنْ قوله تعالى: (محَيعُونَ أنه 4 خبرٌ لفظأً ومعنىئء وهوَهُوَحَديعُهُمَ 4 أيضاً خبر 
لفظأ ومعنىّ» والجامع بينهما انّحاد المسندين» لأنهما من المخادعة. وكون المسند إليهما ني 
أحدهما مخادع بالكسرء وفي الآخر مشادع بالفتح» فبينهما شبه التضايف» أو شبه التضاد لما 
تشعر به المخادعة من العداوة» ثم إنْه ربّما يقال: إن التمثيل بالآبة لا يصحٌ» لأن الجملة الأولى 
فيها لها محل من الإعراب؛ لأن في موضع خبر إن من قوله تعالى: «إنَالْمكَِقِينَ متيعُونَ أنه 4. 
رك احا فى الا في الجملة التي لا محل لها من الإعراب» وأجيب بأنّ المقصود بيان 

نفس الصّور السّتّة التي هي أقسام التَوسْط بين الكلامين مع قطع النّظر عن كون الجملة لها 


12٠١ سورة النساء‎ |١| 


الفصل والوصل لاع من انا لطا ما اللا لاف الوك م و ا 

وقوله: إنَلْرَاريِم(5)رَإَالشْمَاربجيرٍ4ا"! (1)] في الخبريّتين لفظأ ومعنىئ إلا أنهما في 
المثال الثاني متناسبتان فى الاسميّة بخلاف الأوّل. [وقوله تعالى: وكا دامر "ا 
(1)] في الإنشائيتين لفظأ ومعنيّ(”) وأورد للاتثفاق معنىّ فقط مثالاً واحداً إشارة إلى أنه 


محل من الإعراب أو لا. 

)١‏ الشاهد في الآية: إِنْ الجملتين المعطوفتين متّفقتان لفظأ ومعنىّ» والجامع بينهما التَضادٌ 
بين المسندين والمسند إليهماء وذلك ظاهر. 

والفرق بين المثالين: إن الجملتين وإن كانتا متفقنتين في اللخبريّة لفظأً ومعنىٌ» إلا أنهما 
يفترقان في أنْ الجملة الأولى في المثال الأوّل فعليّة؛ والثانية اسميّة؛ وهما متمائلتان في 
الاسميّة في المثال الثاني. 

.4 وقبله ## ببح مادم خُذُوا زنك عِندَكلٍ مسمير وكاو وتشروا ولا شروو‎ )١( 

والشاهد فيها هو كون العجملات المتعاطفات فيها إنشائيّة لفظأ ومعنىّ مع وجود جامع بيلهما 
وهو اتحاد المسند إليه فيهاء وهو الواو التي هي ضمير المخاطبين وتناسب المسندات حيث 
إن بين الآكل والشّرب والإسراف تقارباً في الخيالء لأنْ الإنسان إذا تخيّل الأكل تخيّل الشّرب 
لتقاربهما في الخيال وتلازمهما عادة» وكذا الإسراف» لأنهما إذا حضرا في الخيال نخيّل مضرّة 
الإسراف والتّجاوز عن حدهما. 

(5) إلى هنا كان المثال للقسمين الأَوّلِين؛ وأمًا أقسام الاتفاق معنيّ فقطء وهي السْنّة الباقية» 
فلم يذكر لها إلا مثالا واحداً. 

(5) أي السّتّة السَابقة في قول الشارح» حيث قال: والمتفقتان معني فقط ستّة أقسام» ثمّ المراد 
بالقسمين اللذين يمكن تطبيق المثال عليهماء أن تكون الجملتان خبريّتين لفظأء إنشائيّتين 
معنىّ» أو تكونا إنشائيّتين معنىّ» والأولى خبريّة في اللفظ» والثانية إنشائيّة فيه» وقد تقدّم 
ذكر أمثلة تمام السّْتّة. 

وأمَا تطبيقه على القسم الأوّل وهو كون الجملتين إنشائيّتين معنىّ فقط» فبأنيقال: لا تعبدون 
وتحسنون. فإنهما إنشائيّتان معنىّ؛ أي بمعنى لا تعبدوا وأحسنوا. 


[1] سورة الانفطار١٠٠او14.‏ 
[؟] سورة الأعراف:57. 
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وأغاار 1 © لتالة الكاف نيوا ١٠‏ علق مئال للاتفاق معنىّ فقط؛ فقال: [وكقوله 
تعالى: #وَإِدْاعَدْنَامِتَىَ بَوَإِسَروِيلٌ لَاَمْدُ 0 0 وَزى الْفُرَقَ وَالَكَيٌ والنستحهين 


كاي متك ها١ا‏ م ] 





وأمًا تطبيقه على الثاني: 

وهو كون لفظ الأولى خبراً؛ والثانية إنشاء مع كونهما إنشائيّنين معنىّ» فبأن بقال:لا تعبدون 
وأحسنواء فاللفظ الأوّل خبرٌ بمعنى لا تعبدواء والثّاني إنشاء. 

وأمّا تطبيقه على الثالك؛ 

وهو عكس الثاني فبأن يقال: لا تعبدوا وتحسنونء فإنُهما إنشائيّتان معنىٌ» فاللفظ الأوّل 
إنشاء» والثاني خبرٌ بمعنى أحسنوا. 

وأمًا تطبيقه على الرّابع: وهو كونهما خبريّتين معن فقطء فبأن يقال:لا تعبدوا وأحسنواء 
فاللفظان إنشاءان بمعنى لا تعبدون وتحسنون. 

وأما تطبيقه على الخامس: فبأن يقال: لا تعبدوا وتحسئون. فإنّهما خبريّتان معني» فاللفظ 
الأوّل إنشاء بمعنى لا تعبدون؛ والثاني خبرٌ. 

وأمّا تطبيقه على السّلاس: فبأن يقال: لا تعبدون وأحسنوا فإنهما خبريّتان معنىٌ» فاللفظ 
الأول خخبرء والثاني إنشاء بمعنى تحسئنوا. 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه أنْ التُطبيق المذكور يكون على كل قسم من الأقسام السّعَة 


المذكورة سابقاً. 
)١(‏ أي أعاد المصنف في المثال الواحد لفظة الكاف. حيث قال: «ركقوله تعالى»١‏ ولم يقل: 
وقوله تعالى. 


(؟) أي تنبيهاً على أنّه أي المثال الواحد «مثال للاتفاق معنىّ فقطه. 

وجه التّنبيه : إن زيادة الكاف من دون ضرورة في الظاهر, لابد لها من نكتة؛ وهي فصله 
عمًا قبله في الجملة. 

(5) ومعنى الآية ظاهراً: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأنَ لا تعبدوا إلا لله. وأحسنوا بالوالدين 
إحساناًء وقولوا للناس قولا -مسناء فتكون كلمة أن محذوفة في «لَاسَبدٌ نَجُدُونَ 4. 





|| سورة البقرة ١‏ 87. 


فعطف لتو على طلاتدْبِدُونَ4 مع اختلافهما لفظا(١)‏ لكونهما إنشائينين معني؛ 
لأن(؟) قوله: «لَاسَنْبْدُونَ 4 إخبارٌ في معنى الإنشاء() [أي لا تعبدوا] وقوله: (مَيالوسشي 
إخسانا © لابد له من فعل؛ فإمًا أن يقدّر خبراً في معنى الطلب(؟): أي أوتحسنون بمعنى 
أحسنوا]: فتكون الجملتان(0) خبراً لفظأ إنشاءً معنى؛ وفائدة تقدير الخبر(”) ثم جعله 

بمعنى الإنشاء(7) إِمّا لفظاً؛ فالملاءمة(8) مع قوله: «لَاسَْبُدُونَ 4 وإمًا معن فالمبالغة(9) 





(0 أي حيث إن الأوّل خبرٌ لفظاء لأنْ لفظة «لا فيه نافية» بدليل بقاه التون التي هي علامة 
الرّفع فلا يصح جعل «لا ناهيةء لأنّها جازمة؛ والثّاني أعني قوله: ظوُولَْا#إنشاء لفظاء لأنّها 
أمرٌء فيكون مثلاً لاثفاقهما معن لا لفظاًء ويكون الخبر أي (لَاتَنْبُدُونَ 4 بمعنى الإنشاء؛ أي 
لا تعبدوا. 

(7) أي لأنْ قوله: «علة» لاختلاف الجملتين» 

() وذلك لأنْ أخذ الميثاق يقتضي الأمر والتّهي» فهو نهيٌّ معني هناء أي لا تعبدوا غير 
الله. 

(5) أي يقدّر خبر بمعنى الطلب» بقرينة المعطوف عليه؛ وهو لا تعبدون. 

(4) أي وهما: لا تعبدون وتحسئون. 

)١(‏ أي وهو تحسئنونء ثم قوله: «وفائدة تقدير الخبر» مبتدأ خيره ظاهرة» أي فائدة تقدير 
الخبر » ثم جعله بمعنى الإنشاء ظاهرة لفظأ ومعنىّ» ثم قوله: «إمّا لفظأه مع قوله: «إما معنٌ» 
تفصيل لذلك المحذوف. 

(0) أي أحنوا. 

(8) أي المناسبة مع قوله: «لا تعبدون»» فقوله: «تحسنئون» يناسب قوله: «لا تعبدون» في 
الخبريّة لفظا. 

(9) أي الخبر كلفظ «لا تعبدون» بمعنى التهي أبلغ من التصريح بالنهي؛ أي لا تعبدواء وجه 
الأبلغيّة أنّ المخاطب كأنّه يسارع إلى امتثال التهي» فالمتكلم يخبر عن المخاطب بأنّه سارع 
إلى الامتثال في زمان الحال. 


يفل ا 00 في البلاغة/ج؟ 


باعتبارأنّ المخخاطب كأنّه(١)‏ سار إلى الامتثال: فهو(؟) يخبر عنه, كماتقو قول: تذهب إلى 
فلان تقول له كذاء تريد الأمر. أي اذهب إلى فلان فقل له كذاء وهو(”) أبلغ من الصّريح 
أأو] يقدّر من أوّل الأمر صريح الطلب. على ما هو الظاهر(4) أي [وأحسنوا] بالوالدين 
إحساناً: فتكونان(0) إنشائيتين معنى ؛ مع أن لفظة الأولى(5) إخبارء ولفظة الثانية() إنشاء؛ 
والجامع(8) بينهما] أي بين الجملتين(9) أيجب أن يكون باعتبار المسند إليهما(١٠)‏ 
والمسندين(١١)‏ جميعاً(؟7١)]‏ أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في 
الجملة الثانية» وكذا باعتبار المسند في الجملة 


)١(‏ أي كأن المخاطب سارع إلى الامتثال؛ فهذا هو التكتة في إخراج الكلام لا على مقتضى 
الظامر في هذه الصورة. 

(7) أي فالمتكلم هو الله تعالى في الآية المباركة «يخبر عنه»؛ أي عن الامتثال» أي عن 
المخاطب بمسارعته عن امتثال المأمور به. 

(*) أي تذهبء أعني الجملة الخبريّة أبلغ من صريح الأمرء أي من اذهب. 

(5) أي لأن الأصل في الطلب أن يكون بصيغته الضريحة. 

(0) أي الجملتان» وهما لا تعبدون وأحسنوا إنشائيّتين معنىّ» والصّواب: فتكونا إنشائيّتين 
معنىّ» لأنه منصوب عطفاً على «يقدّره المنصوب عطفاً على «يقدر» السَابقء ونصب ما هو 
من الأفعال الخمسة بحذف النّونء اللهمّ إلا أن يجعل مستأنفاً. أي إذا تقرّر ذلك» فتكونان 
إنشائيتين معنى. 

(7) أي والحال أن لفظة الأولى. وهي «لا تعبدون» إخبارٌ. 

(0) أي وهي قوله: «أحسنواه إنشاء. 

(8) أي الجامع الذي اعتبر في مواضع الوصل بين الجملتين» وهو عبارة عن الوصف الذي 
يقتضي الجمع بينهما بحيث يكون مقرّباً لهما. 

(9) أي سواء كان لهما محل من الإعراب أم لا. 

)٠(‏ أي باعتبار الأمرين اللذين أسند إليهما مسندهما في الجملتين. 

)١(‏ أي باعتبار الأمرين اللذين أسندا إلى أمرين في الجملتين. 

)1١(‏ أي لا باعتبار المسند إليهما فقطء ولا باعتبار المسندين فقطء ولا باعتبار المسند إليه 





الأولى: والمسند في الجملة الثّانية أنحو: يشعر زبد ويكتب] للمتاسبة الظاهرة بين الشعر 
والكتابة(١)‏ وتقارنهما(؟) في خيال أصحابهما أويعطي] زيد أويمنع] لتضاد الإعطاء 
والمنع(7): هذا(4) عند اتحاد المسند إليهماء وأمّا عند تغايرهما فلابدٌ من تناسبهما(ه) 


أيضاً وكما أشار إليه بقوله: أوزيد شاعر وعمرو كاتب», وزيد طويل وعمرو 


جوووةة1010502125393؟7تا7تتتتختتتشتبب بايا اا اا مايا4 رركا 01ل 





في إحداهماء والمسئد في الأخرىء ولا باعتبار عكس ذلكء» وبالجملة لا باعتبار أحدهما 
فقطء بل باعتبار كليهماء وفي هذا الكلام ردٌ وتخطئةٌ على ما يفهم من ظاهر كلام الشسكاكي 
هنا حيث قال: «الجامع بين الجملتين إِنّا عقليّ»ء وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصوّر 
ما مثل الاتحاد في المخبر عنهء أو في المخير به أو في قيد من قيودهماه فإنّه يفهم منه كفاية 
الجامع في متصوّر واحد فرذه المصنف بما في المتن. 

)١(‏ وجه المناسبة بين الشعر والكتابة أن كلا منهما تأليف كلام. غاية الأمر الشّعر تأليف 
كلام موزون والكتابة تأليف كلام منثور» فبينهما تمائل من حيث المسندين»؛ واتّحاد من حيث 
المسند إليهما. والحاصل: إِنَ بين «يشعر زيد ويكتب» جامع باعتبار المسند إليهماء والمسندين 

(') أي تقارن الشّعر والكتابة في خيال أصحابهماء وهم الأدباء الذين يميّزون الجيّد من كل 
من النْظم والتثر عن رديئهماء وهذا جامع آخر غير الأول فإ التتقارن في الخيال جامع خياليٌ ؛ 
فيصحٌ أن يكون بين الشيئين جامعان» أحدهما خياليّ» والآخر عقلي. 

(؟) فالجامم بينهما وهميّ لما سيأتي من أن النضاذ أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماع 
الأمرين المتضادين في المفكرة» والظاهر أن المراد بالتضادٌ هو المعنى اللغويٌ» أي مطلق 
التَنافي؛ فلا يرد عليه أن التقابل بين العطاء والمنع هو تقابل العدم والملكة؛ هذا إن قلنا: 
بأن المنع هو عدم العطاء عمّن من شأنه العطاءء وأمًا إن قلنا: إنه كف التفس عن العطاءء 
فالتقابل بينهما تقابل التضاد بحسب اصطلاحهمء لكونهما حينئذ أمرين وجودييّن؛ وكيف 
كان فالتناسب حاصل لأجل التضاد. 

(5) أي ما ذكرنا من المثالين عند انّحاد المسند إليهما في الجملتين» لأنْ الاتحاد مناسبة» 
بل أتم مناسبةء لأنه جامع عقلي. 

(5) أي من تناسب المسند إليهما كتناسب المسندين» أي لابذ من جامع آخخرء وهو 


ذل ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ا ااا اا ا ا 52 فى البلاغة /ج١‏ 


قصير لمناسبة بيئهما] أي بين زيد وعمرو كالأخوّة؛ أو الصّداقة, أو العداوة؛ أو نحو 
ذلك(١).:‏ وبالحملة(؟) يجب أن يكون أحدهما مناسباً للآخر وملابساً(*) له ملابسة 
لها(4) نوع اختصاص بهما(05) [بخلاف زيد شاعر وعمرو كاتبء يدونها] أي بدون 
العناضية نين زيد وعهرو نإنه لا يصخ(5) وإن انحد المسندان, ولهذا(/ا) حكموا بامتناع 
نحو: خفي ضيّق » ٠‏ وخاتمي ضِيّقٌ. 


المناسبة التّامة والعلاقة الخاصة بين زيد وعمرو في المثال المذكورء ولا يكفي كونهما 
إنسانين أو قائمين أو قاعدين» والحاصل إنه إذا اتحد المسند إليه فيهماء كما في المثالين 
السّابقين لم يطلب جامع آخر غير ذلك الاتحادء بل ذلك الاتحاد هو الجامع» وإن لم يتحداء 
فلابدٌ من مناسبة خاصّة كالاخوّة والصّداقة مثلاء ولا تكفي المناسبة العامّة كالإنسانيّة مثلا. 

©١(‏ أي كاشتراكهما في زراعة أو تجارة أو اتصافهما بعلم أو شجاعة أو أمارة. 

(') وقيل: إن هذا عطف على مقدرء والتقدير هذا كلام بالتفصيل» والكلام بالجملة؛ أي 
الإجمال؛ وقيل: إِنْ التقدير: أقول قولاً متليّساً بالجملة؛ أي بالإجمال؛ والمعنى أقول قولاً 

(*) قوله: «وملابساً له» عطف تفسير لقوله: «مناسباً للآخر». 

(4) أي للملابسة نوع اختصاص» فيكون قوله: «لهاه صفة ملابسة. 

(4) أي بزيد وعمروء فقوله: «نوع اخنتصاص»؛ احتراز عن المناسبة العامة مثل المشاركة في 
الحيوانيّة والإنسانية ونحوهما. 

(7) أي لا يصح العطف مع عدم المناسبة بين المسند إليهما فيهماء وإن كان بين المسندين 
فيهما مناسبة؛ بل وإن كانا منحدين» نحو: زيد كاتب وعمرو كاتب. 

() أي لعدم المناسبة الخاصة المشترطة عند تغاير المسند إليهما حكموا بامتناع نحو 
«خفي ف وخائمي ضيّق» وجه الامتناع وعدم صحخة العطف هو عدم مناسية خاصة بين 
المسند إليهما وهما الخف والخاتم؛ ولا عبرة بمناسبة كونهما معأ ملبوسين لبعدها مالم يوجد 
بيئهما تقارن في الخيال بأن يكون المقصود ذكر الأشياء المتفقة في الضيق؛ فيصحٌ العطف 
حينئذه لأله يصير مثل قولك: هذا الأمر ضيّقء وهذا الأمر ضيّق؛ فيتّحد الطرفان. 


في 
الفصل والوصل المرواع ا مااع جبوا وا سوا لمان وو راع دوة و فلم ل العاف ا لعات شك مط م امار و وا 1110 
حي 22 ب بيئك 
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أوبخلاف زيد شاعر وعمرو طويل مطلق(١)]‏ أي سواء كان بين زيد وعمرو مناسية(؟) أو 
لم تكن(”7): لعدم(4) تناسب الشّعر وطول القامة. [السَكاكي!] ذكر(5) أنه يجب أن يكون 
بين الجملتين(>) ما يجمعهما عند(/) القوّة المفكرة جمعاً من جهة العقل: وهو الجامع 
العة 


مغل 
السل سس م ع مس ص 0984 د 


6١‏ أي لا يصع فيه العطف مطلقاً. 

(؟) أي كالأخؤة والصّداقة والعداوة. 

5) أي وإن لم تكن بينهما مناسبة خاصة. 

(4) أي قوله: «لعدم تناسب الشّعر وطول القامة»» علّة لعدم صحّة العطف مطلقاًء وحاصل 





الكلام في هذا المقام أنه على فرض وجود المناسبة بين زيد وعمرو لا يصح العطفء فإِن 
المناسبة مفقودة بين المسندين» أعني الشعر وطول القامة» فالمناسبة معدومة. إمَا من جهة 
واحدة» أو من جهتين» ولذالا يصح العطف مطلقا. 

(4) أي وحاصل ما ذكره السكاكي أنه قسّم الجامع إلى عقليّ ووهميّ وخياليّ؛ ونقل المصّف 
كلامه مغيّراً لعبارته قصداً لاختصارها وإصلاحهاء فأفسد بدل الإصلاح» وذلك سيظهر لك 
بعد الفراغ من شرح كلام المصنف. 

)١(‏ آي من حيث أجزائهما لا من حيث ذاتهماء كما هو ظاهره. 

(0) أي في القوّة المفكرة» فالعنديّة عنديّة مجازيّة بمعنى في. 

وكيف كان فتوضيح الجامع في المقام يحتاج إلى بسط الكلام؛ فنقول: إن الفلاسفة عرّفوا 
التفس في الطبيعيّات بأنْها كمال أوّل لجسم طبيعيّ آليّء ومرادهم بالكمال الأول ما يكمل 
النوع في ذاتهء فتخرج به الكمالات الثّانية كالعلم مثلاًء حيث يكون من توابع الكمال الأوّل؛ 
وخرج بقيد لجسم كمال المجردات من فصولها المنوّعة؛ وخرج بقيد الطبيعي الكمال 
الحاصل للجسم الصّناعيّ مثل صورة السّرير» فإنها كمال أوّل له ومرادهم بالآلي في قولهم: 
«آليّ» هو كون الكمال له آلاتء أي القوى الظاهريّة والباطنيّة» ثم قسموا النفس إلى سماويّة 
وأرضيّة: وقسّموا الثانية إلى النباتيّة والحيوانيّة والنطقيّة» وأثبتوا للحيوانيّة قرى ظاهريّة 
وباطنيّة» والأولى خمسة أقسام: الباصرة؛ والسّامعة؛ والشَّامّة» والذائقة» واللامسة. 

وعرّفوا الباصرة: بأنها قَوّة مودعة في ملتقى العصبتين المجوّفتين اللتين تنبتان من غور 


قل 0 ا 


ميس برت 


البطنين المقدمين من الذماغ يتيامن النّابت منهما يسارأ وبالعكس» أي ويتياسر التابت منهما 
عنام حت وقخا عن تذانك ملاو لق ييه النايف وطن إلى الحققة اندي والنايك بسار 
إلى الحدقة اليسرى تدرك الأضواء والألوان أوّلاً وبالذات؛ وسائر المبصرات ثانياً وبالعرض. 

وعرّفوا الشامعة: بأنها قوّة مودعة في العصب المفروش على سطح باطن الصّماخ تدرك 
الاصوات بسبب تموّج الهواء الحاصل بالقرع والقلع العنيفين. 

وعرّفوا الشَّامّة: بأنها قرّة مودعة في العصبتين الزائدتين النّابتتين في مقدّم الدّماغ النّبيهتين 
بحلمتي الثدي تدرك الروائح بوصول الهواء المتكيّف بالرّوائح إليها. 

وعرّفوا الذائقة: بأنْها فوة منبئّة في العصب المفروش على جرم النسان تدرك الطعوم بواسطة 
الرّطوبة اللعابيّة. 

وعرّفوا اللامسة: بأنها قوّة تدرك الملموسات سارية بمعونة الأعصاب في جلد البدن كله 
ولحمه؛ إلا ما يكون عدم الإحساس أنفع بحاله؛ كباطن القدمء وكالوجه في حالتيّ الحرٌ 
والبرد مثلاً؛ والعظام لا لمس لهاء فإنها دعائم البدن» فلو أحسّت لتألّمت بالاصطكاكات؛ 
هذا تمام الكلام في القوى الظاهرية. 

وآمًا الثانية أعني القوى الباطنيّة فهي أيضاً على خمسة أقسام: الحس المشترك؛ الخيال» 
القَوّة الوهميّة» القوّة الحافظة» المتخيّلة. 

وأمًا الحسٌ المشترك: فهي القوّة التي نرتسم فيها صور الجزئيّات المحسوسة المدركة 
بالكواتة التندين: 

وأمًا الخيال: فهو يحفظ الصّور المرتسمة في الحم المشترك» فهو كالخزانة له؛ وبه يعرف 
من يرى» ثم يغيب» ثم يحضرء ولولا هذه القرّة لامتنعت معرفته واختل النّظام. 

وأما المَوّة الوهميّة: فهي التي تدرك المعاني الجرئيّة؛ كالعداوة التي تدركها الشّاة من الذّئب» 
والمحبّة التي يدر كها الولد من أمه. 

وأمًا القوّة الحافظة: فهي الحافظة للمعاني التي يدركها الوهميّةء فتكون كالخزانة للقرّة 
الوهميّة؛ ونسبتها إلى الوهميّة نسبة الخيال إلى الحس المشترك. 

وأمًا المتخيّلة: فهي القوّة التي تتصرّف في الصّور المحسوسة؛ والمعاني الجزئيّة بالتركيب 


أومن جهة الوهم(١‏ ) وهو الجامع الوهميّ؛ أو من جهة الخيال(؟) وهو الجامع الخياليّ(؟) 
والمراد(؛ ) بالعقل القرّة العاقلة المدركة للكليات, 


والتنفصيل» مثل إنسان ذي الرأسين» أو ذي مائة رأس»؛ وإنسان عديم الرّأسء» أو حيوان 
نصفه إنسان ونصفه فرسء أو بقر أو شاة» وتسمّى هذه القرّة مفكرة» إذا استعملها العقل. 
ومتخيّلة إذا استعملها الوهم. 

)١(‏ عطف على قوله: «من جهة العقل» فالجامع الوهميّ عبارة عن أمر يجمع بين الشيئين في 
القرّة المفكرة جمعاً ناشئاً من جهة الوهم» وذلك بأن يتخيّل بسبب ذلك الجامع على جمعهما 
في المفكرة» وذلك كشبه التمائل والتّضادٌ على ما يأتي؛ وليس المراد بالجامع الوهميّ ما 
يدرك بالوهم من المعاني الجزئيّة الموجودة في المحسوسات على ما يأتي. 

(؟) عطف على قوله: «من جهة العقل» فالجامع الخياليّ عبارة عن أمر يجمع بين الشيئين 
في القرّة المفكرة جمعاً ناشثاً من جهة الخيال» وذلك بأن يتخيّل الخيال بسبب ذلك الأمر على 
الجمع بينهما في القرّة المفكرة» وليس المراد بالجامع الخياليّ ما يجتمع في الخيال من صور 
المحسوسات على ما يأتي. 

() لم يجر هنا على سئن ما قبله؛ حيث نسب الجامع سابقاً للقَوّة المدركةء وهي الواهمة 
لا لخزنتهاء وهي الحافظة» وهنا نسبه لخزانة القوّة المدركة» هي الحسّ المشتركء لأنْ الخيال 
خزانة للحسٌّ المشترك؛. كما يأتي؛ فالحقٌ أن يقال: وهو الجامع الحشّيء ولعل ذلك لثلا 
بتوهم أن المراد الحسّ الظاهر كالسمع والبصر والشْمْ والذوق واللمس. 

(4؛) هذا شروع في بيان القوى الباطنيّة المدركة» كما زعم الحكماءء وهي أربعة القوة 
الواهمة» والقوّة العقليّة وفوّة الحس المشترك» والقوّة المفكرة؛ وتفصيل الكلام في المقام أن 
الفلاسفة أثبتوا للنفس الثاطقة مضافاً إلى القوى الظاهريّة الخمس الحواس الباطتيّة السَبع؛ 
وهي القوّة العاقلة وخزانتهاء والوهميّة وخخزانتهاء والحسٌ المشترك وخزانته» والمتصرّفة. 

وعرّفوا القوّة العاقلة: بأتها قوّة قائمة بالتفس تدرك بالذات الكليّات والجزئيّات المجرّدة عن 
عوارض المادّة المعروضة للصّورء وعن الأبعاد كالطول والعرض والعمق» وذلك لأنها مجرّدة 
فلا يقوم بها إلا المجرّدء وزعموا أن لتلك القوّة خزانة» وهي العقل الفيّاض المدبّر لفلك القمر 
لما بينهما من الارتباط» فإذا كنت ذاكراً لمعنى الإنسان كان ذلك إدراكاً للقوّة العاقلة؛ فإذا 


ووممدم ور منرم هال لل توووم ور وروم ممم مو وم ممه دوو روج محم موه ممم ااام اا ريلوةه 


و 
0 


غفلت عنه كان مخزونا في العقل الفيّاض. ووجه تسميته بالفيّاض: 

أنهم يقولون: إن ذلك العقل هو المفيض للكون والفساد على جميع ما فوق كرة الأرض من 
الحيوانات والنباتات والمعادن. 

وقسموا القوّة العاقلة: إلى العمّالة والعلامة» وعرّفوا الأولى بأنّها قوّة يعرف بها ما شأنه أن 
يفعله الإنسان بإرادته» وعرّفوا الثانية بأنها قوّة يعرف بها ما شأنه أن يعلمه الإنسان» وذكروا 
لكل من العقل النظري والعقل العملي أربع مراتب. 

فقالوا: إِنْ الأوّل: 

إِمَا استعداد معحضء وإمّا استعداد اكتساب؛ وإمًا استعداد استحضار» وإمًا كمال» والأوؤل 
كالغوّة الكائنة للطفل الخاليّة عن جميع المدركات؛ وسمّوها بالعقل الهيولاني تشبيهاً بالهيولى 
الخاليّة عن كافة الصّور الجسميّة. 

والثاني: 

كالقوّة الكائنة لمن أدرك البديهيّات ليتمكن من إدراك النظريّات بواسطتها وسمّوها بالعقل 
بالملكة» والمراد بها ما يقابل العدم, لأنّ العقل يتلبّس في هذه المرتبة بالوجوديّات التي هي 
البديهيّات السَتّء وأمًا العقل الهيولاني فهو قوّة محضة خالية عن جميع الوجوديات فبينهما 
تقابل العدم والملكة. 

والتالك: 

كالقوّة الكائنة لمن اكتسب النظريات من البديهيّات؛ وهي مخزونة في العقل الفعّال» وبتلك 
القَوّة يتمكن من استحضارها من شاء بمجرّد الالتفات من دون نظر جديد؛ وسمّوها بالعقل 
بالفعل. 

والرّابع: 

كالقوّة الكائنة لمن يكون جميع العلوم مستحضراً عنده؛ وسمّوها بالعقل المستفاد. 

هذا تمام الكلام في مراتب العقل النظري؛ وأما مراتب العقل العمليّ فهي: تجلية؛ وتخلية. 
وتحلية؛ وفناء. 

أمَا النّجلية: فهي تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النْبِويّة والثواميس الإلهيّة به؛ أي بالعقل 
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وأمًا التخلية: فهي تهذيب الباطن بالعقل العملي عن سوء الأخلاق كالبخل والحسدء 
ونحوهما من الملكات الرّذيلة. 

وأمًا التحلية: فهي تزيين الباطن بعد تخليته من الرّذائل بالفضائل والملكات الشريفة. 

وأمًا الفناء: فهو مشاهدة السّالك بالعقل العملي ؛ كل ذي ظهور مستهلكاً بنور الله وهله 

المرتبة لها مراتب ثلاث: المحو والطمس والمحق. 

أمَا المحو: فهو أن يشاهد السّالك كل الأفعال فانية في فعله سبحانه وتعالى. 

وأمًا الطمس: فهو أن يشاهد السّالك كل الصّفات فانية في وصغه تعالى. 

وأمًا المحنّ: فهو أن يشاهد كل الوجودات فانية في وجوده سبحانه وتعالى. 

هذا تمام الكلام في القوة العاقلة. 

وأمّا الوهميّة: فهي القوّة المدركة للمعاني الجزئيّة الموجودة بشرط أن تكون تلك المدركات 
الجزئيّة لا تتأتى إلى مدركها من طرق الحواسٌء وذلك كإدراك صداقة زيد. وعداوة بكرء 
وإدراك الشّاةَء وإيذاء الذئب مثلاًء ومحل تلك القرّة أوّل التجويف الآخر من التماغ من جهة 
القفاء وذلك لأنهم يقولون: إِنْ في الدّماغ تجاويف. أي بطوناً ثلاثة: إحداها في مقدّم الذماغ؛ 
وأخرى في مؤخره» وثالثة في وسطه» فيزعمون أن الوهم قائم بأوّل التجويف الآخرء ولتلك 
القَوّة الواهمة خخزانة تسمّى الذاكرة والحافظة قائمة بمؤخر تجويف الوهمء فإذا أدركت محبّة 
زيد» وعداوة عمروء كان ذلك الإدراك بالقوّة الواهمة» فإذا غفلت عن ذلك كان مخزوناً في 
خزانتهاء وهي الحافظة؛ فترجم تلك القوّة إليها عند المراجعة. 

وأا الحم المشترك: فهو القوّة التي تتأذى» أي تصل إلى الصّور المحسوسة الجزئيّة من 
الحواسٌ الظاهرة» فتدركها وهي قائمة بأوّل التجويف الأول من التماغ من جهة الجبهة» 
ويعنون بالصّور المدركة بهذه القوّة ما يمكن إدراكه بالحواسٌ الظاهرة» ولو كان مسموعاً 
كصورة زيد المدركة بالبصرء وكرائحة هذا الشيء المدركة بالشمّ؛ وكحسن هذا الصَّوتء 
أو قبحه المدرك بالسمع؛ وحلاوة هذا العسل المدركة بالدّوق» ونعومة هذا الحرير المدركة 
باللأمسء ويعنون بالمعانيّ الجزئيّة المدركة للوهم ما لا يمكن إدراكه بالحواسٌ الظاهرة 


كالمحبّة والعداوة والإيذاءء وخرانة الحسٌ المشترك الخيال» وهو قوة قائمة بآخر تجويف 
الحسٌ المشترك تبقى فيه تلك الصّورٍ بعد غيبتها عن الحسٌ المشترك؛ فإذا نظرت لزيد أدركت 
صورته بالبصرء وتتأدذى تلك الصّورة للحسٌ المشترك؛ فيدركهاء فإذا غفلت عنها كانت 
مخزونة في الخيال» ليرجع الحسن إليها عند مراجعتهاء وكذايقال: فيما إذا ذقت عسلا مثلاء 
أو لمست شيئاً أو سمعت صوتاء فالحوامق الظاهرة كالطريق الموصل إليه. 

وأما المفكرة: فهي قرّة في التَجويف المتوسّط بين الخزانتين تتصرّف في الصّور الخياليّة؛ 

وفي المعاني الجزئية الوهميّة؛ وفي المعاني الكليّة العقليّة 5 دائماً لا تسكن يقظة ولا 
مناماء وإذا حكمت بين تلك الصّور وتلك المعاني؛ فإن كان حكمها بواسطة العقل» كان ذلك 
الحكم صواباً في الغالب» وذلك بأن كان تصرّفها في الأمور الكليّة؛ وإن كان حكمها بواسطة 
الوهم بأن كان تصرّفها في معان جزئيّة» أو بواسطة الخيال» بأن كان تصرّفها في صور جزئيّة: 
كان ذلك الحكم كاذباً في الغالب. 

فالأول: آي بأن كان حكمها بواسطة العقل» كالحكم على زيد بأنه إنسان. 

والثاني: أي بأن كان حكمها بواسطة الوهم؛ كالحكم على أن زيداً عدوه. 

والثّالث: أي بأن كان حكمها بواسطة الخيال كالحكم باستقرار رأس الحمار على جنة 
الإنسان» وكالحكم على الحبل بأنّه ثعبان» وهي إِنْما نسمّى مفكرة في الحقيقة» إذا تصرّفت 
بواسطة العقل» بأن كان تصرّفها في معان كلَيّة» أو تصرّفت بواسطة العقل والوهم معاً بأن 
كان تصرّفها في معان كليّة وجزئيّة» وأمًا إن تصرّفت بواسطة الوهم وحده بأن كان تصرّفها في 
معان جزئيّة» أو بواسطة الخيال وحده؛ بأن كان تصرّفها في صور جزئيّة أو بواسطتها خضت 
باسم المتخيّلة أو المتوهّمة» وإنما قيّدنا إدراك القوّة العاقلة بقولنا بالذات» أي إِنْها قرة قائمة 
بالتفس تدرك بالذات الكليّات لأنها تدرك المعاني الجزئيّة بواسطة الوهم؛ وتدرك أيضاً الصّور 
الجزئيّة بواسطة الحسّ المشترك. 

والحس يدرك المعاني الجزئيّة بواسطة الوهم؛ وهو يدرك الصّور الجزئيّة بواسطة الحسّ 
المشترك» فإن القوى الباطبّة كالمرائي المتقابلة يرتسم في كل واحدة منها ما يرتسم في 
الأخرى. 


وبالوهم(١)‏ القوّة المدركة للمعاني الجزئيّة الموجودة في المحسوسات من غير أن 
تتأدى(؟) إليها من طرق الحواسء؛ كإدراك(”7) الشاة معن في الذئب. وبالخيال( ) القوة 
التي تجتمع فيها صور المحسوسات, وتبقى فيها بعد غيبوبتها 


والحاصل: إن في الباطن سبعة أمور: القوّة العاقلة» وخزانتهاء والوهميّة» وخزانتهاء والحسّ 
المشتركء وخخزانته» والمفكرة. 

وبهذه السبعة ينظم أمر الإدراك» وذلك لأنْ المفهوم المدرك إمَا كلّيّ أو جزئي» والجزني إما 
صور وهي المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة؛ وإمّا معان ولكل واحد من الأقسام الغلائة 
مدرك وحافظء فمدرك الكلي هو العقل وحافظه المبدأ الفيّاضء ومدرك الصّور هو الحسّ 
المشترك وحافظها هو الخيال» ومدرك المعاني هو الوهم وحافظها هو الذاكرة» ولابد من قوّة 
اخرى معض زه وكسون :مفكرة ومتكيلة 

() أي المراد بالوهم هي القوة المدركة للمعاني الجزئيّة مثل العداوة والصّداقة من زيد. 
ومثل إدراك الشاة الإيذاء والعداوة في الذئب» فالعداوة الي في الذئب معنى جزئيّ تدركها 
الشاة بالواهمة. 

(؟) أي من غير أن تصل إلى تلك المعاني من طرق الحواسء وهذه زيادة توضيح. لأن 
المعاني عبارة عمًا يقابل الصّورء والمتأذى بالحواسٌ هو الصّورء فالمسموعات والمشمومات 
والمذوقات والملموسات داخلة في الصّور لا في المعاني؛ وليس المراد بالصّور خصوص 
المبصرات»؛ وبالمعاني ما عداهاء» حتى يدخل فيها ما ذكر. 

() أي كالقوّة التي تدرك بها الشاة معنى في الذئبء وهو الإيذاء والعداوة» فالعداوة التي 
تدركها الشاة بالواهمة معنى جزئيّ» لم يتأد إليها من حاسّة ظاهرة لا من الشمع. ولا من 
البصر. ولا من الشْمّ. ولا من الذوق» ولا من اللمس. ثم قوله: «كإدراك الشّاقوء إشارة إلى أن 
الوهم ليس مختصّا بذي العقل. 

(4) أي المراد بجامع السخيال هي القوّة التي تجتمع فيها صور المحسوسات؛ وتبقى صور 
المحسوسات في القؤّة الخياليّة؛ فهي خزانة للحسٌ المشترك» وليست مدركة 
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عن الحسل المشترك. وهو(١)‏ القوّة التي تتأدّى إليها صور المحسوسات من طرق 
الحواسٌ(؟) الظاهرة؛ وبالمفكرة(7) القوّة التي من شانها التفصيل(4) والتَركيب(2) بين 
الور المأخوذة من الحسّ المشترك؛ 


الخيال الذي هو خزانته» فالحسٌ المشئرك هو المدرك للصّورء والخيال قوّة ترسم فيه تلك 
الصّورء فهو خزانة له. 

) أي الحست المشترك القوّة التي تتأدذى» أي تصل إليها صور المحسوسات من طرق 
الحواس الظاهرة» فهو كحوض يصب فيه من أنابيب خمسة؛ هي الحواس الخمس؛ أي 
المع والبصر والشّمْ والذوق واللمس. 

)١(‏ إضافة طرق إلى الحواسٌ بيانيّة» وقد عرفت تعريف الحواس الظاهرة مفضلا. 

(") آي المراد بالمفكرة؛ أي المتصرّفة؛ وكان عليه أن يقول: وبالمتصرّفة» لأنها هي التي 
تنقسم إلى المفكرة والمتخيّلة. 

(5) أي التفريق بقريئة التركيب» أي نفصيل بعض الصّور والمعاني عن بعض» كصورة 
إنسان عديم الرّأس وتصوّر صداقة زيد خالياً عن محبّة. 

(5) أي تركيب الصّورة بالصّورة» كما في فولك: صاحب هذا اللون المخصوص له هذا 
الطعم المخصوص؛ وتركيب هذا المعنى بالمعنى» كما في قولك: ما له هذه العداوة له هذه 
الثفرة» وتركيب الصّور بالمعنى؛ كما في قولك: صاحب هذه الصّداقة له هذا اللون. 

وتفصيل الكلام في المقام: إِنَ شأن تلك القوّة تركيب الضّور المحسوسة التي تأخذها من 
الحسٌ المشترك» وتركيب بعضها مع بعض» كتركيب رأمس الحمار على جثة الإنسان» وإثبات 
إنسان له جناحان» أو رأسان» وشأنها أيضاً تركيب المعاني التي تأخذها من الوهم مع الصّور 
التي تأخذها من الح المشترك» بأن تثبت تلك المعاني لتلك الصّورء ولو على وجه لا 
يصخ. كإئبات العداوة للحمارء والعشق للحجرء وشأنها أيضأ تفصيل الصّور عن المعاني 
بنفيها عنهاء وتفصيل الصور بعضها عن بعضء» ومثال تفصيل الصور بعضها عن بعض» 
٠ل‏ على وجه لا يصع كتفصيل أجزاء الإنسان عنه حتّى يكون إنساناً بلا يد» ولا رجل 
ولا رأس» ومئال تفصيل المعاني عن الصّور بنفيها عنهاء كنفي الجمود عن الحجرء ونفي 
المائعيّة عن الماء» ومن أجل ذلك تخترع أموراً لا حقيقة لهاء حتّى أنها تصوّر المعنى بصورة 


والمعاني المدركة بالوهو(١)‏ بعضها(؟) مع بعض؛ ونعني بالصّور(/) ما يمكن إدراكه 
بإحدى الحواس الظاهرة؛ وبالمعاني ما لا يمكن إدراكه بها(4). فقال(0) السّكاكي الجامع 
بين الجملتين إِمَا عقليّ؛ وهو أن يكون يبن الجملتين 


الجسمء والجسم بصورة المعنى» فإن اخترعت تلك الأمور بواسطة صور مدركة بالحسٌ 
المشترك؛ سمّي ما اخترعته خيالياً؛ كاختراعها أعلاما ياقوتيّة منشورة على رماح زبرجديّة 
وإن اخخترعتهاء مما ليس مدركاً بالحسٌ سمي ما اخترعته وهميّاً؛ وذلك كما إذا سمع إنسان 
قول القائل: الغول شيء يهلك» فيصوّره بصورة مخترعة بخصوصها مركبة من أنياب مخترعة 
بخصوصها أيضاً. 

)١(‏ المناسب لما قبله أن يقول: والمعاني التي تأخذها من الوهم» حتّى يتحقّق التّناسب بين 
المعاني والصّورء حيث قال فيما قبله الصَّور المأخوذة من الحسّ المشترك؛ لأنَّ كلا من الح 
المشترك والوهم قوّة مدركة لا حافظة» وإن كان الأول مدركاً للصّور المحسوسة الواصلة إليها 
من طرق الحواس الظاهرة» والثّاني مدركا للمعاني الجزئيّة الموجودة في المحسوسات من غير 
أن تتأدى إليها من طرق الحواسٌ» ويظهر من بعض أن المعاني الجزئيّة من الوهم والحفظ من 
المفكرة» أي الحافظة فهي خخزانته. 

(0) أي بعض الصّور مع بعض» فيكون بعضها بدلا من الصّورء أي شأن القرّة المفكرة 
تركيب الصّور والمعاني» أي بعضها مع بعضء كإثبات إنسان له جناحان أو رأسان»؛ كما 
تقدم تفصيل ذلك. 

(9) أي الصّور المدركة بالحسٌ المشترك. 

() أي بإحدى الحواسق الظاهرة؛ أي المراد بالمعاني مالا يمكن إدراكه بإحدى الحواسٌ. 

لايقال: يدخل في هذا المعاني الكليّة المدركة بالعقل. 

لأنا نقول: إنَ ما واقعة على معان جزئيّة» لأنْ المعاني المدركة بالوهم التي الكلام فيها لا 
تكون إلا جزئية. 

(5) عطف على قوله سابقاً: «ذكر»» وقوله هنا: «الشكاكي» إظهار في محل إضمار لُبُعد 
العهد بكثرة الفصل. 
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اتحاد في تصور ماء مثل الاتحاد(١)‏ في المخبر عنه(7) أو في المخبر به("7) أو في قيد من 
قيودهما(؛ ): وهذا(5) ظاهر في أنْ المراد بالتصور الأمر المتصوّر. ولمًا كان مقرّرأ(1) أنه 
لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين مفردين من مفرداتهما باعتراف السكاكي 
أيضاً غيّر المصتف عبارة التكاكي (7) 


)١(‏ ويفهم من هذا الكلام أنْ الاتحاد في واحد من المخبر عنهء أو المخبر بهء أو قيد من 
قيودهما كاف للجمع بين الجملتين»؛ وفساده واضحء وهذا اعتراض أشار إليه الشارح بقوله: 
«ولمًا كان مقرّرأ» وسيجيب عنه الشارح بما حاصله من أن كلامه هنا في بيان الجامع في 
الجملة» لا في بيان القدر الكافي بين الجملتين» لأنه ذكره في موضع آخخر. 

(؟) أي المبتدأء نحو: زيد كاتب وزيد شاعرء أو فلان يصلي ويخشع. 

("') أي الخبرء نحو: زيد كاتب وعمرو كاتبء ولو عبّر بالمسند إليه والمسند ‏ بدل المخبر 
عنه والمخبر به لكان أولى لأجل أن يشمل الجمل الإنشائيّة. 

(5) أي من قيود المسند إليه والمسند مثاله في قيد المسند إليه نحو: زيد الرّاكب قائم وعمرو 
الرّاكب ضارب» ومثاله في قيد المسدد نحو: زيد أكل راكباً» وعمرو ضرب راكياً. 

(5) أي قول السّكاكي: «مثل الاتّحاده ظاهر في أن المراد بالتَصوّر الأمر المتصوّر. لأنْ المخبر 
عنه والمخبر به؛ وقيدهما أمور متصوّرة لا أنها تصوّرات؛ ولا بأس في إطلاق التَصوّر على 
المتصوّر؛ إذ كثيرأً ما تطلق التّصوّرات والتّصديقات على المعلومات التّصوّريّة والتصديقيّة. 

(1) قوله: «مقرّرأه خبر كان مقذماًء وقوله: أنّه لا يكفي اسمهاء ومعنى العبارة أنه كان مقرّراً 
عند البلغاء عدم كفاية وجود الجامع بين مفردين من مفردات الجملتين في عطفهماء وياعتراف 
السكاكي أيضاًء مع أن عبارته السَابقة تؤذن وتشعر بالكفاية غيّر المصئّف عبارة السكاكي. 

مراداً به الإدراك لا المتصوّرء لأن تصوّر المنكر نكرة في سياق الإثبات» فلا يصدق إلا على 
فردء فيقتضي كفاية الاتحاد في متصوّر واحدء فعدل عنه للمعرّف ليفيد أن الجامع الاتحاد في 
جنس المتصور» فيصدق بتصور المسندين والمسند إليهما؛ ولا يكفي تصور واحد. 

(0) قوله: «غيّر المصنف عبارة السّكاكي» جواب لما في قوله: «لما كان مقرّرأه أي غتّرها 
للإصلاح لما فيها من إيهام خلاف المقصودء فأبدل الجملتين بالشّيئين الشَاملين للرّكنين 
بجعل أل في الشّيئين للعموم بمعنى أن كل شيئين من الجملتين يجب الجامع بينهماء 
فيقتضي ذلك وجوب وجود الجامع بين كل ركئين» وأبدل تصوّر المنكر بالتصوّر المعرّف 


الغ 
لفصل والوصل 00 ا 


فقال: [الجامع بين الشيئين(١)‏ إمّا عقلىَ] وهو(؟) أمر بسببه يقتضي العقل اجتماعهما(؟) 
في المفكرة؛ وذلك(؟) |بأن يكون ببنهما اتحاد في النصوّر(0) 


والحاصل إن المصتف إنّما عدل عن الجملتين إلى الشيئين» لأنْ الجامع يجب في المفردات 
أيضاً» فنبّه على أنْ ماذكره لا يخصٌ الجملتين» وعدل عن تصوّر إلى التّصوّرء لأن المتبادر منه 
كفاية الاتحاد في متصوّر واحد؛ فعدل للمعرّف ليفيد أن الجامع الاتحاد في جنس المتصوّر» 
ولا يكفي الاتحاد في متصوّر واحد. 

)١(‏ أي بين كل شيئين من الجملتين؛ فأل للاستغراق؛ فيستفاد منه اشتراط وجود الجامع بين 
كل ركنين من أركانهما. 

(0) أي الجامع العقلي أمرء أي كالاتحاد في التصوّر والتمائل. 

() أي اجتماع الشّيئِينَء أي اجتماع معناهما في المفكرة؛ وهي الآخذة من الوهم والحسٌ 
المشترك لتتصرّف في ذلك المأخوذ منهما بالتركيب فيه» والحل على وجه الصّححَة أو البطلان» 
كما مرّ وآنت خبير بأنّ الذي أوجب الجمع عند المفكرة؛ وهو قرَّة العقل المدركة بسبب 
الاتّحاد أو التّمائل مثلاء فلذا يسمّى كل منهما جامعاً عقليًاً. 

والحاصل: إن القوّة العاقلة هي التي تجمع بين الشّيئين في المفكرة بسبب هذا الأمرء فتتصرّف 
فيهما المفكرة حينئذ بما تتصرّف به» وعلى هذا فتسمية الانّحاد في النَصوْر مثلا جامعاً عقليّا 
لكونه سبباً في جمع العقل بين الشّيئين» فعلم من هذا أن الجامع العقليَ هو السّبب في جمع 
العقلىّ؛ سواء كان مدركاً بالعقل لكونه كليّاً أو مضافاً لكلي أو مدركاً بالوهم» بأن كان جرثيًاً 
لكونه مضافاً لجزئيّ» وليس المراد بالجامع العقلي ما كان مدركاً بالعقل. 

(5) أي الجامع العقليّ «بأن يكون» أي يتحقق بوجود الاتحاد أو التّمائل بينهما من تحقق 
الجنس في النوع» كمايقال: يوجد الحيوان بوجود الإنسان. 

(4) أي عند تصوّر العقل لهماء وذلك إذا كان الثاني هو الأول نحو: زيد كاتب وهو شاعرء 
ولا يضر اختلاف الجامع» فإنه في المسند إليه عقليَ» وفي المسندين خياليَّ؛ وهو تقارن 
الشعر والكتابة» والمراد بالتصوّر هو التّصوّر المفرد الواقع في الجملتين» أي في تصور 
المسند إليه أو المسند أو قيد من قيودهماء كالصّفة أو الحال أو التّمبيز أو الظرف أو غيرها. 


فيل 0 لل 


أوتمائل(١)‏ فإِنَ العقل بتجريد:(؟) المثلين عن التشخخص في الخارج يرفع التَعدّد] بينهما؛ 
فيصير ان(؟7) متححدين. 


() أي أو يكون بينهما تمائل» وذلك بأن يتفقا في الحقيقة» ويختلفا في العوارضء فمثال 
ما إذا كان بينهما تماثل في المسند إليه؛ كأنيقال: زيد كاتب» وعمرو شاعر» فبين زيد وعمرو 
تمائل في الحقيقة الإنسانيّة» فكأنه قيل: الإنسان كاتب» والإنسان شاعرء ومئثال التماثل في 
المسئد نحو زيدٌ أب لبكرء وعمرو أب لخالد» فأبوّة زيد وأبرّة عمرو حقيقتهما واحدة. وإن 
اختلفتا بالشخصء فإذا ردنا عن الإضافة المشخّصة صارتا شيئاً واحداً. 

(؟) أي قوله: «فإنْ العقل...» تعليل لكون التّماثل ما يقتضي بسبب العقل جمعهما في 
المفكرة» وبيان لوجه كون الثماثل جامعاً عقليًاً. وهو في الحقيقة جواب عمًا يقال: إن إدراك 
العقل منحصر في الكليّات» وإنْ المتمائلين قد يكونان من الجزئيّات الجسمانيّة: والعقل لا 
يدرك الجزئيّات الجسمانيّة؛ لأن العقل مجرّد عن المادّة والجزئيات الجسمانيّة ليست مجرّدة 
عنهاء فلا تناسب العقل المجرّدء والذي يناسبه إِنّما هو الكليّ والجزئيّ المجرّد. وحيث كان 
الجزئيّ الجسماني لا يدركه العقل» فكيف يجمع بينهما في المفكرة. 

وحاصل جواب المصّف: إن العقل يدركهما بعد تجريدهما عن المشخخصات. 

وقوله: بتجريد؛ مصدر مضاف لفاعله؛ وهو متعلق ب«يرفع» والباء سببيّة» والمراد بتجريد 
العقل للمثئلين عن المشخصات عدم ملاحظته لتلك المشخّصات التي فيها قوله: «عن 
التشخص» أي عن الصّفة المشخصة أي المميّز لهما في الخارج التي بها يباين احدهما الآخر 
من طول وعرض ولونء قوله: «يرفع التَعدّد...» أي يرفع العقل التّعدد الحاصل بين المثلين 
كزيد وعمرو؛ وهذه الجملة خبر إن في قوله: «فإِنْ العقل»؛ أي فإِنْ العقل يرفع التَعدّد الحاصل 
بين المثلين بتجريد العقل لهما عن المشخصات الخارجيّة. 

(*) أي فيصير المثلان متحدين في الذهن؛ كالحيوان الناطق حيث يصيران شيئاً واحداً عند 
المفكرة. 


الفصل وا(وصل ااا 1[ [ذ[ذ1[1[1ذ1[1ز1[1 1[ [ز1 1[ 1 1[ ا ا ااا 
وذلك(١)‏ لأن العقل يجرّد الجزئيّ(7) الحقيقيٌ عن عوارضه المشخصة الخارجيّة(7), 


وينتزع منه المعنى الكلي(؛ ) فيدركه على (8) ما تقرٌ تقرر في موضعه. . وإنما قال(") في الخارج؛ 
لأنه(/1) لا يحرّده(8) 
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)١‏ أي رفم التَعدّد حاصل بالتّجريد المذكوره لأنْ العقل باعتبار كونه مجرّدا لا يدرك بذاته 
الجزئين من حيث هو جرتيّء يل يجزرّده عن العوارض الشخصيّة في الخارج. وينتزع منه 
المعنى الكلي» فيدركه. فمثل زيد كاتب» وعمرو شاعره إذا جرّد كلّ منهما عن المشخصات 
الخارجيّة صارا متحدين» فيكون حضور أحدهما في المفكرة حضور الآخر» فنحو: زيد كاتب 
وعمرو شاعره يقومان مقام قولك: الإنسان كاتب والإنسان شاعر» فعلم من هذا أن الاتحاد 
جامع. سواء كان حقيقيًاً أو حكميا 

(1) المراد به الجزئيّ الجسمانيّ؛ وهو ما يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه. 

لايقال: إن تجريد العقل للجزئيٌ المذكور لا يكون إلا بعد إدراكه والعقل لا يدركه: لأنه إِنّما 
يدرك الكلي أو الجزئيّ المجرّدء وحينئذ فلا يمكن أن يجرّد الجزئي الحقيقي» إذ فيه تجريد 
الشيء قبل إدراكه. 

فإنّه يقال: إن المنفيّ عن العقل إدراكه للجزئيّ المذكور بالذات» وهذا لا ينافي إدراكه 
واستشعاره له بالواسطة؛ أي بواسطة الحسٌ بأن يقال: إن الجزئيّات الجسمانئيّة تدرك أوَلا 
بالحسّ فإذا أدركها الحسّ استشعرها العقل» ثم يجرّدها بعد ذلك عن المشخصات بواسطة 
المفكرة ثُمّ يدركها بالذات. 

(؟) أي كالألوان والأكوان المخصوصة والمقدار المخصوص» والمراد بالخارج هنا ما يعم 
خارج الأعيان» وخارج الأذهان» فتدخل الجزئيّات المعدومة. 

(5) أي الماهيّة الكليّة كماهيّة الإنسان» أعني الحيوان الناطق. 

(5) أي «على» متعلق بقوله: «يجرّد»: والمراد بموضعه كتب الحكمة والمنطق. 

(7) أيء وإِنْما قال المصتف: «في الخارج»؛ ولم يقل بتجريده المثلين عن جميع العوارض 
المشخصة, لأنْ العقل لا يجرّد الجزئيّ الحقيقي عن المشخصات العقليّة. 

(0) أي العقل. 

(8) أي الجزئيّ الحقيقي. 


ليل احد و و ل و جو مامت توي ف وفامق: فى البلاعهة /؟ 


عن المشخصات العقلبّة(1) لأنّ(؟) كل ما هو موجود في العقل(”) فلابدٌ له(4) من 
تشخص 00 ) فيه(5) به(1) يمتاز من سائر المعقولات. وههنا(/) بحثء؛ وهو(4) أنْ التمائل 
هو الاتحاد في النوع؛ مثل اتحاد زيد وعمر مثلا في الإنسانيّة. وإذا كان التمائل جامعاً لم 
نتوقف صحّة قولنا: زيد كاتب وعمرو 
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) أي الفصول التي لا يتحقّق التّمايز بين الكليّات في العقل إلا بهاء كالتاطقيّة بالنسبة 
للإنسان» والتاهقيّة بالنسبة للحمار والصّاهليّة بالنسبة للفرس» ويقال لها مشخصات ذهديّة 
أنهع. 

(؟) أي هذا علة لعدم تجريد العقل للمشخصّات العقليّة. 

(") أي كماهيّة الإنسان. 

(4) أي للموجود في العقل. 

(0) أي من مشخص ومعيّن. 

)١(‏ أي في العقل. 

(0) أي بذلك المشخص يمتاز ما في العقل عن سائر المعقولات. 

وحاصل الكلام في المقام: إن الأمرين الكلْيّين كالإنسان والفرس كل منهما حاصل عند 
العقلء ومتعيّن فيه عن غيره براسطة أنْ المعيّن للأوّل هو الناطقيّة وللثاني هو الصَاهليّة. 
فلو جرّدهما العقل من مميّزهما لزم أنهما معلوم واحدء ولزم أنْ الأشياء كلها معلوم واحد 
عند تجريد سائر الكلّيّات» وكون الأشياء كلها معلوماً واحداً باطل. فلابدٌ من الالتزام بتعدّدها 
وامتياز بعضها عن البعض عند العقل. 

(8) أي في جعل التّماثل جهة جامعة عقلاً بالبيان المتقدّم بحثٌ ونظرٌ. 

(9) أي البحث والنّظر أن التمائل عند الحكماء هو الاتحاد في التوع؛ أي في الحقيقة» فإذا 
كان جامعاً لم تتوقف صحّة قولنا: زيد كاتب وعمرو شاعر على مناسبة بين زيد وعمرو مثل 
الأخوّة أو الصٌداقة» مع أنه قد تقدّم أن المسند إليهما إذا تغايرا فلابدٌ من مناسبة بينهما كالأخؤة 
والصّداقة. 

وحاصل النْظر: والإشكال: إن التّمائل إذا كان جامعاً صحٌ قولنا: زيد كاتب وعمرو شاعرء 
ولم تتوقف صلحة العطف في المثال المذكور على مناسبة أخرى غير التّمائل؛ لأنْ زيداً وعمراً 


شاعر على أخوّة زيد وعمرو أو صداتقتهما(١).‏ أو نحو ذلك(7) لأنهما(") متماثلان؛ 
لكونهما من أفراد الإنسان: والحواب إن المراد بالثماثل ههنا(4) اشتراكهما في وصف له 
نوع اختصاص بهما على ما سيتضح في باب التشبيه(9). 


متماثلان لاشتراكهما في الإنسانيّة» وقد بيّن في علم الحكمة أن المتمائلين هما اللذان 
يشتركان في ماهيّة واحدة» ففي المثال المذكور لا حاجة في صحّة العطف إلى وجود مناسبة 
بينهماء إذ العقل يجرّدهما من العوارض المشخصة الخارجيّة: فيصير كل منهما إنساناً؛ 
فيكون حضور احدهما في المفكرة عين حضور الآخر فيه وقد مرّ بطلان قولنا: زيد كاتب 
وعمرو شاعرء عند عدم فرض مناسبة بين زيد وعمروء و«على» في قوله: «على أخؤة...» 
متعلق بقوله: «لم تتوقف». 

)١(‏ أي صداقة زيد وعمرو. 

(؟) أي كاشتراكهما في صنعة مثلاً: كالئجَاريّة: والحداديّة: والحياكة. 

(6) علة لقوله: «لم تتوقف». 

(5) أي في كلام المصتف هو التمائل عند البيانيين» وهو اشتراك الشيثين في وصف مع 
اشتراكهما في الحقيقة لا مجرّد اشتراكهما في النوع. 

وحاصل الجواب: إن المراد بالتمائل هنا ليس ما هو المصطلح عند المناطقة والفلاسفة 
من اتحاد شيئين أو أشياء في الماهيّة النوعيّة» بل المراد به ما هو المصطلح عند البيانييين 
من اشتراك أمرين أو أمور في أظهر الأوصاف مضافاً إلى الاشتراك في الماهيّة: فحينئذ إن 
هذا البحث مغالطة منشؤها توقم أنْ المراد بالتمائل هنا التمائل بالمعنى المصطلح عليه عند 
الحكماء؛ وهو الاتّحاد في الحقيقة. 

وجوابها منع أن المراد بالتمائل هنا التمائل بالمعنى المذكور» بل المراد هو المعنى المصطلح 
عليه عند البيانيِينَ؛ وهو الاشتراك في وصف له مزيد اخمتصاص وارتباط بالشيئين بحيث يوجب 
اجتماعهما في المفكرة مع اشتراكهما في الحقيقة» فإذاً لا مجال لهذا الإشكال. 

(0) قوله: على ما سيتضح في باب التشبيه إشارة إلى ما يعتبر في تشبيه شيء بشيء آأخر من 
اشتراك المشبّه والمشبّه به في وصف خاص زائد على الحقيقة» فإذا قيل: زيد كعمروء ولم 
يكف أن يقال في الإنسانيّة» بل لابدٌ من وصف زائد على ذلك» كالكرم والشجاعة. 


4 ا 0 


[أوتضايف(١)]‏ وهو(؟) كون الشيئين بحيث لايمكن تعفّل كل منهما إلا بالقياس إلى تعفّل 
الآخر [كما بين العلة والمعلول(؟)] فإِنّ(؛ ) كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال(0) 


فإن قلت: المذكور في باب التشبيه أنه لابدذ من المشاركة في وصف خاص دون الحقيقة» 
والمعتبر هنا المشاركة في الحقيقة والوصف جمعاًء فكيف يحصل ما هنا على ما هناك. 

قلت: المشاركة في الحقيقة لازمة للمشاركة في الوصف. فإذا قيل: زيد كعمرو في الكرم» 
فكأنه قيل: زيد كعمرو في الإنسانية مع الكرم؛ وحينئذ فيتقوّى بذلك ما اعتبر هناء لأنْ لباب 
الجامع تعلقاً بباب التّشبيه من حيث استدعاء كل منهما أمراً مشتركاً فيه» فبكون ما اعتبر في 
أحدهما معتبراً في الآخر. 

)١(‏ عطف على قوله: «أو تمائل»»: ومثال التتضايف نحو: أبو زيد يشعر وابنه يكتب» فالجامع 
بين الأب والابن» وهما مسند إليهما عقلىّ» وهو التضايف؛ وإن كان بين المسندين خياليا 
وهو التقارن. 

(1) أي التضايف «كون الشّيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما...» أي بحيث يكون تصوّر 
أحدهما لازماً لتصوّر الآخر؛ وحينئذ فحصول كل واحد منهما في المفكرة يستلزم حصول 
الآخر فيها ضرورة» وهذا معنى الجمع بينهما فيهاء وليس المراد به اتحادهما فيها. 

(5) أي كالتّضايف الذي هو بين مفهوم العلة. وهو كون السّيء سبباً وبين مفهوم المعلول 
وهو كون الشيء مسيّباً عن ذلك الشيء؛ فتصوّر أحدهما متوقف على تصوّر الآخرء فيجوز 
أن يقال: العلة أصل» والمعلول فرع بالعطف؛ وكذلك يجوز عطف ما يشتمل على ما صدق 
عليه العلة على ما يشتمل على ما يصدق عليه المعلول إذا لوحظ المصداقان بما أنهما علة 
ومعلول» كأن يقال: حركة الإصبع موجودة؛ وحركة الخاتم موجودة» أو حركة الإصبع علة 
وحركة الخاتم معلولة» أو الثار محرقة؛ والحطب محرق؛ وإنما قلنا: إذا لوحظ المصداقان...» 
إذ لو لم يلحظا كذلك ليس بينهما التتضايف؛ فلا يصحٌ العطف. 

(5) الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء والتّقدير: إذا أردت أن تعرف الغرق بين العلة والمعلول 
فنقول لك: إِنْ كل أمر يصدر عنه أمر آخرء فهو علة والأمر الآخر معلول. 

(5) أي في العلة الثّامّة كذات الله تعالى بالتسبة إلى العقل الأوّل عند الحكماء؛ أو كحركة 
اليد بالقياس إلى حركة المفتاح. 


أو بواسطة(١)‏ انضمام الغير إليه فهو(1) علة والآخر(”) معلول أأو الأقل والأكثر(؛)] 


)١(‏ أي كما في العقول العشرة على صحّة القول بها أو كحركة الإصبع بالقياس إلى 
انفتاح الباب. فقوله: «بالاستقلال» إشارة إلى العلة الام كحركة الإصبع بالنسبة إلى حركة 
الخائم؛ وقوله: «أو بواسطة انضمام الغير إليه» إشارة إلى العلة الناقصةء كالنجار بالنسبة إلى 
السَريرء فإنه يصدر عنه بواسطة الآلة» وكالنار بالنسبة إلى الاحتراق؛ فإنْهد يصدر عنها بواسطة 
اليبوسة» وانتفاء البلل» وأراد المصتف. وكذلك الشارح بالعلة ما يشمل السّبب والفاعل الأول 
والمحصّلء فالأوّل كالزوال بالنسبة إلى صحّة صلاة الظهر: فإن العلة التَامّة لصبّحة الظهر هي 
الزوال والطهارة وستر العورة» وجميع ما تتوفقف عليه صحة صلاة الظهرء وأمًا الروال فقطء 
فهي علة ناقصة لصحّة صلاة الظهر. 

والثّاني: كالله سبحانه وتعالى فإنّه علة لوجود العالم» بمعنى أنه محصّل له إِمّا بالاختيار كما 
هو الصّحيح» وإمّا بدون الاختيار كما ذهب إليه بعض أرباب الخيال من الحكماء. 

(0) أي الأمر الذي يصدر عنه أمر آخر علة. 

(*) أي الأمر الآخر معلول» والحاصل أنه حيث كان مفهوم العلة ما يصدر منه الشّيءء 
ومفهوم المعلول ما صدر من الشّيء؛ فكان كل واحد منهما داخلاً في مفهوم الآخر تقيّداً 
فهما متضايفان. 

(4) أي ومن أنواع التضايف هو التّضايف الذي بين مفهوميّ الأقل والأكثر» فإنْ الأقل من 
حيث هو أقل إِنْما يعقل ويتصوّر باعتبار ما هو أكثر منه. 

وبعبارة أخرى: إنما كان الأقل والأكثر من المتضايفين» لأنّ كلاً منهما لا يفهم إِلّا باعتبار 
الآخرء فتصوّر كل منهما مستلزم لتصوّر الآخرء فمتى حصل أحدهما في المفكرة حصل 
الآخر فيهاء وهذا معنى التضايف. 

(5) أي عند الإسقاط واحداً واحداً» أو اثنين ائنين» فمعنى العبارة أنْ كل عدد يصير فانياً قبل 
عدد آخر فهو أقل من العدد الآخرء والآخر أكثر منه كالعشرة والعشرين» فإنهما إذا عدا بواحد 


أو اثنين تفنى العشرة قبل العشرين بعشر مراتب أو بخمسة مراتب. 
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[أو وهميّ(١)]‏ وهو(؟) أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماعهما عند المفكرة. 


() عطف على قوله: «عقلي». 

(؟) أي الجامع الوهميّ «أمر بسببه يحتال الوهمة يحتال من الاحتيال بمعنى الحيلة. 
وحاصل الكلام ة و يا ا ا 
نه ليس المراد بالوهميّ ما يدركه الوهمء بل المراد به ما بسببه يقتضي الوهم اجتماع الطرفين 
في المفكرة» وإن لم يكن مدركاً به» بل كان مدركاً بالعقل» وهذا فيما إذا لم يكن العقل لو 
خلي وطبعه مقتضياً للجمع كما إذا كان بين الأمرين شبه التّمائل أو شبه التضادٌ أو النَضادٌ» فإِنْ 
العقل بما أنه يدرك الواقع» ويرى أن هذه الأمور لا تكون أسباباً للجمع للبينونة , بين الطرفين 
فيهاء لكنّ الوهم بحتال في تلك الموارد» ويبرز الأمرين اللّذين لا تمائل بينهما عند العقل 
في معرض المثلين لقربهما بهماء ويبرز المتضادين والمشابهين بهما في معرض المتضايفين؛ 
حيث إِنْ المتضادين أو المتشابهين بهما متلازمين في صقع الذهن عادة» فالوهم يرى هذه 
الأمور جامعة بين الطرفين؛ سواء كانت مدركة به كالتضادٌ الجزئيّ؛ وشبه التَضادٌ الجزئيّ» 
وشبه التّمائل الجزئيّ» أو كانت مدركة بالعقل كالكليّات» ولا يرد أن ما يدركه العقل لا طريق 
إليه للوهمء لأنا قد ذكرنا أن كل واحد من تلك القوى يدرك ما أدركه الآخر بالذات بالواسطة» 
فالوهم يدرك ما أدركه العقل بالذات بالواسطة؛ ومن ذلك يظهر سرّ جعل الاتحاد والتمائل 
لقانت جامعاً عقليّا. والتَضادٌ وشبهه وشبه التّماثل جامعاً وهميّآء وهو أن الثلائة الأولى 
أمور تقتضي الجمع في الواقع ونفس الأمرء والعقل يدرك الأمور على حقاتقها ويثبتها على 
مقتضاهاء فمن ذلك يعد عنده كل واحد من تلك الأمور جامعاًء بخلاف الثّلاثة الأخيرة فإنها 
ليست في الحقيقة موجبة للجمع؛ والعقل عند التأمل يدرك ذلك» فلا يرضى بعذها من أسباب 
الجمع؛ ولكنّ الوهم بما أنه ليس له التأمل والدقة يشتبه عليه الأمر كثيرأء وأيضاً له الاحتيال 
وإراءة خلاف الواقع واقعاًء ولا يرى في الوجود كمالا أشرف من الاحتيال؛ يعد تلك الأمور من 
أسباب الجمع» ويبرز المتشابهين بالمتمائلين بمنزلتهما والمتضادين والمتشابهين بهما بمنزلة 
المتضايفين» هذا كله بالنسبة إلى الجامع العقلئْ والوهميّ. 

وأما الكلام في الخياليّ: فهو أن سرّ عد التقارن جامعاً خيالياً: هون الفا دل ورا 
لتقارن صور المحسوسات. لكونها حافظة لمافي الحسّ المشترك الذي هو كالملك» والحواسٌ 





تصوّريهما شبه(؛ ) تماثئل: كلونيّ(0) بياض وصفرة؛ فإِنْ الوهم يبرزهما في معرض 


الخمس كجواسيسه» وتتأدى إليه صور المحسوسات» وتجتمع تلك الصّور في خزانته؛ 
وهي الخيال؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إِنَّ صور الموهومات والمعقولات إِنْما تنتزع 
من تلك الصور الكائنة في الخيال؛ أعني صور المحسوساتء فمن هاتين التاحيتين نسبوا 
الجمع بسبب تقارن الصّور إلى الخيال. 

فالضّابط في الجامع: أن الجمع إمَا بسبب التّقارن في خزانة الصّور أوّلاء فالأوّل هو الخيالي؛ 
والثاني إِمَا أن يكون بواسطة أمر يناسب الجمع» ويقتضيه بحسب نفس الأمرء فهو العقليّ؛ 
وإلا فهو الوهميّ» فالجامع ليس جامعاً في الواقع» بل باعتبار أن الوهم جعله جامعاً. 

(© أي إذا خلي العقل مع نفسه بأن لم يتبع الوهم ولم يستمع إلى مقالته التّزوريّة 
«لم يحكم بذلك»؛ أي باجتماع الجملتين» فالواو في قوله: «ونفسه» بمعنى مع. 

نعم. لو تبع العقل عن الوهم لحكم بذلك الاجتماع تبعاً له. 

(5) أي وجود الجامع الوهميّ بين الشيئين. 

(؟) أي الباء للبيان والتصويرء أي الجامع الوهميّ مصوّر بأن يكون «تصوّريهما» أي الجملتين 
«شبه تمائل». 

(5) أي وقد عرفت أن المراد بالتّمائل اتحاد الأمرين في الماهيّة مع اشتراكهما في أظهر 
الضّفات» والمراد بشبهه كما سيظهر لك اشتراك الأمرين في أظهر الصّفات من دون الاتحاد 
في الماهيّة التَوعيّة: ولا ريب أن حضور أحدهما ليس عين حضور الآخر في المفكرة واقعاً. 
لكنْ الوهم يحتال ويبرزهما في معرض المثلين فيحكم بأنْ حضور أحدهما في المتخْيّلة عين 
حضور الآخر. 

(0) الإضافة بيائيّة» أي كلونين هما بياض وصفرة؛ فبينهما جامع وهميّ؛ فيصح العطف 
في قولنا: بياض الفضّة يذهب الغمّ وصفرة الذهب تذهب الهمّ» فبياض الفضّة وصفرة الذهب 
ليسا متمائلين لعدم صدق تعريف التّمائل الشابق عليهماء متضادّين» لأنهما الأمران الوجوديّان 
اللذان بينهما غاية الخلاف كالسواذ والبياضء وليس بين البياض والصفرة غاية الخلاف» فلا 
يكونان ضدّينء وإنّما كان بين البياض والصّفرة أيضاً شبه تمائل» لأنْ الوهم يبرزهما في 
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المئلين] من جهة أنه(١)‏ يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد زيد(؟) في أحدهما عارض 
بخلاف العقلء فإنه(؟) يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون, 
[ولذلك] أي ولأنّ الوهم يبرزهما(؛ ) في معرض المثلين [حسن الجمع بين الثلاثة التي(0) 
في قوله: 

معرض المثئين» أي يظهرهما في صفة المثلين» و«معرض» بوزن مسجد وهو في الأصل 
مكان عروض الشيء . 

() أي الشأن «يسبق إلى الوهم» لمكان عدم غاية الخلاف بينهما «أنهماه أي البياض والصّفرة 
صنفان لنوع واحد. 

(؟) فعل مجهول من الزّيادة «وعارض» نائب للفاعل» ثم حدّ الزيادة إن جعل البياض» 
فالعارض هو الإشراق والصّفاء الذي لا يخرجه عن حقيقة الصّفاء؛ وإن جعل الصّفرة: فالعارض 
هو الكدرة التي لا تخرجه عن الحقيقة فهما نوع واحد عند الوهم. 

والسْرٌ في ذلك أنْ الوهم ليس دقيقاً في إدراكه؛ فحيث يرى أنْ الصّفرة والبياض ليس بينهما 
بينونة؛ كما هي بين السّوادٌ والبياض يسبق إليه أنهما من نوع واحد كالسّوادٌ والحمرة» فيحتال 
على الجمع عند المتخيّلة بخلاف العقل فإنه له دقة وتأمّل» ولذا يرى أنهما ليسا من نوع 
واحدء بل هما نوعان مختلفان» فلا يحكم باجتماعهما في المفكرة؛ ولو حكم به فَإنّما يحكم 
بتبع الوهم. وعند الذهول عمّا في الواقع؛ وعدم الدقة فيه» وإلا فهو عند الملاحظة الحقيقيّة 
يحكم بأنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون. 

() أي فإن العقل «يعرف أنهماه أي الصَفرة والبياض «نوعان متبايئان داخلان تحت جنس 
هو اللون». 

(4) أي لأجل أن الوهم يبرز الشيئين اللذين بينهما شبه تمائل في معرض المثلين «حسن 
الجمع بين الثلائة. أي حسن الجمع بالعطف بين الثّلاثة المتبايئة في الحقيقة التوعيّة؛ لأن 
الوهم تخيّل فيها تمائلا» كما تخيّله في البياض والضَفرة. 

() أي التي وجدت في قول الشّاعره وهو محمّد بن وهب يمدح المعتصم بالله» وذكره 
بكنية أبي إسحاق صوناً لاسمه أن يجري على الألسئة. 


ثلائة تشرق(١)‏ الذنيا ببهحتها 
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر(١؟)]‏ 
فإنْ الوهم يتوهم أنْ الثلاثئة من نوع واحد؛ وإنما اختلفت بالعوارض والعقل يعرف(”) 
أتها أمور متباينة [أو(4 )] يكون بين تصوّريهما أنضادً] وهو التُقابل(5) بين 


ممح - الستمسدم 
كر 


0 أي تضيء الدنيا «ببهجتهاه أي بحسنها ونورها. 

(1) أي هذه الثلاثة عند النظر والتَأمّل متباينة بناة على أن الشمس كوكب نهاري مضيء 
لذاته» والقمر كوكب ليليّ مطموس لذاته مستفاد نوره من نور الشمس ؛ وأبو إسحاق إنسان عم 
هداه وغناؤه في زعم الشاعر جميع العالمين بحيث يشبّه عموم هداه ونفعه بعموم نور الشمس 
في التَوصّل إلى الأغراض لكن يسبق إلى الوهم تمائلها في الإشراق» وإنها نوع واحد. 

والحاصل إِنْ هذه الأمور عند العقل» وإن كانت متباينة إلا أنها عند الوهم متمائلة ومتحدة 
في النوع. وذلك لكمال مناسبة الشمس والقمر في الإشراق ولكثرة تشبيه عموم العدل 
والإحسان بنور الشمس حتّى صار بحيث يتوم أن له إشراقاء فأبرزها الوهم في معرضر, 
المتمائلات» ولذا عطف بعضها على بعض» وهذا المثال وإن كان من عطف المفردات إلا أنه 
يصح الاستشهاد به؛ لأنه يشترط الجامع في عطف المفردات» كما يشترط في عطف الح.مل» 
والجامع الوهميّ موجود فيهاء ثم الفرق بين المثالين أنْ البياض والصّفرة مثال ضاءين دينهما 
شبه تمائل» والثلاثة في قول الشاعر مثال لمختلفين بينهما شبه تمائل. 

(*) أي والعقل يعرف أنْ التّلاثة المذكورة في قول الشّاعر أمور متباينة: لأن كل واحد منها 
من نوع آخر. 

(1) عطف على «شبه تماثل»؛ أي الجامع الوهميّ بأن يكون تصؤريهما شبه تماثل أو تضاذ: 
أي يكون بين ما يتصور في الجملتين تضاد. 

(0) أي وهو امتناع اجتماع الوصفين في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة؛ ثم 
التقابل بالمعنى المذكور على أربعة أقسام: التضايف؛ والتضادء وتقابل العدم والملكة؛ 
وتقابل الإيجاب والسَلب. 

وذلك لأنْ الأمرين المتقابلين: إِما أمران وجوديّان؛ وإمًا أحدهما وجودي والآخر عدميّ. 
وعلى الأول تارة يكون تصوّر مفهوم أحدهما مستلزماً لتصرّر مفهوم الآخرء كالعليّة 


إل انعا وا داح مدا ووو وو ج علطام امم اا و دفوو هن في البلاغة /ج ١‏ 

أمرين وجوديّين(1 )يتعاقبان على محل واحد(7)[كالسّوادوالبياض(7)]في المحسوسات 
والإيمان والكفر(4)] في المعقولات(5). والحق أنْ بينهما(7) تقابل العدم والملكة؛ لأنّ 
الإيمان هو تصديق النبي عليه الصّلاة والسّلام في جميع ما علم 





والمعلوليّة؛ والأبوة والبنوّة» فيكون التقابل تقابل التضايف» وأخرى لا يكون الأمر كذلك» 
كالسواد والبياض» حيث لا يستلزم تصور مفهوم أحدهما تصوّر مفهوم الآخرء فيكون تقابل 
التفاذه وعلى الثاني إن اعتبر في جانب العدم شأنيّة الوجودء فالثقابل يسمّى بتقابل العدم 
والملكة؛ وإن لم يعتبر ذلك كان التقابل تقابل السَلب والإيجاب. 

)١(‏ خرج به تقابل الإيجاب والشلب» كتقابل الإنسان واللا إنسانء وتقابل العدم والملكة 
كتقابل العمى والبصر. 

(0) احترز به عن القديم والحادث. كعلم الله تعالى») وعلم زيد مثلاً» فإنهما 
لا يتعاقبان في محل واحد» لعدم إمكان انصاف الله سبحانه بالوصف الحادث». وعدم إمكان 
اتصاف زيد بالوصف القديم. ثم ليس المراد بالوجوديٌ هنا خصوص ما يمكن رؤيته؛ بل 
المراد به هنا ما ليس العدم داخلاً في مفهومه» فيشمل الأمور الاعتباريّة» وحينئذ فيدخل في 
التعريف الأمران المتضايفان» فلابدٌ من زيادة قيد لا يتوقف تعقّل أحدهما على تعقّل الآخر 


(7) أي فيصم أن يقال: ذهب السّواد وجاء البياض» أو يقال: السّواد لون قبيح» والبياض لون 


(4) أي فيصح أن يقال: ذهب الكفر وجاء الإيمان؛ أو يقال: الإيمان حسن والكفر قبيح, 

(0) أي حال كونهما من المعقولات» فيكون قوله: من المعقولات حالاً. 

(7) أي بين الإيمان والكفر» هذا الكلام من الشارح اعتراض على المصئف». جعل المصتف 
التقابل بين الكفر والإيمان تقابل التضاد. 

ويقول الشارح: الحق أنْ بين الكفر والإيمان تقابل العدم والملكة؛ لا تقابل التَضادٌ كما هو 
ظاهر كلام المصئف. إذ على ما زعمه المصئف لابدٌ أنْ ن يكون الكغر أمراً وجوديّاً» بأن 
يكون الإيمان عبارة عن التتصديق بما جاء به الَبيمَإلِ من الوحدانيّة ججج والبعث والرّسالة: 
مع الإقرار باللسان» والكفر عبارة عن جحد ذلك وإنكاره» والجحد أمرٌ وجودي كالتصديق» 








مجيئه به(١‏ ) بالضرورة(7) أعني(") قبول التفس لذلك؛ والإذعان له(؟ )على ماهو تفسبر 
من شأنه الإيمان() وقد يقال: الكفر إنكار شيء من ذلك(6): فيكون 


١‏ لسرا سن 





فمن لم يجحد ولم يصدق بما جاء به النبي !لذ من الضروريّات ليس بمؤمن ولا كافرء وهذا 
خلاف التتحقيق» فإن المحققين من المناطقة جعلوا الكفر عبارة عن عدم الإيمان عمّا من شأنه 
أن يكون مؤمناً» فالتقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة؛ كما يقول به الشارح» ولا تقابل 
التضادٌ كما هو ظاهر كلام المصتف. 

(0 أي مجيء النبي ل ياه فالباء للتعدية. 

(1) متعلق بدعلم» أي الإيمان هو التُصديق والإذعان بماعٌُلم بالضرورة أنه من دين محمّدةكة 
كالتّوحيد والنْبوّة والبعث والعدل والإمامة؛ واحترز به عمًا عُلم بالآحاد» فإن إنكاره لا يكون 
كفرا. 

() أي التّصديق هو قبول التّمس لما جاء به اللْبِنَوْيةْ من غير إباء ولا جحود. 

(4) أي انقياد النفس لما جاء به النْبي مله من غير إباء ولا جحودء فيكون قوله: «والإذعان 
له» تفسير لما قبله» ثم إن الشارح أتى بهذه العناية دفعاً لما ربمًا يتوم من أن يكون المراد 
بالتتصديق هو إدراك أن النسبة واقعة» فإن هذا ليس إيمان ما لم يفعلهء ولم يلتزم بالانقياد. 

(5) أي كالقطب الشيرازي وغيره؛ وحاصل الكلام في هذا المقام: إن التصديق عند المحققين 
من المناطقة هو إدراك أن النّسبة واقعة» أو ليست بواقعة على وجه الإذعان والقبول وعند 
غيرهم» وهو المشهور إدراك أن الّسبة واقعة أو ليست بواقعة مطلقاً» أي ولو لم يكن ذلك 
الإدراك على وجه الإذعان. 

(1) أي بما اعتقده؛ أي مع الإقرار بما اعتقده باللسان. ولو مرّةٌ في عمره. 

(0) خرج به الجمادات والحيوانات العجمء فلا يقال لشيء منهما أنه كافرء لأنها ليس من 
شأنها أن نتّصف بالإيمان. 

(8) أي مما علم مجيء النبي بوذ به بالضرورة» وعلى هذا القول تغبت الواسطة بين الإيمان 
والكفر» فإن الشَاكَ والجاهل الذي لم يذعن ولم يجحد ليس بكافر ولا بمؤمن عندئذ مع أنهم 
فد نفوا الواسطة بينهماء فلابدٌ من الالتزام بكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لثلا تلزم 


4 با عاو الال ود و ل دعقو فق فى البلا خة / 7 


وجودياً فيكونان(1 ) متضادّين أوما(1؟) يتصف بها] أي بالمذكورات: |كالأسود والأبيض 
والمؤمن والكافر(”). وأمئال ذلك(54) فإنه(5) يعد من المتضاذين باعتبار الاشتمال 
على الوصفين المتضادين؛ أو شبه تضات(7) كالسّماء والأرض(7)] في المحسوسات 
فإنهما(4) 


الواسطة» فإِن الشّاك والجاهل عندئذ داخل في الكافر لعدم تصديقهما. 

() أي فيكون الإيمان والكفر متضادين» وحينئذ فيصحٌ التّمثيل الذي ذكره المصّف. 

)١(‏ عطف على السّواد في قوله:«كالسّواد والبياض» أي كالذوات المتّصفة بالمذكورات. 

(*) فإن كل اثنين متقابلين منها يعدان ضدّين من حيث الاشتمال على الضدين؛ بخلاف ذوات 
تلك المتصفات من غير إشعار بالأوصاف» فليست من باب التُضادٌ في شيء» كزيد وعمروء 
فإنه لا تضادٌ بينهما فذات الأسود وذات الأبيض بقطع النظر عن وصفيهماء وهما البياض والسّواد 
لا تضادٌ بينهما لعدم تواردهما على المحلء لكونهما من الأجسام لا الأعراض» ويتحقق 
التَضادٌ بينهما نظراً إلى اتصافهما بالوصفين المتضاذين»؛ فيقال: الأسود ذهب؛ والأبيض جاء؛ 
والمؤمن حضرء والكافر غاب. 

(4) أي كالحلو والحامض والمتحرّك والشاكن. 

(5) أي ما يتّصف بالمذكورات». وهذا توجيه لجعل الذوات الموصوفة بالمذكورات 
متضادة. 

(5) أي بأن يكون بين الشيئين شبه تضادء وذلك بأن لا يكون أحدهما ضداً للآخرء ولا 
موصوفاً بضدْ ماوصف به الآخر؛ ولكن يستلزم كل منهما معنىٌ ينافي ما يستلزمه الآخرء وهو 
فسمان: ما يكون في المحسوسات كالسّماء والأرضء وما يكون في المحسوسات والمعقولات 
كالأول والثاني» فيقال: السّماء مرفوعة لناء والأرض موضوعة لناء والأوّل سابق» والثاني 
لاحق. فالجامع بين المسند إليهما وهميّ» لتحققه بشبه التّضاد بينهماء وإِنّما لم يحكم 
عليهما بالتضاد» لأنهما لا يتعاقبان على محلء وليسا بعرضين» ولكنّهما يشبهان المتضاذين 
لما بينهما من الاختلاف. 

(0) أي كشبه التَضادٌ الذي بين السّماء والأرض. 

(6) أي السّماء والأرض أمران وجوديّانء ولهذا يكون بينهما شبه التضادٌ باعتبار أن 








وجوديان أحدهما في غاية(١)‏ الارتفاع والآخر في غاية(7) الانحطاط.وهذا(؟) معنى 
شبه التضادً؛ وليسا(4) متضادّين لعدم تواردهما على المحل؛ لكونهما من الأجسام دون 
الأعراض (2)؛ ولا من قبيل(7) الأسود والأبيض. لآنْ 


أحدهما في فاية الارتفاع والآخر في غاية الانحطاط. 

)١(‏ أي في كثرة الارتفاع. 

(؟) أي في كثرة الانحطاط. فالمراد بالغاية في الموردين هي الكثرة لا النهاية؛ لأنّ التهاية لا 
تتحقق بين السّماء والأرض» وإِنّما هي بين العرش وبين الماء الذي تحت الأرض» فالعرش في 
غاية الارتفاع والماء تحت الأرض في غاية الانحطاط. 

فاندفع حينئذ مايقال: إن السّماء الأوّل ليست في غاية الارتفاع؛ لأنْ فوقها أرفع منهاء والأرض 
العليا ليست في غاية الانحطاط؛ ولا حاجة إلى ما قيل في الجواب من أن المراد بالسّماء 
مجموع السماوات وبالأرض مجموع الأرضين. 

(”") أي كون أحدهما في غاية الارتفاع والآخر في غاية الانحطاط معنى شبه التَضا. 

(؛) أي إن السّماء والأرض لما لم يتعاقبا على موضوع أصلاً لم يكونا متضادّين» فهما 
خارجان من تعريف التضاد. 

(5) هذا ظامر في أن مراده من المحل في تعريف النْضَادٌ هو الموضوعء فعليه كان أولى 
هناك ذكر الموضوع مكان المحل» وكيف كان فلا يكون السّماء والأرض من المتضادين لعدم 
تحقق ركن التّضادٌ فيهماء وهو إمكان تعاقبهما في موضوع واحد» كالسواد والبياض» فإنه من 
الممكن تعاقبهما في موضوع واحد. 

(7) هذا الكلام من الشارح إشارة إلى سؤال وجواب» أمّا السَؤال فهو أن يقال: إن المصتف قد 
جعل الأسود والأبيض من قبيل المتضاذين باعتبار اشتمالهما على الوصفين المتضادّين» فلماذا 
لم يجعل السّماء والأرض أيضاً من هذا القبيل بهذا الاعتبار؟ فما هو الفرق بين المثالين؟ 

وأمًا الجواب: فهو أن يقال: إن السّماء والأرض ليسا من قبيل الأسود والأبيض» لأن الوصفين 
المتضادين في نحو الأسود والأبيض جزءان من مفهوميهماء لأن الأسود شيء ثبت له السّواد 
والأبيض شيءه ثبت له البياض» بخلاف السماء والأرض» فإنْ الوصفين المتضاذين فيهماء 
وهما الارتفاع والانحطاط ليسا داخلين في مفهوميهماء بل هما لازمان لهماء ولكونهما لازمين 
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الوصفين المتضادين ههنا(١)‏ ليسا بداخلين في مفهومي السّماء والأرض أوالأوّل(؟) 
والثاني] فيما يعم المحسوسات(") والمعقولات(؟) فإِنَ(0) الأوّل هو الذي يكون سابقاً 
على الغيرء ولا يكون مسبوقاً بالغير: والثّاني(7) هو الذي يكون مسبوقاً بواحد فقط 
فأشبها(/) المتضادين باعتبار اشتمالهما(8) على وصفين(4) لا يمكن اجتماعهما(١٠١),‏ 
ولم يجعلا متضاذين كالأسود والأبيض. لأنه قد يشترط في المتضادّين أن يكون بينهما غاية 
الخلاف(1١).‏ ولا يخفى(؟1) أن مخالفة الثَالث والرّابع وغيرهماء للأوّل أكثر من 





لهما جعلا شبيهين بالمتضاذين. 

)١(‏ أي في السّماء والأرض. 

(1) أي وكشبه التضادٌ الذي بين مفهوم لفظ الأوّل» ومغهوم لفظ الثاني. 

(*) أي كما في قولك: المولود الأوّل سابقٌء والمولود الثاني مسبوق. 

(5) أي كما في قولك: علم الأب أوّل» وعلم الابن ثان. 

(5) بيان لكون الأول والثاني مشابهين بالمتضادين» توضيح ذلك: إنما كان بين مفهرميهما 
شبه التَضادَء فإِنْ مفهوم لفظ الأرّل هو الذي يكون سابقاً على الغير سواء كان محسوساً أو 
معقولاً» ولا يكون مسبوقاً بالغير» أي على فرض وجوده. 

(7) أي ومفهوم لفظ الثاني» هو الذي يكون مسبوقاً بواحد فقطء أي لا غير وإل لصار 
الث فبهذا الاعتبار صار مفهوم الثاني مشتملا على قيدين؛ أحدهما وجوديّء والآخر عدميٌ 
كما أنْ مفهوم الأوّل أيضاً كذلك. 

() أي فأشيه الأول والثاني المتضاذين. 


(8) أي الأول والثاني. 
(9) آي كعدم المسبوقيّة أصلا كالأوّل» والمسبوقيّة بواحد كالنّاني. 
ع0 أي الوصفين. 


)١(‏ أي كما هو أحد القولين» فلا تضاد بين البياض والصّغْرة» لعدم غاية الخلاف بينهما. 
(1) وحاصل ها ذكره الشارح في نفي التضادٌ بين الأوّل والثاني هو أنْ الأوّل 
والثاني لا يكونان متضادّين عند من يشترك في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف» ولا 
عند من لم يشترط ذلكء أما عدم التَضادٌ بينهما عند من يشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف 


أي إنما يجعل التَضادْ وشبهه جامعاً وهميّا. لأنْ الوهم [ينزلهما(؟) منزلة التضايف] في 
أنه(”) لا يحضره( ) أحد المتضادين أو الشبيهين بهما إلا وبحضره الآخر 


فظاهرٌء لأنْ مخالفة الثالث والرّابع فما فوقهما للأوّل أكثر من مخالفة الثاني له. وأمًا عدم 
التَضادٌ عند من لم يشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف فلأجل امتناع جعلهما من المتضادين 
لكن لا من جهة عدم غاية الخلاف بينهماء بل لأجل اعتبار العدم في مفهوم الأوّلء فلا يكون 
أمرأً وجودياًء فلا يكون ضدّاً لغيره لما علم من أن الضَدّين هما الأمران الوجوديّان. 

)١(‏ أي فإنَ الوهم ينزّل التَضادٌ وشبهه منزلة التضايف» فيجمعهما في المفكرة بهذا الاعتبار. 
(؟) أي لا يخفى مافي هذه العبارة من الحزازة» فإنها ظاهرة في أن الوهم يعتبر التَضادٌ وشبهه 
بمنزلة التضايف» وداخلين فيه؛ كما أنْ العقل بالتُجريد يعتبر التّمائل داخلاً في الاتحادء وهذا 
غير صحيح جداً» لأنَّ الضَدّين متلازمان عادة عند الوهمء كما بيّنه الشّارح» وكذلك مشابهين 
بهماء ومقتضى ذلك أن يكونا بنفسهما جامعين من غير حاجة إلى التنزيل والعناية» فكان له 
أن يقول: - في بيان كون التَضادٌ وشبهه جامعين وهميّين- 

فإن التَضْاد وشبهه عنده كالتضايف عند العقل» لأنه كما لا ينفك أحد المتضايفين من الآخر 
عند العقل؛ كذلك لا ينفك أحد الضَدّين والمشابهين بهما عن الآخر عند الوهم» فالتَضَادٌ 
وشبهه جامعين للمتضادين والمشابهين بهما عند الوهم» كما أن التَضايف جامع للمتضايفين 
عند العقل» وهذا هو المراد من العبارة» ولكن إرادة هذا المعنى من العبارة المذكورة بعيدة 
جداً. 

(") أي الوهم, ومتعلق بقوله: «منزلة». 

(4) أي لا يحضر الوهم أحد المتضاذين أو الشَّبِيهين بهماء إلا ويحضر الوهم الآخر. 
وحاصل الكلام في المقام: 

إن العقل لما كان لا يخطر عنده أحد المتضايفين إلا خخطر الآخرء وبذلك الارتباط جمعهما 
عند المفكرة» فالوهم كذلك في الضَّدّين وشبههماء فالمعنى أنه يجمعهما عند المفكرة بسبب 
أن خطور أحدهما عنده يلزمه غالباً خطور الآخر؛ فحكم باجتماعهما عند المفكرة تنزيلا لغلبة 
الخطور مع الآخر منزلة عدم الانفكاك كالمتضايفين. 
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اولذلك(١)‏ تجد الضدٌ أقرب خطوراً بالبال مع الضذ(؟)] من(”) المغايرات الغير 
المنضادّة, يعني (4) أن ذلك(0) مبنيّ على حكم الوهم وإلّ(5) فالعقل يتعفّل كلا منهما 


)١(‏ أي لأجل جعل الوهم وتنزيله التَضادٌ منزلة التَضايف «تجد الضد...». 

(1) أقول: كون الضدّ أقرب خخطوراً بالبال» أي الوهم ليس من أجل التُنزيل؛ بل إنم؛ هو 
كذلك من دونه فالصحيح أن يقال: ومن أجل كون التضاد عند الوهم مثل التضايف عند العقل١‏ 
نجد الضدٌ اقرب خطوراً بالبال مع الضدّ ثم المراد بالبال في المتن هو الوهم كما أشرنا إليه: 
وذلك بقرينة جعل التضادٌ جامعاً وهميّاً. ولو كان هذا أن العقل لما كان مجال لجعله وجعل 
شبهه جامعاً وهميّأء بل كان اللازم جعلهما جامعين عقليّينَء ومن ذلك قال الشارح: «وإلا 
فالعقل يتعفّل كلاً منهما ذاهلاً عن الآخر». 

() متعلق بقوله: «أقرب» أي تجد الضَّدٌ أقرب خطوراً بالبال» والوهم من المغايرات الغير 
المتضادّة كالقيام والقعود والأكل والشّربٍ مثلاء فإذا خطر السّواد في الوهم كان ذلك أقرب 
لخطور البياض فيه من خطور القيام والقعود والأكل والشرب فيهء وذلك لأن هذه لا يجمعها 
الوهم لعدم غلبة خطورها مع ما يغايرها مما سوى الضدء بخلاف الضَدَّينْء فإن الوهم يحكم 


باجتماعهما. 
(5) نفسير لقول المصتف: «فإنه ينزّلهما منزلة التتضايف» أي فإنْ الوهم ينزّلهما منزلة 
التضايف. 


(0) أي تنزيل التضاذ وشبهه منزلة التضايف مبنيّ على حكم الوهم لا العقل. فيكون التضاد 
جامعاً وهميّأء لأنه مبنيّ على تصوّر الوهم وإدراكه حكماً على خلاف الواقع بتلازمهما في 
الحضور عنذه. 

(3) أي وإن لم يكن ذلك مبنيّاً على حكم الوهمء بل كان مبنياً على حكم العقل لما صح 
كونه جامعاًء لأنْ الحقل يتعقّل كلاً منهما ذاهلاً عن الآخر» وحينئل فلا يحكم بتلازمهما في 
الحضور عنده» فلا يكون التضادٌ وشبهه جامعا عقلياً. 
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ذاهلاً عن الآخر أأو خيالَ(١)أوهو(؟)‏ أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في 
المفكر (") وذلك(4) أبأن يكون بين تصوريهما(0) تقارن في الخيال(5") سابق(7)] على 
العطفي. 

)١(‏ وقد خالف المصنف هنا ما صنعه بالنسبة إلى الجامع العقليّ والوهميّ؛ إذ فد نسب فيهما 
الجامع إلى القوّة المدركة لا إلى خزانتهاء وهنا نسب إلى الخزانة: لأنْ الخيال خزانة الصور 
المدركة بالحسٌ المشتركء والمدركة للصّور هي الحسن المشترك؛ فكان المناسب لما نقدّم 
أن يقول: أو حسَيّء ولعل السَرّ في ذلك هو الإشارة إلى أنْ هذه القوى يصمم فيها أن ينسب 
حكم المدركة منها إلى خزانتهاء لأنها كالمرائي المتقابلة يرتسم في كل واحدة منها ما يرتسم 
فيما يقابلهاء ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن النسبة إلى الخيال أخف من النّسبة إلى الحسّ 
المشترك» إذ لابدٌ عندئذ من إلحاق ياء النسبة في الصّفة» فيقال: حسَيْ مشتركي؛ حيث إن 
إلحاق ياء النسبة في || لموصوف فقط يوجب الالتباس بالتّسبة إلى إحدى الحواس الظاهرة. 

(؟) أي الجامع الخياليّ أمرٌ بسببه يقتضي الخيال اجتماع الشّيئين في المفكرة 2 

(؟) أي كان له أن يقول: في المتخيّلة. 

(4) أي وجود الجامع الخياليّ. 

(5) أي بين تصوّر الشيئين تقارن في الخيال؛ وسيأتي من الشارح الاعتراض على ذلك من 
أنْ اللازم أن يكون بين نفس الشّيئِين تقارن في الخيال» لا بين تصوريهما. 

(1) أي خيال المخاطب على ما في الأطول؛ وهو مبنىّ على الغالب من مراعاة حال 
المخاطب: 

لا بقال: إن التّقارن لو كان جامعاً لصمٌ العطف في جميع الموارد» لأنّ صور جميع الأشياء 
ثابتة في الخيال. 

لأنا نقول: ليس المراد بالتقارن فيه مجرّد الثبوت فيهء بل النبوت مع التّقارن عند التذكر 
والإحضار بحيث أن الذهن عند الالتفات إلى أحدهما يلتفت إلى الآخر من دون تراخ. 

(0) أي مابق ذلك التقارن في خيال المخاطب على العطف ليكون مصححاً له 
وأمًا لو كان التقارن حاصلا بالعطف فلا يكفي»؛ يعني أن في العطف أيضاً تقارناً 
لأنّه جمع بينهما إلا أن هذا التّقارن لا يكفي» يي 
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لأسباب(١)‏ مؤدية إلى ذلك |وأسبابه] أي وأسباب التقارن في الخيال [مختلفة(؟), 
ولذلك(") اختلفت الصّور الثابتة في الخيالات ترتّبا(4 ) ووضوحاً] 


سابق على هذا التتقارن الحاصل بالعطف. 

)١(‏ متعلق بتقارن وعلة» والمعنى بأن يكون بينهما تقارن في الخيال لأجل أسباب موصلة 
إلى ذلك التّقارن الخياليّ السَابق على العطف. 

(0) أي توضيح ذلك: إن تلك الأسباب وإن كانت راجعة إلى مخالطة ذوات تلك الصّور 
الحسّيّة المقترنة في الخيال إلا أن أسباب تلك المخالطة مختلفة» فيمكن وجودها عند شخص 
دون آخره مثلاً إذا تعلّقت همّة إنسان بصناعة الكتابة أوجب له ذلك مخالطة آلاتها من قلم 
ودواة ومداد وقرطاس؛ وهذه المخالطة تقتضي أن تقترن صور المذكورات في خياله. فيصحح 
أن يعطف بعضها على بعض عند إلقاء الكلام إلى الكاتب لا إلى الفلآح» فيقال له: القلم 
عندي» والقرطاس عندك» وإن تعلقت همّة إنسان بصناعة الصّياغة أوجب له ذلك مخالطة 
الصّائغ لآلاتهاء فتقترن بها صورها في خياله» فيصخ أن يعطف بعضها على بعض إذا ألقي 
الكلام إليه لا إلى الكاتب» وإن كان الإنسان من أهل التعيّش بالحيوانات كالغنم والإبل مثلا؛ 
وكان راعباً أوجب له ذلك مخالطتها وأمورهاء فصنعة الرّعي تقتضي مخالطة الرّاعي لما 
يتعلق به من العصا والجبال وما يرعيه من الحيوانات» وتوجب ذلك تقارن صورها في خياله 
فيصح عطف بعضها على بعض إذا ألقي إليه الكلام» لا إلى إمام الجماعة. 

فالحاصل إن سبب تقارن الصّور هو المخالطة لذواتهاء وسبب المخالطة هو الشَّعْل الذي 
يحتاج إليهاء وحيث إن الشغل مختلف. فالمخالطة مختلفة؛ ولازم ذلك اختلاف التقارن. 

() أي لأجل اختلاف أسباب التقارن من المخالطات والأشغال. 

(5) أي كل واحد منهما تمييز محوّل عن فاعل اختلفت. أي اختلفت ترتب الصَّور 
ووضوحهاء والمراد بترتبها اجتماعها في الخيال على هيثئة خاصة من حيث التّقدم والتآخر 
بحيث لا ينفك بعضها عن بعض» والمراد بوضوحها عدم غيبتها عن الخيال على أي هيئة 
كانت؛ فمعنى اختلاف الصّور ترتبأ كون الصّور على هيئة خاصّة في خيال» وعلى غيرها في 
خيال آخرء ومعنى اختلافها وضوحاً عدم غيبتها عن خيال» وغيبتها عن خيال آخر» أو عدم 
خطورها فيه أصلا. 


فكم من صور لا انفكاك بينها(١)‏ في خيال؛ وهي(؟) في خيال آخر ممّا لا تجتمع(”7) 
أصلاء وكم من صور(؛) لا تغيب(0) عن خيال: وهي في خيال آخر(5) مما لا يقع قطّ | 
ولصاحب علم المعاني فضل() احتياج إلى معرفة الجامع]؛ 





)١(‏ أي لا انفكاك بين تلك الصّور في خيال أي حال كونها على هيئة خاصّة في خيال؛ وهذا 
معنى الاختلاف في الترتب. 

(؟) أي الصور. 

(؟) أي لا تجتمع بتلك الهيثة الخاصّة مثلاً صور الدّواة والقلم والمداد والكتاب متقارنة في 
خبال الكائب بِالتَرئّبٍ المذكورء لأنّه يستفيد من الدّواة أوَلاّء ومن القلم ثانيآ» ومن المداد 
والكتاب ثالث وفي يال طالب العلم متقارنة بغير 0 الترتب؛ وهو تقدم صورة الكتاب 
على صورة الدواة والقلمء حيث إنه يمارس الكتاب أولاء ويحتاج إلى الدّواة والقلم في بعض 
الأوقات» وثانياً فإذا ألقى الكلام المنتمل على تلك الأمور إلى الكاتب لابدٌ أن يراعي فيه 
الرتيب الذي عنده بأنيقال: أعطني دواتك وقلمك وكتابك؛ وكذلك الأمر بالقياس إلى طالب 
العلم؛ ولو انعكس الأمر لا يصحٌ العطف. 

(:) أي هذا ناظر إلى قوله: «وضوحاه. 

(5) أي كصورة الذواة والقلم والكتاب بالقياس إلى خميال الكاتب. 

(7) أي كخيال القصّاب مثلا. 

(0) أي زيادة احتياج؛ أي حاجة أكيدة» فهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف» وقصد 
المصنف بهذا حت صاحب هذا العلم على معرفة جزئيّات الجامع الواقعة في تراكيب البلغاء 
في مقام الفصل والوصل. 

وبهذا اندفع مايقال: إن صاحب هذا العلم يعرف أن الجامع العقليَّ أمور ثلاثة» والوهميّ 
أيضاً ثلائة؛ والخياليَ واحدء فلا معنى لحنّه على معرفتهاء وَإنّْما الذي يحت على معرفتها 
طالب هذا العلم» فكان الأولى للمصنف أن يقول: ولطالب علم المعاني. 

وبعبارة أخرى: إِنْ المراد هو تعيين الجامع وتشخيصه في تراكيب البلغاء وتطبيق الكبريّات 
المعلومة له على الصّعْريّات الواقعة في تلك التراكيب» ولا ريب أن هذا صعب جذا. 
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لذن معظم أبوابه(١‏ 2( الفصل والؤضل: وهو( مبئي على الجامع [لاسيّما()] الجامع 
[الخياليّ؛ فإنْ جمعه(؛ ) على مجرى(5) الألف والعادة] بحسب انعقاد(5) الأسباب في(17) 


إثبات الصور فى خزانة الخيال؛ وتباين(8) الأسباب ممّا يفوته الحصر. 


بلس 0 





)١(‏ أي أبواب علم المعاني هذا الكلام على وجه المبالغة» إِذ ليس في الحقيقة باب الفصل 
والوصل معظم أبواب علم المعاني؛ والمعنى المراد أن علم المعاني معياره الفصل والوصل»؛ 
بمعنى أن من أدركه كما ينبغي لم يصعب عليه شيء من سائر الأبواب» بخلاف العكس 
أو المراد بالمعظم الأصعب. ولمّنا يتوقف تحقق الفصل والوصل على الجامع تأكدت حاجة 
صاحب هذا العثم إلى معرقة الجامع. 

(؟) أي باب الفصل والوصل مبنيّ على الجامع وجوداً وعدماً. 

(5) أي خصوصا الجامع الخياليّ» فإنْه أوكد أنواع الجامم الثلاثة. 

(8) أي كونه جامعاً بين الشيئين» وهذا علة لقوله: «لاسيّماه. 

(4) أي مبنئ على جريان المألوف والمعتاد. أي على جريان الصّورة المألوفة والمعتادة؛ 
والمراد بجريانها وقوع ذلك المألوف من الصّور والمعتاد منها وقوعاً متكرّرأ في الخيالات 
والنفوس» فبذلك يحصل الاقتران الذي هو الجامع. 

(1) أي وجود الأسباب» أسباب التقارن» فالباء في قوله: «بحسب..» متعلق بمجرى. 
والمعنى أن الجمع به مبنيّ على وجود الصّور المألوفة في الخيال» ووجودها فيه بحسب 
الأسباب المقتضية لإثئبات تلك الصّور واقترانها في الخيال» كصنعة الكتابة» فإنها سبب 
لاقتران القلم والدواة كما عرفت. 

(0) متعلق بالأسباب» وإضافة «خزانة» إلى «الخيال» بيانثّة» وقوله: «في خزانة» متعلق 
بدإئبات»» والمعنى أن كون الخيائيّ جامعاً بين السيئين مبنئ على جريان الألف والعادة» أي 
على وقوع الصّورة المألوفة والمعتادة متكرّراً بحسب انتظام الأسباب؛ وحيث إن انتظام تلك 
الأسباب مختلف بالنظر إلى الأشخاص ترتباً ووضوحاًء كان لصاحب علم المعاني استفراح 
وسعه في را تلك الأسباب» وتشخيص الجامع الخياليَ صغرى. 

(8) مبتدأ وقوله: «ممّا يفوته الحصر» خبره؛ ومعنى العبارة: إِنْ الأسباب المتبايئة المتغايرة 
المقتضية لإثبات صور المحسوسات في الخيال مما يفوته الحصرء أي مما لا يدخل تحت 
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فظهر(١)‏ أن ليس المراد بالجامع | قل" ما يدرك بالعقل(؟) وبالوهمي ما يدرك بالوهم. 
وبالخياليّ ما يدرك بالخيال: لأنْ(؟) التضادٌ وشبهه 








قانون وضابط» ولكون عدم حصر تلك الأسباب لا يمكن بيانها على ما ينبغي. 

اعلم أن تلك الأسباب المقتضية لإثبات الصّور في الخيال تختلف باختلاف الأشخاص 
والأغراض والأزمنة والأمكنة.ء وحيث كانت تلك الأسباب لا تدنحصرء فاختلاف الصّور باعتبار 
الحضور في الخيال لا ينحصر أيضاًء ولذا نجد الشيء الواحد يشبّه بصور من الصّور الحسْيّة 
المخزونة في الخيال» فيشبّهه كل شخص بصورة مخالفة لما يشبّهه بها الآخرء لكون تلك 
الصورة التي شبّهه بها كل واحد هي الحاضرة في خياله» كما روي أن سلاحيّاً وصائغاً وبقاراً 
ومؤدب أطفال طلع عليهم البدرء فأراد كل واحد أن يشبهه بأفضل ما في خزانة خياله فشبّهه 
المراد بالتّرس المذهب. والثاني بالسّبيكة المدوّرة» والثالث بالجبن الأبيض يخرج من قالبه» 
والرّابع برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي ثروة» فالصّور التي من شأنها حصولها في الخيال 
اختلفت في حضورها في الخيالات بمعنى أنها وجدت في خيال دون آخرء لأنَّ كل شخص 
شه يما هو ملاثم لما هو مخالطه. 

() أي فظهر من تفسير الشارح للجوامع الثّلائة بما تقدّم في بيانها. 

(؟) أي خصوص ما يدرك بالعقل بأن يكون كليّاء بل المراد بالجامع العقليّ أمر بسببه 
يقتضي العقل اجتماع الشّيئين إِمَا بالذات إن كان كلْيَاه وإمًا بالواسطة إن كان جرتتاء وبعبارة 
أخرى أنه لا يعتبر في الجامع العقليّ أن يكون كليّأ. بل يكون عقليّاء ولو كان جزنياً يدرك في 
الأصل بالوهمء فتسمية الاتّحاد في التَصوّر مثلا جامعاً عقلياً لكونه سبباً في جمع العقل بين 
الشيئينَ؛ فيعلم من هذا أن الجامع العقليّ هو ما كان سبباً في جمع العقل؛ سواء كان مدركاً 
بالعقل لكونه كليّا أو مدركاً بالوهم لكونه جزئبّاًء فالمراد بالعقل آأمر بسببه يفتضي العقل 
في المفكرة سواء كان من مدركاته بنفسه أو لاء والمراد بالجامع الوهميّ أمر بسببه يقتضي 
الوهم الاجتماع في المفكرة سواء كان من مدركاته بنفسه أو لاء وكذلك الخيال» فليس المراد 
بالجامع العقليَ خصوص ما كان مدركاً بالعقل. 

(؟) تعليل للّفي الذي أدّعي في المراد الوهمىّ والخياليَ» وإنّمالم يلتفت إلى بيان التفي الذي 
أدعي في العقليَّ لوضوح إدراك العقل ما ذكره المصدّف فيه من الاتحاد والتّمائل والتضايف» 
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ليسا(١)من‏ المعاني التي بدركهاالوهم. .وكذالتقارن(؟) في الخيال ليس من الصّور الغي 





وإن كان الجامع العقليَ قد يكون مدركاً بالوهم. 

وحاصل الكلام في المقام: أنّه ليس المراد بالجامع الوهميّ ما يكون مدركاً بالوهم «لأن 
التضادً» الكائن بين الشّيئين الكلْيِين كمافي الأمثلة المذكورة» فلا يرد بأن التَضاد الجزئيّ وشبه 
التضاذ الجزئيّ يدركهما الوهم» فلا معنى لنفي إدراكه لهما. 

) أي لأنَ النْضاد وشبهه «ليسا من المعاني التي يدركها الوهمى» فإنَ شأن الوهم إدراك 
المعاني الجزئيّة لا الكليّة» كالتضادٌ بين السّواد والبياض» وشبه التَضادٌ بين طبيعيّ السَماء 
وطبيعي الأرض0ء وبين الأول والثاني. 

() أي التقارن في الخيال الذي هو الجامم الخياليّ ليس من الصّور التي تجتمع في الخيال 
فإِنَ التتقارن» أي تقارن الصّور من قبيل المعاني؛ وإن كان متعلقاً بها. 

(5) أي جميع ماذكر من الجوامع «معاني معقولة». 

(4) أي معان معقولة بحسب ما ذكره المصئّف من الأمثلة الكليّة» وإلا فقد يكون من المعاني 
الموهومة. 

وتوضيح ذلك: إن التضايف والتمائل والاتحاد والتضاد وشبه النَضادء وشبه التماثل إن 
لوحظت بالقياس إلى الأمرين الكليّين كما في الأمثلة التي سبقت» فهي معان معقولة ومدركة 
بالعقل ولا لا غير وإن قيست بالنّسبة إلى الأمرين الجزئيّين فهي معان جزئيّة مدركة بالوهم 
أوَلا لا غير؛ فعندئذ يتوه سؤال أنه إذا كانت تلك الأمور في الفرض الأرّل مدركة بالعقل» 
وفي الفرض الثاني مدركة بالوهم» فما هو السَّرٌ في جعل الاتحاد والتضايف والتمائل جامعاً 
عقليَاً على الإطلاق» والتضاد وشبهه؛ وشبه التماثئل جامعاأ وهميّاً كذلك. 

والجواب عنه أن العقل يدرك ما أدركه الوهم بواسطته. وكذلك بالعكس» كما ذكرنا حيث 
قلنا: إن القوى المدركة كالمرائي المتقابلة يرتسم في كل واحدة منها ما يرتسم في الأخرى؛ 
فإذا نقول: السَرّ في عد التّمائل والاتحاد والتّضايف جامعاً عقليّاً مطلقاًء إنْ هذه الأمور 
صالحة للجمع في نظر العقل من دون أن يحتال في كونها جامعة إلى شيء؛ فإن حضور أحد 
المتتحدين في المفكرة هو عين حضور الآخر فيها واقعاًه وكذلك حضور أحد المتمائلين بعد 
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التجريدء وعدم ملاحظة الخصوصيّات هو عين حضور الآخر فيها واقعأ» وكذلك حضور 
أحد المتضايفين عندها مستلزم لحضور الآخر في نفس الأمر» فهذه الأمور إن كانت كليّة فلا 
ينبغي الشك في صعحة نسبتها إلى العقل من ناحية كونها جامعة؛ لأنها مدركة بالعقل حينئذ 
وصالحة للجمع في نظره؛ وإن كانت جزرْئيّةَ فبما أنها مدركة بلا واسطة» وبالعقل بواسطة 
الوهم؛ وتكون صالحة للجمع في نظر كل منهماء فصمٌ أن تنسب إلى الوهم. وإلى العقل في 
مرحلة الجامعيّة إلا أنه اختار نسبتها إلى العقل» لكونه أشرف وأدق في إدراكه وحكمه. 

والسَرٌّ في عد التضادٌ وشبههء وشبه التماثل جامعاً وهميّاً؛ إِنْ العقل وإن كان يدركها إمّا 
بالّات إن كانت كليّة وإمّا بالواسطة إن كانت جزئيّة؛ إلا أنّه يرى في كل من الفرضين أنّها غير 
صالحة لجمع الشيئين في المفكرّة؛ وذلك لعدم كون حضور أحدهما عين حضور الآخره أو 
مستلزماً له عنده في هذه الفروض» فمن ذلك لا تصمٌ نسبتها إلى العقل في مرحلة الجامعيّة: 
وأمّا الوهم فبما أنه قوّة حيّالة؛ وتبرز الشبيهين بالتّمائل في معرض المثلين» وترى المتضادّين 
والشبيهين بهما مثل المتضايفين فتصحٌ نسبتها إليه في مرحلة الجامعيّة على نحو الإطلاق» 
ولا ينافي ذلك عدم إدراكه للأمور الكلَيّة لأنّها تدركها بواسطة العقل» هذا كله في الأمور 
المذكورة الستة. 

وأمَا التتقارن فهو ايضاً إمَا كليّ إن لوحظ بالقياس إلى أمرين كليّينء وإمًا جزئيّ إن لوحظ 
بالقياس إلى أمرين جزئيّين؛ فعلى الأول مدرك بالعقل؛ وعلى الثاني مدرك بالوهم» وليس 
للخيال طريق إلى إدراكه أصلاء فعندئذ يتوجّه سؤال أنّه إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا يُنسب 
إلى الخيال في مرحلة الجامعيّة. 

وجوابه إن السَرّ في ذلك هو أن العقل ينتزع الكليّين المتقارنين من الصّور المقارنة 
في الخيال: وكذلك ينتزع تقارنهما من تقارنها فيهء فإِنْ التقارن الجزئي موجود 
فيه» وإن لم يكن مدركاً له حيث إن شأنه إدراك الصّور لا إدراك المعاني» ولو لم يكن 
هذا التقارن الكائن بين الصّور الجزئيّة في الخيال» لما كان العقل واجداً لشيء يوجب 
اجتماع الأمرين الكلَيّين في المفكرة» وإنما الجامع عنده هو التّقارن الكلي المنتزع من هذا 
التقارنء وهو الأصل والعمدة في حديث الاجتماع؛ فمن ذلك ينبغي أن ينسب كون التقارن 
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وقد خفي هذا(1 )على كثير من النّاسء فاعترضوابأنَ السّواد والبياض مثلامن المحسوسات 
دون الوهميّات(7). وأجابوا(”) بأنْ الجامع كون كل منهما مضاةاً للآخر؛ وهذا(؛) معنى 
جِرئيٍ لا يدركه إلا الوهم. 


الكلي جامعاً إلى الخيال» وإن كان يصحٌ أن ينسب إلى العقل أيضاً» إلا أنْ الأولى نسبته إلى 
الخيال» وكذلك فيما إذا كان المتقارنان من المعاني الجزئيّة أو من الصّورء فإِنْ التتقارن على 
كلا التتقديرين معنى جزئيّ يدركه الوهمء إلا أنه ينتزع المعنيان الجزئيّان كصداقة زيد وعداوة 
عمروء عما في الخيال من صورة زيد وصورة عمروء وكذلك ينتزع تقارن هذين المعنيين من 
تقارن هاتين الصّورتين فناسب أن ينسب التّقارن إلى الخيال في مرحلة عله من الجوامع» إذ لو 
قطع الوهم نظره عن منشأ الانتزاع» لما يرى شيئا جامعاً بين المعنيين» وهذا إذا كان المتقارنان 
من المعاني الجزئيّة. 

وأمًا إذا كانا من الصّورء فالأولى أن ينسب تقارنهما إلى الخيال في مرحلة الجامعيّة حيث إن 
متعلقه حينئذ الصّور الكائنة في الخيال لا المعاني هذا ما يستفاد من مطاوي كلمات الشارح. 

)١1(‏ أي عدم كون المراد بالجامع العقليّ ما يدرك بالعقل وبالوهميّ مايدرك بالوهم» وبالخياليّ 
ما يدرك بالخيال» أي خفي هذا على كثير من الناسء فاعتقدوا أن الجامع العقليّ هو ما يدرك 
بالعقل » والجامع الوهمي هو ما يدرك بالوهم. والجامع الخيالي ما يدرك بالخيال» «فاعترضوا 
أن السَوادٌ والبياض مثلاً من المحسوسات دون الوهميّات». 

(؟) أي وحينئذ فمقتضاه أن يكون الجامع بينهما خياليّاًء لأن الخيال يدركهما بعد إدراك 
الح المشترك؛ فكيف يجعلهما المصنّف من الوهميّات» ويجعل الجامع بينهما وهميّاً؛ مع 
أن الوهم إِنْما يدرك المعاني الجزئيّة. 

(7) عطف على «اعترضواه أي الذين اعترضوا أجابوا عن اعتراضهم «بأنّ الجامع» بينهما هو 
«كون كل منهما» أي السّواد والبياض مضائدًاً للآخر. 

() أي كون كل منهما مضاداً للآخر «معنى جزئيّ لا يدركه إلا الوهم٠؛)‏ قصح 
ما صنعه المصتف حيث جعل الجامع بيئهما وهمياً. 





وفيه(1) نظرء لأنه(؟) ممنوع؛ وإن أرادوا أن تضادٌ هذا السّواد(؟) لهذا البياض معنى 
جزئىٌ» فتمائل هذا مع ذاك(4) وتضايفه(0) معه أيضاً معنى جزئّ؛ فلا تفاوت بين التّمائل 
والتضايف وشبههما في أنها(؟) إن أضيفت(7) إلى الكليّات كانت كليّات؛ وإن أضيف 
إلى الجزئيات(6) كانت جزئيّات: فكيف يصحٌ جعل بعضها(4) على الإطلاق(١٠١)‏ عقلاً 
وبعضها(١ )١‏ وهمياً. 


() أي وفي هذا الجواب نظرٌ من حيث قوله: «وهذا معنى جرئيٌ». 

(1) أي كون تضادٌ السُواد والبياض معني جزئيّاً ممنوع؛ لأنالا نسم أن يكون تضاد البياض 
للتواد معنىّ جزئيًاً» بل هو كلَيّ لأنَ التضاد قد أضيف إلى كلّىّ» ومن المعلوم أن المضاف 
إلى الكلىّ كلي. 

() أي وإن أرادوا أنْ تضادٌ هذا السّواد المخصوص الجزئيّ المعيّن «لهذا البياض» أي 
الجزئي المعين «معنى جزئي». 

() أي كتمائل زيد مع عمرو. 

(0) أي كتضايف أبوّة زيد مع بنوّة عمرو أيضاً معن جزئي» فالأخذ بهذا المعنى يؤدذي إلى 
فساد ما ذكروه من عد التّضايف والتّمائل جامعين عقليّين. 

() أي التمائل والتضايف وغيرهما مثل التضاذ وشبهه. 

(0) أي إن أضيفت الأمور المذكورة إلى الكليّات كتضاد السّواد والبياض كانت كليّات؛ 
فتكون من مدركات العقل. 

(8) كتضادٌ هذا السواد مع هذا البياض» فكانت جزئيات» فتكون من مدركات الوهم. 

(4) أي وهو الاتحاد والتمائل والتضايف. 

(:1) أي سواء أضيف إلى كليّ أو جزئي. 

)١1(‏ أي وهو التضاد وشبه التضاذ وشبه التمائل. والاستفهام في قوله: «فكيف يصح؛ إنكاري 
بمعنى التفي» أي لا يصمح ذلك. أي لا يصحٌ جعل البعض أعني التمائل والتفايف مطلقاً» 
أي من دون أن يقيّدا بكونهما بين الكليّين عقليّآء لأنهما إذا كانا بين الجزئيين لا يدركهما 
إلا الرهم؛ وكذلك لا يصمح جعل البعض الآخر يعني التضاد وشبه التّمائل وشبه التضادٌ على 
الإطلاق. أي من دون التّقييد بكونها بين الجزئيّات وهميّاً. لأنها إذا كانت بين الكليّات 
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كانت كليّات» فتكون مدركة بالعقل؛ فلا معنى للإطلاق المذكور في الموضعين. 

فتلخص الإشكال في أنْ المعترض فرّق بين النْضادٌ وشبه التَضادٌ» وبين الثمائل والتتضايف 
حيث جعل الأوّلين وهميّين على الإطلاق من غير تفريق بين جزئيهما وكليهماء والآخرين 
عقليِين كذلك مع أنْ الجزئيّ في البابين مدرك بالوهم؛ والكلي مدرك بالعقل» وقد تقدّم 
الجواب عن هذا الإشكال فيما ذكرناه تفصيلا. 

)١(‏ أي اعتراض ثالث من الشارح على المعترض الذي لم يعلم المراد بالجامع؛ فجعل 
المراد بالجامع ما يدرك بهذه القوى الثلاث؛ أعني العقل والوهم والخيال؛ ثم اعترض بالجامع 
الوهميّ بقوله: إن السّواد والبياض محسوسان» فكيف يصحٌ أن يجعلا من الوهميّات. 

وحاصل هذا الاعتراض الثالثك: 

إن كون المراد بالجامع ما يدرك بهذه القوى غير صحيح في الجامع الخياليّ؛ لأنَ الجامع 
الخياليّ هو تقارن الصُور في الخيال» وظاهر أنه لا يمكن جعله صورة مرتسمة في الخيال» 

نه من المعاني» ولا طريق للخيال إلى إدراكهء فكيف يصمٌ على زعمه أن المراد بالجامع ما 
يدرك بهذه القوى؟ مع أن التتقارن هو الجامع الخياليٌ من المعاني؛ فلا يدرك بالخيال. 

هذا نمام الكلام في اعتراضات الشارح على المعترض: 

الاعتراض الأوّل: هو أن التَضِادْ إذا أضيف إلى الكليّين ليس من المعاني الجزئيّة» فلا أساس 
لعده من المعاني الجزئيّة على الإطلاق. 

والثاني: أنه لو أراد اتصاف المضاف إلى الجزئيّين بالجزني فلا أساس لعدذ التَضاد وهميّاً دون 
غبره من التمائل والتضايف» فإنهما أيضأ قد يكونان مضافين إلى الجزئيّ فيكونان جزئيِين» 
فلا معنى لجعلهما عقليّاً على الإطلاق. 

والالث: أن التقارن من المعاني لا من الصّورء فلا يصمٌ جعله جامعاً خيالياً. 
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فإن قلت(١)‏ كلام المفتاح مشعر بأته(؟) يكفي لصحّنة العطف وجود الجامع بين الجملتين 
باعتبار مفرد من مفرداتهما. رعو لسع لا ياد ذال اسظيك مع دده تكو خفي 
ضيّق وخاتمي ضيقٌ(4 ) ونحو ا ان .قلت(5): 
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)١(‏ هذا ل وحاصله: التناقض بين ما ذكره هناء وما ذكره في موضع 
آخرء حيث إن المتحصّل مما ذكره هنا كفاية وجود جامع بين المسندين؛ أو المسند إليهما 
فقط في العطف. والمتحصّل ممّا ذكره في غير هذا الموضع عدم كفاية ذلك؛ والغرض من نقل 
هذا الاعتراض كونه توطئة للاعتراض على المصتف حيث وقع الخلل في كلامه. 

(7) أي الشأن «يكفي لصحة العطف وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهماه 
لأنه قال: الجامع ؛ بين الجملتين إمّا عقلىّ وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصوّر ما.... 
وجه الإشعار: إن الكلام ة في الجامع المصحّح للعطف إذ مالا يصحْح العطف لا يتعلق الغرض 
ببيانه» و«تصوّر» في قوله: «في تصوّر ماه بمعنى متصوّرء وتنوينه يدل على الإفراد والوحدة» 
فيدل على كفاية وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهماء مثل الاتحاد في 
المخبر عنهء أو في الخبره أو في قيد من قيودهماء مثل الاتحاد في أحد التوابع أو الحال. 

5) أي صاحب المفتاح «نفسه معترف بفساد ذلك» أي كفاية الجامع بين الجملتين باعتبار 
مفرد من مفرداتهماء ففي كلامه تناف. 

(4) أي مع أنهما متحدين في المسندء فليس منع العطف إلا لعدم الجامع بين المسند 
إليهماء وإن وجد بين المسندين» وهو الاتحاد في التصوّر. 

(0) قوله: «محدثة» خبر الأخيره وخبر الأوّلين محذوف لدلالة الأخير عليه. فكل من 
الأخيرين من عطف الجمل حيث كان في الأصل: الشمس محدثة؛ ومرارة الأرنب محدثة. 
وألف باذنجانة محدثة. ومنع العطف مع أنْ المسند في الجميع واحدء فتلك الجمل متحدة 
في المسند. فالمتحصّل من هذا الاعتراض هو التناقض بين كلام الكاكي هنا وكلامه في 
موضع آخر. 

(5) أي قلت جواباً عن التّكاكي.ء وحاصل الجواب: إن هذا الاعتراض كان 
وارداً عليه لو كان محط كلامه هنا الجامع المصحّح للعطف» ولب الأم, كذلك» بل مراده 
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الجامع يجب لصِحّة العطف فمفوّض إلى موضع آخرء وقد صرّح فيه( ) باشتراط المناسبة 
بين المسندين والمسند إليهما جميعاًء والمصّف(؟) لما اعتقد أنْ كلامه في بيان الجامع 
سهو منه وأراد(”7) إصلاحه غيّره(4 ) إلى ما ترى: فذكر مكان الجملتين الشيئين(©): ومكان 
قوله: اتحاد في تصور ماء اتحاد في التتصور("). 


هنا بيان حقيقة الجامع من حيث هو هوء وأما أن مثل هذا الجامع يكفي في صححة العطف 
أم لا؟ فمفرّض إلى موضع آخر قبل هذا الكلام» أو بعده. 

)١(‏ أي قد صرّح السّكاكي في ذلك الموضع باشتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما 
جميعاًء ولازم ذلك عدم صحّعة العطف في الأمثلة المذكورة. 

(1) هذا الكلام من الشارح شروع في الاعتراض على المصتّف. وكان ما تقدّم توطئة لهذاء 
أي إن المصنف لما اعتقد أن كلام السّكاكي في بيان الجامع سهو من السّكاكي»: وجه ذلك 
الاعتقاد أن المصدّف قال في الإيضاح: وأمًا ما يشعر به ظاهر كلام السكاكي في مواضع من 
كتابه أنه يكفي أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنهء أو الخبرء أو قيد من قيودهماء فهو 
منقوض بنحو: هزم الأمير الجند يوم الجمعة؛ وخاط زيد ثوبه فيه مع القطع بامتناعه؛ ولعله 
سهوٌ منهء فإنه صرّح في مواضع أخر منه بامتناع عطف قول القائل: خفي ضيّق على قوله 
خاتمي ضيق؛ مع اتحادهما في الخبرء انتهى» فهو كما ترى قد حكم على السّكاكي بالسّهو 
في كلامه. 

(5) أي أراد المصتف إصلاح كلام الشكاكي. 

() أي غير المصنف كلام التكاكي إلى ما ترى» فقول الشارح: «غيّره» جواب لما في قوله: 


«لما اعتقد». 
4 أي أراد المصئف بالسيثيرة بدل الجملتين» جنس جرزأي الجملتين ليصدق على المسند 
إليهما والمسندين فيهما معا. 


)١(‏ أي ذكر المصف اتحاد في التّصِرّْر مع اللآم. مكان قول السكاكي: اتحاد في تصوّر 
ما بدون اللآم» والتدكير يدل على الوحدة. فيدل على أنّه يكفي كون الجامع باعتبار مفرد 
من مفردات الجملتين مثل الاتحاد في المخبر عنه؛ أو في الخبر» أو في قيد من قيودهماء 
فييس, حخاصا كلام انكام إن الجامع يجب أن يكون بين المفردين من الجملتين» لأن 


فوقع الخلل في قوله(١):‏ الوهميّ أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل أو تضاة أو شبه 
تضادّء والخيالي أن يكون بين تصوّريهما نقارن في الخيال؛ لأنْ النَضاد(1) مكلاً إنْما هو بين 
نفس السّواد والبياض لا بين تصوّريهما أعني العلم بهماء وكذا التقارن(7) في الخيال إنما 
هو ببن نفس الصّورء فلابدٌ من تأويل كلام(4) المصتف, 


لفظ تصور بدون اللآم في كلامه من باب المجاز في الكلمة. فهر بمعنى متصوّرء كما إن 
عدل في قولنا: زيد عدل» من هذا القبيل» فإنه بمعنى عادل؛ والقرينة على هذه المجازيّة قولمه: 
مثل الاتحاد في المخبر عنه؛ أو في الخبر... 

فالمراد من لفظة تصوّر بدون اللام في كلامه معناه الغير المتعارف» أعني المعلوم» لأن 
التصوّر بمعنى المتصورّرء لا معناه المتعارف أعني العلم» وأمًا بناة على التَغيير الذي أراد 
المصدّف به الإصلاح؛ فيكون المراد من لفظة التَصوّر مع اللام معناه المتعارف» أعني العلم لا 
معناه الغير المتعارف» أعني المعلوم. 

)١(‏ أي فوقع الخلل والفساد في قول المصنف: «الوهميّ أن يكون..»؛ وكذلك وقع الخلل 
والفساد في قول المصتف: «والخيالي أن يكون...». 

() أي لأنّ النَضاد الذي جعله جامعاً وهميّاً «مثلا إِنْما هو بين نفس السّواد والبياض» اللذين 
هما من قبيل المعلوم «لا بين تصوريهماء أعني العلم بهماء. 

(") أي التقارن الذي جعله جامعاً خيالياً «إنما هو بين الصور» المخزوئة في الخيال لا بين 
التصورات التي هي العلم بتلك الصور. 

وهذا الخلل لا يرد على السّكاكي» لأنَّ قوله: «اتحاد في تصوّر ماه مثل الاتحاد في المخبر 
عنهء ظاهر أنه أراد بالتصوّر المتصوّر من باب المسجاز على ما سبق. 

() أي بأنيقال: إنه أراد بتصوّريهما مفهوميهماء وهما الأمران المتصوّران بأن تجعل الإضافة 
إلى الضمير بيانيّة. 

وحاصله: إنه أطلق المصدر أعني التََصِوّر على الأمر المتصوّر من باب المجاز في 
الكلمة على ما تقدّم بيانه الآنء وهو أمر لا ينكر مع وجود العلاقة» كيف والشارح 
نفسه حمل التصور في كلام السَكاكي على المتصورء حيث قال فيما سبق: «وهذا جح 
ظاهر في أن المراد بالتصوّر الأمر المتصور». 


55 0 ا يا 


وحمل(١)‏ على ما ذكره الّكاكي بأن يراد بالشيئين الجملتان» وبالتصوّر مفرد من 
مفردات الجملة غلط(١)‏ مع أن ظاهر عبارته يأبى ذلك(”). 


(9) أي وحمل كلام المصتفء وهذا كلام مستأنف رد لما يقال جواباً عن المصتف من 
أن المصئف أراد بالشيئين الجملتين» وبالتصوّر مفرداً من مفردات الجملة؛ كما هو مراد 
الكاكي» فلا فساد حينئذ في كلام المصئف, إذ يرجع كلامه حينئذ إلى ما قاله السكاكي» 
غاية الأمر يحمل أل في التَصوّر على الجنس لا على العهد. 

وحاصل الرّدّ: إن هذا الحمل غلط» لأنّ المصئف قد ردٌ هذا الكلام في الإيضاح على التكاكي. 
وحمله على أنه سهو منهء وقصد بهذا التَعبير إصلاحهء فكيف يحمل كلام المصّف على 
كلامه هذاء مع أن ظاهر عبارة المصّف يأبى هذا الحمل» إذ ليس فيها ما يدل عليه؛ إذ 
المتبادر من الشيئين هو شيئان من أجزاء الجملتين لا نفس الجملتين؛ وكذلك المتبادر من 
التتصوّر هو الإدراك والعلم» لا المدرك والمعلوم؛ وبالجملة إِنْ المتبادر من الشيئين شيئين من 
أجزاء الجملتين لا نفس الجملتين» والمتبادر من التَصوّر معرّفا باللآم معناه المتعارف» أعني 
العلم لا المفرد المعلوم الذي هو معناه الغير المتعارف. 

(1) لأنْ المصنف قد ردّ كلام السكاكي في الإيضاح» وحمله على السّهوء فلا يصحٌ حمل 
كلامه عليه» كما عرفت. 

(') أي مع أن ظاهر عبارة المصئئف يأبى كون المراد بالتصوّر المتصوّر لما عرفت من أن 
المتبادر من المعرّف باللام هو المعنى المصدريء أي العلم لا المعلوم؛ وقيل: نه لا يتعيّن 
أن يكون قصد المصنف بهذا الكلام إصلاح كلام التكاكي» بل يجوز أن يريد نقل كلامهء 
وبعبارة أخصر منه» فلا يبعد أن يريد بالشيئين الجملتين» وبالتصور المعلوم التَصوّري» 
وقصد بذكره معرّفاً الإشارة إلى جنس المعلوم النُصوّري الشامل لكل متصوّر سواء كان مخبراً 
عنه أو خخبراً أو قيداً من قيودهماء بل حمل كلام المصئّف على هذا المعنى هو المتعيّنء وإلآً 
لم يصحٌ قوله: ثم قال الجامع بين الشيئين...» وذلك لأنْ المصئّف ناقل عن السّكاكيء فإذا كان 
«راده غير المعنى المراد للتكاكي لم يمح النقل» إذ كيف ينسب له ما ليس قائلاً به. 


ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح(1١)»‏ وإنّه(؟) من المباحث الني 
ما وجدنا أحداً حام حول تحقيقها. 

أومن محسّنات الوصل(”)] بعد وجود(؛) المصححح اتناسب الجملتين في الاسمية 
والفعليّة(0) و] تناسب [الفعليّتين في المضيّ والمضارعة(1)5]؛ فإذا أردت مجرّد 








() أي المطول. 

(1) أي ما ذكر من زيادة التفصيل والتّحقيق «من المباحث التي ما وجدنا أحداً حام حول 
تحقيقها؛. أي رام أطراف تحقيق تلك المباحث. 

(*) أي ومن محسّنات العطفء لما فرغ المصتف من شرائط العطف أراد أن يشير إلى 
الضّفات التي توجب حسن المطف فقال: ومن محسّنات الوصل؛ أي المحسّنات التي يتعلق 
النْظر فيها بعلم المعاني دون ما يبحث عنها في علم البديع» فإنها تذكر فيه» فالمراد من الوصل 
هو العطف بين الجملتين» وأشار بمن في قوله: «من محسنات» إلى أنه قد بقي من المحسّنات 
أمور أخر كالتوافق في الإطلاق والتّوافق في التّقبيدء كما أشار إليه الشّارح بقوله: «أو يراد في 
إحداهما الإطلاق..». 

(4) أي بعد وجود المصحّحح للعطف ككونهما متّفقين في الخبرية والإنشائية لفظاً ومعنىٌ» 
أو معنىّ فقط مع وجود جامع بينهما. 

(5) أي في كونهما اسميّتين أو فعليّتينَ» فالياء في اسميّته وفعليّته ليست للتسبة. وإنما هي 
ياء المصدر أي المصيّرة مدخولها مصدرا. 

)١(‏ أي بأن يكون فعل كل منهما ماضياً: أو يكون فعل كل منهما مضارعاًء وقد يقال: إِنْ 
كلام المصئّف ناطق بِأنْ رعاية التناسب حسن مطلقا عند عدم مانع منه» وليس الأمر كذلك» 
فإنه قد يكون واجباأ كما إذا أريد الدذوام فيهماء أو قصد التجدد فيهماء ولكن يمكن الجواب 
عن ذلك بالنْظر إلى العطف على ما هو مقتضى القواعد الأدبيّة من دون النظر إلى ما تقتضيه 
الإرادة والقصد»؛ فإذأ لا مانع من جعل التّناسب محمّنا للكلام باعتبار العطفف» وإن كان واجباً 
باعتبار قصد الذوام والثّبات ألا ترى إنْ الإتيان بالصّلاة في المسجد مستحبٌ» ولا ينافي ذلك 
كونها واجبة في نفسها. 

نعمء إذا كان هناك مانم من ناحية الإرادة» كما إذا أريد بإحداهما التتجدد 


4ك امف مق مو أ ظافح جه اقل و 06 ممه ف كوه عط ع و طم لالد موحد اك 1 أ و و فق فى البلاخة /ج" 


الإخبار من غير تعرّض للتَجدّد في إحداهما والثبوت في الأخرى(١)‏ قلت: قام زيد وقعد 
عمرو؛ وكذلك زيد قائم؛ وعمرو قاعد(؟) [إلا(7) لمانع] 


وبالأخرى الدّوام فحينئذ لا مجال لجعل التَناسب محسّناً للكلام؛ لكونه صافياً لما هو 
المراد» فلا معنى لوقوعه مركزاً للاستحسان. 

)١‏ وهذا يشتمل أربع صور: الأولى أن يكون المقصود من الجملتين التجدد. 

الثانية: أن يكون هو المقصود من كل منهما الثبوت. 

الثالثة: بأن لم يكن شيء منهما مقصوداً فيهما. 

الرّابعة: بأن يكون شيء منهما مقصوداً في إحداهما دون الأخرى. 

ففي جميع هذه الصّور التناسب من محسّنات العطف, أمّا في الصّورتين الأخيرتين فكونه 
محسناً ظاهرء لأن المقصود يحصل بالاختلاف أيضاًء فلا مجال لتومّم الوجوب. وأمًا في 
الصّورتين الأوليين فلمًا ذكرنا من أن وجوب اتفاقهما لتحصيل المقصود أعني التجدد أو 
التبوت لا ينافي أن يعد محسّناً بالقياس إلى العطف على حسب مقتضى القواعد الأدبيّة» إذ 
بالنَظر إليها الاختلاف أيضاً جائز؛ لأنْ المفروض هو التّكلم حول المحسّنات بعد الفراغ عن 
المجوّزء فصح حينئذ أن يقال: قام زيد وقعد عمروء سواء أريد التَجدّد في كل منهما أو لم يرد 
في شيء منهماء أو أريد في إحداهما دون الأخرى. 

لايقال: لا يصحٌ التمثيل بهذين المثالين عند عدم إرادة التَجِدْد أو الثبوت في كل منهماء أو 
في إحداهماء لأنّ المثال الأوّل يدل على التَجدّد؛ والمثال الثاني يدل على القّبوت لا محالة» 
فينافي عدم إرادة النَجَدد في المثال الأول وعدم إرادة الثبوت في المثال الثاني. 

لأننا نقول في الجواب: إن الممثّل هو عدم إرادة التَجِدّد أو الثّبوت» وهذا لا ينافي دلالة 
الكلام لفظاً عليهماء فإذا كان قصد المتكلم إفادة مجرّد نسبة المسند إلى المسند إليه من دون 
قصد التبوت» أو التَجدّدء بل أراد إفادتها على نحو الطبيعة المطلقة جاز له أن يأتي بالجملة 
الفعليّة أو الاسميّة: فيفيد الكلام ما قصده على كلا التّقديرين» وإن كان يفيد زائداً عليه 
العّبوت أو التَجدّدء إلا أنّه غير مراد له. 

(0) أي لا تقول: قام زيد وعمرو قاعد؛ ولا عككسه. أي زيد قائم وعمرو قعد. 

(*) استثناء من تناسب الجملتين» فمعنى عبارة المصتف أن من محسّنات الوصل تنامسب 


مثل أن يراد في إحداهما(١‏ ) التّجدّد وفي الأخرى الغبوت» فيقال: قام زيد وعمرو قاعد(؟) 
أو يراد في إحداهما المضيّ وفي الأخرى المضارعة(") فيقال: زيد قام وعمرو يقعد(4) أو 
يراد في إحداهما الإطلاق؛ وني الأخرى التَقييد بالشرط(0) كقوله تعالى: «وَكَالوالوْلَ أل علي 
مَل وَلوَْرَلنَ ملك لَمِْىَ الكو 1114 (1)]. 


الجملتين في الاسميّة والفعليّة... إلا إذا وجد مانع» فحينئذ لم يكن من المحتّنات بل تركه 
منها. وقيل: إِنْه استثناء من ممحذوف. والتّقدير: أي فلا يترك هذا التئاسب اللفظي إلا لمانع يمنع 











سد 


10( أي الجملتين. 


(؟) فإن الاختلاف فيهما حيث أريد من الجملة الأولى التَجدّدء ومن الجملة الثّانية مجرّد 
الإخبارء وذلك يمنع التناسب. 

قال في الإيضاح: كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين» ثُم قام زيد دون عمروء فيقال: قام زيد 
وعمرو قاعد» ويستفاد من ذلك أن المراد بالْبوت هو الذوام. 

(") أي لم يقل: وفي الأخرى الاستفبال» ليشمل ما إذا أريد الحال. 

(:) أي أريد الإخبار بتجدد القيام لزيد فيما مضى, والإخبار بتجدد القعود لعمرو في 
المستقبل. 

(5) ويستفاد من هذا الكلام أنّ التَوافق في الإطلاق والتّقييد أيضاً من محّنات العطف إلا 
لمانع» وبه يظهر سرّ قول المصتف حيث أتى بمن المفيد للتبعيض؛ وقال: ومن محسّنات 
الوصل. 

(1) والشّاهد: إِنْ الجملة الثّانية المقرونة بلو الشرطيّة؛ اعني جملة (لَْيِىَ الْآَت 6 عطف على 
الجملة الأولى؛ أعني جملة وَهَالوًُ4: ثم الجملة الثانية المقرونة بلو الشرطيّة مقيّدة بالشرطء 
أعني لوزن 4 لأن الشرط قيد للجزاءء والجملة الأولى المقرونة بلولا التخصّصيّة مطلقة من 
الشرط والجامع بين الجملتين أن الأولى تضمّنت على ما يقولون إن نزول الملك يكون على 
تقدير وجوده سبب نجاتهم وإيمانهم» وتضمّئت الثانية أن نزوله سبب هلاكهم» وعدم إيمانهم. 
والغرض في الجملتين واحدء وهو بيان ما يكون نزول الملك سبباً له من النجاة أو الهلاك. 








7 اوج واد اواو ا عاج لالم ا ا ا لا ا ع عا فق في البلاغة/ج؟ 


ومنه(١)‏ قو له تعالى : ليَإدَاجَة أب زود سَاعه وَلَاكْدمُورتَ ,و فعندي(7)إِنْ قوله: 
«وَلايستئيئورت > عطف على الشرطيّة(”) قيلها لاعلى الجزاء؛ أعني قوله: طلَايسَتَيرُونَ 4: 
إذ لا معنى لقولنا: إذا جاء أجلهم لا يستقدمون(4). أتذنيب(5)] هو(5): جعل الشيء 
ذنابة(7): للشيء, شبّه(8)) به ذكر بحث الجملة 


2 من باب الإطلاق في إحداهما والتٌقييد في الأخرى قوله تعالى: ترط أ‎ )١( 
.» لَامَعَلرْرنَ سَاعَةٌ ولا كفيو مورت‎ 

والشاهد في هذه الآبة: على رأي الشارح إن جملة 9وَلَايَْئَقَيمُورتَ 4 المطلفة من الشرط عغطفت 
على جملة ظنَإِدَاجَآة أبَنُّهُمْ 4 المقيّدة بالشرط» والمعنى حينئذ: لا يستقدمون قبل مجيء الأجل» 
ولا يصح عطفها على الجزاء أعني للا ياس ون4 إذ حينئذ يكون قوله ل9وَلَابَْتَنْيمُوت » جزاء. 
مثل قوله: طلَايَسأيُوتَ 4 فيلزم نفي ما هو معلوم الاستحالة؛ لأنْ الوقت الذي جاء الأجل فيه 
بالفعل لا يمكن قبله موتهم حتى ينفى. 

)١(‏ أي لأن عنديء لأنّ الفاء للتعليل» فهو علة لقوله: «ومنه قوله تعالى». 

() أي مجموع الشّرط والجزاء كما هو الظاهر. 

(5) لأن الاستقدام إِنْما يتصوّر على تقدير عدم مجيء الأجل لا على تقدير مجيئه. 

(5) الفرق بين التّذنيب والتّنبيه اصطلاحاً مع اشتراكهما في أنَّ كلا منهما متعلق بالمباحث 
المتقدمة أن ما يذكر في حيّز التَنبيه هو بحيث لو تأمّل المتأمّل في المباحث المتقدمة لفهمه 
منهاء بخلاف التَذنئيبء والتّقدير هذه تذنيب. 

() أي التذنيب بحسب الأصل جعل الشيء تابعاً للشيء. 

(0) أي بكسر الذال وضمّها مؤخر الشيء» ومنه الذنب الذي هو مؤخّر الحيوان. 

(4) أي شته المصنّف «بهه؛ أي بجعل الشيء ذنابة للشيء؛ أي شبّه ذكر بحث الجملة 
الحاليّة عقيب بحث الفصل والوصل بجعل الشّيء ذنابة للشيء بجامع التّنميم والتكميل في 
كل أو بجامع إيجاد الشّيء منصلا بآخر الشيء انّصالاً يقتضي عدّه من أجزائه. 

وحاصل الكلام إن المصئف شبّه في نفسه تعقيب هذا الباب بالبحث عن الجملة الحاليّة: 


بجعل الشيء ذنابة لشيء بجامع التُكميل والتّدميم في كلٌء إذ كما أنّ جعل الذّنابة لشيء 


[1]سورة الأعراف: في 





الحاليّة. وكونها بالواو تارة؛ وبدونها أخرى عقيب بحث الفصل والوصل لمكان(١),‏ 
التناسب [أصل الحال المنتقلة(؟)!؛ أي الكثير الرَاجح فيها("), 


تكميل لهء كذلك تعقيب هذا الباب بهذا البحث تكميل له. 

ثم ترك أركان التشبيه بحسب التلفظ عدا لفظ موضوع للمشبّه به» وهو تذنيب وأراد به 
المشبّه؛ أي تعقيب باب الفصل والوصل بالبحث عن الجملة الحاليّة على نحو الاستعارة 
المصرّحة؛ هذا هو ظاهر كلام الشارح؛ ولكنٌ الإنصاف أنْ هذا من باب سبك المجاز عن 
المجاز» فإنْ المراد بالتذنيب ليس التٌعقيب» بل المراد به الألفاظ المخصوصة المذكورة من هنا 
إلى باب الإطناب» والإيجازء والمساواة» كما أنْ المراد بباب الفصل والوصل ذلك. 

فإذاً أريد بالتذنيب ابتداء التعقيب على نحو الاستعارة المصرّحةء ثم أريد به الألفاظ 
المخصوصة بعلاقة السَببيّة والمسيّبيّة» فإن التتعقيب ذكرٌء وهو سبب لتحقق الألفاظ في 
الخارج» فهذا مجاز مرسل مبتني على الاستعارة المصرّحة. 

)١(‏ المكان مصدر سمي بمعنى الحدث؛» وهو الكون من «كان» التامّة» أي لوجود التناسب 
بين الجملة الحاليّة والفصل والوصل» وهو علة لذكر بحث الجملة الحاليّة عقيب بحث 
الفصل والوصل» أي وإِنّما ذكر عقب بحث الفصل والوصل لوجود التّناسب بين الجملة 
الحاليّة والفصل والوصل. لأنْ اقتران الجملة الحاليّة بالواو شبيهٌ بالوصل؛ وعدم اقترانها بها 
شبيه بالفصل. 

فإن قلت: الواو في الوصل عاطفة» وفي الجملة الحاليّة غير عاطفة» فلا تناسب بينهما. 

قلت: الأصل في واو الحال العطف. فالمناسبة موجودة بهذا الاعثبار. 

(؟) أي الغير اللازمة لصاحبها المنفكة عنه. 

(*) أي في الحال المنتقلة» أي الشائع الرّاجح في الحال المنتقلة أن تكون بغير واو لموافقة 
القواعد. 

وحاصل ما ذكره في هذا التذنيبٍ هو تقسيم الجملة الحاليّة إلى أقام خمسة: 

.١‏ ما يتعيّن فيه الواو. 

؟. وما يتعيّن فيه الضمير. 

“. وما يجوز فيه الأمران على السّواء. 


ف 0 فى البلاغة /ج؟ 
كما يقال الأصل(١):‏ في الكلام الحقيقة [أن تكون يغير واو(؟)1. واحترز بالمنتقلة عن 
المؤكدة("*): المقرّرة لمضمون(؛ ) الجملة: 


. وما يترججح فيه الضمير. 

06 وما يترجح فيه الواو. 

)١(‏ أي الكثير الرّاجح فيه أن يكون حقيقة؛ والمرجوح أن يكون مجازاً» فليس المراد بالأصل 
الذليل والقاعدة» لأن للأصل معان كثيرة» منها الظاهر والدّليل والقاعدة والاستصحاب؛ وقال 
بعضهم الأولى أن يراد بالأصل ههنا مقتضى الدليل؛ وذلك بقرينة قوله في مقام التعليل: لأنها 
في المعنى حكم. ' 

(؟) أي مقتضى الذليل أن تكون الحال بغير واو» ويسمّى على هذا مقتضى الدليل أصلا 
لابتنائه على الأصل الذي هو الدّليل. 

(1) أي كان الأولى التعبير باللازمة أي احترز بالمنتقلة عن اللأزمة لأنها هي التي تقابل 
المنتقلة» وأمًا المؤكدة فهي تقابل المؤسّْسة. 

لايقال: يلزم من كونها مؤكدة أن تكون لازمة» فصححت المقابلة نظراً للازم. 

لأنا نقول: نسلم ذلك. إلا أنْ اللآزمة أعم من المؤكدة» مثلاً: هذا آبوك عطوفاً. الحال في 
هذا المثال لازمة؛ وليست بمؤكدة» فمقتضى ذلك أن تكون الحال اللآزمة غير المؤكدة؛ ولا 
يحصل الاحتراز عنها بالمنتقلة. 

(:) أراد بالمغمون ما تضمّنته واستلزمته الجملة قبلهاء وذلك كما في قولك: هذا أبوك 
عطوفاًء فإن الجملة الأولى تقتضي العطوفة فلذا كان قوله: عطوفاً» تأكيداً» وليس المراد 
بالمضمون المصدر المتصيّد من الجملة كما هو الظاهرء لأن مضمون هذه الجملة أبوّة زيد» 
وهي غير العطوفة؛ وكان الأولى للشارح أن يحذف قوله: «لمضمون الجملة» لأجل أن يشمل 
كلامه المؤكدة لعاملهاء نحو: لوَأرْسَلئْكَ لين رَسُولًا4!؟: والمؤكدة لصاحبها نحو: هلَدمنَّمَن 
ف الْاَرْضِ كُلْهُمْجِيمَا 14" حيث بيكون قوله: «رشرلا» مؤئّداً لؤِوَارْسَدَكَ4. وهو العامل» 
وطبِيمًا» مؤكداً لقوله: «سكُلُهُمَ4؛ وهو صاحب الحال. 


"| سورة يونس: 46. 


فإنها يجب أن تكون بغير واو البتّة(1), لشدة ارتباطها بما قبلها(7)) وإنما كان الأصل في 
المنتقلة الخلوٌ عن الواو الأنها في المعنى(؟) حكو(؛ ) على صاحبها كالخبر(5)] بالتسبة 
إلى المبتدأ(2)5» فإِنْ قولك: جاء زيد راكباء إثبات(7) الرّكوب لزيد؛ كما في: زيد راكب. 
إلاأنه(م) 
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)١(‏ أي قطعاً ودائماً» لا أن ذلك فيها كثير؛ ومثال ذلك كقولك: زيد أبوك عطوفاً. 

(5) أي بحيث يصيران كالشيء الواحد» ولذا لا يبحث عنها في هذا الباب. 

والحاصل إن الحال المؤكدة لظهور ارتباطها بالمؤكدة لا يحتاج فيها إلى ربط بالواوء فلا 
يبحث عنها في هذا الباب» فلذا احترز المصنف عنها بالتّقييد بالمنتقلة. 

(5) أي لأنَ الحال في المعنى حكم على صاحبها لا في اللفظء لأنْ الحكم في اللفظ إِنْما 
يكون بالمسند. 

(5) أي أمر محكوم به على صاحبهاء وذلك لأنّك إذا قلت: جاء زيد راكباًء أفاد ذلك أنْ زيداً 
ثبت له المجيء حال وصفه بالرّكوب؛ وفي ضمن ذلك أن الركوب ثابت له؛ وحينئك فالرّكرب 
محكوم به على زيد لثبوته له؛ وإِنّما قال في المعنى» لِأنَْ الحال في اللفظ غير محكوم بها 
لأنها فضلة يتح الكلام بدونها. 

(0) أي كما أن الخبر حكم على المبتدا في اللفظ والمعنى. 

(7) فإِنّ المبتدأ محكوم عليه في المعنى: بل في اللفظ أيضاًء فالغرض من التَشبيه إفادة 
ممائلة الحال للخبر من جهة أن كلاً محكوم به في المعنى على صاحبهء وإن كان الخبر 
محكوماً به في اللفظ أيضا. 

(/0) وكان الأولى أن يقول: فإِنْ قولك: جاء زيد راكباً» معناه إثبات الركوب لزيد. 

وكيف كان فحاصل ما ذكره الشّارح أن كلا من الحال والخبر ية: يقتضي الكلام كونه ثابتأ عارضاً 
لمعروض» فهما متساويان في ذلك» ومختلفان في أن المقصود الأصلي من التركيب بالتنسبة 
للخبر ثبوته للمبتداء بخلاف الحال فليس ثبوته لصاحبه مقصوداً من التَركيب» بل المقصود 
ثبوت آمر آخر له كالمجيء في المثال» وجيء بالحال قيداً ليهون ذلك الأمر وهو المجيء 
فيستفاد ثبوت الحال بطريق اللزوم العرضي. 

(4) أي إثبات الرّكوب في الحال. 


ا مص ا اي العا محا مم م0042 اروس قئ البلاغة /+7 


في الحال على سبيل التَبعيّة(1): وإنما المقصود إثبات المجيء: وجثت بالحال لتزيد في 
الإخبار عن المجيء هذا المعنى(؟): أووصف له(")1, أي ولأنها في المعنى(4) وصف 
لصاحبها أكالئعت(1)0؛ بالتسبة للمنعوت»: إلا أنَ المقصود(5) في الحال كون 


)١(‏ أي ولم يقصد ابتداء؛ وإِنّما يحصل في ضمن غيره» وإنما المقصود بالإخبار هو إثبات 
المجيء. 

(') مفعول تزيد في قوله «لتزيد» بصيغة الخطاب» والمراد بهذا المعنى إثبات الرّكوب. 

لايقال: إِنَ هذا الكلام الذي ذكره الشارح مخالف لما هو مقرّر من أنْ الكلام إذا اشتمل على 
قيد زائد على مجرّد الإثبات والنّفي كان ذلك القيد هو الغرض الأصلي والمقصود بالدّات من 
الكلام» والحال من جملة القيود. 

لأنا نقول: إن الحكم على الحال هنا بأنّها غير مقصودة بالذّات من حيث إنها فضلة يستقيم 
الكلام بدونهاء والمسند هو المقصود بالذات من حيث إنه ركن لا يستقيم الكلام إلا به» وذلك 
لا ينافي أن المقصود بالذات من التُركيب للبليغ هو القيد. 

() أي لصاحبهاء لأن الكلام يقنضي اتصاف صاحبها بها حالة الحكمء لتكون قيداً له 
فصارت في اتصاف صاحيها كالئعت. 

(5) نما فيد بالمعنى» لأنها ليست لصاحبها في اللفظ بل حال. 

(5) أي في الوصفيّة» وإن كان النعت وصفاً للمنعوت في اللفظ والمعنى. 

(5) هذا الكلام من الشارح إنما هو لبيان الفرق بين الحال والنعت. 

وحاصله: إن الحال والنّعت وإن اشتركا في أن كلا منهما ورصف لموصوفء وقيد لمقيّد في 
المعنى» إلا أنهما يفترقان من جهة أنَّ القصد من الحال جعلها قيداً لحكم صاحبهاء لاقتران 
الحال مع الحكم في صاحب الحال. 

فإذا قلت: جاء زيد راكباً؛ أفاد أن زيداً موصوف بالمجيء؛ وأنّ انصانه بذلك المجيء إِنْما هو 
في حال انّصافه بالرّكوب» بخلاف التعت فإِنْ المقصود منه جعله قيداً لذات المحكوم عليه 
لا قيداً للحكم. 

وكيف كان فإذا كانت الحال مثل الخبر والتّعت» فكما أن الخبر والنّعت يكونان بدون الواوء 
ولو كانا من جنس الجملة؛ لا من جنس المفرد» فكذلك الحال ينبغي أن تكون بدون الواو. 





صاحبها على هذا الوص )١(_‏ حال مباشرة الفعل(7).: فهي قيد للفعل وبيان(7) لكيفيّة 
وقوعه بخلاف النعت. فإنه لا يقصد به ذلك(4): بل مجرّد اتصاف المنعوت به(0): وإذا 
كانت الحال مثل الخبر والتعت(1).: فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال. 


فإذا قلث: جاء زيد العالم فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم. لا تقييد حكمه الذي هو 
المجيء. 

)١(‏ أي الرّكرب في المثال المذكور. 

(؟) أي الحدث سواء دل عليه بفعل أو وصف. 

() أي مبيّن لكيفيّة وقوع الفعل» أي لصفته التي وقع عليها. 

(54) أي كون الموصوف على هذا الوصف حال مباشرة الفعل» وبعبارة أخرى: لا يقصد 
بالنّعت التقييد بحال مباشرة الفعل» بل مطلقاً» وعلى كل حال وزمان. 

(5) أي بل المقصود بالتعت هو مجورّد اتصاف المنعوت بذلك التعت» من دون ملاحظة أن 
المنعوت مباشر للفعلء؛ أو غير مباشر له؛ لأن المقصود منه بيان حصول هذا الوصف لذات 
الموصوف من غير نظر إلى كونه مباشراً للفعل» أو غير مباشر له؛ ولهذا جاز أن يقع نحو 
الأسودء والأبيض» والطويل» والقصيرء وما أشبّه ذلك» من الصّفات التي لا انتقال فيها نعتاً» 
لا حالاًء وبالجملة كما أنّْ حقّ الخبر والنّعت أن يكوئا بدون الواو فكذا الحال. 

(7) أي إذا كانت الحال من صاحبها في المعنى بمنزلة الخبر» والنئعت من المبتدأ والمنعوت» 
فكما أن الخبر والنّعت يكونان بدون الواو فكذلك الحال تكون بدون الواو فقوله: «وإذا كانت 
الحال»؛ إشارة إلى مقدمة هي صغرى مأخوذة من المتن» وقوله: «فكما أنهما يكونان بدون 
الواوه إشارة إلى مقدمة هي كبرى محذوفة من المصنفء وقوله: «فكذلك الحال» إشارة إلى 
التتيجة المحذوفة. 

وبالجملة كما أن من حق الخبر والتعت أن يكونا بدون الواوء فكذلك الحال والمناط في هذا 
لقياس أنْ الخبر والمبتدأ متّحدان خارجاً؛. ولهما مصداق واحد. وكذلك النّعت والمنعرت»؛ 
وهذا المناط موجود في الحال وصاحبهاء فلاجل هذا الاتحاد اللَبّي لا حاجة في جميعها إلى 
الواو الموضوعة للرّبط بين الشيئين. 

نعم» لما كانت الحال من حيث اللفظ فضلة فقد تخالف هذا الأصل وتجيء مع الواوه كما 


8ل 001012121 ا ا 
وأمًا ما(١),‏ أورده بعض النحويين من الأخبار, والنعوت المصدرة بالواو, كالخبر في 

باب كان والجملة الوصفيّة المصدرة التي تسمّى واو تأكيد لصوق الصّفة بالموصوف, 

فعلى(7) سبيل الْتَشْبيه والإلحاق بالحال. 








إذا كانت جملة فإِنّها مستقلة لا تقتضي الرّبط بالغير» والحال أنها عند وقوعها حالاً فضلة 
لا عمدةء فمقتضى ذلك الإتيان بالواوء وإن كان الاجتزاء بالضمير أيضاً لا مانع منه» وسيأتي 
بيان ذلك مفصّلاً فانتظر. 

)١(‏ جواب عن الإيراد؛ والوارد على الكبرى القائلة بأن الخبر والنتعت يكونان بدون الواوء 
وتقريب الإيراد أن الخبر والنّعت قد يكونان مع الواو أيضاء فبطل قولكم: إن الحال مثل الخبر 
والنعت» فكما أنهما يكونان بدون الواوء فكذلك الحال أمّا مجيء الخبر مع الواوه فكخبر باب 
كان من الأفعال الناقصة؛: كقول الحماسي: 

فلما صل رّح الشْرّ 
تيافييتيىن- ومتحتصدن هريان 

ولم يبسق سوى العدوان 
دنهم كما دنوا 

والشاهد في قوله: (وهو عريان) فإنه خبر (أمسى).؛ وقد دحل عليه الواوه فالجملة الخبريّة 
تكون مع الواو. 

وأمًا مجيء الجملة الوصفيّة. فكقوله تعالى: لفهَارَوبىَ اناا نعل َو مَوْرُور7". وقوله 
تعالى: < أوْكآلْدِى صر عل وْيَتَوَ مَاويَة عَلَعْيُوشِهَا74'. فإنْ الجملة التي دخلت عليها الواو في 
الآيتين عند صاحب الكشاف صفة للتكرة؛ والواو زائدة دخولهاء وعدم دخولها على 6 
سواء» وفائدتها تأكيد وصل الصّفة بالموصوفء إذ الأصل في الصّغة مقارنة الموصوف. فهذه 
الواو أكدت اللصّوقء؛ والوصل بالموصوف. 

(؟) جواب ما في قوله: «وأمًا ما أورده»» وحاصل الجواب: إن مجيء الخبر والنّعت 
إنما هو على سبيل التّشبيه بالحال: لا على سبيل الأصالة لأنْ الحال قد تقترن 
بالواوء وفي بعض الأحبان فيقترن كل واحد من الخبر والتّعت بالواوء وتشبيهاً لهما بالحال؛ 


١|‏ سورة الحجر: ؟. 
['| سورة البقرة: 04؟. 


[لكن خولف] هذا الأصل(١)‏ [إذا كانت] الحال(؟) [جملة(") فإنّها] أي الجملة الواقعة 
حالاً أمن حيث(4) هي جملة مستقلة بالإفادة] من غير(5) أن تتوقف على التعليق(5) 
بما قبلهاء وإِنّما قال من حيث هي جملة لأنها من حيث هي حال غير مستقلة, بل متوقفة 
على التعليق(0) بكلام سابق قصد تقييده بها [فتحتاج] الجملة الواقعة حالاً [إلى ما يربطها 
بصاحبها] 


وإلحاقاً لهما بها وجه الشبّه كون الجميع حكماً في المعنى لصاحبهاء على أن قوله: (وهو 
عريان) لا يتعيّن للخبرية؛ بل يجوز حمل (أمسى) على التام؛ وحمل جملة (وهو عريان) على 
الحاليّةء وكذلك في الآيتين حيث يكون قوله تعالى: وا كاب مَعْلُومٌ 4: وقوله تعالى: وى 
َيه عل عرُوشِهًا 4 حالاً عن لوْيْرَ4. 

)١(‏ أي كون الحال بغير واو كما في الخبر والتعت» وذلك بأن تكون بالواو. 

(1) أي الحال المتقدمة» وهي المنتقلة. 

(6) أي اسميّة أو فعليّة؛ والفاء في قوله: «فإنهاه للتعليل. 

(4) الحيثيّة هي للتّقييد؛ وقوله: «مستقلة بالإفادة» خبر «أنّ» في قوله: «فإنها». 

ومعنى العبارة: لأنّ الجملة الواقعة حالاً مستقلة بالإفادة من حيث كونها جملة؛ ولازءء ذلك 
الاستقلال أنها تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلهاء وإِنّما كانت الجملة المذكورة مستائلة بالإفادة 
من حيث كونها جملة؛ لأن الجملة وضعت لتفيد فائدة بحسن الشكوت عليها بناء على القول 
بوضع المركبات؛ أو استعملت لتفيد ما ذكر بناء على مقابله. 

والحاصل إِنْ الجملة الحاليّة وجدت فيها جهتان» جهة كونها جملة؛ رهذه الجهة هي الأصل 
في الجملة الحاليّة؛ وجهة كونها حالاً وهي عارضة؛ والجهة الأولى توجب احتياجها لما 
يربطها بما قبلهاء دون الجهة الثانيّة. 

(4) هذا تغسير للاستقلال. 

(5) أي الارتباط؛ فلا تحتاج إلى ما يربطها من الجهة الثانيّة. 

0 أي بل متوقفة على الارتباط بكلام سابق على الحال قصد تقييد ذلك الكلام بالجملة 
الحاليّة. 


خا لمحيل 0 الو و واوا و لاو وو ع و وح و مم قت ند فاروس فى البلاغة ع" 


الذي جعلت١١)‏ حالا عنه أوكل من الضُمير والواو صالح للرّبط(؟7), والأصل] الذي(*) 
ل يعدل عنه مالم تمس (؟ ) حاجة إلى زيادة ارتباط أهو الضَمير بدليل] الاقتصار عليه(0) في 
الحال [المفردة والخبر والنَعت؛ فالجملة()] الّتى تقع حال [إن خلت(7) 


) أي جعلت تلك الجملة حلا عنه. وهي تحتاج إلى الرّابط بسبب كونها جملة مستقلة 
من حيث هي جملة. 

(7) أي وكل واحد من الضمير والواو صالح لربط الجملة الحاليّة بصاحبهاء وأمًا الضمير 
فلكونه عبارة عن المرجع» وأمًا الواو فلكونها موضوعة لربط ما قبلها بما بعدهاء أو هي في 
أصلها للجمع؛ كما قيل: إن أصل هذه الواو الحاليّة هي العاطفة» واختلف فيما هو الأصل. 
والأقوى في الرّبطء هل هو الضميرء أو الواوء فقيل: الواوء لأنها موضوعة له» وقيل: هو 
الضمير لدلالئّه على المربوط به وإليه أشار بقوله: «والأصل» هو الضمير. 

(6) أي الذي لا ينبغي العدول عنه لكثرته» والمراد بالأصل هنا هو الكثير الرّاجِح في 
الاستعمالء لا الأصل في الوضع» والمراد لا يعدل عنه في نظر البلغاء وإلا فكثيراً ما يقرّرون 
في العربيّة جواز الأمرين. 

(4) أي فإن مشت الحاجة إلى زيادة الرّبط فيعدل عنه حينئذ إلى الواو لأن الرّبط بها أقوى. 
لما مر من أنها موضوعة للرّبط» ويحتمل أن يكون المراد الإتيان بهما إذا مسّت الحاجة إلى 
زيادة الربط. 

(0) أي على الضمير في الحال المفردة؛ أي إن الرّبط في الحال المفردة يكون بالضمير دون 
الواوء كقولك: جاء زيد راكبء وكذا في الخبره ولو كان جملة؛ كقولك: زيد أبوه قائم» وكذا 
في النعت» كقولك: مررث برجل أبوه فاضل. 

فقد تبيّن أن الرّبط بالصّمير أكثر مورداً فدل ذلك على أنه الأصل فيما يحتاج إلى الرّبط» 
إلا أن يقال إن الضَمير في الحال المفردة ليس للرّبط» لأنْ الحال المفردة لا تحتاج لرابط» بل 
لضرورة الاشتقاق. لأن كل مشتق يتحمّل الضميره فالدّليل لم ينتج المطلوب. 

(7) هذا شروع في تفصيل محل انفراد الواو والضَميرء ومحل اجتماعهما. 

(0) أي هذا في قوّة قضيّة كليّة قائلة: كل جملة أريد جعلها حالاً وخلت عن ضمير صاحبها 
وجب ربطها بالواوه ومعنى قوله «إن خلت عن ضمير صاحبهاءء أي بأن لم يوجد فيها 





عن ضمير صاحبها] الذي(1) تقع هي حالاًعنه أوجب] فيها |الواو] ليحصل الارتباط(؟), 
فلا يجوز() خرجت زيد قائم ولما ذكر(4) أنْ كل جملة خلت عن الضَّمير وجبت فيها 
الواو. أراد أن يبيّن أن أيّ جملة يجوز ذلك فيها؛ وأيّ جملة لا يجوز ذلك, فقال: أوكل 
جملة خالية عن ضمير ما] أي الاسم الذي [يجوز أن ينتصب عنه(0) حال] وذلك(5) بأن 
يكون(!) فاعلا 


ضمير لا لفظأ ولا تقديراً. 
)١(‏ هذا بيان لصاحب الحال لا تقييد له. 
(؟) أي ليحصل الرّبط بين الجملة الحاليّة وبين صاحبهاء بأن تكون مرتبطة به غير منقطعة 


كنة. 
فيه أي فللا يجوز بدون الواو. بل يقال: خرجت وزيد قائم» مع الواو. والمعنى زيد قائم 
وفت خروجي. 


فإن قلت: ما هو الفارق بين الجملة الحاليّة وبين الخبريّة والنعتيّة حيث احتيج في الحاليّة 
إلى الرّبط بالواو ولم يجز فيهما. 

قلت: الفرق أن الخبريّة جزء من الجملة» وذلك كاف في الرّبط فلم تناسبها الواو والتي أصلها 
للعطف الذي لا يكون في الخبرء وأن النعتيّة تدل على معنى في المنعوت فصارت كأنها من 
تمامه» فلم تناسبها الواوء وأيضاً فاكتفى فيهما بالفضمير» بخلاف الحاليّة» فإنها لكونها فضلة 
مستغنى عنها في الأصل تحتاج إلى رابط» فإن لم يوجد الضمير تعينت الواو. 

(4» أي لماذكر المصنّفء وبيّن وجوب الواو في الخالية عن الضَمير إذا كانت حالا» وليست 
كلّ جملة خالية عن الضُمير تقع حالاً حتّى تجب الواوء بل من اللجمل الخالية عن الضَّمير ما 
يصحٌ أن تقع حالاًء ومنها مالا يصحٌء أراد المصئّف «أن يبيّن أن أي جملة يجوز ذلك فيهاه» 
أي أنْ أي جملة يجوز أن تقع حالا بالواو» وأي جملة لا يجوز أن تقع حالا بالواوء كالمضارع 
كما سيأتي» فالمشار إليه بقوله: «ذلك»؛ هو الرّبط بالواو مع عدم الضمير. 

(5) أي يجوز أن يصير صاحب حال كالفاعل والمفعول. 

(5) أي جواز الانتصاب. 

(0) أي بأن يكون الاسم فاعلاًء كزيد في قولك: جاء زيد, فإنّه يصحٌ أن يجيء منه حال 


هما اقح لق ماه مول اول اوكا وا 0 م وطة اوكا خوقاراه اات اع و 64210 عق و و ل فى البلاغة/ج؟ 





أو مفعولاً(1) معرفاً أو منكراً مخصوص)(؟): لا نكرة ميحضة: أو ميتدأء أو خبراًء فإنه لا 
بجوز أن ينتصب عنه(7) حال على الأصحٌء وإنما لم يقل(4) عن ضمير صاحب الحال؛ 
لأنّ قوله: كل جملة: مبتداً: 


فإذا أتيت بجملة خلت عن ضميره» نحو: عمرو يتكلّم» جاز أن تقع هذه الجملة حالاً عنه: 
مقترنة بالواو وجوباًء فيقال: جاء زيد وعمرو يتكلمء فجملة (عمرو يتكلم) حال عن زيد. 
والرّابط هو الواو. 

(0 أي بأن يكون الاسم مفعولاً حقيقة؛ أو تقديراًء أو تأويلاًء كقولك: رأيت زيداً» في 
المفعول الحقيقي» وهذا زيدء في المفعول التقديري» إذ هذا زيد في التقدير أعني زيداً 
بالإشارة» فزيد في المثالين اسم يصحٌ أن يجيء منه الحال؛ فإذا أتيت بجملة خلت عن 
ضميره»؛ كقولك: رأيت زيداً عمرو يتكلم» وهذا زيد عمرو يتكلم؛ جاز أن تقم هذه الجملة 
حالا بالواو: بأن تقول: رأيت زيداً وعمرو يتكلم وهذا زيد وعمرو يتكلم أي رآيته أو أشرت 
إليه في حال كون عمرو يتكلم. 

() أي مخصوصاً بالتعت.» أو بالإضافة» أو بوقوعه بعد التفيء أو شبهه من النهي 
والاستفهام» كقولك: هل مررت برجل راكباً» والتّعميم في قوله: «معرّفاً أو منكراً مخصوصاه 
راجع إلى كل من الفاعل والمفعولء والمراد بنكرة محضة خالية من الشتخصيص بما ذكر. 

(*) آي عمّا ذكر؛ أعني نكرة محضة؛ ومبتدأ وخبر؛ فلا تجيء الحال من واحد منها أصلاء 
ثم إن عدم وقوع الحال عن المبتدأ والخبر والتكرة المحضة . إِنْما هو على قول المشهوره وأمًا 
سيبويه فقال بمجيء الحال عنهاء وتبعه على ذلك غير واحد من التحويين. 

(4) هذا جواب عن سؤال مقدّرء تقدير السَؤال أنه كان على المصئّف أن يقول عن ضمير 
صاحب الحال» بدل قوله: «عن ضمير ما يجوز»» لكونه أوضح وأخصر» فلماذا عدل عنه. 





وقال: «عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال». 

وحاصل الجواب أنه لو قال: عن ضمير صاحب الحالء لزم جعله صاحب حال قبل تحقّق 
الحالء وهو مجازء والحقيقة أولى لأصالتهاء ووجه المجاز أن الإخبار في هذا التركيب إِنّما 
هو بالصَححة التي لا تستلزم الوقوع؛ وما دام لم يحصل وقوعها حالاً لا يستّى ما يجوز انتصاب 
الحال عذه صاحب الحال إلا على سبيل مجاز الأؤل. 


وخبره قوله: |يصحً(١)‏ أن تقع] تلك الجملة [حالا عنه] أي عمًا يجوز أن ينتصب عنه 
حال [بالواو(؟)1؛ وما لم يثبت(7) له هذا الحكم أعني وقوع الحال عنه(؟) لم يصحً(0) 
إطلاق اسم صاحب الحال عليه إلا مجازاً. وإنّما قال: يتتصب عنه حال» ولم يقل: يجوز أن 
تقع تلك الجملة حالا عنه, لتدخل(1) فيه الجملة الخالية عن الضَمير المصدرة بالمضارع 
المنبت لأنّ ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك الجملة حال عنه. 





() أي صحّحة وقوع تلك الجملة حالاًء وليس المعنى وقوعها حلا بالفعل» ومن المعلوم أنه 
لم يتحقق بعد كونها حالا» حبّى يقال للاسم المذكور أنّه صاحب الحال. 

(؟) أي إذا كانت الجملة ملتبسة بالواوء أو مع الواوء بناءً على أنْ الباء بمعنى مع» هذا إشارة 
إلى أن صحّة وقوعها حلاً مشروطة بهذا الشّرطء أي بكونها مع الواو» فإذا لم يوجد هذا الخّرط 


لم يصح وقوعها حالا. 
() أي الاسم الذي لم ينبت له هذا الحكمء وهذا من تتمّة العلة» أعني قوله: «لأنْ قوله كل 


(5) أي وقوع الحال عن الاسم فعلاً. وهنا لم يثبت له هذا الحكم «أعني وقوع الحال...»2 إذ 
لا يلزم من الصحّحة والجواز الوتوع. 

(5) هذا خبر لقوله: «ما لم يثبت...»» وحاصل الكلام في المقام: أن صحّة إطلاق اسم صاحب 
الحال على ما يجوز أن ينتصب عنه حال بطريق الحقيقة تتوقف على ثبوت وقوع الحال عنه 
ولم يثبت الآن وقوع الجملة حالاً عنهء فكيف يجوز أن يطلق اسم صاحب الحال عليه حتّى 
يصمٌ أن يقول عن ضمير صاحب الحال. 

نعم يجوز أن يطلق عليه ويقول صاحب الحال مجازاً» لكن لا وجه لارتكابه من غير احتياج 
إليه» لأنّ الأصل وهو أن يقول عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال ليس متعذراً حتى 
يرتكب المجاز هناء وإنما توقفت صحّة ذلك الإطلاق على هذا التّبوت؛ لأن العلم بتلك 
الصححة موقوف على العلم بهذا التّبوت» فلو اطلق عليه حقيقة يلزم عدم التوقف مع وجود 
التوقف في نفس الأمرء ولو أطلق مجازاً يلزم العدول عن الأصل من غير احتياج إليهء وكلاهما 
بين الفساد جداً. 

(1) علّة للتفي وهو عدم القول بجملة يجوز أن تقع تلك الجملة حلاً عنه؛. بل قال 


١م‏ ا 0 


لكنّه(1) ممًا يجوز أن يتتصب عنه حال في الجملة(؟) وحينئذ(7) يكون قوله: كل جملة 
خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال متناو لا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير 
المذكورء فيصح استئناؤها(؟ ) بقوله: [إلا المصدرة بالمضارع المثبت؛: نحو: 


ينتصب عنه حال» والحاصل أنه لو لم يقل هذه العبارة» بل قال: كل جملة خالية عن ضمير 
ما يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه» لما صحٌ هذا الاستثناء» أعني قوله: «إلآّ المصدّرة 
بالمضارع المثبت...»» لكونه حينئذ إخراجاً للخارج» وتحصيلاً للحاصل» ولا يخفى فساده» 
لأن المراد بيان وجوب الواو مع هذه الجملة؛ اعني الحاليّة عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه 
حال إذا وقعت حالاء والجملة المصدرة بالمضارع المثبت الخالية عن ضمير الاسمء لا يجوز 
أن تقع حالاً عنه لانتفاء الرَابط» وهو الضمير. 

فلهذا عبّر بقوله: يجوز أن ينتصب عنه حال «لتدخل فيه»؛ أي في قوله: «وكل جملة خالية...» 
الجملة الخالية عن الضمير المصذرة بالمضارع المثبت؛ لأن دخولها مطلوب لأجل إخراجها 
بعد ذلك الاستثناء» ووجه دخخول الجملة المذكورة في كلامه أنه يصدق عليها أنها خالية عن 
ضمير الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه حال بخلاف ما لو قال: يجوز أن تقع تلك الجملة 
حالاً عنهء فإنّها لا تدخل فيهء إذ لا يصدق عليها أنّها خالية عن الضّمير الاسم الذي يجوز أن 
تقع تلك الجملة حالاً عنه؛ لعدم جواز وقوعها حلاً مع أنّ دخولها مطلوب لأجل أن تخرج 
بعد ذلك بالاستثتاء. 

فقول الشارح «لأنّ ذلك الاسم ممّا لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه» إشارة إلى دليل 
عدم الدخول حينما قيل: يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه. 

)١(‏ إشارة إلى دليل الذخول حين قال: يجوز أن ينتصب عنه حال. 

)١(‏ أي أي حال كانت تلك الجملة أو غيرها. 

(") أي حين قال: «يجوز أن ينتصب عنه حال»» يكون قول المصتف: «كل جملة خالية...»» 
شاملا للمصدّرة بالمضارع الخالية عن الضَّمير المذكورء فيصحٌ استثناؤها بقوله إلا المصدرة 
بالمضارع المقبت... 

الانقطاع الذي ليس أصلاً في الاستثناء. 

(5) أي استثناء الجملة المصدّرة بالمضارع استثناءً متّصلاً الذي هو الأصل. بخلاف ما لو 








جاء زيد ويتكلم عمرو] فإنه(1) لا يجوز أن يجعل ويتكلم عمرو حالاً عن زيد الماسياتي] 

من أنَّ ربط مثلها(؟) يجب أن يكون بالضّمير فقط(”).ولا يخفى(4) أنّ المراد بقوله: كل 

جملةء الجملة الصّالحة للحاليّة في الجملة: 
قال: يجوز أن تقع تلك الجملة حلا عنه؛ فإِنْ الاستثناء فيه لا يصحٌ إلا على نحو 

(0 أي الصّمير للشأن» أي لا يجوز جعل (ويتكلّم عمرو) حالاً عن زيد. وذلك لعدم وجود 
الرّابطء وهو الضُمير فقطء نعم؛ يجوز أن تجعل تلك الجملة عطفاً على جملة (جاء زيد) 
عند وجود الجامع بينهما. 

(5) أي مثل جملة (ويتكلم عمرو)» وإِنْما قال مثلهاء لأنْ ما سيأتي نظير ومثل لما هنا لا فرد 
منهء لأن ما هنا هو المضارع الخالي عن الضميره وما سيأتي هو المضارع المحتمل له لكن 
التعليل الآتي يقتضي امتناع ربط المضارع المثبت مطلقاً بالواو. 

(؟) وليس في قوله: يتكلم عمروء ضمير» فلا يصحٌ جعله حالاً» إلا أنيقال: إنَا لا نسلّم أن 
ارتباطها يجب أن يكون بالضمير وحده؛ بل يصمٌ بالواو مع الفمير أيضاء مثل قوله تعالى: 
«وَدْ ثَالَ مُوسَ لِعَرِْء يفو ِمتَؤْدْوتَف وَقَد تَسْلَمُوت أَنَ رَسُولُأَهْهِ 04, فإِنْ قوله: 9وَمَّد تَملَمُورت » 
جملة وقعت حالاء وهي مضارع مثبت مع أنْ الربط ليس بالضمير فقط. 

(4) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن قوله «كل جملة خالية...ه شامل للجملة 
الإنشائيّة الخالية عن الضّمير لأنها جملة أيضاًء مع أنه لا بصم أن تفع حلاً» سواء كانت مع 
الواو أو بدونهاء لأنْ الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون 
الحال» فيجب أن يكون ممًا يقصد منه الدلالة على حصول مضمونهء وهو الخبريّة دون 
الإنشائيّة. 

ومحصّل الجواب: أن المراد بقوله: «كل جملة خالية...» هي الجملة الصّالحة للحاليّة في 
الجملة» وهذه الجملة مختصّة بالخبريّة ولا شمول لها للإنشائيات» لأن الغرض من الحال 
تخصيص وقرع مضمون العامل بوقت حصول مضمونهاء فلابدٌ من كونها مما يدل على 
حصول مضمونهاء والذال على الحصول هو الخبريّة دون الإنشائيّة» ولهذا تقع الخبريّة حالا 
في الجملة دون الإنشائية. 


[١|سورة‏ الضف: 6. 


ذا مواق جك ووه امو ع ا ووو امار وا د طاو ال لوج عو ف ميركل معد قوق في البلاغة /ج؟ 


تت اسن لطم م السك 


بخلاف الإنشائيات فإِنّها(١)‏ لا تقع حالا البتّة, لا مع واو ولا بدونها. [وإلا] عطف على 

قوله: إن خلت. ا لام ل ارا كو و 
والفعل المضارع(”) مثبت امتنع دخولها(؟)] أي الواو [نحو: «رَلَاسَئن تَدتكيرٌ»''!(ه)] أي 
ولا تعط حال كونك تعدّ ما تعطيه كثيراً [لأن(7) الأصل] في الحال هي الحال |المفردة] 
لعراقة(7) المفرد في الإعراب: 


أي الإنشائيات لا تقع حالاً لا مع الواو ولا بدونها إلا بتقدير قول يتعلق بهاء كقولك: جاء 
زيد» هل ترى فارساً يشبهه حيث لم يصحٌ أن تكون جملة هل ترى. ..» حال إلا بتقدير مقولا 
فيه همل ترى.... 

)١(‏ أي بأن اشتملت على ذلك فهي حيننذ إمَا أن تكون اسميّة أو فعليّة» والفعلية إمَا أن 
يكون فعلها مضارعاً أو ماضيأء والمضارع إمَا أن يكون مثبتاً أو منفيّاء فبعض هذه يجب فيها 
الواو كالاسميّة في بعض الأحوال» وبعضها يجب فيه الضمير كالمضارعة المثبتة» وبعضها 
يستوي فيه الأمران» وهي المضارعة المنفيّة والماضيّة لفظأء وبعضها بترجّح فيه أحدهما 
كالاسميّة في بعض الأحوال...؛ وقد أشار المصنف لتفصيل ذلك وبيان أسبابه بقواه «فإن كانت 
فعليّة...». 

(؟) أي مضارع لفظأً ومعنى. 

(4) أي ووجب الاكتفاء بالضمير بعد امتناع دخول الواو. 

(0) والشاهد في قوله: #تَتْتَكيْرٌ4 حيث جاءت مجرّدة عن الواوء مع أنها جملة وفعلها مضارع 
مثبت متحمّل لضمير صاحبه؛ وهو المخاطب فلا يجوز أن يقال: لا تمنن وتستكثر» بالواو؛ 
هذا على قراءة الرّفع في طتََتَكيْرُ4: فيكون المعنى ما ذكرء وأمًا على قراءة الجزم على أنه 
جواب التهي» فليس مما نحن فيه ولا يصحٌّ التّمئيل لأنّه بدل اشتمال من سين 4 لا حال. 

(5) علة لامتناع الواو والاكتفاء بالضمير في الجملة المذكورة. 

(0) أي لأصالة المفرد في الإعرابء فقوله: «لعراقة المفرد في الإعرابه علة 
لمحذوف» والتقدير لأنْ الحال فضلة» وكونها فضلة يقتضي الإعراب؛» والإعراب يقتضي 
الإفراد لعراقة المفرد» أي أصالئته في |!:عراب. 


!| سورة المدثر؛ 7. 








وتطفّل(١)‏ الجملة عليه بوقوعها موقعه؛ أوهي] أي المفردة [تدل على حصول صفة(؟)] 
أي معنىّ قائم بالغير() لأنها(؛ ) لبيان الهيئة التى عليها الفاعل آو المفعول والهيئة معنى 
قائم بالغير(0) أغير ثابتة(5)] لأن الكلام في الحال المنتقلة أمقارن] ذلك الحصول(١)‏ ألما 
جعلت] الحال أقيداً له] يعني العامل(8): لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون 
عاملها بوقت حصول مضمون الحال؛ 


)١(‏ أي تبعيّتها للمفرد إنما هو بسبب وقوعها موقع المفرد» وبعبارة أخرى: إن الجملة تتبع 
المفرد في التصبء لأنْ المفرد منصوب فتعرب محلا لتطفلها على المفرد بوقوعها موقعه. 

(؟) أي تدل على حصول صفة بحسب أصل وضعها. 

(5) أي التفسير المذكور من الشارح إشارة إلى أنْ المراد بالصّفة هي الصّفة اللغويّة لا 
النحويّةء ثم قوله: «تدل على حصول صفة»» يشمل ما إذا دلت على حصول صفة صراحة». 
كقولك: جاء زيد راكب أو بطريق اللزوم» كقولك: جاء زيد غير ماش» فإن عدم المشي 


يستلزم الرركوب. 
فاندفع حينئذ ما يقال من أن قولك: جاء زيد غير ماش؛ لا يدل على حصول صفة:؛ بل يدل 


(5) أي لأن الحال على ما عُرف من تعريفها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل» كقولك: جاء 
زيداً راكباً. أو المفعول؛ كقولك: رأيت زيداً راكباً. 

(5) فإِنْ ما يقوم بالغيرء باعتبار حصوله فيهء يقال له: هيئة» وباعتبار قيامه به يقال له: 

(5) أي غير مستمرّة بأن تنفك عن صاحبها. 

(6 أي حصول الصّفة أشار الشارح بقوله ذلك الحصول إلى أن «مقارن» في كلام المصنف 
صفة للحصول. 

(8) المراد بالعامل مدلوله؛ لأن الحال قيد لمدلول العامل؛ ثم المراد بالعامل فيها هو العامل 
في صاحبها. 


كما ممه مهمو ووو ووم مهمه ههه ...0 ...ىروس في البلاغة/ج؟ 

وهذا(١)‏ معنى المقارنة؛ أوهو] أي المضارع المثبت |كذلك] أي دال على حصول صفة 
غير ثابتة(؟) مقارن لما جعلت قيداً له كالمفردة؛ فتمتنع الواو فيه(؟) كما في المفردة|أما 
الحصول] أي أمَا دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة أفلكونه فعلا] فيدل 
على التَجدّد(؛) وعدم القّبوت(2) أمثبتاً] فيدل على الحصول(7) أوأمًا المقارنة فلكونه 
مضارعاً] فيصلح(7) للحال كما يصلح للاستقبال. وفيه(8) نظرٌ لأنّ الحال التي يدل عليها 
المضارع هو زمان التكلم, وحقيقته أجزاء 


)١(‏ أي التخصيص المذكور معني المقارنة» أي معناها اللازمي لا الصّريحي» إذ معناها 
المطابقي هو تشارك وقوعي المضمونين في زمان واحد» فالمراد بالمقارنة اتحاد زمان مضمون 
عامل الحال ومضمونها لا اتصال زمانيهماء كما هو ظاهر المقارنة. 

(1) أي المضارع المثبت كالمفرد دال على صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت الحال قيداً له 
وهو العاملء وحاصل الكلام: أن دلالة المضارع على الحصول والمقارنة تستلزم دلالة الجملة 
المصدرة به عليهماء وبهذا الاعتبار تم الاستدلال» وإلا فالمطلوب امتناع دخول الواو على 
الجملة الحاليّة كامتناع دخولها على المفرد لمشابهتها له. 

(6) أي فتمتنع الواو في المضارع المثبت الواقع حالآء كما في المفردة. 

(4) أي التَجدد المعتبر في الحدث؛» فهو صفة غير ثابتة» والمراد بتجددها هو حدوثها في 
زمان وجودها بعد عدم. ويعبّر عنه بالطرو بعد العدم. 

لايقال: إن المعتبر في الفعل وضعاً هو التَجدّد بمعنى الطرو بعدم العدم» وهذا صادق مع 
النّبوت بعد الطروء وأمًا عدم التّبوت الذي هو الانتفاء بعد الوجود» فالفعل لا يدل عليه. 

لأنا نقول: إِنْ دلالة الفعل عليه من جهة أنْ الشأن في كل طارئ عدم بقائه عادة؛ فالفعل يدل 
على ذلك المعنى بطريق اللزّوم العاذي. 

(0) أي عدم الدوام. 

(1) أي فلكون المضارع مثبتاً يدل على حصول مضمونه ووقوعه لعدم الثافي. 

(0) هذا علّة وقوع المضارع حالاء وحينئذ فيكون مضمونه مقارناً للعامل إذا وقع حالاًء لآنْ 
الحال تجب مقارنتها للعامل. 

(4) أي في التعليل المذكور نظرء حاصله أنّ الحال الذي يدل عليه المضارع هو زمان 


متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل؛ والحال التي نحن بصددها يجب أن يكون 
مقارناً لزمان مضمون الفعل المقيّد بالحال؛ ماضياً كان أو حالاً أو استقبالاً. فلا دخل 
للمضارعة في المقارنة؛ فالأولى أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنّه على وزن(1) 
اسم الفاعل لفظأء وبتقديره(١)‏ معنىّ |وأمًا ما جاء(؟) من نحو] قول بعض 





يس سي سصصح7سا لت تس ي,*_6 مالسلل هلله ا له 


التتكلم» والحال التّحويّة التي نحن بصددها يتبغي أن يكون مضمونها مقارناً لزمان مضمون 
عاملهاء سواء كان عاملها ماضياء أو حالاء أو مستقبلاًء فالمضارع إِنّما يدل على مقارنة 
مضمونه بزمان التُكلّم؛ وليس زمان التَكلّم زمان عامله دائماً إذ قد يكون زمانه ماضياء وقد 
يكون مستقبلا» فعلى هذين الفرضين لا أثر لحديث دلالة المضارع على زمان الحال في 
حصول المقارنة المطلوبة في باب الحال؛ كما أشار إليه بقوله: «فلا دل للمضارعة في 
المقارنة». 

)١‏ والمراد من الوزن هو الوزن العروضي لا التحوي» والفرق بينهما أن المراد من الأوّل 
الموافقة في عدد الحركات والّكنات وترتيبهاء سواء وافق أشخاصها أم لاء والمراد من الثاني 
الموافقة في الأشخاص أيضاء فالنسبة بينهما هي عموم وخصوص مطلق لصدق الأول على 
(ينصر وناصر) دون الثاني. 

(؟) أي المضارع بتقدير اسم الفاعل معنىٌ» وذلك لأنّ المضارع إذا وقع حالاً يؤوّل باسم 
الفاعل؛ لاشتراكهما في الحال والاستقبال» فإِنْ قولك: جاء زيد يتكلم يفعي بعناء متكلماء 
فيمتئع دخول الواو في المضارع» كما يمتنع دخولها في اسم الفاعل. 

لايقال: إن هذا التتعليل موجود في المضارع المنفي مع أنه يجوز ارتباطه بالواو. 

لأنّا نقول: هذا حكمة لا علة؛ وقد بِيّن في الأصول أنه لا يجب في الحكمة الاطرادء كما 
في استحباب غسل الجمعة لرفع روائح الإباط» وإزالة أوساخ البدن» فما ذكروه غلط نشأ من 
اشتراك اللفظ. 

() جواب عمًا يقال إِنّه قد جاء المضارع المثبت بالواو في التّئر والنظمء أما التئر فكقول 
بعض العرب: زاك وجههء. أي قمت حال كوني ضياكا أي ادبا متيف السك 
بمعنى الضربء فإنْ ظاهر ارتباط ذلك المضارع المثبت وهو أصك بالواوء وأمًا النظلم فكقول 
عبد الله بن همام السَلوليَ من الشعراء الإسلاميّين» وكان قد توعده عبيد الله بن زياد فهرب 
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العرب أقمت وأصك١(١)‏ وجهه. وقوله: فلمًا(؟) خشيت أظافيرهم] أي أسلحتهم 
[نحوت وأرهنهم مالكاً: فقيل(*)1» إنمًا جاء الواو في المضارع المثبت الواقع حالا أعلى] 
اعتبار أحذف المبتدأ] لتكون الجملة اسميّة | أي وأنا أصك وأنا أرهنهم] كما في قوله تعالى: 
#لِمتؤْدون وَمَد موس أيْ رَسُولُ أل 4!'! إليكو(؛ )؛ أي وأنتم قد تعلمون. 

أوقيل(5): الأوّل] أي قمت وأصك وجهه أشاذ, والثاني] أي نجوت. وأرهنهم 
أضرورة(5). 


منه إلى الشام» «فلمًا خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكأه» وهو اسم رجلء أو اسم فرس 
حيث يكون قوله: وأرهنهم جملة حاليّة مصدرة بالمضارع المثبت» وقد ربطت بحسب الظاهر 
بالواو» ومعنى البيت لما خشيت منهم هربت» وخلصتء وجعلت مالكاً مرهوناً عندهم. 
ومقيماً لديهم. 

)١(‏ أي أضرب وجهه. 

(0) أي لما ظرف بمعنى إذء وقيل بمعنى إن متعلق بجوابه؛ أعني نجوت» خشيتبكسر 
الشين» ماض من الخشية بمعنى الخوف» والضمير في «أظافيرهم» يرجع إلى عبيد الله بن زياد 
وأصحابه؛ والمراد بالأظافير الأسلحة؛ لأنها للإنسان عند الحرب بمنزلتها. 

والشاهد في قوله: «وأرهنهم مالك حيث إِنّه مضارع؛ وقد استعمل حالا مع الوا 

(*) أي فقيل في الجواسب» وقد أشار المصدّف إلى أجوبة ثلاثة: الأوّل: أنه على حذف 
المبتدأ؟ لتكون الجملة اسميّة فيصح دخول الواو. 

(4) والشاهد في قوله تعالى: وقد نمْلمُوَتَ 4 حيث وقع حلا مع الواوء ولكن بتقدير 
المبتدأء أي وأنتم قد تعلمون» فيصحٌ دخول الواو. 

(0) هذا إشارة إلى الجواب الثاني» وحاصل هذا الجواب أن الأوّل؛ أي المثال الأوّلء أي 
قمت وأصك وجهه «شاذ». أي واقع على خلاف القياس التحوي لا أنه شاذْ في الاستعمال» 
فلا ينافي الفصاحة» ولا الوقوع في كلام الله تعالى» وإنمًا المنافي لذلك ما يكون شاذاً بحسب 
الاستعمال» أو بحسيه وبحسب القياس معا. 

(5) أي يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرهاء فلا ننخرم القاعدة المبنيّة على التوسيعة. 


.2 سورة الصف‎ |١| 


قال عبد القاهر: هي] أي الواو أفيهما للعطف(١»]‏ لاللحالء إذليس المعنى(؟) قمت صاكاً 
وجهه. ونحوت راهتاً مالكاً بل المضارع(7) بمعنى الماضي و[الأصل] قمت أوصككت] 
ونجوت أورهنت. عدل(؛ ) عن لفظ الماضي إلى] لفظ [المضارع حكاية للحال] الماضية: 
ومعناها(0) أن يفرض ما كان في الزّمان الماضي واقعاً في هذا الزّمان؛ فيعبيّر عله(1) بلفظ 
المضارع أوإن كان] الفعل مضارعا أمنفيّاً فالأمران] جائزان الواو وتركه. أكقراءة ابن 
ذكوان: طتَأسْتَقِيمَا ولا نين 14'! بالتخفيف(7)] أي بتخفيف نون إلا نيمي 4 فيكون لا للنفي 
دون التهي(8): لنبوت النّون التى هي علامة الرّفع ؛ 


)١(‏ هذا إشارة إلى الجواب الثالث»؛ وحاصل هذا الجواب الثّالث أن الواو في المثالين للعطف 
لا للحال» كي يرد الإشكال. 

(؟) أي ليس المعنى قمت صاكاء في المثال الأوّل؛ ونجوت راهنا مالك في المثال الثاني» 
كي يلزم الشّذوذ والضرورة؛ أو حذف المبتداً. 

(') قوله: «بل المضارع بمعنى الماضي»؛ جواب عن سؤال مقدّر تقريره: أنْ العطف لا 
يؤدي إلى ما هو المقصود من الكلام؛ وهو وقوع القيام والمك في زمان واحد بخلاف فرض 
الحاليّة» فإتها مغيدة لذلك لاشتراط اتحاد زمان الحال وزمان العامل. 

والجواب إِنْ المراد بالمضارع هنا هو الماضي فيتّحدان زماناًء وإن اختلفا لفظا. 

(4) أي إنمَا عدل في المعطوف عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية. 

(5) أي معنى الحكاية للحال الماضية «أن يفرض...»؛ مبني للمفعول» وإنمًا يرتكب هذا 
الفرض في الأمر الماضي المستغرب» كأنه يحضره للمخاطب» ويصوّره ليتعجب منهء كما 
تقول: رايت الأسدء فأخذ السّيف قاقتله. 

)١(‏ أي ما كان في الرّمان الماضي يعبّر عنه بلفظ المضارعء لأنّه يدل على الحضورء وزمان 
الحال. 

() أي بتخفيف النّون في قوله تعالى: طمَأسَمَقِيما وَْا نين 4. 

(6) لأنّ اللا الناهية تسقط النّون التي هي علامة الرّفعء فثبوت التون دليل على أن لا 
للتفي دون النهي» فلا يصمح عطف لملا نَبَّمآيِ 4 حينئذ على الأمر قبلهء أعني قوله: 


2/898: سورة يونس‎ |١| 


ا 0 


فلا يصمح عطفه على الأمر قله فيكون الواو للحال؛ بخلاف قراءة العامّة(١)‏ ولا تشّبعان, 
بالتشديد, فإنه نهىٌ مؤكد(؟) معطوف على الأمر قبله |ونحو: ظوَمَاآن0"(''!»1]ء أي أي 
شيء ثبت (5) لنا «لَاموَينُ م4 أي حال كوننا غير مؤمنين؛ فالفعل المنفي(7) حال بدون 
الواو؛ وإنما جاز فيه الأمران الدلالته() على المقارنة لكونه مضارعاً دون الحصول لكونه 
منفياً] والمنفىّ إنمًا يدل مطابقة(8): على عدم الحصول أوكذا] يجوز 


9تَسَْقِيمًا© لما عرفت من أن الخبر والإنشاء بينهما كمال الانقطاع فلا يصحٌ عطف أحدهما 
على الآخرء فيكون الواو في قوله: «ولا نَبَمَآيْ 4 للحال؛ والمعنى فاستقيما غير متبعين. 

) أي سائر القرّاء فإنُهم قرؤوا ولا تتّبعان بالتُشديد. 

(5) أي مؤكد بالنون التّقيلة» والفعل مجزوم بحذف نون الرّفع» وعطف على الأمر قبله؛ 
وذلك لصححة عطف الإنشاء على الإنشاء. هذا تمام الكلام في مجيء المضارع المنفي مع الواو؛ 
وأمًا مجيئه بغير الواو فما أشار إليه بقوله: 9 وَمَالَنَالَامُؤينُ أله 4. 

(؟) الاستفهام في قوله: 9 وْمَالّنَا4 إنكاري واستبعاد لانتفاء الإيمان» والشاهد في قوله تعالى: 
للا نون بأل 4 حيث وقع حالاً من دون الواو. 

(4) أي فإن ذلك الشيء مانعاً من الإيمان بالله في حال كوننا غير مؤمنين بالله. 

(0) أي معنى الآية ما نصنع حال كوننا غير مؤمنين بالله. 

)١(‏ أي قوله: ظلَانْوْمِنُ لَه 4 حال بدون الواو. 

00 أي لدلالة المضارع المنفى على المقارنةء ثم المقارنة يناسبها ترك الواوء والمضارع 
المنفي إنمًا بدل على مقارنة مضمونه لزمان المتكلم المستفاد منهء وهذه المقارنة غير المقارنة 
المطلوبة في المقام؛ وهي مقارنة مضمون الحال لمضمون عاملها في الزمان في الحال والماضي 
والاستقبال» ولا دخل للمضارعة على المقارنة المطلوبة هنا. 

(4) أي المنفي من حيث إنْه منفي إنمًا يدل مطابقة على عدم الحصول؛ وإن جاز أن يدل 
على حصول ما يقابله بالالتزام مثل نفي الحركة مستلزم لإثبات السّكون. 


.84 : سورة الماندة‎ |١| 


الواو وتركه؛ إن كان] الفعل |ماضياً لفظأ أو معني (1): كقوله تعالى] [خباراً عن زكريا 
عليه السَّلام أن يَكنُ لي عُلَمَ وَمَدَ بَتتََ السكب 4!/(؟)1: بالواو أوقوله: لأرَجَكو حور 

صَدُورُمَ 4ا"(7)] بدون الواو, وهذا(؛) في الماضي لفظأء وأمًا لامي مدزده ا فالدرد 
به المضارع المنفي بلم أو لماء فإنهما(7) يقلبان معنى المضارع إلى الماضيء فأورد للمنفي 


بلم مثالين: 

)١(‏ جواب الشرط محذوف بقرينة كذاء أي إن كان الفعل ماضياً لفظأ أو معنىٌّ فكذاء أي 
يجوز الأمران على السّواء. 

(1) والشاهد في قوله تعالى: (وَمَد يلمي حيث إنْها جملة ماضويّة قد وقعت موضع الحال 
مقترنة مع الواو. 

لايقال: الكلام في الحال المنتقلة على ما سبق في أوّل البحثء والكبر إذا تحقّق للإنسان لا 
ينتقل فكيف أورده مثالا هنا. 


لأنا نقول: الحال بلوغ الكبر لا نفس الكبرء والبلوغ ليس لازماء لأنه قد يحصلء وقد لا 
يحصلء ألا ترى أن أكثر الناس يموت قبل الكبرء وإن كان بعد حصوله لازماً غير منتقل 
عادة» وأمّا عقلاً فزواله ممكن بصيرورة الشيخْ شاباًء بل وقع ذلك لبعض الأفراد كزليخا. 

(5) أي حال كونهم ضاقت صدورهم عن قتالكم مع قومهم» أي جاؤوكم في هذه الحالة؛ 
الشاهد في قوله: «حَمِرَتْ صُدُوَيَهُمَ 4 حيث وقع في موضع حال من دون الاقتران بالواو. 

(5) أي ما ذكرنا من المثالين فيما إذا كان الفعل ماضياً لفظأء أي في الحال الذي هو ماضي 
لفظاً ومعنى؛ أمَا لحَمِرَتَ» فواضح. وأمًا 9َبَلَتَيَ» فلأنها حال من اسم (يَكُونٌ 4 وهو مستقبل 
المعنى» لكنه ماض بالنسبة إلى وقت كون الولد. 

(0) أي النافتي معنن فقط. 

(7) أي لم ولما يقلبان معنى المضارع إلى الماضي؛ وقد أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: «وقوله: 
أن يَكودُ لي عنم 4» ثم الفاء في قوله: «فإنهما»» للتَعليل. 


]١[‏ سورة آل عمران:'4. 
1] سورة التساء :30. 


وا اك لمان د فروس' فى البلا غة 7 


أحدهما مع الواو(١):‏ والآخر بدونه(7): واقتصر في المنفي بلمًا على ما هو بالواو, 
وكأنه(؟) لم يطلع على مثال ترك الواو؛ إلا أنه(4 ) مقتضى القياس: فقال أوقوله: «أنَّ ين 
لعْلَمٌونَمِيَنْسَمَن بَدَرْه!'ا(ه), 


() أي وهو هوَلَم يَنَسَسَنى بتر في المثال الآتي. 

(؟) أي بدون الواو وهو طلم يَنَسَمَهمَ سُوْ» في المثال الآتي. 

(1) أي كأن المصئف لم يطلع على مئال ترك الواوء أي الاقتصار في النّفي بلمًا على مثاله 
بذكر الواوء نشأ من عدم إطلاع المصنّف على مثاله بتركهاء مع أنه مقتضى القياس. 

(4) أي ترك الواو مقتضى القياس» فقوله: «إلا أنه...» جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إذا لم 
بطلع المصنّف على مثال ترك الواو» فلماذا ادذعى فيه جواز ترك الواوء ولم يقتصر على ادّعاء 
جواز تركهاء كما اقتصر على مثال ذكرها. 

فأجاب بأن ادّعاء جواز تركها إِنْما نشأ من اقتضاء القياس إيّاه وعدم الإطلاع على مثاله لا 
يرجب عدم اقتضاء القياس حتى يقتصر على اذعاء جوازه؛ كما اقتصر على مثاله» فثبوت 
الاقتضاء دليل على ثبوت الادّعاء. 

(0) والشاهد في قوله تعالى حكاية عن مريم: لولم بَمَسَسْي بشي حيث وقع موضع الحال 
مقترناً مع الواو. فيكون هذا مثالا للمنفي بلم مع الواو. 

لايقال: إن عدم مساس البشر إِيّاها لم ينتقل» فكيف أورده ههنا مع أن الكلام في الأحوال 
المنتقلة. 

لانا نقول: إن الحال المنتقلة هي التي تكون من الأعراض المفارقة؛ ولا تكون من الصّفات 
اللازمة؛ وعدم المسٌ المذكور من هذا القبيل إن لم ينفك عنها. 

فإن قلت: عدم مس البشر ماض»؛ والعامل وهو يكون مستقبلا» فلا مقارنة بين الحال 
وعاملها. ْ 

قلت: التقدير كيف يكون لي غلام» والحال إني أعلم حينئذ أني لم يمسسني بشر فيما 
مضى» هكذا قيل» ولكن يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: لولم يَنْسَسَْن بسر وإن كان ناطقاً 
بعدم المسّ في الماضي إلا أن هذا العدم يستمرّ إلى زمان تكوين الولد فتحصل المقارنة. 


.7٠:ميرم سورة‎ |١| 


وقوله: #تَندَبوا بيشمََيْنَ لله وَمَصْلٍ لم سس شو 1(!'14): وقوله: 9 آم حبسم أن تَدعْلُوا البكحة 
اَي مَتَل آلْذِينَ لوا من كب ©7(1"1): أمَا المغبت(*)]: أي أمَا جوا زالأمرين في الماضي 
المنبت أفلدلالته(4), على الحصول] يعني(0) حصول صفة غير ثابتة» |لكونه فعلاً 
ارد ودون المقارنة(/) لكو 1 عاقيا ٠‏ فلا ينارن(5) الحال 


سس ا ل سس 


)١(‏ والشاهد في قوله تعالى: تس نهم سو*» حيث وقع في موضع الحال بدون الواوء 
فيكون هذا مثالا للمنفي بلم بدون الواو. 

(1) والشاهد في قوله تعالى: لوَلَمَاَيحُْ 4» حيث وقع في موضع الحال مع الاقئران بالواو. 

(*) أي وأمًا جواز الأمرين في الماضي المثبت» أي الماضي لفظاً ومعنى. 

(5) أي فلدلالة الماضي المثبت على الحصولء؛ هذا دليل على ترك الواو, 

(5) آي هذا التّفسير إشارة إلى أن أل في الحصول للعهد الذكري» فيكون قوله «على 
الحصول» مِتضْمّناً لشيئين ١‏ كون الحاصل صفة» ؟ وكونها غير ثابتة. 

(1) علّة لإفادته الأمرين المذكورين؛ وحاصله أنّه لكونه فعلاً يدل على عدم الّبوت حيث 
إنه يقتضي التّجديدء ولكونه مثبتاأ يقتضي حصول صفغة. 

(0) هذا دليل لذكر الواو. 

(4) أي لكون الماضي المثبت ماضياً؛ والماضي لا يقارن الحال. وحاصل الكلام في المقام: 
أن الماضي المثبت أشبه المفرد في شيء؛ وهو الذلالة على الحصول دون شيء» وهو الثلالة 
على المقارنة» فلذا أجاز فيه الأمران» ولو كان أشبه المفرد فيهما معاً لكان ذكر الواو ممتنعاً 
كما في المضارع المثبت» فباعتبار الدلالة على الحصول جاز فيه ترك الواو؛ وباعتبار عدم 
الذلالة على المقارنة جاز فيه ذكرها. 

(9) أي فلا يقارن الماضي» أي مضمونه الحال؛ أعني زمان التكلم» هذا مراده: ومحصّل 
الكلام في المقام أنْ الماضي المثبت من حيث كونه فعلاً يقتضي التَجِدّد ويفيد عدم البوت» 
فيشبه الحال المفردة في دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فيناسبه ترك الواو»ء من حيث 
عدم دلالته على المقارنة لم يشبه الحال المفردة» وعدم المشابهة في المقارنة يقتضي الإتيان 
بالواو. 


.794 : سورة أل عمران‎ )١| 


لل فمز مهو و00 وناج دجوا مومهم يرا ور اواو و وموم وام ا وو و غ4 فى البلاخة /ج" 

أولهذا] أي ولعدم دلالته على المقارنة أشرط أن يكن مع قد ظاهرة(١)]؛‏ كما في قوله 
تعالى: لوَمَد بَتَىَلَحكِبَُ 4!'!. [أو مقدورة] كما في قوله تعالى: لحَمِرَتٌ صُدُورُمُ 4ا"1(؟), 
لأن قد(") تقرّب الماضى من الحال. 


)١(‏ ظاهر كلام الشارح هو الإطلاق؛ وليس الأمر كذلك فإن صاحب التسهيل وغيره قيّدوا 
ذلك بما إذا لم يكن الماضي تالباً لإلأء ومتلوًاً بأو وإلآء فلا يقترن بهاء فلا يقال: ما جاء إلا 
وقد ضحكء. ولا لأضربئه قد ذهبء. أو مكثء بل يتعيّن حذفها نحو: وما تَأْهم من ءَايَرِمْنَ 
ايت رج إلا كافوأ حنها مُعْرضِينَ #اكاع والشاهد في قوله تعالى : #كَانوأ عَنْبَا مْضِينَ 4 حيث وقع موضع 
الحال؛ ولم يقترن بقد لوقوعه بعد إلا. 

وكما في قوله: كن للخليل نصيراً جار أو عدل» ولا تشحٌ عليه جاداً أو بخلاء والشّامد في 
قوله: (جار) في المثال الأوّل؛ و(جاد) في المثال الثاني حيث وقعا في موضع الحالء ولم يقترنا 
بقد» لكونهما متلوين بأو. 

(؟) أي قد حصرت صدورهم.؛ هذا على ما ذهب إليه المشهورء وأمّا سيبويه وابن مالك فلم 
يلتزما به حيث إِنْ الأوّل لم يجوّز حذف قد من الماضي المثبت» والتزم بأن حَمِرَتَ 4 في الآية 
لم يقع حالاء بل هو صفة لموصوف مقدرء أي أو جاؤوكم قوم حصرت صدورهم.ء والاني 
ادّعى وقوع الماضي حلا من دون فد مستدلاً بوقوع الماضي حالاً في غير موضع من دون قدء 
والتقدير خلاف الأصل فيحتاج إلى الدليل؛ ولم يقم على لزومه دليل. 

(؟) علّة لاقتران الماضي المثبت مع قدء قال ابن هشام: الثاني من معاني قد الحرفيّة تقريب 
الماضي من الحال؛ تقول: قام زيدء فيحتمل الماضي البعيد؛ فإن قلت: قد قام اختص 
بالقريب. 


[1| سورة آل عمران''1. 





والإشكال المذكور(١)‏ وارد ههنا(؟): وهو(”) أنَّ الحال التي نحن بصددها غير الحال 
التي تقابل الماضي؛ وتقرّب قد الماضي منهاء فتجوز(؟) المقارنة إذا كان الحال والعامل 
ماضيينء ولفظ قد إنمًا يقرّب الماضي (0) من الحال التي هي زمان التكلم وريّما يبعّده(5) 
عن الحال التي نحن بصددها؛ 


ماد ااا ب ب م سس اس يبي | 
ا - و الس © ا اي لفق 


)١(‏ أي الإشكال المذكور فيما مضى» وهو ماذكره بقوله؛ وفيه نظر عند قوله: «أمّا المقارنة 
فلكونه مضارعا». 

)١(‏ أي وارد على التعليل المذكور بقولهم: لأن تقرّب الماضي من الحال. 

وحاصل ما ذكره من الإشكال أن الحال التي انتفت عن الماضي» ويدل عليها المضارع؛ 
وتقرّب قد إليها هي زمان التكلمء وهي خلاف الحال التي نحن بصددهاء وربّما بعدت قد 
عنهاء كما ذا قلت: جاءني زيد في السّنة الماضية وقد ركب. فإِن مجيئه في السّنة الماضية في 
حال الرَكوب ينافيه قرب الرّكوب من زمان التَكلّم الذي هو مفاد قد. 

(5) أي الإشكال المذكور أنْ الحال التي نحن بصددهاء وهي الحال النُحويّة أعني الصّفة 
الني يقارن مضمونها مضمون العامل بأن يكون زمانهما واحدء «غير الحال التي تقابل الماضي» 
أي تغايرهاء وإنمًا كانت غيرها لأنْ الحال التي يدل عليها المضارع وتقابل الماضي: وتقرّب 
قد الماضي منها زمان التكلم غير الصَّفة التي يقارن مضمونها مضمون عاملها بالضرورة. 

(4) تفريع على مغايرة الحالين» أي وإذا كانت الحال التي نحن بصددهاء وهي النحويّة غير 
الزمانيّة» فتجوز المقارئة المرادة عناء أعني مقارنة مضهون الحال التحويّة لمضمون عاملها في 
الزمان إذا كانت تلك الحال وعاملها ماضيين» كقولك: جاءني زيد ركب. 

(5) أي لفظ من في قوله: من الحال» بمعنى إلى؛ أي لفظ قد إنمًا يقرّب الماضي إلى الحال 
التي هي زمان التكلمء وهذه ليست مما نحن بصدده؛ ولا يقرّب الحال التي نحن بصددها من 
زمان عاملهاء وهو المطلوب هنا. 

(5) أي ربّما تبعد قد الماضي الواقع حالاً عن مقارنة مضمون العامل» وذلك كما لو كان 
العامل ماضياً» والحال كذلك» فإذا اقترنت الحال بقد صارت قريبة من الحال فلا يحصل 
التقارن؛ وحينئذ فوجودها مع الماضي مضرٌ بالمطلوب. 


4 ا ا 
كور : في الشرح أوأنا المنفي] أي أن جواز الأمرين (00), في الماضي المنفي(؟): 
أنلدلالته(ه) على المقارنة دون الحصول(7).؛ أمّا الأوّل] أي دلالته على المقارنة أفلأنْ لما 
للاستغراق] أي لامتداد التي من حين الانتفاء(/ا), إلى زمان التكلم [وغيرها] 


لمدسسمبلصسشسسصسحععح ‏ حح ‏ بسح لحجيى 
لمعيب بابي سي 77 بإ يبي 


1 00111111 لرّكوب ينافيه قرب الرّكوب من زمن التَكلم 
الذي هو مغاد قد. 

(1) أي عن اشتراطهم دخول قد على الماضي الواقع حالاً مذكور: في الشرحء أي في المطوّل» 
وهذا جواب عمّايقال: إذا كان دخول قد على الماضي الواقع حالاً ريّما مضرٌاً» فماوجه اشتراط 
النحاة دخولها عليه إذا وقع حالا. 

وحاصل ما ذكره ‏ في الشرح من الاعتذار : أن قد وإن قربت الماضي من الحال بمعنى زمن 
التكلم؛ والحال القن نحن بصددها الصّفة التي يقارن مضمونها مضمون العامل بأن يكون 
زمائهما واحداء وهما متباينان لكنهما متشاركان في إطلاق اسم الحال عليهماء وفي الجمع 
بين الماضي والحال في الظاهر ولو اسما بشاعة وقبحٌ» فذكرت قد لتقرّب الماضي من الحال 
في الجملة؛ دفعاً لتلك البشاعة اللفظيّة» فتصدير الماضي المثبت بقد لمجرّد الاستحسان» 
وبالجملة إن الإتيان بقد لدفم الثّنافي لفظأًء وإن كان الحالان متنافيين في الحقيقة. 

() أي الإتيان بالواو وتركه. 

(:) أي الماضي ومعنىّ» أو معنىّ فقطء وهو المضارع المنفي بلم ولما. 

(5) أي الماضي المنفي على المقارنةء فلذا جاز ترك الواو فيه لمشابهته بتلك الدلالة الحال 
المفردة. 

(7) أي لا يدل الماضي المنفي على الحصولء» فلذا جاز الإتيان بالواو لعدم مشابهته للحال 
المفردة من هذه الناحية. 

والحاصل إِنْ الماضي المنفي من حيث شبهه بالمفردة في الذلالة على المقارنة يستدعي 
ستوط الواوء وكما في المفردة» ومن حيث عدم شبهه بها في الحصول الذي وجد في المفردة 
يستدعي الإتيان بها. 

(0) أي لا من حيث ذات التّفي لأنّْ ذاته فعل الفاعل لا امتداد فيهء بل من حيث الانتفاء» 


أي غير لمّا مئل لم؛ وما(١)‏ الانتفاء متقدّم(؟)]؛ على زمان التكلم أمع أنّ الأصل 
استمراره] أي استمرار ذلك الانتفاء(), لما سيجيء(1), حتّى(0) تظهر قرينة على 
الانقطاع, كمافي قولنا(5): لم يضرب زيد أمس 





أي إنهًا تدل على امتداد الانتفاء من حين تحققه سابقاً» ف«لمّاه تدلّ على الانتفاء نضّاً ببغلاف 
غيرهاء فإنه وإن كان للاستغراق لكنّه ليس نضاًء بل بمعونة أن الأصل استمرار الانتفاء؛ 
وبالجملة إن #لماه:تدل علن انتداذ الاتتفاء قيما امضئ: من حيلف عضول سابقاً إلى مان 
التكلم» فإذا قلت: ندم زيد ولما ينفعه النّدم» فمعناه أن النّدم انتفت منفعته فيما مضى» واستمرٌ 
الانتفاء إلى زمان التكلم» أي وحيث كانت «لمّاه دالة على امتداد الانتفاء إلى زمان التكلم فقد 
وجدت مقارنة مضمون الحال المنفيّة بها لزمن التَكلم» هذا مراد المصّف؛ ويرد عليه من أن 
تلك المقارنة غير مرادة» وإنمًا المطلوب في الحال مقارنتها لعاملها. 

)١(‏ ريما يقال إِنْ التمثيل بما لنفي المتقدّم لا يصخ» إذ قد تقذم منه أن ما لنفي الحال» وذكره 
غير واحد من التحاة في كتبهم» وأجيب عن ذلك بأن مراد الشارح من ما ما الدّاخلة على 
الماضي وهي لنفي المتقدّم» وما ذكره قبل إِنّما هو بالقياس إلى ما الذاخلة على المضارع أو 
الجملة الاسميّة» على الاستغراق» هذا هو الفرق بين لما وغيرها. 

() أي الموضوع لانتفاء حدث متقدّم على زمان المتكلّم» وقضيّة عدم دلالته على الاستغراق 
هذا هو الفرق بين لمّا وغيرها. 

(5) إلى زمان التكلم» والمراد بالأصل هنا الكثيرء أي مع زيادة أن الكثير في ذلك الانتفاء 
بعد تحققه استمراره؛ لأنْ الكثير فيما تحقّق وثبت بقاؤه. لتوقف عدمه على وجود سبب وعدم 
تحقق السٌبب أكثر من وجوده؛ لأن العدميات أكثرء فيظن ذلك البقاء من الانتفاء ما لم تظهر 
قرينة على الانقطاع. 

(4) أي في التحقيق الآتي. 

(6) غاية لقول المصنف أعني استمراره؛ أي الأصل استمراره حتّى تظهر قرينة على الانقطاع. 
فإذا ظهرت قرينة على الانقطاع فلا يقال الأصل استمرار ذلك الانتفاء وبقاؤه. 

(1) أي كالقريئة التي في قولنا: لم يضرب زيد أمس لكنّه ضرب اليوم فقولنا: لكنّه ضرب 
اليوم قرينة على أن انتفاء الضرب لم يستمرٌ من الأمس إلى وقت التكلم فهو ج مخصص 


ةا ووه لا ل ل لم و1 او ومو لاه يواه ووافق فى باقلاغة 727 


لكته ضرب اليوم |فيحصل به] أي باستمرار التفي؛ أو بأنْ الأصل فيه الاستمرار(١)‏ 
[الدّلالة عليها] أي المقارنة [عند الإطلاق(؟1)] وترك(”) التّقييد بما يدل على انقطاع ذلك 
الانتفاء(؛ ).2 [بخلاف520) المئيت» فإِنْ وضع الفعل على إفادة التجددا من غير أن يكون 


للأصل لا مناقض له. 

ومحصل الفرق بين لما وغيرها أن لما لمكان دلالتها على الاستمرار وضعاً ينافيها ما يدل 
على الانقطاع بخلاف غيرهاء فإنَ الاستمرار فيه نما هو بمعونة الأصل لا وضعاً فإذا جاء ما 
يدل على الانقطاع لا يعدّ مناف له. 

(1) ذكر الاحتمالين في تفسير مرجع ضمير «به» إشارة إلى أن ضمير به يصمح رجوعه لاسم 
أن؛ أعني الأصل ويصحٌ رجوعه لخبرهاء أعني استمراره» والمراد في قوله: «باستمرار التفي» 
هو الانتفاء» ولو عبّر به» وقال: باستمرار الانتغاء كان أوضح لأنه الذي تقدّم ذكره صريحاًء 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنه يحصل بسبب النّفي المتقدّم على زمان التتكلم» أو بسبب أن 
الأصل استمرار ذلك النفي إلى زمان التتكلم؛ أي تحصل الذلالة على المقارنة عند الإطلاق» 
أي عند عدم القرينة على انقطاع ذلك الانتفاء كما مر في قولنا: لم يضرب زيد أمس ولكنه 
ضرب اليوم. 

(؟) أي إطلاق الانتفاء من غير قريئة منافية للاستمرار. 

(5) بيان للؤطلاق». وعطف تفسير عليه. 

(8) أي انقطاع ذلك الانتفاء عن زمان التُكلم على ما قيل. 

(5) أي بخلاف الماضي المثبت» فإنْه لا يفيد الاستمرار المقتضى للمقارنة لا وضعاًء ولا 
استصحاباً: وذلك «فإن وضع الفعل على إفادة التجدد»: أي مجرّد الحدوث بعد العدم من دون 
الدلالة على استمرار الثبوت. 

والحاصل إن الماضي المثبت لا يفيد الاستمرار المقتضي للمقارنة لا وضعاً ولا استصحاباً 
كما في الماضي المنفيء أمَا عدم إفادته ذلك وضعاً فظاهر. كما أشار إليه بقوله: «فإِنَ وضع 
الفعل» أي لأنْ وضع الفعل كائن على قصد إفادة مطلق التجدد الذي هو مطلق التّبوت بعد 
الانتفاءء فإنك إذا قلت: ضرب مثلاًء كفي في صدقه وقوع الضّربٍ في جزء من أجزاء الزمان» 
بخلاف ما إذا قلت: ما ضرب» فإنه يفيد استغراق النّفي لجميع أجزاء الرّمان لمراعاة الأصل 


تذد وا 
ليل كلاسا يريو ييوييويييييييوور ١‏ ااي 0 88 موه 





الأصل استمراره؛ فإذا قلت: ضرب مثلاء كفى في صدقه وقوع الضُرب في جزء من أجزاء 
الزّمان الماضيء وإذا قلت(١):‏ ما ضربء, أفاد استغراق التفي لجميع أجزاء الرّمان الماضي 
لكن لا قطعيّ(؟)؛ بخلاف لمّا(") وذلك(4) لأنهم(0) قصدوا أن يكون الإثبات والتفي في 
طرفي نقيض(1). 

كما تقدم. وأمّا عدم إفادته ذلك بالاستصحاب كما يفيده التفي» فتحقيقه كما سيأتي» أي 
فبيانه أن استمرار العدم الذي هو مفاد الماضي المنفي لا يفتقر إلى وجود سبب» فسهل فيه 
الاستصحاب المؤدي إلى المقارنة» بخلاف استمرار الوجود الذي هو مفاد الماضي المثيت» 
فإنه يفتفر إلى سبب موجود لا إلى نفي السّببء لما تقرّر من أن العدم في حنٌ الممكن يكفي 
فيه نفي السَببء لأنه أصل له؛ وأمًا وجود الممكن فلابدٌ له من سبب موجود» وأمًا استمراره 
ليفيد فيه وجوداً إثر وجود» فلابدذ له كم سبب موجود مستمرٌ ليجدّد الوجودات فصعب فيه 
الاستمرار. فلهذا لم يعتبر في المثبت الاستصحاب» واعتبر في المنفي. 

)١(‏ أي ردأ لمن قال: ضرب» قلت ما ضربء أو لم يضر ب «أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء 
الماضي» فالمنفي إنما هو كل فرد من الأحداث الواقعة في أجزاء الزّمان الماضيء ولو قال 
الشارح: أفاد استغراق التفي لكل فرد من أفراد الحدث الواقعة في أجزاء الزُمان الماضي» لكان 
أوضحء وإنما كان قولنا: ما ضرب مفيداً» للاستغراق إمّا لمراعاة الأصل» كما تقدم» وإمًا لأن 
الفعل في سياق النفي كالئكرة المنفيّة بلا فتعم كما قيل. 

(؟) أي لكن إفادة ما لاستغراق النفي ليس قطعيّاء أي ليس من أصل الوضع. 

() أي بخلاف لفظ لماء فإنه يفيد إفادة قطعيّة لدخول ذلك فيما وضع له على ما بيّن في 


موضعه. 
(4) أي بيان دلالة المنغفي على الاستمرار دون المثبت. 
)0( أي أهل المحاورة. 


(7) أي طرفي تناقض» فإن النقيض على وزن فعيل» والفعيل يجيء بمعنى المصدر كالمديح 
بمعنى المدحء والتّكير بمعنى الإنكارء والوجه في حمل النّقيض على التّناقض هو أن ما له 
طرفان هو التّناقض؛ حيث إن نسبته بين المتناقضين لا التفيض» فإنه يطلق على واحد من 
الطرفين لا على النّسبة بينهماء فمعنى العبارة أنهم قصدوا أن يكون الإثبات والدّفي متناقضين. 


1 0 00 في البلاغة /ج؟/ 

ولا يخفى أن الإثبات في الجملة(١)‏ إنما ينافيه الثفي دائمأًء |وتحقيقه] أي تحقيق هذا 
الكلام(؟) أأنْ استمرار العدم() لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود()]؛ يعني 
أن بقاء الحادث؛ وهو(5) استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود, لأنه(") وجودٌ عقيب 
وجود؛ ولابد للوجود الحادث من السَبب(): بخلاف استمرار العدم فإنه عدمء فلا يحتاج 
إلى وجود سبب (8)» 


أي في جزء من أجزاء الزمان الماضي مثلاً «إنّما ينافيه النّفي دائمأ» أي في جميع أجزاء 
الزّمان الماضيء فالإثبات في بعض الأزمنة لا يكون كاذباً إلا إذا صدق النّفي في جميع الأزمنة» 
ولذا تراهم يقولون: إن نقيض الموجبة الجزئيّة إنما هو السّالبة الكليّة إذ لو كان النفي كالإثبات 
مقيّدأ بجزء من أجزاء الزّمان لم يتحقق التّناقض لجواز تغاير الجزأين» فاكتفوا في الإثبات 
بوقوعه ولو مرّة؛ وقصدوا في النفي الاستغراق» ولم يعكسوا ذلك لسهولة استمرار الترك 
وصعوبة استمرار الفعل. 

)١(‏ أي إن الأصل في التفي بعد تحققه استمراره؛ بخلاف الإثبات» والمراد بالتّحقيق هو 
البيان على الوجه الحق. 

() أي استمرار العدم الذي من جملة أفراده مفاد الماضي المنفي «لا يفتقر إلى سبب» أي لا 
يفتقر إلى سبب موجود مؤثرء بل يكفي فيه انتفاء سبب الوجود» ولما كان لا يفتقر إلى وجود 
سبب سهل فيه استصحاب الاستمرار المؤدي للمقارنة. 

(5) أي فإن استمرار الوجود يفتقر إلى وجود سبب مؤثر لأجل أن يجدّد ذلك الوجود بذلك 
الشبب. ثم إن من جملة أفراد استمرار الوجود استمرار وجود مفاد الماضي المثبت» فلذا لم 
يستصحب فيه الاستمرار. 

(5) أي بقاء الحادث استمرار وجود ذلك الحادث فضمير «وجوده» يعود إلى الحادث. 

() أي استمرار وجود الحادث. 

() أي من السَبب الموجود؛ لأن الممكن كما أنه محتاج في حدوثه إلى موجد كذلك في 
بقائه. 

(8) أي فلا يحتاج العدم إلى سبب موجود مؤثر. 








بل يكفيه(١)‏ محرد انتفاء سيب الوجود والأصل في الحوادث(؟7) العدم حتى توجد 
عللها(") ففي الجملة(؟) لما كان الأصل في المنفي الاستمر ار حصل من إطلاقه(5) الدلالة 
على المقارنة [وأمًا الثاني] أي عدم دلالته(”) على الحصول [فلكونه(/) منفيًا] هذا(8) إذا 
كانت الحملة فعليّة. 


ل له م ل 1 


)١(‏ وهذا مراد من قال: إِنْ العدم لا يعلّل» أي لا يفتقر إلى علة وسبب موجودء فلا ينافي أنه 
يفتقر إلى انتفاء سبب الوجوده ومن هنا يعلم أن العدم أولى بالممكن من الوجود؛ بمعنى أنْ 
العدم أصل فيه دون الوجودء لأنْ العدم لا يتوقف على سبب موجود بخلاف الوجود. 

(7) أي الموجودات الحادئة الأصل فيها العدم» لكون الانتفاء في سبب الوجود أصلاء ولا 
يحتاج العدم إلى انتفاء طار بعد انتفاء سبب الوجود. 

() أي علل تلك الحو ادث. 

(4) أي أقول قولاً مجملاً. وحاصل كلام المصتف. 

(0) أي من كونه غير مقيّد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاءء أي حصل من الإطلاق بهذا 
المعنى «الدلالة على المقارنة» المطلوبة في الحال» وقد عرفت ما في هذا من الاعتراض السابق 
في كلام الشّارح من أن المطلوب في الحال مقارنة مضمونها لمضمون عاملها في الزّمان» لا 
مقارنة مضمونها لزمان المتكلم. واللازم من الاستمرار المذكور» أعتي استمرار الثفي إنما هو 
مقارنة مضمون الحال لزمان التتكلمء فأين هذا من ذاك. 

(5) أي عدم دلالة الماضي المنفي على الحصول. 

(0) أي فلكون الماضي المنفي منفيّاً؛ فيدل على نفي صفة لا على ثبوتهاء وكون التّبوت 
حاصلا باللزوم غير معتبر» فتحصّل من جميع ما ذكر أن الماضي المنفي يشبه الحال المفردة 
في إفادة المقارنة» فاستحق بذلك سقوط الواوء ولا يشبهها في الدلالة على حصول صفة» 
فاستحق بذلك الإتيان بهاء فجاز فيه الأمران كما جاز في الماضي المثبت. 

(4) أي ماذكر من التتفصيل «إذا كانت الجملة فعليّة» أي ماضويّة كانت أو مضارعيّة؛ وعلى 
التقفديرين كانت مثبتة أو منفيّة» وذكر الشارح ذلك توطئة لقوله: وإن كانت اسميّة فإنه مقابل 
لقوله السَابق» فإن كانت فعليّة فهو مفروض مثله فيما إذا لم تخل الجملة من ضمير صاحبها. 


لف 0002 0 1 في البلاضَة /ج؟ 


أوإن كانت(١)‏ اسميّة سميّة فالمشهور(؟) جواز تركها] أي الواو(””) [لعكس مامرٌ في الماضي 
المثبت(4)) أي لدلالة الأسميّة على المقارنة لكونها مستمرٌة(8) لاعلى حصول(6) صفة 


غير ثايتة2 


)١(‏ أي الجملة الواقعة حالاً اسميّة» سواء كان الخبر فيها فعلاً أو ظرفاً أو غير ذلك» كما يدل 
لذلك أمثلة المصتف. 

(1) أي فالمشهور عند علماء العربيّة جواز تركهاء أي الواو سواء كان المبتدأ في تلك الجملة 
عين ذي الحال أو غيره. 

(*) أي جواز الإتيان بهاء خلافاً لمن قال: يتعيّن الإتيان بهاء وإنما قال: جواز تركهاء ولم 
يقل: جواز الإتيان بها أو استواء الأمرين» لآن الرّاجح هو الإتيان بالواوه ولأن جواز تركها هو 
المختلف فيه دون جواز الإتيان بهاء فإنّه مما لم يقل أحد بامتناعه إلا لعارض كما في قوله 
تعالى: لهَجَادَهَا بَْسْنَابِتًا أو هم قأبلوت 76 والعارض هنا كراهة الجمع بين واو الحال مع حرف 
العطفء لأنه كاجتماع حرفي العطف حيث إنها أيضاً حرف عطف في الأصل. 

(4) أي من دلالة الماضي المثبت على الحصول دون المقارنة» وهنا بعكسه. لأنْ الجملة 
الاسميّة تدل على المقارنة لدلالئها على الثّبات والاستمراره ولا تدل على حصول صفة غير 
ثابتة» بل على حصول صفة ثابتة فتكون الجملة الاسميّة شبيهة بالحال المفردة» ومقتضى ذلك 
ترك الواو. 

(5) آي لكونها معدولة عن الفعليّة» إذ الأصل في الحال المفرد ثم الفعليّة التي هي قريب 
منهء فلا يرد أنّ الاسميّة لا تدل على أكثر من ثبوت المسند إليه» إذ قد ذكر أنْها تدل على 
الاستمرار والدوام عند قرينة على ذلك» ككونها مسوقة في مقام المدح أو الذّمَّ أو الترحمء أو 
كونها معدولة عن الفعليّة كما في المقام. 

() ناظر إلى جواز دخول الواو إذ تكون من هذه الجهة بعيدة عن المفرد» ومقتضى ذلك 
الإتيان بالواو. 


٠‏ لدلالتها(١)‏ على الدوام و الثيات [إنحو : كلمته(1) فو إلى فيَ] بمعنى مشافها(") أو] أيضا 
المشهور [أنْ دخولها! أي الواو [أولى(5)] من تركها العدم دلالتها] أي الجملة الاسميّة 


)١(‏ أي لاسميّة على الدوام والثبات» لا يخفى أنه لو أسقط قوله: لكونها مستمرّة» واكتفى 
بهذا لكان أخصرء لكنه ذكره لزيادة التوضيح والتقرير. 

لا يقال: إن دلالة الجملة الامميّة على الدّوام والثّبات ينافي ما نحن بصدده؛ أي الحال 
المنقلة. 

لأنانقول: إِنْ المراد بالمنتقلة ما يكون كذلك صعباً» كما أنّ المراد باللازمة كذلك» فلا ينافي 
كونها منتقلة كونها دائمة بالعرض »؛ ومن جهة دلالة هيئة الاسميّة على الدوام. 

() أي ويجوز أن يقال: وفوه إلى فيّ بالواو بلا إشكال. 

(؟) أي أشار بذلك إلى أن الجملة حال من النّاءه أي كلمته حال كوني مشافهاً؛ ويصحٌ أن 
تكون حالاً من الهاء؛ فيكون المعنى كلمته حال كونه مشافهاً لي. أو من الهاء والنّاء معء أي 
حال عنهما معاًء فيكون المعنى كلمته حال كوننا مشافهين. 

والشاهد فيه: مجيء الجملة الاسميّة حال مجرّدة عن الواو. 


صم و الاسسسميه 
لصم 


(4) أي لا أنْ الذخول وعدمه على حدّ سواء» كما يفهم من قوله: «جواز تركهاه وأشار الشارح 
بتقدير المشهورء إلى أن قول المصدّف «وإِنْ دخولها أولى» عطف على قوله «جواز تركهاء لا 
على المشهور. 

(0) أي لدلالتها على الغبوت والدّوام» لأنْ التفي الوارد على النّفي ينتج الٌبوت: فهي تدل 
على حصوله صفة ثابتة. 

ثم إنه اعترض على المصنف بأنه قد جعل الذلالة على الثبوت في قوله: «لعكس مامرٌ في 
الماضي المثبت» سبباً لجواز ترك الواوء وهنا جعله سبباً للرّجحان» وأولوية دخول الواوء رلا 
ريب أنْها ليست إلا علة للجواز؛ فكان الأولى تركه؛ والاقتصار على ما بعده؛ لأنّه الملاك في 
الأولوية. 

وأجيب عن ذلك: بأنه لما كانت دعوى الأولويّة مشتملة على جواز الدّرك ورجحان الدخول 
أعاد الدّليل المذكور على جراز الثّرك تقريراً له؛ وضمّ إليه دليل الرجحان؛ ولم يجعله دليلا 
على الأوّلويّة حتّى يرد ما ذكرء وهذا ظاهر. 


م ل ل البلفة رار 


مع ظهور الاستئناف فيها(١)‏ ل زيادة رابط(؟) نحو : #مّلا ججْسَلُوا يه أندّاها وََسْمْ 
توت »ا'ارم)] أي وأنتم من أهل العلم(8) والمعرفة؛ أو وأنتم تعلمون ما بيتهما(5) من 
التفاوت. ا إن كان المبتدأ] في الجملة الاسميّة 


)١(‏ أي في الجملة الامميّة دون الفعليّة» فإِنْ الفعليّة وإن كانت منتقلة لكن حاصلها الفعل 
والفاعلء وذلك حاصل الحال المقردة المشتقة» بخلاف الاسميّة فقد يكون جزءاها جامدين 
فلا يكون حاصلها كحاصل المفردة. فكان الاستئناف فيها أظهر منه في الفعليّة. والحاصل 
إن الاسميّة بعدت عن المفردة من حيث دلالتها على الثبوت» ومن ظهور الاستئناف فيهاء فلذا 
ترجح فيها الواو. 

() أي رابط آخر غير الضُمير» وهو الواوء وذلك لظهور انفصالها عن العامل في صاحب 
الحال؛ والانفصال يحتاج إلى مزيد ربط لأجل قطعه بالمرّة بخلاف الاتصال. 

(6) والشاهد في قوله: «وَأته تَتلَمو نوت » حيث إِنّه جملة اسميّة قد وقعت حالاً مع الواو» لأنّ 
الواو حاليّة» ول#وَأنتُم4 مبتدأء وهتَنَْمُوَ» فعل وفاعل خبر للمبتدأء والجملة حال عن فاعل 
جعل. 

(:) أي أشار الشارح بذلك إلى أن 9تَمْلَمُوَ» يحتمل أن يكون المراد به أنتم أهل العلم 
والمعرفة. أي ومن شأن العالم التمييز بين الأشياء؛ فلا يدعي مساواة الحقّ للباطل» فيكون 
ذلك الفعل منرّلا منزلة اللآزم» إذ لا يطلب له مفعول حينئذ» ويحتمل أن يكون المراد انتم 
تعلمون ما بين الله تعالى وبين الأنداد التي تدعونها من التفاوت الكليء لأنهم مخلوقون 
عجزة:» والله تعالى خالق قادر فكيف تجعلونهم أنداداً له» فيكون المفعول محذوفاً. 

(5) أي ما بين الله والأنداد من التفاوت. 

(1) أي قول عبد القاهر مقابل للمشهورء بيان ذلك: أنْ المشهور جواز ترك الواو مع أولويّة 
الإتيان بها في الجملة الاسميّة مطلقأء أي من دون تفصيل بين ما فيه ظرف مقدم وما ليس 
كذلك» وبين ما فيه حرف ابتداء مقدم وما ليس كذلك» وبين ما عطفت على مفرد وما ليس 
كذلك؛ وبين ما يظهر تأويلها بمفرد وما ليس كذلك» وكلام الشيخ عبد القاهر يخالف ذلك» 
فإنه حكم في غير المبدوءة بالظرف وغير المبدوءة بحرف الابتداء؛ وغير المعطوفة على مفرد 
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وهو يسرع أو] اسمأء نحو: جاء زيد أوهو مسرع] وذلك(؟") لأن الجملة(4) لا يترك فيها 
الواو حتتى(0) تدخل في صلة العامل وتنضة(7) إليه في الإثبات وتقدّر(7) تقدير المفرد 


0 





بوجوب الإتيان بالواوه فيمتنع تركها إلا لظهور التّأويل بالمفردء وفيما عدا ذلك يجوز 
الوتيان بهاء والرّاجح تركها. 

)١(‏ كان الأولى أن يقول: عين ذي الحال؛» ليشمل ما إذا كان المبتدأ ضميراًء وما إذا كان اسماً 
ظاهراً. 

() أي فعلاً ماضياً أو مضارعاًء لأنَ الفعل مع فاعله في تأويل اسم الفاعل وفاعله مطلقاًء 
واعلم أن الحال في الحقيقة هو يسرع أو مسرع, لأنه هو الواقع وصفاً لصاحبها. 

(؟) أي بيان وجوب الرّبط بالواو في الحلين المذكورين. 

(5) أي لأنّ الجملة التي أريد أن تقع حالاً» وحاصل ما ذكره من البيان أن أمر الواو وجوداً 
وعدماً في الجملة يدور مدار كون الجملة ظاهرة التأويل بالمفردة. وعدم كونها كذلك» فعلى 
الأول يترك فيها الواوء وعلى الثاني لا يترك فيها الواو. 

(0) كلمة «حتّى» بمعنى إلا أي لا يترك فيها الواو إلا إذا دخلت في حريم ما يتصل بالعامل» 
ويتعلق بهء بأن يكون قيداً من قيوده وتابعاً له في الإثبات» ولم يكن إثباتاً مستقلا. 

(1) أي وتنضمّ إلى مضمون العامل كالمجيء مثلا في قولك: جاء زيد وهو يرع أو وهو 
مسرعء والمراد بانضمامها لمضمون العامل أن يكون إثباته في إثباته»ء وتخصيص الإثبات 
بالذكرء لأنه الأصل؛ وإلآ فالحكم في التفي أيضاً كذلك؛ نحو: لم يجئ زيد وهو يبتسم أو 
وهو مبتسم» وعطف تنضمٌ إليه في الإثبات على ما قيله؛ عطف تفسير باعتبار المراد أو عطف 
لازم على ملزوم على ما قيل. 

(0) أي وتنزّل منزلة المفرد في أنه لا يستأئف لها إثبات زائد على إثبات العامل؛: بل تضاف 
إليه كما في المفردة» بمعنى أنك إذا قلت: جاء زيد يركب. كان في تقدير جاء زيد راكباء 
فالمثبت هو المجيء حال الرّكوب لا مجيء مقيّد بإثبات مستأنف للرّكوب» كما هو مقتضى 
أصل الجملة الحاليّة. 


1“ مومه ممم مم عمو موه و وموم ووو ممه وم و مهمو مومه م م6600 000000060606000 روس فى البلاغة/ج؟ 


في أن لا يستأنف لها(١)‏ الإثبات وهذا(؟) ممّا يمتنع في نحو: جاء زيد وهو يسرع أو وهو 
مسرع, لأنك إذا أعدت(١)‏ ذكر زيد وجئت(4) بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة 
إعادة اسمه صريحا(0) في أنّك لا تجد سبيلا(5) إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء(7) 
وتضمه(8) إليه في الإثبات, 





سح سيم سي عوج ا« ل لش ١‏ امسد ا م 


وبعبارة أخرى إن الجملة الحاليّة لا يترك فيها الواو إلا أن تنرّل منزلة المفرد في عدم استئناف 
إثبات زائد على إثبات العامل فيهء بل إثبات يضاف إلبهء ويلحق به لحوق التابع لمتبوعه؛ 
مثلا إذا قلت: جاءني زيد يركب» معناه جاءني زيد راكباً» فالمئبت هو المجيء حال الرّكوب لا 
المجيء والرّكوب» فالمراد بالاستثناف معناه اللُغوي وهو أنّ لا يكون قيداً لما قبله. 

)١(‏ أي لأجلها. 

(؟) أي الدخول في صلة العامل والانضمام إليه في الإئبات» والتنزيل منزلة المفردء في عدم 
استئناف إثبات زائد على إثبات العامل» مما يمتنع في نحو: جاء زيد وهو يسرع أو مسرع» أي 
على تقدير ترك الواوء أي وحيث كان ما ذكر ممتنعأء فترك الواو ممتنع. والإتيان بها واجب 
بخلاف قولك: جاء زيد يسرعء فإِنْ ماذكر غير ممتنع فيهاء لأن المضارع مع فاعله في تأويل 
اسم الفاعل وضميرهء وحينئذ فالقصد من قولك: جاء زيد يسرعء الحكم بإثبات المجيء حال 
الشرعة. لا الحكم بإثبات مجيء مقيّد بإثبات مستأئف للسرعة» فلذا سقطت الواو منهاء كما 


سقطت من المفرد. 
(*) أي من العود بمعنى ذكر الشيء ثانياً. 
(؛) عطف تفسير لما قبله. 


(0) أي فكأنك قلت: في المثال المذكور جاء زيد وزيد يسرع. 
من باب الإفعال. 

(0) أي فيما يتصل بهء فالمصدر بمعنى المفعول. 

(4) أي يسرع إلى المجيء» أي تضم يسرع إلى المجيء في الإثبات: وحاصل الكلام أنك 
لا تجد طريقاً في أن تجعل يسرع قيدأ للمجيء مضموماً إليه في الإثبات» ذكره تمنع من جعله 
قيداً له؛ وتمنع من ضمّه إليه لأنْ المتبادر من إعادة اسمه الظاهر قصد استئناف الإخبار عنه 


يقفا 
فذ تدبا 8 486898©89868246>4 +864 **+8 699496664060694 ج66 هنمس »609596062666426 ووو جوءون موود لي الا 


ل ©»# 





لأنْ إعادة لأنّ إعادة ذكره لا تكون(١)‏ حتّى تقصد استئناف الخبر عنه بأنه يسرع وإلآ(؟) 
لكنت نركت المبتدأ بمضيعة وجعلته(”) لغواً في البين وجرى مجرى أن تقول: جاءني زيد 
وعمرو يسرع أمامه(؛ ) ثم تزعم(0) أنك لم تستأنف كلاماً 


سي م قي صه ممحيل لت و 








بآنه يسرعء فالمراد بالخبر في كلام الشارح هو الإخبارء فالانضمام لما كان على خلاف ما 
جرت عليه سيرة العرف وديدنهم» فلابدٌ من أن تقصد الاستئناف. 

() أي لا تقع حتّى تقصد استئناف الخبر, أي لأنْ إعادة ذكره لا تقع إلا أن تقصد استئناف 
الإخبار عن زيد بأنه بعس ). 

)١(‏ أي وإن لم يكن الأمر كذلك» بل أعذته بدون قصد استئناف الإخبار «لكنت تركت 
بمضيعة» بكسر الضاد وسكون الياء؛ كمعيشة اسم لمكان الضياع والهلاك؛ كالمفازة المنقطعة؛ 
ويجوز سكون الضاد وفتح الياء كمسألة. 

(؟) أي «جعلته» عطف على «تركت المبتدأ»» والمعنى جعلت المبتدا ملغىّ وزائداً فيما 
بين الحال وعاملهاء لأنْ القصد حينئذ إلى نفس تلك الحال المفردة التي ليس لها في صيغة 
الّتركيب إثبات زائد على إثبات عاملهاء بل جعل العامل مقيّداً به» وهو يندرج في صلة 
العاملء وقوله: «وجرى» عطف على قوله: «كان بمنزلة إعادة اسمه صريحاه فإنه تشبية آخر 
لقوله: «هو يسرع» بعد تشبيهه بزيد يسرع. 

(4) المناسب أن يقول: عمرو يسرع أمامه بدون الواو. 

(5) أي «تزعمه بالنصب عطف على «تقول»» وقوله: «ولم تبتدئ...» عطف تفسير على قوله: 
«لم تستأئف كلامأه. هذا ولكن هذا الرّعم باطل لا يصدر عن العقلاء؛ لأنّْ الاستئناف ظاهر 
فيه» والحاصل إنه لو لم يعتبر الاستئناف في إعادة الاسم الصريح أعني نحو: جاء زيد وهو 
يسرع لصح عدم اعتبار الاستدناف في مثل: جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه. لأنه بمنزلته» 
لكن عدم اعتبار الاستئناف في ذلك باطل» لأنه موجب لترك المبتدأ بمضيعة فلابدٌ أن يكون 
كلاماً مستأنفاً» ومثل هذا الكلام المستأنف إذا قصد ربطه بالآخر لابدّ فيه من رابطة قويّة 
كالواوء وحيث هنا قصد ربط «هو يسرع» بما قبله» إذ قد قصد تقارنه معه في الزّمان فلابد 


فيه من الواو. 


2 الم ااا از قز جولولل فى البلا خة ع7 

ولم تبتدئ للشرعة إثباتاً: وعلى هذا(١‏ ) فالأصل والقياس أن لا تجيء الجملة الاسميّة إلا 
مع الواو؛ وماجاء بدونه(؟) فسبيله(*) سبيل الشيء الخارج عن قياسه؛ وأصله بضرب من 
التأويل ونوع من التشبيه(؛ ) هذا كلامه(0) في دلائل الإعجازء وهو(”) مشعر بوجوب الواو 
في نحو: جاء زيد وزيد يسرعء أو مسرع؛ وجاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع أمامه بالطريق 
الأولى(7). 


)١(‏ أي على ما ذكرنا من التّوجيه الذي أشرنا إليه بقوله: «لأنْ الجملة لا يرك فيها الواو إلى 
هنا فالأصل والقياس»؛ والقياس عطف تفسير للأصل. والمراد به هي القاعدة المتخذة من 
العرف» أي فمقتضى القاعدة المتّخذة من العرف «أن لا تجيء الجملة الاسميّة» حالا سواء كان 
المبتدأ ضمير ذي الحال؛ أو اسمه الصٌريح؛ أو اسم غير ذي الحال «إلا مع الواو» كما علم من 
الأمئلة المذكورة. 

(7) أي وما جاء بدون الواو. 

() أي فطريق ما جاء بدونه «سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من التأويل» 
أي بالمفردء وهو متعلق بقوله: «الخارج عن قياسه»» وذلك كما في قولك: كلمئه فوه إلى 
فيّ» فإنه مؤوّل ب(مشافهاً) أو مشافهين» فترك الواو في هذه الجملة لتأويلها بالمفردء وهو 
مشافها. 

(1) أي كما في قوله تعالى: لتَمَاَهَابَسْنَابيًَا أو هُمَ ميوت 116 فجملة #أز هم فَالُوَ» حال؛ 
وتركت الواو فيها لتشبيه واو الحال بواو العطف» ولو أتى الواو لاجتمعت مع حرف عطف آخر 
وهو أوء فيقبح اجتماعها مع أو. 

(5) أي كلام الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز . 

(1) أي كلام الشيخ عبد القاهر «مشعر بوجوب الواو في نحو: جاء زيد وزيد يسرعء أو 
مسرع» لأنه جعله مشبّهاً به» والمشبّه به أقوى من المشبّه؛ وهو قوله: جاء زيد وهو يسرعء أو 
وهو مسرعء فالمتعيّن عندهم في المشبّه هو ذكر الواوء فذكرما في المشبّه به أولى. 

(0) أي الأولى من وجوبها في قوله: وهو يسرع أو وهو مسرعء وجوبها في جاء زيد وزيد 
يسرع ١‏ أو مسرعء وجاء زيد وعمرو يسرع أو مسس رع أمامه. 


.4 سورة الأعراف:‎ ]١[ 


لم قال الشَيخٌ: اوإن جعل نحو على كتفه سيف(١)‏ حالا(؟) كثر فيها] أي في تلك الحال 
[تركها] أي ترك الواو انحوأ قول بشار: إذا أنكرئني بلدة أو نكرتها أخرجت مع البازي عليّ 
موقن أي بقّة من اللبل. يعني إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو 


ووجه لأرلوية. انه جعل وهو يسرع أو وهو مسرع مشبّها بالمثالين المذكورين في وجوب 
الواوء ولا شك أن المشبّه به أقوى من المشبّه في وجه الشبه» وهو وجوب الواو في المثالين 
المذكورين؛ وعلل بعضهم وجه كون ذلك بالطريق الأولى بأنّ الاستئناف في المثالين 
المذكورين أظهر لأنْ الضمير أقرب للاسم من الظاهر ومن الأجنبي؛ وقصد الشارح بقوله: 
«وهو مشعر...» الاعتراض على المصئّف وذلك. لأنْ ظاهر كلامه أنْ الجملة الاسميّة الواقعة 
حالاً لا يجب اقترانها بالواو عند الشَّيِخ عبد القاهرء إلا إذا كان المبتدأ فيها ضمير ذي الحال. 
وأنّه لو كان المبتدا اسمه الظاهر أو اسم أجنبي غيره لا تجب الواو عنده؛ بل تجوّز؛ وليس 
كذلك كما يدل عليه كلامه المذكورء فإنْ المبتد! لو كان اسمه الظاهر أو اسماً أجنبياً» يجب 
حبنئذ الواو عنده بطريق أولي» كما تقدم من مقالته. 

(0 أي بأن تأتي من كل جملة اسميّة خبرها جار ومجرور متقدّم حللاً كثر فيها ترك الوار: 
فلو كان خبرها جار ومجرور مؤخراً وجب اقترانها بالواو عنده؛ كما تقذم؛ ومذهب النصئف 
أنه يكثر افترانها بالواو مطلقاً؛ وذكر صدر الأفاضل أن ترك الواو قليل في الجملة الحالبٌ" ' التي 
خبرها غير جار ومجرور» ومفهومه أن الخبر إذا كان جارأ ومجرور يكثر فيه الثرك فيكون 
مذهباً ثالكاً. 

() أي حلاً من معرفة قبله نحو: جاء زيد على كتفه سيف» فلو كان صاحب الحال نكرة 
لوجبت الواو لثلاً تلتبس الحال بالنّعت» كقولك: جاء رجل طويل وعلى كتفه سيف» فتجب 
الواوء وإلا كان نعتاً. 

وبالجملة كثر ترك الواو لو وقعت الجملة الاسميّة التي خبرها جار ومجرور متقدّم حالاً من 
معرفة قبله؛ نحو: جاء زيد على كتفه سيف. وذلك لعلّة سيأتي ذكرها من أن الظرف عندئذ 
متعلّق باسم الفاعل» فيصبح الحال في مثله من الأحوال المفردة التي من حقّها أن تجيء 
فجدوة من الواق: 

(*) «أنكرتني» بالئون والرّاء المهملة وتاء التأنيث ماض » بمعنى أكرهتني» «نكرتهاة بكسر 


الى مومع الح واس بلح وا ال واوا لوو اه ا عا ل ع د وم قرو تلق فى البلاخة /اج؟ 


لم أعرفهم خرجت منهم(١)‏ مصاحباً للبازي الذي هو أبكر الطيور مشتملاً على شيء من 
ظلمة الليل؛ غير منتظر لأسفار(؟) الصّبح؛ فقوله(5): علىّ سواد حالء ترك فيها(؟ ) الواو, 
م قال الشبخ: الوجه(0) أن يكون الاسم في مثل هذا(5) فاعلا بالظرف لاعتماده(7) على 
ذي الحال لا مبتدأ(8) 


الكاف بمعنى كرهتهاء «البازي» بالموخدة والزاء المعجمة والياء طائر معروف. 

والتّاهد في قوله: «عليّ سواده حيث وقع حلا من فاعل «خرجت» من دون الواو» والمعنى 
حرجت مصاحباً للبازي مشتملاً على شيء من ظلمة الليل. 

() أي من بينهم. 

)١(‏ أي لإضاءة الصبح. 

() أي فقول بشَّار «علىّ سواد» أي بقيّة من الليل حال. 

(5) أي ترك في جملة «عليّ سواد» الواو. 

(6) قال في أقرب الموارد: الوجه من الكلام هو السَبيل المقصود منه. 

(7) أي في مطلق ما جاء حالاً وكان الظرف فيه مقدّماً على الاسم» والوجه فيه أن يكون الاسم 
فاعلاً للظرف. 

وحاصل الكلام في هذا المقام: أن في إعراب قوله: «عليّ سواده» وكنا قوله: «على كتفه 
سيف» احتمالان: أحدهما: أن يجعل الاسم فاعلاً بالظرف لاعتماده على صاحب الحال» وعلى 
هذا فالظرف إما متعلق باسم الفاعل المقَدّر أو بالفعل كذلك. 

ثانيهما: أن يجعل الاسم مبتدا والمجرور قبله خبراً. 

قال الشيخ عبد القاهر: الوجه الأوّل من هذين أن يجعل الاسم فاعلاً بالظرف لسلامته من 
تقديم ما أصله التأخير» وقال أيضاً: ينبغي على جعل الاسم فاعلاً بالظرف أن يقدّر الظرف 
باسم الفاعل كمستقرٌ دون الفعل» كاستقرٌ ويستقرّء فلازم قوله: «الوجه أن يكون الاسم في 
مثل هذا فاعلاً بالظرف» أن لا يكون الحال جملة اسميّة» بل مفردة فلا يستنكر ترك الواو. 
(1) أي لاعتماد الظرف على ذي الحال. 

(8) أي ليس الاسم مبتدأء وما قبله أعني الظرف خبره المقدّم» حتّى يكون جملة اسميّة. 


وينبغي أن يقدّر ههنا(١)‏ خصوصا أنّ الظرف؛ في تقدير اسم الفاعل دون الفعل(1؟) الهم 
إلا أن يقدّر فعل ماض مع قد(”) هذا كلامه(4), وفيه(6) ببحث. 


(0 أي في مقام وقوع الظرف حالاً لا خبراً ولا نعتأ فإنّه مقدّر بالفعل فيهما على الأصح» 
ولهذا قال: خصوصاً» أي بالخصوص ههنا يكون الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل» 
بخلاف مقام وقوع الظرف خبراً أو نعتأء لأنه حينتئذ يقذر بالفعل أيضاً. 

(؟) لأنَ الأصل في الحال الإفرادء فإذا كان المقدّر اسم الفاعل كان الحال مفرداء فلهذا ترك 


الواو. 
() لأن الماضي المكتنف بقد يجوز فيه الأمران» مع كون الترك أكثر فيه ولا يقدر المضارع؛ 
لأن الواو يجب تركها فيه. 


(4) أي كلام الشيخ عبد القاهر. 

(6) أي في كلام الشيخ عبد القاهر بحث حيث فرّق بين الحال والخبر والنعتء بأن الأصل 
في الأوّل الإفراد دون الأخيرين؛ مع أنْ الخبر والنعت كالحال في كون الأصل فيهما الإفراد. 

وبعبارة أخرى إنه إن أريد أن سبب تقدير اسم الفاعل هنا بالخصوص أنْ الأصل في الحال هو 
الإفراد فيرد عليه أن نحو على كتغه سيف إذا كان خبراً أو نعتاً. كأن يقال زيد على كتفه سيف» 
ومررت برجل على كتفه سيف» فالأصل فيهما الإفراد فينبغي أن يقدّر فيهما اسم الفاعل هناء 
لأجل نفس العلة المذكورة في الحال؛ وهي كون الأصل فيهما الإفراد كالحال» فلم يتم قوله: 
وينبغي أن يقذر ههنا خصوصاً؛ لأنه ينبغي أن يقدر في غير ذلك أيضاً» وإن كان سبب تقدير 
اسم الفاعل هنا بالخصوص شيتاً آخر فلم يبيّنه؛ وكان ينبغي بيانه. 

ويرد عليه أيضاً إِنْ تجويز تقدير المضارع لا يمنع وجود الواوء لأنه عند وجود الواو 
يقذر بالماضي لا بالمضارع» وعند انتفائه يقدذر بالمضارع» ولو كان تجويز تقدير ما 
يمتنع معه الواو مانعاً من الواو لمنع تجويز تقدير اسم الفاعل: لأن الواو ممتئعة مع 
وجوده بالأحرى» ولعله إِنْما اختار تقدير اسم الفاعل لرجوع الحال حينشذ إلى أصلهما في 
الإفراد» ولهذا أكثر مجيئها بلا واو وإنما جوّز التقدير بفعل ماض أيضاً لمجيئها بالواو 
قليلاً» وإنما منع التقدير بفعل مضارع؛ لأنه لو جاز التقدير به لامتنع مجيثها بالواو. 


ند ملسي اماو لوقبو لو اجات افروس: فى اللاخة /؟ 


والظاه ر(١)‏ أن مثل على كتفه سيف. بحتمل أن يكون في تقدير المفردء وأن يكون جملة 

اسميّة قذم خبرهاء وأن يكون فعليّة مقذرة بالماضي أو المضارع فعلى تقديرين(7) بمتنع 
الواو وعلى تقديرين(”) لا تحب الواو فمن أجل هذا كثر تركها. وقال الشيخ أيضاً(؟ ) 
أويحسن التّرك] أي ترك الواو في الجملة الاسميّة إتارة 


اا 0ك 
لس سد يي و ب م 1 ا 0 4 


)١(‏ أي والظاهر في توجيه كثرة ترك الواو» وحاصله: أنْ في مثل على كتفه سيف أربعة 


أحوال: 
الأوّل: جواز تقدير اسم الفاعل المشار إليه بقوله: «يحتمل أن يكون في تقدير المفرد» وهو 


والثاني: جواز تقدير الجملة الاسميّة كما أشار إليه بقوله: «وأن يكون جملة اسميّة». 

الثالث: جواز تقدير الجملة الفعليّة المقذرة بالماضي. 

الرَابع: جواز تقدير الجملة الفعليّة بالمضارعء وأشار إليهما بقوله: «وأن يكون فعليّة مقدرة 
بالماضي أو المضارع». 

(؟) أي على التقدير الأول والرّابع تمتئع الواوء لأن اسم الفاعل مفرد والمضارع المثبت مثله 
في المنع. 

(؟) أي على التقدير الثاني والثالث لا تجب الواو. بل تجوز لجواز الواو في الجملة الاسميّة 
وفي الماضيء لاسيّما مع قدء ولما كان ترك الواو واجبأ في التّقديرين وجائزاً في التقديرين 
الآخرين كان الرّاجح والأكثر تركه؛ فلهذا قال الشارح: «فمن أجل هذا أكثر تركهاه أي فمن 
أجل ترك الواو على الاحتمالات الأربعة كثر تركهاء؛ وإن كان التّرك واجباً على احتمالين وجائزاً 
على احتمالين. 

(5) أي ومن كلام الشيخ أيضاً قول المصتف: «ويحسن الثّركه هذا يخصّص ما تقدم منه في 
الشرح» من قوله: لا يجوز ترك الواوء من الجملة الاسميّة إلا بضرب من التأويل؛ هذا مضمون 
قوله: «فالاصل والقياس أن لا تجيء الجملة الاسميّة إلا مع الواو...» وأمًا كلامه المتقدّم الذي 
فرغنا عن البحث عنه فعلاً فقد عرفت أنَّه خارج على زعمه من حكمه المتقدّم تخصما] لا 
نخصيصاًء إذ ليس نحو: على كتفه سيفء» عنده جملة اسميّة؛ بل إمّا مفرد أو متعلق بماض 


تذنيب اااي 1 اا 00 

لدخول حر ف(١)‏ على المبتدأ] يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط(؟) أكقوله(”): 
فقلت عسى أن تبصريني كائما 

بلي حوالي الأسود الحوارد] 





)١(‏ أي غير الواو مثل كأن» كما في البيت الآني. 

(1) هذا إشارة إلى أن علة حسن ترك الواو هي أن دخول الحرف يحصل به نوع من الارتباط: 
فأغنى عن الواو وعذله بعضهم بكراهة اجتماع حرفين زائدين عن أصل الجملة» وقد استحسن 
هذا التعليل غير واحد مستدلاً بأنّ ما ذكره الشّارح من التعليل نما يجري في بعض الحروف 
التي تفيد الارتباطء كتشبيه ما قبلها بما بعدها في (كأنْ) مثلاً أو تعليل ما قبلها بما بعدهاء 
ولا يظهر في غيره مع حسن الثّرك مع غيره أيضاً كلا التَبرئة في قوله تعالي: (وَآئَه بك اموب 
لشكيه. وَهْوَ مسري الْسَابٍ 174 وكان في قوله تعالى: مالآ إنَهم نأكو السام 4" 

يمكن أن يقال إِنْ ترك الواو في الآية الثّائية لمكان إلأء وهي لا تدخل غالباً في المفرد. 
فالجملة الحاليّة بعدها مؤولة بالمفرد. 

(*) آي الفرزدق أنشد هذا عندما عدّرته امرأته بأنه ليس له ولدء فهو يخاطب امرأته ويقول لها: 
لا تلوميني في ذلك» عسى أن تشاهديني» والحال أن أولادي على يميني ويساري ينصروني 
كالأسود الجوارد» أي الغضبان» وقيّد بالغضبان لأن أهيب ما يكون الأسد إذا غضب. 

وتوضيح ذلك: أن قوله: «تبصريني»» مضارع من الإبصارء والخطاب فيه لامرأته؛ «بني» 
جمع ابن؛ أصله بئون لي؛ حذفت النّون للإضافة واللام للتّخفيف» فصار بنوي»؛ اجتمعت 
الواو والياء؛ وسبقت إحداهما بالسّكون قلبت الواوياءً والضمّة كسرة لمناسبة الياء» ثم أدغمت 
الياء في الياء» كما قيل في مسلميّ. «حواليٌ» بتشديد الياء بمعنى جوانبي؛ «الحواره» جمع 
حارد من الحردء وهو بالحاء والرّاء والدّال المهملات كفرس بمعنى الغضب. والشاهد في 
قوله: «كأنّما بن حوالي...» حيث وقع حالاً عن مفعول «تبصريني» من دون الواو لمكان كأن. 


.1٠١ سورة الرّعد‎ ]١[ 
.7١ [؟]سورة الفرقان‎ 


4" وموم و وموم مم م 00000000 فروض في البلاغة /ج؟ 


من حَردَ إذا غضب, فقوله(١):‏ بي الأسودء جملة اسميّة(؟) وقعت حالاً من مفعول(*) 
تبصريني ولولا دخول كأنما عليها لم يحسن(؟4) الكلام إلا بالواو(ه). وقوله: حوالي؛ 
أي(5) في أكنافي وجوانبي حال من بنيَ(9) لما(8) في حرف التشبيه من معنى الفعل أو] 
يحسن(4) الترك تارةٌ [أخرى لوقوع الجملة الاسميّة] الواقعة حالا أبعقب(١٠)‏ مفرد] 
حال(١١)‏ [كقوله(؟١):‏ 


() أي الفرزدق. 

(1) بأن يكون قوله: «بنيّ» مبتدأ» والأسود خبره. 

(*) أي وهو ياء المتكلم. 

(4) أي فدخول «كأتماه أوجب استحسان ترك الواو؛ ولئلاً يتوارد على الجملة حرفان 
زائدان. 

(0) لما مرّ من أن القياس أن لا تجيء الجملة الاسميّة إلا مع الواو. 

(7) أي في التّفسير المذكور إشارة إلى أنه ليس المقصود من «حوالي» التّئئية» وإن كان 
ملحقاً بالمئنى في الإعرابء لكته في كلام الفرزدق ظرف مكان. 

(0) أي جوّز بعضهم أن يكون حالاً من «الأسود» أي الأسود مستقرّين في جوانبي. 

(8) أي العامل فيه؛ كأنما لما في حرف التَشبيه من معنى الفعل» فيصحٌ أن يكون عاملة؛ 
لأن كأنما في معنى أشبه. 

(9) أي إنما يحسن ترك الواو من الجملة الاسميّة عند تقدّم مفردء لثلا ينوهّم عطف الجملة 
على المفرد. 

)١(‏ الباء في قوله: «بعقب» بمعنى في أي في عقب مفرد. 

(9) أي لما كان المفرد شاملا بظاهره النّعت آيضاً قيّده الشّارح بحال. 

)1١(‏ أي الرومي. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة اا 
والله تعقبيتك( 21 لتتتاسسا :لها 
براك تيجيل وتعظيم(؟)] 


فقوله: برداك تبجيل حال» ولو لم يتقدمها قوله: سالماً. لم يحسن فيها ترك الواو. 
| الباب الثامن: الإيجاز(؟) والإطناب(]) والمساواة ] 


)١(‏ «يبقيك» من الإبقاء فعل مضارع. وهو ضد الإفناء» «سالمأه اسم فاعل من السّلامة بمعنى 
البرائة من العيوب» برداك بحذف الثون بالإضافة إلى الكاف تثنية برد» وهو ثوب نسج باليمن» 
التبجيل والتعظيم بمعنى واحد. والشاهد في قوله: «برداك تبجيل وتعظيم» حيث وقع حالا من 
دون الواو؛ لمكان أنه مسبوق بحال مفردء وهو قوله سالماً. 

)١(‏ أي معنى البيت: يبقيك الله سالماً مشتملاً عليك التّبجيل والتُعظيم اشتمال البرد على 
ضاحبه» والمقضود طلس بقائه على وضف الكلامة» وكوئة ميجلا معظماء وقوله: #بردالئه 
مبتدأ مرفوع بالألف, والتبجيل والتّعظيم خبره» والجملة حال من الكاف في «يبقيك»» ترك 
فيها الواو لكونها مسبوقة بحال مفرد. 

(5) الإيجاز في اللغة؛ التتقصيرء يقال أوجزت الكلامء أي قصّرته. 

(4) الإطناب في اللغة: المبالغة؛ يقال: أطنب في الكلام؛ أي بالغ فيهء وسيأتي معناهما 
الاصطلاحي؛ وقدم الإيجاز على الإطناب والمساواة» لكونه مطلوباً في الكلام. وأردقه 
بالإطناب» لكوئه مقابلاً له» فلم يبق للمساواة إلا التَأخير» وقدّم المساواة في مقام التُفصيل 
لكونها الأصل المقيس عليهء فإنها الكلام المتعارف» ثم زاد عليه إطناب» وما نقص عنه 
إيجاز» ثم الإيجاز لما سبق» فلم يبق للإطناب إلا التأخير. 

(0) هذا اعتذار عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب» وحاصل كلامه: أنه ترك تعريف الإيجاز 
والإطئاب بتعريف يتعيّن به قدرهما تحقيقأء بحيث لا يزيد هذا القدرء ولا ينقصء أي ترك 
تعريفهما لعدم إمكان ذلك من أجل كونهما نسبيّين؛ وتفاوت النسبة باعتبار ما ينتسب إليه. 

)١(‏ علة للجواب الآتي: أعني: قوله: «لا يتيشر...» قدمت عليه مع دخول الفاء الجوابيّة 
عليهاء لكونها جواباً عن أمّاء لإفادة الحصر أو للاهتمام؛ وفي الكلام حذف» والتقدير 
فلكونهما نسبيِين مع كون المنسوب إليه مختلفاء إذ لو لم نقدّر كذلك لا ينتج هذا التعليل 


الف 000020-01 00 في البلاخة /ج" 

أي(١)‏ من الأمور النسبيّة التي يكون تعقّلها(؟) بالقياس إلى تعقل شيء آخرء فإِنّ(*) 
الموجز إنما يكون موجزاً بالنسبة إلى كلام أزيد منه. وكذا المطنب(؟) إنما يكون مطنباً 
بالنسبة إلى ما هو أنقص منه. [لايتيسّر الكلام فيهما(5) 





المدعى ؛ وهو عدم إمكان تعيين مقدار خاص من الكلام على التحقيق» كي يلاحظ الإيجاز 
والإطناب بالقياس إليه. 

)١(‏ وهذا التّفسير إشارة إلى أنهما ليسا من الأمور النْسبيّة التي تتكرّر النّسبة فيها كالأبرّة 
والبنوّة مثلاء بل إِنما هما من الأمور النسبيّة التي يتوقف تصوّرها على تصوّر الغير من دون 
العكس» فإنّ كلاً منهما متوقّف على تصوّر المتعارف» أو مقتضى المقام وليس المتعارف» أو 
ما يقتضي المقام موقوفاً عليهما. 

(5) أي إدراكها يكون بالنسبة إلى تعقّل شيء آخرء فتعقل الإيجاز يتوقف على تعقّل 
الإطناب» وبالعكس ؛ وذلك لأنّ الإيجاز ما كان من الكلام أل بالنّسبة لغيره؛ والإطناب ما كان 
أزيد بالنسبة لغيره؛ وحينئذ فتعقّل كل منهما متوقف على تعقّل ذلك الغير»ء ضرورة توقّف 
تعمل المنسوب على تعقّل المنسوب إليه لأخذه في مفهومه. 

(*) علة لكونهما نسبيّين» أي فإِنْ الموجز إِنّما يكون موجزاً» أي إِذما درك من حيث وصفه 
بالإيجاز «بالنسبة إلى كلام أزيد منه». 

(4) أي إنما يدرك المطنب من حيث وصفه بالإطناب بالنسبة إلى كلام هو أنقص منه لفظاً. 
ثم المراد من الكلام في الموردين أعمّ من الكلام المحقق الذي وجد في الخارجء والمقدّر 
الذي يفرض تحققه خارجاًء وإن لم يتكلم به أحد بعد. 

(0) أي في تعريف الإيجاز والإطناب تعريفاً حقيقيّاء رهو التعريف الحدذي لهماء وذلك 
لتعذر الوصول إليه. 

وهنا أمران: الأوّل: ترك التعيين في بيان الإيجاز والإطناب؛ لأنك لا تجد كلاماً يتعيّن به 
الإيجاز والإطناب إذ كل كلام عند تعيينه وفرضه إيجازاً يصلح إطناباً وبالعكس» فلذا لابدٌ 
من ترك التعيين. 

والثاني ينبغي أن يكون بيانهما مبنيّآً على أمر عرفي» لأنْ الأمر العرفي يتعيّن» فيبنى عليه 
بيان ما عداه مى الكلام في الإيجازيّة والإطنابيّة. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة 000000001 ا 0 0 
إلا بترك التحقيق والتعبين(1)] أي(5) لا يمكن التنصيص على أنّ هذا المقدار من 
الكلام إيحاز(؟) وذاك إطناب إذ(؛ ) رت كلام موجز يكون مطباً بالنسبة إلى كلام آخر(ه) 


)١(‏ استثناء من محذوف» أي لا يتيسّر التكلم فيهما بحال من الأحوالء إلا بحالة ترك التُحقيق 
والتعيين» فوجب ترك تعريفهما بهذه الحالة لتعذره؛ ثُمّ إن المراد من التَحقيق على ما فهم 
المصئف من كلام السكاكي هو التَعريف المبيّن لمعناهماء والمعنى حينئذ لا يتيسّر الكلام 
فيهماء إلا بترك التّعريف المبيّن لمعناهما ومفهومهماء ولذا أورد على السّكاكي النّظر الآتي 
على ما يستضح لك» والشّارح فهم أن المراد من التَحقيق في كلام السّكاكي تعيين مقدار كل 
واحد منهماء أي لا يتيسّر الكلام فيهما إلا بترك التتحديد والتّعيين لمقدار كلّ منهماء وعليه 
فلا يتأنّى الإيراد الآتي. 

وأجاب عن التظر الآني في كلام المصئّف بما حاصله: من أن المراد بالتحقيق في كلام 
السكاكي تعبين مقدار كل منهما بحيث لا يزيد عليه؛ ولا ينقص عنه؛ وهو غير ممكن؛ 
لا بود عن النخاكن اقبي انع لمرلا ذو لخن الم كوو يدا افق بهو قي الغدر 
المخصوص لكل منهماء وهذا تفسير من الشارح للتّحقيق الواقع في الكلام. 

(0) أي «لا يمكن» تفسير لعدم التَيسَرء وإشارة إلى أنه ليس المراد أنه ممكن تفسيره؛ كما 
هو ظاهره. 

(؟) ظاهر هذا الكلام هو إطلاق لفظ الإيجاز على نفس الألفاظ؛ وهو مخالف لما يأتي من 
قوله: «فالإيجاز أداء المعنى بأقل...». 

(4) علة لقوله: «أي لا يمكن» و«ربٌ» هنا للتكثير أو التحقيق. 

(5) مثلاً: زيد المدطلق» موجز بالنّسبة إلى قولك: زيد هو المنطلق» ومطنب بالنسبة إلى 
قولك: زيد منطلق. 

)١(‏ أي قد يكون الكلام مطنباً نحو: زيد المنطلق. موجزا بالنسبة إلى كلام آخر تحو: زيد 
هو المنطلقء أي وإذا كان الكلام الواحد قد يكون موجزاً بالتسبة إلى كلام ومطنباً بالنسبة إلى 
كلام آخرء فكيف يمكن أن يقال على طريق التحقيق والتحديد أن هذا القدر إيجاز» وهذا 
إطناب! فتعيين مقدار من الكلام للإيجاز أو للإطناب بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص عنه غير 





4 مايا0 ا ا 0 ووممووووه دروس فى البلاغة /ج؟ 


ا لا توووم ا و01 10 


|والبناء على أمر عرفي(١)]‏ أي(؟) وإلا بالبناء على أمر يعرقه أهل العرف [وهو(؟) 
متعارف الأوساط(4)] الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة(5) [أي كلامهم 


في(7) 


ممكنء لأنّْ ذلك موقوف على كون المضاف إليه متحد القدر بحيث يقال: ما زاد على هذا 
القدر إطناب» وما نقص عنه إيجاز» والمنسوب إليه الويجاز والإطناب غير متحد في القدرء 
بل مختلف» فلذلك تجد الكلام الواحد بالتسبة إلى قدر إيجازاً» وإلى قدر آخر إطناباًء ومن 
هذا تعلم أن مجرد كونهما نسبيّين لا يكفي في امتناع التعيين والتحقيق» بل لابذ مع ذلك من 
اختلاف المنسوب إليه. 

)١(‏ أي وابتناء تعريف الإيجاز والإطناب على أمر عرفي؛ أي بناء التتعريف على شيء معلوم 


عند أهل العرف. 

(0) أى ولا يتيشر الكل والبحث عنهما «إلآا بالبناء أمر يعرفه أهل العرف» أى يتعارف 
- لممسير 8 بعر هل ِ 

ويتداول فيما بينهم. 


والحاصل إِنْ تحقيق مقدار كل منهماء وتعييئه لما كان غير ممكن» وكنًا محتاجين إلى شيء 
يضبطهماء اضطررنا إلى ملاحظة ما هو متعارف عند العرف» وجعله مقيساً عليه» وحيث إِنّه 
أمر مضبوط لا اضطراب فيهء يحصل بجعله منسوباً إليه امتياز لكل من العناوين الثّلائة عن 
الآخرء وليس فيه رد إلى الجهالة لما سيحققه الشارح. 

(*) أي الأمر العرفي. 

(2) أي كلام متعارف للأوساط عند إبراز مقاصدهم. 

(5) أي العجز عن الكلام؛ بل كلامهم يؤدّي أصل المعنى المرادء أعني المطابقي من غير 
اعتبار مطابقة مقتضى الحال» ولا اعتبار عدمهاء ويكون صحيح الإعراب. 

والحاصل إن المراد بالأوساط من النّاس العارفون باللغة» وبوجوده صحّة الإعراب دون 
الفصاحة والبلاغة» فيعبّرون عن مرادهم بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة التكات التي 
يقتضيها الحال. 

)١(‏ أي «في» بمعنى عند والمجرى مصدر بمعنى الجريان؛ والعرف بمعنى العادة» والمعنى 
أي كلامهم عند جريانهم على عاداتهم» أو إن إضافة مجرى للعرف» من إضافة الصّفة 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة ا 00101001 اا 





مجرى عرفهم في تأدية المعنى] عند(١)‏ المعاملات والمحاورات أوهو] أي هذا 
الكلام(؟) آلا يحمد] من الأوساط [في باب البلاغة] لعدم رعاية مقتضيات الأحوال(؟) 
[ولايذم] أيضا(؛) 

للموصوف, فالمعنى حينئذ: أي كلامهم على حسب عادتهم الجارية في تأدية المعنى» 
وإِنّما تعرّض ذلك للإشارة إلى أنه ليس المراد بتعارفهم هنا المتعارف في الطعام واللباس 
ونحوهماء بل المتعارف في الكلام عند المعاملات. 

)١(‏ الظرف متعلق بمحذوفء أي في تأدية المعاني التي تعرض لهم الحاجة إلى إبرازها عند 
المعاملات أو عند غيرها من الأغراض التي يسوق لأجلها الكلام» كالكلام المسوق لغرض 
مدح شخص أو ذمه. 

(5) أي المتعارف بين الأوساط» فهذا زيادة في البيان والإيضاح للمتعارف. 

فمعنى العبارة حينئذ» أي هذا الكلام يعني كلام الأوساط الجاري في عرفهم وعادتهم 
في تأدية المعاني المقصودة؛ وإن حمد في باب المعاملة والمحاورة العرفيّة لوجود رعاية 
مقتضيات العرف والعادة» لكنه لا يحمد في باب الفصاحة والبلاغة لعدم رعاية مقتضيات 
الأحوال والمقامات» أي هذا الكلام محمود من الأوساط في باب المعاملة؛: ومذموم من البلغاء 
في باب البلاغة. 

والحاصل إن كلام الأوساط بين عدم المدح وعدم الذّمّ» كما أن أنفسهم بين أهل البلاغة 
وأهل الفهاهة» فلم يكونوا من أهل البلاغة حتّى يمدح كلامهم» ولم يكونوا من أهل الفهاهة 
حتّى يذمّ» وأما ما ذكرنا من أنّه بين المدح والذَم؛ فَإِنّما هو باعتبار رتبتهم ورتبة أهل البلاغة. 

وقبل إن قوله: «لا يحمد» إلى قوله: «لا يذمّ» دفع لما ربّمايقال: إِنْ متعارف الأوساط غير بليغ 
فهو مذموم:فيكون البناء في هذه العناوين الثلاثة على ما هو مذموم» ولازم ذلك كون المساوي 
له مذموماً: وليس الأمر كذلك» وحاصل الجواب إِنْ متعارف الأوساط كما أنه غير محمود غير 
مذمومء فلا يكون لما ذكر مجال. 

(") أي اللطائف والاعتبارات حيث إن الأوساط لا يقتدرون على رعايتها. 

(5) أي كمالا يحمد؛ وقيّد بقوله: «منهم للاحتراز عن البلغاء: فإِنَ كلام الأوساط على 
تقدير صدوره منهم يدم ولا يذ على تقدير صدوره من الأوساط. 


7 الا ا سا او و اح و10 2067 دقو وف فى اللا غة 27" 

منهم ؛ لأنّ غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالة وضعيّة(١)‏ وألفاظ(7) كيف كانت 
ومجرّد(7) تأليف(4) يخرجهااه) عن حكم النّعيق [فالإيجاز(1) أداء المقصود بأقل(7) 
من عبارة المتعارف(8) والإطناب(9) أداؤه 


)١(‏ أي مطابقيّة. 

(؟) عطف على قوله: «بدلالة» أي تأدية أصل المعنى بألفاظ كيف كانتء. أي حقائق أو 
مجازات أو كنايات, 

(") أي بالرّفع» عطف على «تأدية»» أو بالجرٌ عطف على «بدلالة». 

(4) أي مجرّد تأليف خال عن التكات. 

(6) قوله: «يخرجهاه» صفة لتأليف؛ ومعنى العبارة تأليف مجرّد عن التكات يبخرج الألفاظ 
عن حكم التعيق؛ وذلك بسبب كونه مطابقاً للضّرف والنّحو واللغة» مما يتوقف عليه تأدية 
أصل المعنى» وأصل النعيق تصويت الرّاعي في غنمهء والمراد به هنا أصوات الحيوانات 
العجم» والمراد يحكمه عدم دلالته. 

(1) أي إذا بنينا على أنه لا يتيسر الكلام في الإيجاز والإطناب إلا بالبناء على أمر عرفي» 
فيقال في تعريف الإيجاز: هو أداء المقصودء أي ما يقصده المتكلم من المعاني بأقل من عبارة 
المتعارف؛ وهذا التتعريف إنّما هو بحسب المتعارف؛ لا بحب الحقيقة» لأنك قد عرفت أنّ 
التعريف بالحقيقة لا يمكن. 

(/) أي بعبارة قليلة من عبارة المتعارف. 

(8) أي إضافة «عبارة» إلى عبارة «المتعارف» بيانيّة» أي بعبارة قليلة من العبارة التي هي 
متعارف الأوساط. 

(9) أي يقال في تعريف الإطناب: هو أداء المقصود بعبارة كثيرة من العبارة التي هي متعارف 
الأوساطء وكذلك يقال في تعريف المساواة: هي أداء المفصود بعبارة هي بقدّر العبارة التي 
هي متعارف الأوساط» ولم يقصد من الأفعل في المقامين التتفضيل وكلمة «من» متعلقة بأصل 
الفعل الذي في ضمن الأقل والأكثرء فإ القلّة والكثرة يتعدّيان بمن» والسّبب لذلك أن عبارة 
متعارف الأوساط ليست بقليلة أو كثيرة حتّى تكون عبارة ما ألقاه المتكلم أقل أو أكثر منها. 


الباب الثامن: الايجاز والاطناب والمساواة 1 1[ 1[ 0 


بأكثر منهاء ثم قال:] أي السّكاكي [الاختصار(١)‏ لكونه(؟) نسبيّاً يرجع فيه تارة إلى ما 
سبق] أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه(”) أو] يرجع تارة [أخرى إلى كون المقام 
خليق](4 ) بأبسط ممّا ذكر]؛ أي من الكلام الذي ذكره المتكلم(0) وتوهّم بعضهو(1) أنّ 

) أي الإيجاز» لأنْ الإيجاز والاختصار عند الّكاكي مترادفان» وإِنّما عبّر بالاختصار ثانياً 
من باب التفتن. 

(0) أي لكون الاختصار نسبيّاً؛ فقوله: «لكونه نسبيأ» علة مقدّمة على المعلول؛ أي الاختصار 
يرجع فيه نارة إلى ما سبق لكونه نسبيًا. 

(*) قوله: «أي إلى كون عبارة...» بيان لما سبق, 

لايقال: إِنْ الذي هو كونه أقل من عبارة المتعارف لا كون المتعارف أكثر منهء فلا وجه لهذا 


التفسير. 
فإنّه يقال: بأنْ هذا مذكور سابقاً التزاماً» لأن كون الإيجاز أقل من المتعارف مستلزم لكون 
المتعارف أكثر منه. 


(5) أي جديراً بأبسط مما ذكر» أي ويرجع تارة أخرى في تعريفه إلى كون المقام الذي أورد 
فيه الكلام الموجزء خليقاً» أي حقيقاً وجديراً بحسب الظاهر بكلام أبسط من الكلام الذي 
ذكره المتكلم. 

(5) أي سواء كان ما ذكره المتكلم أقل من عبارة المتعارف؛ أو أكثر منهاء أو مساوياً لها 
مثلا: رب شخت ويا ربٌ قد شخت. هذه الثّلائة أقل مما بقتضيه المقام كما يأتي. وأوّلها أقل 
من المتعارفء والثاني مساو لهء والثالك أكثر منه. 

(5) أي المنومّم هو الشّارح الخلخالي: وحاصل كلامه إِنْ المراد بما ذكر في قول المصنف 
بأبسط مما ذكرء ما ذكره أنفاً. وهو متعارف الأوساط وهذا غلطء لأنه عليه ينحل كلام 
المصتف لقولنا يرجع الإيجاز أيضاء إلى اغتبار كون المقام الذي أورد فيه الكلام الموجز 
أبسط من المتعارف. 

ومحصّل ذلك أنْ الموجز ما كان أقل من مقتضى المقام الأبسط من المتعارف» وهذا صادق 
بما إذا كان فوق المتعارف» ودون مقتضى المقام» أو مساوياً للمتعارف» ودون مقتضى المقام؛ 
أو أقل منهماء ولا يشمل ما إذا كان مقتضى المقام مساوياً للمتعارف» أو انقصء ففيه قصورء 


يفف ااا 00000000 ا ام 


المراد يما ذكر متعارف الأوساط وهو(١)‏ غلط لا يخفى على من له قلب(1) أو ألقى(”؟) 
السمع وهو شهيد؛ يعني (؛ ) كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف كذلك 
يوصف به(0) لكونه أقلّ مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر(1) وإِنما قلنا بحسب الظاهر 


ويلزم على هذا القول أنْ ما كان آقل من المتعارف أو مساوياً له» وقد اقتضاه المقام لا يكون 
الأفل منه إيجازاً. مم أنه إيجازء ومن يريد بسط الكلام في هذا المقام فعليه الرّجوع إلى 
الكتب المبسوطة. 

() أي ما تومه الخلخالي غلط؛ لأنه يلزم على هذا القول أن يكون قول المصئّف مما 
ذكر إظهاراً في محل الإضمارء إذ المناسب بأبسط منه» ولأنه يكون قاصراً عن بيان المعنيين 
للإيجازء أحدها كون الكلام أقل من عبارة المتعارف» والثّاني كونه أقل مما هو مقتضى ظاهر 
المقام على ما بيّنه بقوله «يعني كما أنّ الكلام...». 

(؟) أي عقل كامل صاف عن كدران الوهم؛ وشوائب التقصير في الفهم؛ بحيث لا يحتاج 
في الإدراك والفهم إلى السَمع والإصغاء. 

(*) أي أو يحتاج إلى السّمع والإصغاء إليه وهو شهيدء أي حاضر القلب غير غافل عمًا 


ار 
(5) تفسير لتعريف السّكاكي» وفيه إشارة إلى بيان الغلط الواقع في كلام الشّارح الخلخالي 


(5) أي بالإيجاز. 

(1) أي بحسب ظاهر المقام لا بحسب باطنهء لأن باطن المقام يقتضي الاقتصار على ما 
ذكرء لأنه إِنّما عدل عمًا يقتضيه الظاهر لغرض0ء كالتّنبيه على قصور العبارة مثلاًء فلذا كان ما 
هو أقل ممًا يقتضيه المقام بحسب الظاهر بليغاً. 

(0) أي وباطناًء وقوله: «ظاهراً وتحقيقاً» منصوب على التمييز المحوّل عن الفاعل؛ أي لأنه 
لو كان أقل مما بقتضيه ظاهر المقام وباطنه لم يكن في شيء من البلاغة. 

(8) أي لعدم مطابقته لمقتضى المقام ظاهراً وباطناً؛ وإذا لم يكن في شيء من البلاغة فكيف 
يوصف بالإيجاز الذي هو وصف الكلام البليغ؟! أي فلا يوصف بالإيجاز. 


الباب الثامن: الايجاز والإطئاب والهصاواة ا لوو ا 


مثاله(1 ) قوله تعالى:(١)‏ تا )ْنَا بوْلِدَيْهِولر14١701)]‏ الآية؛ فإنه(4 ) إطناب بالتسبة إلى 
المتعارف أعني قولنا: يا رب شختء وإيجاز بالنّسبة إلى مقتضى المقام ظاهراً. لأنه(ه) 
مقام بيان انقراض الشباب وإلمام(5) المشيب فينبغي أن يبسط فيه() الكلام غاية البسط 


) أي مثال الموجز المفهوم من الإيجاز الرّاجع إلى كون الكلام أقل مما يقتضيه المقام 
تخسن الظاهو, 

(0) أي حكاية عن زكريًا. 

(5) والشّاهد في الآية كونها أقل مما يقتضيه المقام؛ لأنَ المقام يقتضي بسط الكلام كما 
يأتي من الشارح توضيح ذلك. 

(5) أي قوله تعالى. 

(0) أي المقام مقام بيان انتهاء الشباب. 

(5) أي نزول المشيب فهو من عطف اللأزم على الملزوم. 

(0) أي المقام» أي لكون المقام مقام التشكي مما ذكرء ينبغي فيه بسط الكلام غاية البسط 
بناء على الظاهرء كأن بقال: وهن عظم اليد والرّجل: وضعفت جارحة العين» ولانت حدة 
الأذن؛ وهكذاء ثم المراد بالمقام هو مقام التّشكي إلى الله سبحانه» فلذا جدير ظاهراً بأن يبسط 
فيه الكلام؛. وأما بحسب الباطن فما ذكره هو المناسب للمقام لعدم فرصة إلى أزيد منه» أو 
عدم كون الزّائد مناسباً لرعاية الأدب. 

(4) أي إذا عرفت ما ذكرناه من أن المنسوب إليه في الإيجاز تارة بجعل المتعارف». وأخرى 
بجعل مقتضى المقام بحسب الظاهرء فللإيجاز الذي هو الاختصار عند السَكاكي معنيان» 
هما كون الكلام أقَلّ من المتعارف» وكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء ويلزم من 
كون الإيجاز له معنيان أن يكون الإطناب كذلك» لكنّه ترك ذلك لانسياق الذهن مما ذكره في 
الريجاز. 


|!| سورة مريم' 5. 


4" اا 0 0 فٍٍ البلاغة/ج7 


بينهما(1 ) عموم من وجه أوفيه(؟) نظر. لأنّ كون الشيء نسبيّاً لايقتضي تعسّر سر تحقيق (؟) 
معناه] إذ كثي را ما تحمّق(4) معاني الأمور النَسبيّة, 


0 أي بين المعنيين عموم وخصوص من وجدد فإن الأول عام من جهة عدم تقييده بكونه 
اقل ممًا يقتضيه المقام؛ وخاصٌ من جهة تقييده بأن يكون أقل من متعارف الأوساط» والقاني 
عام من جهة عدم تقييده بأن يكون أفل من متعارف الأوساطء وخاص من جهة كونه مقيّداً بأن 
يكون أفل ممًا يقتضيه المقام» فيجتمعان في نحو: ربّ شختء لكونه أقل من عبارة المتعارف 
ومقتضى المقام جميعاً» وينفرد الأول في نحو قول الصّيّاد: غزال: عند خوف فوات الفرصة. 
وينفرد الثاني في نحو: يا رب شخت. 

وبعبارة واضحة إنهما يتصادقان فيما إذا كان الكلام أقل من عبارة المتعارف» ومن مقتضى 
المقام جميعاًء كما إذا قيل: ربّ شختء بحذف حرف النّداءء وياء الإضافة» فإنْه أقل من 
مقتضى الحال؛ لاقتضائه أبسط منه» لكونه مقام المُشكي من إلمام الشيب» وانقراض الشّباب» 
وأقل من عبارة المتعارف أيضاً؛ وهي يا ربّي شخت,. بزيادة حرف النّداء وياء الإضافة» وينفرد 
المعنى الأول في قوله: إذا قال الجيش: نعمء بحذف المبتداء فإنه أقل من عبارة المتعارف. 
وهي هذه نعم فاغتنموهاء وليس بأقل من مقتضى المقامء لأنْ المقام لضيقه يقتضي حذف 
المبتداء وكما مر في نحو قولك للصّيّاد: غزال» عند خوف فوات الفرصة» فإنه أقل من 
المتعارف» وهو هذا غزال» وليس بأقل مما يقتضيه المقام؛ لأنه حي هذا الاختصارء 
وينفرد المعنى الثاني في قوله تعالى: ##رَبَإِنٍ وَمَنَلمَْلممِقٍ 111 فإن المقام يقتضي أكثر منهء 
كما مرٌ والمتعارف أقل منه كما لا يخفى. 

(0) أي فيما ذكره السكاكي من أن الإيجاز والإطناب لكونهما نسبيّين لا يئيشر الكلام فيهما 
إلا بترك التحقيق نظر. 

() أي تحقيق مفهومه» وتعريفه بما يميّزه عمًا عداهء والحاصل إن المتبادر من كلام 
السكاكي أن كون الشَّيء نبا يقتضي تعسّر بيان معناه بالتّعريف» وفيه نظرء لأنْ كون الشّيء 
نسبيّاً لا يقتضي تعسّر بيان معناه بالتُعريف. 

(4) مضارع مبني للمفعول. 


.4 ' سورة مريم‎ ]١[ 


يرد تعسّر بيان معناهاء لأنّ(7) ماذكره يبان لمعناها بل أراد(7) تعسّر التحقيق والتعيين في أن 
هذا القدر إيجاز وذاك إطناب, أثمٌ البناء(8) على المتعارف والبسط الموصوف] 


(1) مبني للمفعول. 

)١(‏ أي بالأمور التسبيّة» أي تعرّف بتعريفات تليق تلك التعريفات بالأمور اللتسبيّة. 

(؟) فإنهم عرّفوها بكون الحبوإن متولداً من نطفة آخخر من نوعه. 

(4) أي غير الأبوّة والأخوّة» كالبئوّة فَإنْهم عرّفوها بكون الحيوان متولداً من نطفة آخر من 
نوعه أحدهما يسمّى أبأء والآخر ابنأء والآخوّة فإنْهم عرّفوها بكون الحيوان متولداً هو وغيره 
من نطفة آخر من نوعهما. 

() أي الجواب عن النظر إنْ السّكاكي لم يرد تعسّر بيان معنى الإيجاز والإطناب بالتَعريف 
الضَابط لكل واحد منهماء كما فهم المصتف. 

(7) أي لأنْ ما ذكره السّكاكي من التّعريف بيان لمعنى الإيجاز والإطناب؛ وهو دليل على 
عدم هذه الإرادة. 

(0) أي بل أراد السكاكي بتعشر التتحقيق تعسر التعريف المحتوى على تعيبن المقدار لكل 
منهما بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص عله؛ وإِلّما كان تبيين هذا المقدار متعسّرأًء لتوقفه على 
اتحاد المنسوب إليه» وهو هنا مختلف. 

والحاصل إنّه ليس مراد الشكاكي بتعشر التحقيق تعسر التعريف المبيّن لمعنى كل منهما 
كما نهم المصئّف» واعترض عليه بما ذكر بل مراده بتعسر التحقيق تعر الثعريف المشتمل 
على تعيين المقدار لكل منهماء وحينئذ فلا اعتراض» والدّليل على هذه الإرادة تعريفه لكل 
من الإيجاز والإطناب بعد حكمه بتعسّر تحقيقهما الذي هو الامتناع. 

(8) أي هذا اعتراض ثان على السّكاكي؛ وحاصله إِنْ ما ذكره السكاكي في تعريف الإيجاز 
والإطناب من جعلهما مبنيّين على المتعارف والبسط الموصوفء أي بآن يكون مقتضى المقام 
أبسط مما ذكره المتكلم ردٌ إلى الجهالة» وذلك لعدم العلم بكميّة متعارف الأوساطء وكيفيّته؛ 
وبأنّ كل مقام أيّ مقدار يقتضي من البسط حتّى يقاس عليه كلامه المتكلم. 

وهذا فاسدء فإنَ شأن التعريف الإخراج من الجهالة لا الرّدْ إليها «ثمَ البناء على المتعارف» 


الهف نمم سان او لاوا اموا الما او الوم امو تتا و وض في البلا عة 77 





بأن يقال(١)‏ الإيجاز 1 الأداء بأقل من المتعارف أو(1) ممًّا يليق بالمقام من(7) كلام 
أبسط من الكلام المذكور [رة(؟) إلى الجهالة] إذ(0) لاتعرف كميّة(") متعارف الأوساط 
وكيفيّتها(/) 





كما هو مقتضى جعل الإيجاز والإطئاب مينيّين على متعارف الأوساط» ومقيسين إليه: 
«والبسط الموصوف»»؛ أي البناء على الكلام المبسوط اللاثق بالمقام» كما هو مقتضى جعلهما 
مبنيّين على مقتضى المقام؛ ومقيسين عليه. 

() أي يقال في البناء على المتعارف؛ الإيجاز هو أداء المقصود بأقل من المتعارف والإطناب 
أداؤه بأكثر منهء أي من المتعارف. 

)١(‏ عطف على قوله: «من المتعارف»؛ وهذا بيان للبناء على البسط؛. و حاصله أن يقال 
الإيجاز أداء المقصود بأقل مما يليق بالمقام؛ والإطناب أداؤه بأكثر منه. 

(*) بيان لما يليق بالمقامء أي الذي هو كلام أبسط من الكلام الذي ذكره المتكلم. 

(5) أي إحالة على أمر مجهولء فالجهالة مصدر بمعنى اسم المفعول» وحاصل الاعتراض 
الثاني على السكاكي أن ما ذكره السّكاكي من البناء على المتعارف... رد إلى الجهالة لأنه 
تعريف الشيء بما هو أخفى منهء مع أن المقصود هو الإخراج من الجهالة. 

(5) علة لمحذوفء أي وإِنْما كان في البناء على الأوّل؛ وهو متعارف الأوساط ردّ إلى 
الجهالة»؛ لأنه لا تعرف كميّة متعارف الأوساط... 

وحاصله إِنْ تصوّر التعريف متوقف على تصوّر أجزائه الإضافيّة وغيرهاء والمتعارف المذكور 
في التعريف لم يتصور قدره» ولا كيفه؛ فيزداد بذلك جهل المستفيد؛ فيكون التعريف المذكور 
فيه لفظ المتعارف فاسداًء لكونه تعريفاً بمجهول؛ ثمٌ إِنْ معرّفة الكيفيّة وإن لم تتعلق بالإيجاز 
والإطناب والمساواة إلا أن عدمه موجب لزيادة الجهل في المتعارف المأخوذ في التتعريف. 
ويمكن أن يكون المراد بالكيفيّة كون كلماته طويلة أو قصيرة» فإذاً يضرّ الجهل به فيما هو 
المقصود أيضاً. 

(1) المراد بكميّة متعارف الأوساط عدد كلمات عبارتهم هل أربع كلمات أو خمس. 

() أي كيفيّة الألفاظ التي هي متعارف الأوساط. كتقديم بعض الكلمات وتأخير بعضها. 
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لاختلاف(١)‏ طبقاتهم(؟) ولا يعرّف(”) أن كل مقام؛ أي مقدار يقتضي من البسط حتّى 
يقاس عليه(4) ويرجع إليه والجواب أن(2) الألفاظ قوالب المعانى والأوساط الذين لا 
يقدرون فى تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتتصرف في لطائف الاعتبارات 


سا م سمب سس ل م ص 
مووي 


0 علة لفوله لا تعرّف؛ أي لا تعرّف ذلك. لاختلاف مرائب الأوساط؛ فمنهم من يعبّر عن 
المقصود بعبارة قصيرة» ومنهم من يعبر عنه بعبارة طويلة. 

ف أي درجاتهم ومراتبهم. 

() عطف على قوله: دإذ لا تعرّف»» وهذا بيان لكون البناء على البسط فيه رد للجهالة: 
وحاصله إن كون المقام يقتضي كذا وكذاء لا أقل ولا أكثرء ممالا ينضبط فلا يكاد يعرف 
لتفارت المقامات كثيراً» ومقتضياتها مع دقتهاء فموله: برلا يعرّف أن كل مقام أي مقدار...»» 
أي ولا يعرّف جواب أنْ كل مقام. والمراد بالمعرفة المنفيّة هناء وفيما مر المعرفة النصوّريّة: 
وقوله: «أي مقدار» مفعول مقدم ل«يقتضي»» وفوله: «من البسط» أي من ذي البسط» وأصل 
التّركيب ولا يعرف جواب أنْ كل مقام يقتضي» أي مقدار من الكلام المبسوط حتّى يقاس 
عليه؛ فيحكم بأنْ المذكور أقل منه أو أكثرء وهذا غاية للمنفيّ» وهو المعرفة من قوله: دولا 
يعرف». 

(4) أي يقاس على القدر الذي يقتضيه المقام؛ وقوله: «ويرجم إليه» عطف تفسير على قوله: 
«ويقاس علية». 

(5) هذا جواب عن الأوّل؛ أعني البناء على المتعارف» ويأتي عن الثاني» أعني البناء على 
البسط. وحاصل الجواب عن الأول أنا لا نسلم أن المتعارف غير معروف؛ بل يعرفه كل واحد 
من البلغاء وغيرهم» وذلك لأن الألفاظ قوالب المعاني فهي على قدرها بحسب الوضع» بمعنى 
أن كل لفظ بقدر معناه الموضوع لهء فمن عرف وضع الألفاظ ولو كان عاميا عرف. أي معنى 
يفرغ في ذلك القالب من اللفظ. ضرورة أن المعنى الذي يكون على قدر اللفظ هو ما وضع 
له مطابقة؛ فإذا أراد تأدية المعنى الذي قصده عبّر عنه باللفظ الموضوع له من غير زيادة ولا 

فالتَصرف في العبارة بما يوجب طولها وقصرها من اللطائف والدّقائق الزّائدة على أصل 
الوضعء شأن البلغاء والمحققين. ولا عون متعارف الأوساط. واستعماله على ذلك» 
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لهه(١)‏ حد من الكلام يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات؛ وهذا(؟) معلوم 
للبلغاء وغيرهم فالبناء على المتعارف واضح بالتسبة إليهما(؟) جميعاً وأما(4) البناء على 
البسط الموصوفء فإثما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم, 
فلا يُجهل عندهي(0) ما يقنضيه كل مقام من مقدار البسط | والأقرت(5)] 


وحينئذ فمتعارف الأوساط معروف للبلغاء وغيرهم» ومحدود معيّن عندهم في كل حادثة: 
وهو اللفظ الموجود للمعنى الذي أريد تأديته» وحيث كان المتعارف محدوداً معيّناً فيقاس به 
ويصح التعريف بهء ولا يكون في البناء عليه رد للجهالةء لوضوحه بالنسبة للبلغاء وغيرهم. 

أي للأوساط حدء فالأوساط 006 وخبره قوله: «لهم حذ»؛ وقوله: «على اختلاف 
العبارات». أي على الإتيان بعبارات مختلفة بالطول والقصر عند إفادة المعنى الواحد» وقوله: 
«والتصرف» عطف على اختلاف عطف سبب على مسبّب» أي ولا يقدرون على التصرف في 
العبارات بمراعاة التكات اللطيفة المعتبرة: أي التي 0 أن تغتبو: 

(0) أي الحدّ الذي لا يتعدّى الذلالة الوضعيّة معلوم للبلغاء وغيرهم. 

(؟) أي البلغاء وغيرهم» وحينئذ لا يكون في البناء على متعارف الأوساط رد إلى الجهالة 
لوضوحه للبلغاء وغيرهم؛ وظهر لك مما قلناه أن القدرة على تأدية المعنى الواحد يعبارات 
مختلفة في الطول والقصرء إِنّما هو شأن البلغاء بخلاف الأوساطء فإِن لهم في إفادة كل 
معنى حذاً معلوماً من الكلام؛ يجري فيما بينهم يدل عليه بحسب الوضعء ولا قدرة لهم على 
أزيد من ذلك ولا أنقص. 

(5) أي هذا شروع في جواب الاعتراض الثاني» وحاصله إِنْ البناء على البسط مقصور على 
البلغاء؛ لا يتجاوزهم إلى غيرهمء ولا نسلم عدم معرفة البلغاء لما يقتضيه كل مقام عند النظر 
فيه وحينئذ يكون التّعريف بما فيه البسط الموصوف ليس فيه ردّ للجهالة للعلم بالبسط 
الموصوف عند البلغاء؛ فإذأ لا حزازة في التعريف» لأنه لهم وهم عارفون بما يقتضيه المقام. 

(5) أي البلغاء لأنهم يعرفون» أي مقام يقتضي البسطء ويعرفون مقدار البسط في كل 
مقام. 

(7) قديقال: إِنْ التعبير بالأقرب لا أساس له لوجهين: الأول أنه يدل على كون ما ذكره الشكاكي 
ذ مباً إلى الصّواب» وهذا مناف لغرض المصئّف. فإنه شدّد التكير عليه وبين فساده. 
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إلى الصّواب أأن يقال المقبول(١‏ ) من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله(؟) بلفظ مساو 
لهأ أي لأصل المراد(”) 








والناني: إِنّهِ يدل على أنّ ما ذكره ليس بصواب بل أقرب إليه» وهذا ليس غرضه. فإنّه قد أصرٌ 
على ما أفاده أسس بنيانه على القطع والجزم بأنه صواب. 

ويمكن الجواب عنه بأنْ (أفعل) هنا لم يقصد منه التفضيل» وإنما المراد به القريب إلى 
الصّواب» فلا مجال للاعتراض الأوّل؛ هذا وإن كان على خلاف الظاهر إلا أنّه لا مانعم من 
الحمل عليه عند وجود قرينة؛ وهي في المقام سبق النظر منه على السّكاكي. وإِنّ المراد من 
القريب إلى الصّوابٍ كونه إِيّاه وهذا التّعبير ليس بغريب» فإنه كثيراً ما يراد من القرب إلى 
النّيء كونه نفسه»؛ كما في قوله تعالى: «أعَِلُواهُوَأْفْربٌ لِلتَّْوَئْ4!!؛ فإنْ العدل هو التّقوى, 
وهذا أيضاً وإن كان على خلاف الظاهر إلا أنّه لا مانع من الحمل عليه لوجود قرينة ناطقة به؛ 
وهو إصرار المصتف على صحة ما بيّنه. 

)١(‏ خرج بقوله: «المقبول». الإخلال والتطويل والحشو مفسداً أو غير مفسدء فإن هذه 
وإن كانت طرقاً للتعبير عن المراد إلا انها غير مقبولة؛ وحاصل ما ذكره الشّارح صريحاً وما 
أشار إليه المصئف منطوقاً ومفهوماً؛ أن هنا ستّة طرق» لأن المراد ما أن يؤدّي بلفظ ماو له 
أولاء والثاني إِمَا أن يكون ناقصاً عنه» أو زائدا عليه» والتاقص إمّا واف أو غير واف» والّائد 
إِمَا لفائدة أولاء والثاني إِمَا الزائد فيه معلوم وإمّا غير معلوم» فهذه سئّة طرق» المقبول منها 
ثلاثة» وهي ما أذى بلفظ مساو أو بناقص مع الوفاء» أو بزائد لفائدة» والثّلاثة الباقية مردودة» 
سيّما الأخير إذا كان مشتملاً على إيهام خلاف المقصودء وتسمّى الطرق المقبولة بالإيجاز 
والمساواة والإطئاب» وغير المقبولة بالإخلال والتطويل والحشو. 

() أي أصل المراد» والإضافة بيانيّة» أي تأدية الأصل الذي هو المراد. 

() إنما زاد لفظ الأصل للإشارة إلى أن المعتبر والمقيس عليه في المساواة والإيجاز 
والإطناب هو المعنى الأوّل اللغري» الذي يدل عليه اللفظ وضعاً بالمطابقة؛ لا مطلق المراد: 
فإنه يختلف باختلاف المتكلمين والمقامات» فلا وجه لجعله مقيساً عليه» كما أن مطلن 
الكلام كذلك؛ والمعنى اللغوي المطابقي هو الذي يبرزه الأوساط غالبا بالألفاظ الذّالة عليه 


|| سورة المائدة 8. 
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[أو(١)]‏ بلفظ [ناقص عنه وافء أو(؟) بلفظ زائد عليه لفائدة] فالمساواة أن يكون اللفظ 
بمقدار أصل المراد؛ والإيجاز أن يكون ناقصاً عنه وافيّا به والإطناب أن يكون زائداً عليه 
لفائدة [واحتر ز(*) بواف عن الإخلال]؛ وهو(؛ ) أن يكون اللفظ ناقصاً عن أصل المراد غير 
واف به أكقوله(0): والعيش خير في ظلال(5) التوك] 


مطابقة» ومن ذلك قلنا: إِنْ ما صنعه المصتّف قريب مما صنعه السَكاكي» فقولنا: جاءني 
إنسان» وجاءني حيوان ناطق» كلاهما من باب المساواة» وإن كان بيئهما تفاوت من حيث 
الإجمال والتفصيلء والقول بأن أحدهما إيجاز والآخر إطناب وهم؛ فالمساواة هي تأدية أصل 
المراد بلفظ مساو لأصل المراد. 

)١(‏ أي أو تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عن المراد» بأن يؤدي بأقل ممًا وضع لأجزائه واف 
بذلك المرادء وهذه التأدية هي الإيجازء فهو تأدية أصل المراد بلفظ ناقص واف» واحترز 
بقرله: «واف» عن الإخلال. 

() أي أو تأدية اصل المراد بلفظ زائد عليه بأن يكون أكثر مما وضع لاجزائه مطابقة لفائدة: 
وهذه التأدية هي الإطنابء فهو تأدية أصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة؛ واحترز بقوله: 
«لغائدة» عن التطويل والحشوء كما سيأتي. 

(") قوله: «واحترز» مبنيّ للمفعول. 

(4) أي الإخلال ان يكون اللفظ ناقصاً عن أصل المراد غير واف به لخفاء دلالته بحيث يحتاج 
فيها إلى تكلف وإعمال نظر» ووجه الاحتراز عن الإخلال أن المراد بالوفاء في الإيجاز أن تكون 
الدّلالة على ذلك المراد مع نقصان اللفظ واضحة في تراكيب البلغاء» ظاهرة لا خفاء فيها. 

(0) أي كقول الحارث بن حلزة اليشكري». بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللآم وكسرهاء 
والزاي المعجمة المفتوحةء واليشكري نسبة لبني يشكره بطن من بكر بن وائل» وهو من 
شعراء الجاهليّة. 

(1) الظلال جمع ظلَة بالضّمَء وهي ما يتظذل به كالخيمة» النوك بالتّون ثم الواو كقفل وفلس 
بمعنى الحمق» وإضافة ظلال إليه من إضافة المشبّه به إلى المشبّه بمعنى أنه شبّه الوك بالظلال 
بجامع الاشتمال. ثمّ أضيف المشبّه به إلى المشبّه قصداً للمبالغة» الكذّ بفتح الكاف وتشديد 
الدال المهملة بمعنى التعب» الكد بمعنى المكدود: أي المتعوب. 
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أي الحمق والجهالة أممن عاش كذا] أي خير ممّن عاش مكدوداً متعويا(١)‏ [أي(7)الناعم 
وفي ظلال العقل] يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال الوك خير من العيش الشَاقٌ 
في ظلال العقل("1) ولفظه(4) غير واف بذلك؛ فيكون(0) مخلاً فلاايكون(7) مقبولاً 





والشّاهد في البيت كونه مشتملاً على الإخلال» وذلك لأنّه يفيد أن العيش في حال الجهل 
سواء كان ناعماً أو لاء خير من عيش المكدود سواء كان عاقلاً أولاء وليس هذا مراد الشّاعر 
بل مراده أن العيش النّاعم فقط مع رذيلة الجهل» والحماقة خير من العبش الشّاق مع فضيلة 
العقل» والبيت غير واف بهذا المعنى المراد؛ لأن اعتبار الناعم في الأوّلء وفي ظلال العقل 
في الثاني لا دليل عليه لفظاء وإما يفهمه الشامع بعد التأمل والدقة والتّوجهء وبعد التّوجه 
قذر التاعم في المصراع الأوّل» وفي ظلال العقل في المصراع الثاني وينتقل إلى هو مقصود 
الشاعر» فالبيت مردود لاشتماله على الإخلال. 

() أي التفسير المذكور إشارة إلى أنْ المصدر بمعنى اسم المفعول حال عن فاعل «عاش». 

() أي هذا التّفسير من المصنف إشارة إلى حذف صفة في المصراع الأول والتقدير والعيش 
التاعم؛ وحذف حال في المصراع الثاني» والتّقدير ممْن عاش كد في ظلال العقل» وكل منهما 
لا يعلم من الكلام بسهولة؛ ولأجل ذلك أصبح مردوداً لاشتماله على الإخلال. 

(') وذلك لأن الجاهل الأحمق يتنعم على أي وجهء ولا يضيق على نفسه بشيءء ولا 
يتأمل في عواقب أموره من الموت» والقيامة فيجد للعيش لذة؛ بخلاف العاقل فإنْه يتأمل في 
العواقب والآفات والفناء والممات؛ فلا يجد للعيش لذة. 

(4) أي لفظ البيت «غير واف بذلك»؛ أي بالمعنى المراد لعدم فهم هذين القيدين منه 
بتتهولة 

(5) أي فيكون لفظ البيت مخلا لعدم وفائه بالمعنى المراد. 

(5) أي فلا يكون البيت مقبولاء لأنْ العيش وهو العام لا يدل على الخاص» وهو العيش 
النّاعم. 


يفيف ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ا ل 00 في البلاغة /ج" 


أو احترز(١)‏ بفائدة عن القطويل(؟)] وهو أن يزيد الأفظ على أصل المراد لا(>) لفائدة 
ولا يكون اللفظ الرّائد متعيّاً(؛) أنحو قوله(0):] و قدّدت(5) الأديم لراهشيه* |وألفى] أي 
وجد [قولها كذباً ومين(7)! والكذب والمين واحد(8) قوله: قدّدت؛ أي قطعت, والرَّاهشان 
العرقان في باطن الذراعين(4) والضَمير في راهشيه وفي ألفى لجذيمة(١٠)‏ 


)١(‏ مبنيّ للمفعول. 

)١(‏ أي وهو في اللغة الإسهاب. أي إطالة الكلام سواء كانت لفائدة أولاء وفي الاصطلاح 
هو أن يكون اللّفظ زائداً على أصل المراد لا لفائدة. 

(*) خرج به الإطناب» لأن الزاتد فيه لفائدة. 

(4) خرج به الحشو حيث يكون اللفظ الرّائد فيه متعيّناً» كقولك: فاعلم علم اليوم؛ والأمس 
قبله؛ فلفظ قبله حشوء لأنَّ الأمس يدل على القبليّة لليوم لدخول القبليّة في مفهوم الأمس» 
لأنه اليوم الذي قبل يومك. 

(5) أي قول عدي بن زياد العبادي من شعراء الجاهليّة. 

(1) قدّدت بالقاف والذالين المهملتين أولهما مشددة من القدذء بمعنى القطع؛ أي قطعت 
الأديمء الأديم بالذال المهملة بمعنى الجلدء الرّاهش بالرّاء المهملة والشين المعجمة بمعنى 
العروق» لراهشيه تثنية اللأم بمعنى إلى التي للغاية» والمعئى أي قطعت اللجلد الملاصق 
للعروق إلى أن وصل القطع للرّاهشين. 

والشاهد في قوله: كذباً وميناًء حيث إِنْ أحدهما لا على التّعيين زائد. 

(0) والكذب والمين بمعنى واحده فلا فائدة في الجمع بينهما. 

لا يقال: فائدته التأكيد» لأن عطف أحد المترادفين على الآخر يفيد تقرير المعنى في 
الأذهان. 

لأنا نقول: بأن التّقرير هنا لا أساس لهء لأنّ المراد مئه الأخبار بأنْ جذيمة قد غدرت به الرّبَاء؛ 
وقطعت راهشيه؛ معاد سومات وأنّه وجد ما وعدته به من تَرْوّجه كذبأء وليس 
المقام مقتضيا لتأكيد الكذب. وتقريره في الأذهان. 

(8) أي وهما بمعنى واحد. 

(4) ينزف الدم منهما عند القطع. 

)٠١(‏ هو بفتح الجيم بصيغة المكبّر» وبضمّها بصيغة المصغرء كان من العرب الأولى» 
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سي ول 


الأبر ش(١)‏ وفي قدّدت وفي قولها للرْبَاء(1) والبيت في قصّه قتل الزّبَاء لجذيمة؛ وهي(*) 
معروفة أو] احترز أيضاً بفائدة اعن الحشو()] وهو زيادة معيّنة لا لفائدة [المفسد] للمعنى 
[كالتدى(0) في قوله: ولا فضل فيها] أي في الدّنيَا: اللشجاعة والندى(5)* وصير الفتى 
لولا لقاء شعوب] 








برب 0 
الللللللل تتبييي-يب س الي اصستصستس يي ب ا لس هه 


وكان بعد عبن غتلوات الله وستلامه :عله بعلاتين سدة» وتولئ الملك بعد آبية؛ وهر اول 
من ملك الحيرة؛ وكان ملكه متّسعاًء وكان يغيّر على ملك الطوائف حتّى غلب على كثير مما 
في أيديهم» وهو أوّل من أوقد الشمع» ونصب المجانيق للحرب. 

(0 البرش في الأصل نقط يخالف لونها لون ساتر الفرس» ثم نقل للأبرص» وقيل لذلك 
الرّجل الأبرش لبرص كان بهء فهابت العرب أن تصفه بذلكء. فقالوا: الأبرش. 

(؟) وهي امرأة تولت الملك بعد أبيها. 

(*) أي القصّة معروفة» وحاصلها أن جذيمة قتل أبا الزّبَاءء وغلب على ملكه وكانت الرّبَّاء 
عاقلة» فبعثت إليه بأنّ ملك النّساء لا يخلو من ضعف في السّلطان» فأردت رجلاً أضيف إليه 
ملكي وأتزوّجه فلم اجد كفؤأ غيرك» فأقدم علي لذلك؛ فطمع في زواجها لأجل أن يتصل 
ملكه بملاكهاء فتوجّه إليهاء ولمّا حضر غير مستعدٌ للحرب في أبواب حصئهاء فأدخلته 
الزّباء في بيتها فأمرت بشد عضديهء لم أمرت برواهشه فقطعت» والقصّة طويلة لخصتها خحوفاً 
من التطويل. 

(4) وهو في اللغة بمعنى الملأ. يقال حش الوسادة بالقطن» أي ملأها به» وفي الاصطلاح 
هو زيادة معيّنة لا لفائدة؛ وبعبارة أخرى الحشو هو أن يزاد في الكلام زيادة بلا فائدة بشرط 
تعيّن تلك الزيادة؛ فالفرق بين الحشو والتطويل هو تعيين الزيادة في الأوّل» دون الثاني ثم 
الحشو على قسمين أحدهما المفسد» وثانيهما غير المفسد. 

(0) أي كلفظ التدى في بيت أبي الطيب المتنتي 

(5) الْتَدى بالئون والدّال المهملة كفتى؛ بمعنى الكرم والجود والعطاءء اللقاء بالقاف 
واللام مصدر لقيء. الشعوب بالشين المعجمة والعين المهملة كصبورء اسم من 
أسماء المنيّة سميت بذلك للتّشعّبء أي التفرق بهاء وهو علم على جنسهاء فهو ممنوع 
من الصّرف للعمليّة والتأنيث» وإنما صرفها الشاعر حيث جرّها بالكسر من دون تنئوين 
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هي علم للمنيّة صرفها(١)‏ للضرورة:» وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت(؟) إنما يظهر 
في الشّجاعة والصّبر» لتيقن الشجاع بعدم الهلاك(7) وتيقن الصّابر بزوال المكروه(؛) 
بخلاف الباذل ماله إذا تين بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما؛ فإنْ بذله حينئذ 
أفضل (5) مما إذا تيقن بالموت؛ وتخليف المال(5) 
للضرورة» وهي موافقة القوافي. 

والشاهد في النّدى: حيث إنه حشو مفسدء كما بيّنه الشارح» وأمًا كونه حشواً لأنه زائد على 
أصل المراد من كلامهء وهو تهوين أمر المنيّة بما تظهره من فضل المكارم التي يكمل بها 
الإنسان» وأمًا كونه مفسداً فقد بينه الشارح. 

وحاصل ما ذكره الشارح أنه لولا العلم بالموت لما كانت الشجاعة مع اليقين بالخلود من 
الفضائل» لأن الشجاعة معناها إلقاء النفس في لهوات المنايا فإذا التفت المنيّة بالفرض انتفت 
الشجاعة؛ وكذا الصّابر مع تيقن البقاء والدّوام قاطع تقريباً بتبدّل حاله من عسر إلى يسرء 
فيكون الصّبر من كل أحد» فالشّجاعة والصَبر فضيلتان مع القول بالفناء واليقين بالموت» لما 
فيهما من الإقدام على الموت والمكروه للتفسء ولو كان الإنسان يعلم أنه مخلد لما كان له في 
التّجاعة فضل» وأمًا التدى فبالعكس. لأنّ الموت سبب يسهل التدى» ولا يجعل له فضلاً» 
لأن من علم أنّه يموت جدير بأن يجود بماله» وأمّا القاطع بالبقاء والخلود إذا بذل ماله ودرهمه 
كان هو الكريم السّخي إنصافاء ففضل التدى إنما يكون باعتقاد الخلودء بخلاف الشجاعة 
والصبر فضمه إليهما في سلك واحد خطاء واشتباه. 

)١(‏ أي صرف الشعوب الشاعر للضرورة؛ مم كونها ممنوعة من الصّرف لما ذكرناه. 

(؟) قوله: وعدم الفضيلة.... بيان لمفهوم البيت» وتقرير لما يرد على قوله: والندى» من 
كونه حشوأ مفسداً للمعئى كما عرفت. 

(*) أي فلا يكون له فضل بافتحامه الدذخول في المعركة» لاستواء الناس جميعاً في ذلك. 
(4) أي بحسب العادة؛ وعدم الهلاك بتلك الشّدّة: فلا فضل فيه لأنَّ الناس كلهم إذا تيقنوا 
ذلك صبروا حرصاً على فضيلة عدم الجزع. 

(6) آي لأن الخلود يوجب الحاجة لزيادة المال. 

)١(‏ أي لأنه جدير بأن يجود بماله» لأنْ بذله برضاه خير من أنْ يؤخذ منه بقسرهء وإجبار 


بالموت. 
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٠‏ وغاية(١)‏ اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جني () وهو أنْ في الخلود وتنقل الأحوال فيه(*) 
من عسر إلى يسرء ومن شدّة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويُسهل البؤس(4) فلا يظهر لبذل 
المال كثير(0) فضل أو] عن الحشو(5) أغير المقسد] للمعنى أكقوله(/): وأعلم علم(8) 
اليوم والأمس قبله] ولكتني(4) عن علم ما في غد عمي . تلفق قبل حشو غير مفسد» 


)١(‏ أي ما يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال في البيت أن غاية اعتذاره» أي الشاعرء 
وقيل إِنْ الضمّير عائد على الحشو والكلام» من باب الحذف والإيصال؛ أي غاية الاعتذار عن 
ذلك الحشوء بحيث يخرجه عن الفسادء فحذف الجارٌ واتصل الضْمّير بالمصدر. 

(؟) أي ما ذكره ابن جني في شرح ديوان المتنبّي» وحاصل ذلك الاعتذار أن نفي الموت 
ممًا يوجب رجاء الانتقال من عسر إلى يسره ومن فقر إلى غنى حسبما جرت به عادة الزمان 
الطويل» وذلك مما يحمل على الكرم لكل أحد فينتفي الفضل عن الكرم على تقدير نفي 
الموتء لأنْ الإنسان إذا تيقّن الخلود أنفق وهو موقن بالخلفء لكونه يعلم أنْ الله يخلفه 
وينقله من حالة العسر إلى حالة اليسرء بخلاف ما إذا أيقن بالموت». فإنّه لا يوقن بالخلف 
لاحتمال أن يأتيه الموت فجأة قبل تغيّر حاله» وحينئذ فيثبت الفضل للبذل على تقدير وجود 


الموت. 
فر أي ذ في الخلود. 
)50( أي الشدة. 


(5) أي فضيلة كثيرة كالشجاعة والصّبرء فلا يكون التدى حشواً مفسداً. 

)١(‏ هذا إشارة إلى أنْ قوله: «غير المفسد» عطف على «المفسد» أي احترز بقوله: «لفائدة» 
عن الحشو غير المفسد للمعنى. 

(0) أي قول زهير بن أبي سلمى من شعراء الجاهليّة. 

(4) مصدر مبيّن للتوع؛ أي أعلم علماً متعلقأ بهذين اليومين» أو أنه مفعول به بناء على أن 
المراد بالعلم هو المعلوم؛ أي أعلم المعلوم؛ أي الأمر الواقع في هذين اليومين. 

(9) أي ولكتني عن علم ما في غدء أي عن علم الواقع في غد عمي؛ أي جاهل» ومعنى 
البيت أن علمي يحبط بما مضىء وبما هو حاضرء ولكتني جاهل عمّا يقع في المستقبل» أي 
لا ادري ماذا يكون غداً» والشّاهد: في قبلهء حيث يكون حشواء أي زائداً على أصل المراد 


إقيف ا 
وهذا(١)‏ بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني: وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى 
التأكيد 
[المساواة(؟)] 


قذمها(") لأنها(؛ ) الأصل المقيس عليه [نحو: الاين آلمَكرٌلَإلَيَْيهِ. 1#١'(ه)]‏ 





لا لفائدة؛ لأنْ الأمس يدل على القبليّة لليوم لدخولها في مفهومه؛ فيكون كالمين بالقياس 
إلى الكذب؛ نعم؛ هو غير مفسدء لأنه لا يبطل بوجوده المعنى. 

)١(‏ أي قبلهء وقوله: «هذا بخلاف ما يقال...»: دفع لما يقال من أنه لماذا لم يجعل قبله بمنزلة 
عيني وأذني ويدي للتأكيد. فلا يكون حشواً. 

وبعبارة واضحة إِنْ زيادة «قبله» في البيت بمنزلة زيادة الأذن واليد والعين؛ لأنْ المع ليس 
إلا بالأذن والكتابة ليس إلا باليد» والإبصار ليس إلا بالعين» فكما لم يجعلوا ذلك حشواً» بل 
جعلوه تأكيداً كذلك قبله. 

وحاصل الجواب إن التأكيد إنما يكون عند خوف الإنكار. أو وجودهء أو تجويز الغفلة» 
أو نحو ذلكء ولا يصخٌ شيء من ذلك هناء فزيادة «قبله» ليست لقصد التأكيد لعدم اقتضاء 
المقام لهء بخلاف زيادة اليد والأذن والعين في المثال» فإنها لقصد التأكيد: وذلك لأن الإبصار 
قد يكون بالقلب» فدفع بقوله: بعيني» إرادته؛ وقد يطلق المع على العلمء فدفع بقوله: 
بإذني إرااتهء» وقوله: كتبت» قد يستعمل بمعنى أمرت بالكتابةء فدفع بقوله: بيدي إرادتهء 
والحاصل إن التأكيد إن اقتضاه المقام كما في الأمثلة المذكورة كان لفائدة لا حشوأء وإلا كان 
حشواً كما في البيت. 

(؟) هذا شروع في الأمثلة بعد التعريف. 

(*) أي قدم المساواة على الإيجاز والإطناب في مقام التمثيل. 

(؛) أي المساواة الأصل؛ أي أصل يقاس عليه الإيجاز والإطناب عند السكاكي؛ ثم وجه 
تقديمها عليهما عند المصئئف قلة مباحتها. 

(0) الإعراب: ظو» حرف عطف. 69 حرف نفي؛ 9يِنٌُ» بمعنى ينزل فعل مضارع. 
«الْمكرآلئُ4 نعت ومنعوت فاعل بحن 4؛ والتوصيف بالشيء لإخراج المكر الحسن: وهو 


|١|‏ سورة قاطر:47. 


الباب الثامن: الايجاز والاطناب والمساواة 0 
[وقوله(1١):]‏ فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن(؟) خلت أنّ المنتأى عنك واسع]ء أي 

موضع البعد عنك ذو سعة شبّه(*) في حال سخطه ومّؤْله(؛) بالليل؛ قيل في الآية: حذف 

المستنثى منه(0) وفي البيت حذف جواب الشرط(5) فيكون كل منهما إيجازاً لا مساواة. 








مكر المؤمن وتفكره في أمر دينهء #إلّا حرف امتثناء مفرّغ. ظبآَملو. © متعلق بين : 
والجملة عطف على سابقتهاء والشاهد كونها مساو لأصل المرادء والمعنى: ولا يحيق؛ أي لا 
ينزل المكر الشيئ إلا بأهله. اع إلا مير ات 1 قثو 

)١(‏ أي قول التابغة الذبياني في مدح أبي قابوس» وهو التعمان بن المنذرء ملك الحيرة 
حين غضب عليه وقد كان من ندمائه» وأهل أنسه؛ فمدحه بِأنْ مطروده لا يفرّ منه» ولو بعد 
في المسافة؛ لأنَ له أعواناً في محل قرب أو بعدء يأتون به إليه؛ فمتى ذهبت لمكان أدركه 
كالليل. 

(؟) أي ظدنت» و«المنتأى» بالنّون السّاكئة والتاء المفتوحة والهمزة الممدودة» محل الانتياء؛ 
وهو البعد مأخوذ من انتأى عنه؛ أي بعد» فهو اسم مكان. وعليه فلا يتعلق به الجار والمجرور. 
لأنّ اسم المكان لا يعملء ولا في الظرف على الصَّحيح؛ وحينئذ فدعنك» متعلق بدواسع». 
لتضمّنه معنى البعدء وظاهر كلام المصئف أنه متعلق بالمنتأى. حيث قال: أي موضع البعد 
عنك ذو سعة. وأجيب بأنّه علي رأي من جوّز عمله في الظرف. والشاهد في البيت كونه 
مساوياً للمعنى المراد. 

(*) أي شبّه الشاعر الممدوح حال سخطه؛ أي غضب المحبوب. 

(5) أي تخويفه لهء أي شبّه السَلطان حال كونه في تلك الحالة؛ وهذه إنما يناسبها التَشبيه 
بالليل بجامع الكدورات. 

(0) أي كان التّقدير لا يحيق المكر السّيئ بأحد إلا بأهله. 

(7) أي لأن التقديرء وإن خخلت أن المنتأى عنك واسم؛ أي فأنت مدرك لي فيه» وجعل 
جواب الشرط محذوفاً بناء على مذهب البصريّين من أن الجواب لا يتقدّم؛ وإلا فلا حذف 
لكون الجواب هو المقدم. 


ا ا ا ا 0 


وفيه(1) نظرء لأنَّ اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد(؟) 
حتّى لو صرّح به(؟) لكان إطنابا(؛ ) بل تطويلا(0) وبالجملة() لانسلم أن لفظ الآية والبيت 
ناقص عن أصل المراد. 

[والإيجاز 
ضربان(/), 


)١‏ أي في هذا القيل نظرء لأن اعتبار هذا الحذف في الآية والبيت «لأمر لفظي»؛ المراد بالأمر 
اللفظي ما لا يتوققف إفادة المعنى عليه في الاستعمال؛ وإِنْما جرّ إلى تقديره مراعاة القواعد 
التحويّة الموضوعة لسبك تراكيب الكلام. وسمّي ذلك أمراً لفظيَّاً لعدم توقف تبادر المعنى 
المقصود على تقديره. 

(؟) لأنْ معنى المستششنى منه مفهوم من الكلام؛ وكذلك الجزاء معناه مفهوم من المصراع 
الأول بلا حاجة إلى التقدير» فالتقدير في كل منهما لأمر لفظي لا لتوقف أصل المراد عليه. 

(") أي بالمحذوف. 

(4) أي إن كان لفائدة. 

(0) أي إن لم يكن فيه فائدة أصلاً» والمراد بالتَطويل التتطويل بالمعنى اللغوي» أي الرّائد لا 
لفائدة؛ وإن كان متعيّناً فاندفع ما يقال إِنْ الأولى أن يقول: بل حشواً» لأن الزائد متعيين. 

)١(‏ أي أقول قولاً ملتباً بالجملة» أي بالإجمال» أي أقول قولاً مجملاً بأنَّ لفظ الآية والبيت 
لا يكون ناقصاً عن أصل المراد كي يخرج عن المساواة. 

(0) أي الإيجاز من حيث هو الإيجاز على ضربين» وذلك لأنَّ اللفظ قد ينظر فيه إلى كثرة 
معناه بدلالة الالتزام من غير أن يكون في نفس التركيب حذف,؛ ويسقى بهذا الاعتبار إيجاز 
القصرء لوجود الاقتصار في العبارة مم كثرة المعنى» وقد ينظر فيه من جهة أن التتركيب فيه 
حذفء ويسمّى إيجاز الحذف. 

والفرق بين إيجاز الحذف والمساواة ظاهرٌء وكذا الفرق بين مقاميهماء لأنْ مقام المساواة هو 
مقام الإتيان بالأصل»: ولا مقتضى للعدول عنهء ومقام الإيجاز المذكور هو مقام حذف أحد 
المسندين ؛ أو المتعلقات. 

وأمًا الفرق بين إيجاز القصر والمساواة وبين مقاميهماء فهو أنْ المساواة ما جرى به عرف 
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إبجاز القصر(١)‏ وهو ما ليس بحذ فْ(١)‏ نحو: قوله تعالى: 9 وَل في الْيِصَاص حيو 14'(") 
فإن معناه(4) كثير ولفظه يسير] وذلك(0) لأن(5) معناه أنْ الإنسان إذا علم 


الأوساط الّذين لا ينتبهون لإدماج المعاني الكثيرة في لفظ يسيرء والإيجاز بالعكس» ومقام 
المساواة كثير مثل أن يكون المخاطب ممّن لا يفهم بالإيجازه أو لا يتعلق غرضه بإدماج 
المعاني الكثيرة» ومقام الإيجاز كتعلق الغرض بالمعاني الكثيرة» ويكون الخطاب مع من 
يلتفت إليهاء ولا يحتاج معه إلى بسط. 

)١(‏ أي ما يسمّى بإيجاز القصر بكسر القاف على وزن عنب كما حقّقه بعضهمء وإن كان 
المشهور فيه فتح القاف وسكون الصاد. 

(1) أي وهو الكلام الذي ليس ملتبساً بحذف في نفس تركيبه؛ ولكن فيه معان كثيرة اقتضاها 
بدلالة الالترامء أو التضمن فالباء للملابسة؛ ويصخ جعلها للسَّببيّة» أي وهو إيجاز ليس 
بسبب الحذف» بل بسبب قصر العبارة مع كثرة المعنى. 

() أي في نفسه. ولا يقدر في مشروعيته؛ وإلا كان فيه حذف وسيأتي أنه لا حذف فيف 
وقوله: « وَل 4 خبر أوّلء وظفالْقِصَاصِ6 خبر ثان» ولحَيوةُ4 مبتدأ مؤخر. 

(4) أي ما قصد إفادته ولو التزاماً كثير ولفظه يسيرء أي قليل. 

(5) أي بيان ذلك» أي كثرة معناه وقلة لغظه. 

)١(‏ علّة لكون لفظه قليلاً ومعناه كثيرأ» زاد معناه ولم يقل: لأنْ الإنسان؛ ليكون ذلك إشارة 
إلى أن ما ذكره مدلول قوله تعالى: « وَلَكُ ف الْقِصَاصِ حَيوْة4 فلفظه يسير ومعناه كثير» ولو قال: 
لأن الإنسان...؛ لكان المتبادر منه أنّه دليل على تضمّن القصاص للحيّاة؛ واستلزامه لهاء وهذا 
ليس بصحيحء لأنه مستلزم لأن يكون كل ما يتضمّن لها إيجازاً؛ وهو ممنوع بالضرورة. 

وبالجملة إن المراد من قوله: 

«لأنّ معنام»» هو المعنى الالتزامي»: وذلك لأن المدلول المطابقي لهذا الكلام هو الحكم بأن 
القصاص فيه الحياة للناس١‏ فيستفاد منه أن الإنسان إذا علم أنه قتل لم يقتل» وترك القتل حياة 
لهم. أي إبقاء لحياتهم. 


إى 00000111 0 000 في البلاغة /ج؟ 


سد السسيما 


أنه متى قَكّلَ قل كان داعياً له إلى أن لا يقد على القتل. فارتفع بالقتل الذي هو القصاص 
كثير من قتل النّاس بعضهم لبعض»؛ ؛ وكان بارتفاع القتل حياة لهم أولا حذف فيه(1)] أي ليس 
فيه(؟) حذف شيء ممّا يؤدي به أصل المرادٍ واعتبار الفعل() الذي يتعلق به الظرف(5) 
رعاية لأمر لفظي(0) حنّى لو ذكر لكان تطويلاً("), أوفضله()] أي 


)١(‏ هذا من تمام العلة» وبيان تطبيق القاعدة الكليّة على المثال. 

(؟) أي ليس في قوله تعالى: 8 ولك ف الْقِصَاص حَيْة4: حذف شيء» مما يؤدذى به أصل 
المراد؛ والواو في قوله: «ولا حذف فيه» للحال؛ أي مع أنه لا حذف شيء فيه»؛ فهر من إيجاز 
القصر » والباء في قوله: «ممّا يؤدى به» للسسة 

(؟) المراد به الفعل اللغوي؛ أي الحدث فيشمل اسم فاعل». وهذا جواب عمًا يقال إن في 
الآية حذفاً كي يتعلق به حرف الجار إذ لابلٌ له من متعلق» وحينئذ فلا يصح التفي في قوله: 
رولا حذف فيه». 

وحاصل الجواب إن تقدير فعل أو لسم كي يتعلق به المجرور اكع اراد ا 
أي لمراعاة القاعدة التحويّة المتعلقة بالتّراكيب» وهو أن المجرور لابد له من متعلق متعلق؛ ولم 
يحتج لتقديره لعدم احتياج إفادة المعنى في العرف إليه؛ وهذا ظاهر. فإنه لو قيل: زيد كان في 
الدارء بدل زيد في الدار كان تعطويلا في عرف الاستعمال. 

(4) يحتمل أنه أراد به الجنس فيشمل الطرفين» أعني: 8 وَلَكْمْ 4 واف الْقِصّاصٍ4» أو أنْه أراد 
الأول والثّاني تابع في التَعلق. 

(5) أي لقاعدة نحويّة موضوعة لأجل سبك تراكيب الكلام: وهي أنْ كل جارٌ ومجرور لابد 

: من تعلق تعلق تدا لأنْ اعتبار ذلك الفعل مما يتوقف أصل المعنى. 

(7) الاحسن أن يقول: لكان حشوأء لأن الزائد متعيّن» وأجاب بعضهم بأنْ مراد الشارح 
بالتطويل التطويل اللغوي وهو الزّائد لا لفائدة» وإن كان متعيّناً فيشمل الحشوء وإنّما لم يعبّر 
بالحشو رعاية للأدب في اللفظ القرآني 

(20 أي أراد المصتف أنْ يفرّق بين الكلام القرآني والكلام الذي جاء في السنتهم ليبيّن 
الفضل بين الكلاميين» والغرق بين العبارتين فقال: «وفضل»؛ أي فضل قوله تعالى: 9 وَلَكْ في 
لْيْصَاس حَية» على الكلام الذي كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى. وهو كون القتل أنفى 
القئل» أي القتل يمنع القتل» فتثبت به الحياة. 
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رجحان قوله: 9 وَككْ ف الِْصَاس س4 [على ما(١)‏ كان عندهم أو جز كلام فى هذا المعتى 
وهو] قولهم: [القتل أنفى القتل(؟) بقلة(*) حروف ما يناظره] أي اللفظ(؟) الذي يناظر 
قولهم: القتل أنفى القتل. 

أومنه(0)] أي من قوله تعالى: < وَلَكّْْ ف الْقِصَاصِ عَيّوة4: وما(") يناظره منه هو قوله: ني 
لْقِصَاص يزه 4 لأن قوله: # وََك 4 زائد(/) على معنى قولهم: القتل أنفى القتل؛ فحروف 
إن الِْصّاس حَية4 مع التنوين(8) أحد عشر, وحروف القتل أنفى القتل: أربعة عشر. أعني 
الحروق الملتوظة 5 ؟ |ذ/ )٠‏ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا 


)١(‏ أي على الكلام الذي كان أوجز غندهم في هذا المعنى» فالظرف ل عندهم ظرف لما 
يليه» أي أوجزء وقوله: «في هذا المعنى» متعلق ب«أوجزه. 

(9) أي القعل قصاصاً أنفى القتل؛ أي أكثر نفياً للقعل ظلماً من غيره؛ ويحتمل أن أفعل ليس 
على بابهء فالمعنى حينئذ القتل قصاصاً ناف للقتل ظلماً لما يترتب عليه من القتصاص. 

(”1) خبر لمبتدأء وهو فضله. 

(4؛) تفسير لما و«قولهم» بيان لمرجع ضمير يناظره البارز» وأمًا المستتر فهر عائد على ..٠‏ 
ويناظر من المناظرة» وهو جعل الشيء نظيراً وشبيهاً لشيء. 

(0) وكلمة «من» تبعيضيّة» أي من جملة الألفاظ التي تجعل نظيراً لقولهم: الغتل أنفى 
القتل» قوله تعالى: + وَلَكُّمْ ف الْقِصَاصِ حَبَوة 4. 

)١(‏ أي اللفظ الذي يناظر قولهم القتل أنفى القتل من جملة قوله تعالى: 9 وَل ف الْقِصّاصِ 
حَبَوْة4 هو قوله: لف اَلِصَاس حَبَوه». 

(0) لأن قوله: ١‏ وَلَكَْ © لا مدخل له في المناظرة. 

(4) أي مع اعتبار التّدوين في حياة حرفا واحدأء وإن لم يعتبر التّنوين» فالحروف 9ف الْقِصّاصِ 
َيه © عشرة. 

(4) أي هي المعتبرة في الفصاحة. 

)٠(‏ تعليل للتفسير ب(أعني)؛ أي لأن الملاك هي الحروف الملفوظة. 


كف ااا دن 


بالكتابة(١)‏ |والص] أي بالنْص(؟) [على المطلوب] يعني الحياة(”) أوما(4) يفيده 
تنكير لحَبَِة» من (0) التعظيم لمنعه(5)] أي منع القصاص إيّاهو(1) أعمًا(8) كانوا عليه 


(0 أي فلا تعدّ الياء التي في أنفى» ولا الألف في القصاص لأنهما لا يتلفظان في القراءة: 
فالكلام الأوجز ما تكون حروفه قليلة في العبارة والقراءة لا بالكتابة» ثم إنه لو اعتبرت الحروف 
المكتوبة فأيضاً قوله تعالى أقل حروف من قولهم. 

(؟) أي التفسير المذكور إشارة إلى أن قوله: «والنص» عطف على قوله: «بقلة»؛ وكذا قوله: 
واطراده وخلوّه واستغنائه والمطابقة. 

() أي الحياة هو المطلوب بقوله تعالى: هف ألْقَِصَاصحية4» فهو صريح في المطلوب 
بخلاف قولهم: القتل أنفى القتل» فإنه لا يشتمل على التصريح بها. 

فالحاصل إِنْ قوله تعالى راجح على قولهمء باشتماله على النص على المطلوب دون قولهم: 
حيث إن النْص فيه على انتفاء القتل» وهو ليس مطلوباً لذاته؛ وإنما يطلب لما يترتب عليه 
من الحياة؛ ولا ريب أن التصريح بالمطلوب أحسن لكونه أعون على القبول» وموجبا لرغبة 
الخاصٌ والعامٌ إليه. 

(؟) عطف على قوله: «بقلة». 

(0) بيان لما في قوله: دما يفيده»» أي بما يفيده تنكير حياة من التَعظيم» وجه الإفادة أن معنى 
الآية: ولكم في هذا الجنس الذي هو القصاص حياة عظيمة. 

(5) علة لعظم الحياة الحاصلة بالقصاص» أي وإِنما عظمت تلك الحياة الحاصلة بالقصاص 
«لمنعه»» أي منع القصاص إيّاهم؛ فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل» ومفعوله محذوف أعني 
إياهم. 

29 أي الناس. 

(8) أي عن العمل الذي كانوا عليه في الجاهليّة من قتل جماعة؛ أي عصبة القاتل إذ كانوا 
في الجاهليّة إذا قل واحد شخصاً قتلوا القاتل» وقتلوا عصبته» فلمًا شرّع القصاص الذي هو 
قتل القاتل فقط كان في القصاص حياة لأولياء القاتل» لأنّ القاتل إذا قتل وحده كان فيه حياة 
عظيمة لأصحابه بعد قتلهم معه. وأمّا قبل مشروعيته واتباع ما كانت عليه العرب من قتل 
الجماعة بالواحد كان فيه إماتة عظيمة» لأنه إذا قتل واحداً قتل فيه هو وأصحابهء ففيه إماتة 
لأصحابه. 
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من قتل جماعة بواحد(1١)]‏ فحصل لهم(؟) في هذا الجنس من الحكو(”) أعني القصاص 
حياة(1) عظيمة أأو] من(5) |التوعيّة أي] ولكم في القصاص نوع من الحياة وهي الحياة 
الحاصلة للمقتول] أي الذي يقصد قتله(5) أوالقائل] أي الذي يقصد القتل(7) |بالارتداع] 
عن القتل(8) لمكان(4) العلم بالقصاص.|واطراده( 006 أي وبكون قوله: 8 وَلَكّ فى الْقِصَاصِ 


ْة 


١‏ أي بسبب قتل مقتول واحد قتله قاتل واحد. 

(1) أي للجماعة الذين كانوا يقتلون وهم أولياء القاتل» في هذا الجنس من الحكمء أي 
المحكوم بهء و«في» في هذا الجنس سببيّة. 

() بيان لهذا الجنس» أي المراد بالحكم هو القصاص»ء وهو المحكوم به. 

(1) قوله: «حياةه محكوم عليه فالمعنى فحصل لجماعة حياة عظيمة من أجل القصاص. 

(0) أشار بتقدير «من» إلى أن قول المصنف: «أو النوعيّة» عطف على التَعظيم. 

(1) أي فهذه الحياة ليست حياة حقيقيّة؛ بل بقائها واستمرارهاء فكأنه نوع منها لا حقيقتها 
بمعنى ابتداتها بعد عدم. 

لايقال: 

إن الحياة العظيمة المستفادة من قوله: من التَعظيم نوع من الحياة» وحينئذ فلا تصحٌ المقابلة 
بين النوعيّة والتعظيم في كلام المصنف حيث عطف النوعيّة على التّعظيم بكلمة أو الذالة على 
المقابلة. 

لأنا نقول: 

حيئيّة التوعيّة غير حيثئيّة التعظيم» وإن كانت الحياة العظيمة نوعا» فصححت المقابلة نظرا 
إلى الحيثيّة» وإن لم تصحٌ نظراً إلى التوعية. 

(0) فالمراد بكل من القائل والمقتول هو القاتل والمقتول بالقرّة لا بالفعل. 

(8) أي بسبب ارتداع القاتل عن القتل. 

(9) علة لارتداع القاتل عن القتل» أي علة ارتداعه هو علمه بالاقتتصاص. 

)٠١(‏ أي عمومه لأفراده. 

(11) الأولى حذف 8« وَلكيَُ © لما عرفت من أنه لا دخل لها في المناظرة. 
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مطرداً(١‏ ) إذ الاقتصاص مطلقاً(؟) سبب للحياة يخلاف القتل(؟) فإِنّهِ قد يكون أنفى للقتل 
كالذي على وجه القصاصء وقد يكون ادعى له كالقتل ظلما(؛ ).| وخلوٌه(0) عن التُكرار] 
بخلاف قولهمء فإنه(") يشتمل على تكرار القتل ولا يخفى أنْ الخالي عن التكرار أفضل من 
المشتمل عليه(/7) وإن لم يكن(8) مخلا بالفصاحة. 


)١(‏ أي عامَاً لكل فرد من أفراده. 

(؟) أي في كل وقت وكل فرد من أفراد الناس سبب للحياة. 

(*) أي بخلاف القتل في قولهم: القتل أنفى للقتل١‏ فإنه لا اطراد فيه؛ إذ ليس كل قتل أنفى 
للقعل» بل تارة يكون أنفى له كالقتل قصاصاً» وتارة يكون أدعى له كالقتل ظلماً» وجعل 
كلامهم هذا غير مطرد بالنظر تظاهره» وإن كان بحسب المراد منه وهو القتل قصاصاً مساوياً 
للآية في الاطراد؛ والحاصل إن ترجيح الآية على كلامهم بالاطراد في الآية وعدمه في كلامهم 
بالنظر لظاهر كلامهم. وهذا كاف في الترجيح. 

لايقال: إن الكلام في الفضل بحسب البلاغة وعدم الاطراد ينافي الصّدق ولا ينافي البلاغة. 

لأنا نقول: إن الأولى حيائذ أن يرجّح قوله تعالى على قولهم بالنص على المقصود من القتل» 
فإِن المراد من كل منهما القتل قصاصاً والآية نصٌ في هذا المراد بخلاف قولهم: إذ لفظ القتل 
ليس نضأ في القصاص. 

(4) حيث يقتل القاتل بسبب قتل الغير ظلمأ» فيكون هذا النوع من القتل أدعى للقتل. 

(5) أي خلوٌ قوله تعالي: 8 ولك ف الْقِصَاص حَيّة4 عن التكرار. 

(7) أي قولهم يشتمل على تكرار القعل. 

(0) أي الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل على التكرار» وذلك لأن التّكرار من حيث 
إنه تكرار من عيوب الكلام. 

(6) أي وإن لم يكن الذكرار مخلا بالفصاحة؛ لأنَ أصل الفصاحة مفروغ عنهاء وإِنّما الكلام 
في الفضل والترجيح»؛ فما هو خال عن التكرار أفضل على ما هو مشتمل عليه» وإن كان 
فصيحاًء كترجيح الصّلاة في البيت على الصّلاة في الحمّام. 

فإن قلت. في هذا التكرار رد العجز على الصَدر؛ وهو من المحسنات. 

قلت: إِنْ التّرجيح من جهة لا ينافي المرجوحيّة من جهة أخرىء» فكلامهم مشتمل على 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة 000 ا 


|واستغنائه(١)‏ عن تقدير محذوف] بخلاف قولهم(1) فإن تقديره: القتل أنفى للقتل من 
تركه. أوالمطابقة] أي باشتماله(") على صفة المطابقة وهي(4) الجمع بين 





التكرارء وعلى ردّ العجز على الصّدرء فبالئظر إلى الجهة الأولى معيب» وبالنظر إلى الجهة 
الثانية؛ أي جهة ردٌ العجز على الصّدر حسن» فحسنه ليس من جهة التكرار؛ بل من جهة رد 
العجز على الصَّدرء ولهذا قالوا: الأحسن في رد العجز على الصّدر أن لا يؤدي إلى التكرار بأن 
لا يكون كل من اللفظين بمعنى الآخر. 

)١(‏ أي باستغناء قوله تعالى : 9 وَلَكُمْ ف الْقِصَاصِ عير عن تقدير محذوف. 

(؟) أي القتل أنفى للقتلء فإنه يحتاج إلى التقديرء أي القتل أنفى للقتل من تركه أي القت ؛ 
وقيل: الأولى أن يقول: القعل أنفى للقتل من كل زاجر أو من غيره» فإنْ ترك القعل لا يكون 
ناف للقتل حتّى يصلح لأن يكون مفضّلاً عليه؛ وإِنّما النافي ما يزجر القاتل من الضَربٌ والشّعم 
والحبس والتبعيد. 

لايقال: حاجة قولهم إلى التقدير لا أساس لهء لأنْ اعتبار هذا الحذف إِنْما هو لأمر لفظيّ لا 
يتوقف عليه تأدية أصل المعنى» كما كان في حذف الفعل في الآية. 

لأنانقول: ليس الأمر كذلك.؛ لأن تفضلى القتل على تركه دون الضَربٌ والشّتم والجرح وأمثال 
ذلك من الرّواجمرء لا يهم من دون تقدير هذا المحذوف» بخلاف تقدير الفعل فإنه لا يتوقف 
عليه أصل الدراد. 

لايقال: لازم هذا المقال كون قولهم من إيجاز الحذف. وظاهر كلام المصتف أنه من إيجاز 
القصر. 

لأنا نقول: إنه مركز لكل من الإبجازين» فمن حيث إنه مشتمل على معنى كثير ولو مع 
ملاحظة المحذوف إيجاز قصرء ومن حيث اشتماله على الحذف إيجاز حذف؛ وليس كلام 
المصتف ظاهراً في الحصر. 

(*) أي باشتمال قوله تعالى: 8 وَلَكُّْ ن الْقِصَاصٍ عه 4 على صفة المطابقة. 

(5) أي المطابقة؛ «الجمع بين معنيين متقابلين»؛ سواء كان التقابل على وجه التضاد أو 
السَلب وإلايجاب» أو غير ذلك» وتعبيره هنا بالمتقابلين أولى ممًا عبّر به في المطول حيث 
وهي الجمع بين المعنيين المتضادين كالقصاص والحياة؛ لأنْ القصاص ليس ضداً للحياة؛ بل 
سبب للموت الذي هو ضدٌ للحياة بناء على أنه أمر وجودي يقوم بالحيوان عند مفارقة روحنه. 


4 ا اا 0000 اا دك 





معنيين متقايلين في الجملة(١)‏ كالقصاص والحياة. 
[وإيجاز(؟) الحذف! عطف على قوله: إيجاز القصرء [والمحذوف إمَا جزء(") جملة] 
عمدة(؛ ) كان أو فضلة[مضاف] بدل(0) من جزء جملة [نحو: « وَسَمَلِلْمَرْيَرَ ها'!] 


(0) قوله: 

«في الجملة» متعلق بقوله متقابلين» والمعنى ولو كان تقابلهما في الجملة؛ أي بحسب ما 
استلزماه كالقصاص والحياة» فإنْ القصاص إِنّما كان مقابلاً للحياة؛ ومضاداً لها باعتبار أن فيه 
فتلا والقتل يشتمل على الموت المقابل للحياة» فيكون مقابلاً لها في الجملة. 

)١(‏ أي عطف على إيجاز القصرء وإيجاز الحذف هو الإيجاز الحاصل بسبب حذف شيء 
من الكلام؛ فهو من إضافة المسبّب إلى السبب. 

(7) المراد بجزء الجملة ما ليس مستقلاً كالشّرط وجوابه؛ وبالجملة ما كان مستقلا. 

(4) خبر مقدّم لكان وأشار الشارح بذلك التعميم إلى أن المصنف أراد بجزء الجملة هنا ما 
يعم الجزء الذي يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره» فالعمدة كالمبتدأ والخبر والفاعل والفضلة 
كالمفعول. والذليل على أنْ المصتّف أراد بجزء الجملة ما ذكره بعد ذلك» وبهذا اندفع ما 
اعترض به على المصّف حيث أبدل المضاف من جزء الجملة ومثل له بالآية مع أن المضاف 
المحذوف في الآية مفعول لا جزء الجملة. لأن الجملة والكلام مترادفان» فلا يكون جزءً لها 
إلا ما كان عمدة من مسند أو مسند إليه» وما عداهما من المتعلّقات فخارجة عن حقيقتهاء فلا 
يرد عليه الاعتراض المذكور. 

(0) أي بدل كل من كل لا بدل بعض. لعدم الضمير فيه الرّابط له بالكل المبدل منه» وإتّما 
لم يجعله نعتاء لأنه وإن كان مشتقاً وكذا ما بعده. أعني قوله: «أو موصوف» لكن عطف عليه 
مالا يصمح جعله نعتأء وذلك قوله: صفة وشرط لعدم اشتقاقهماء فجعل الكل بدلاً ليصح 
الإعراب فيها جميعاً. 


الباب الثامن: الإيجاز والاطناب والمساواة ا 0 


أي أهل(١)‏ القرية أو موصوف. نحو: أنا ابن جلا وطلاع الثُنايا] متى أضع العمامة 
تعر فوني(1) الثنية العقبةء وفلان طلاع التُناياء أي ركاب(") لصعاب الأمور وقوله: جلا 


)١(‏ هذا إيجاز حذف لمكان حذف المضاف» وهو مفعول فضلة ولا ضير في عذه جزء جملة 
لما ذكر من أن المراد بالجزء المعنى العامٌَ» ثم إن هذا التّمثيل إِنما هو مبنيّ على أنْ القريّة لم 
يرد بها أهلها مجازاً مرسلاً بعلاقة الحاليّة والمحليّة» وإلأ فلا حذف ولا يصخ التَمئيل» لكنّ 
الظاهر عدم إرادة الأهل منها مجازاً» فإِنَ هذا بعيد عن الأذهان غاية البعد. 

(؟) وهذا البيت لسحيم بن وثيل الرّياحي من شعراء الجاهليّة. وقيل لغيره» «جلا» بالجيم» 
بقال: فلان جلا الأمورء أي كشفهاء «طلاءه بالطاء والعين المهملتين كشدّاد مبالغة من 
الطلوع؛ يقال: فلان طلع الجبّء أي علاه» «التّنايا» كسجايا جمع ثنيّة كسبجيّة؛ وهي بالمثلثة 
والتون واليّاء العقبة وطريقة الجبل» يقال: فلان طلاع الثّنايا إذا كان سامياً لمعالي الأمورء 
وراكباً لصعابها لقوّة رجوليّته ورفعة همّته؛ بحيث لا يميل إلى أمور منخفضة. لأنْ المعالي لا 
تكتسب إلا من ارتكاب الصعاب» وحيئئذ ففي قوله: «وطلاع الثنايا» تجوز حيث شبّه صعاب 
الأمور بالتُناياء أي الأماكن المرتفعة كالجبال؛ واستعار اسم المشبّه به للمشبّه على طريق 
الاستعارة المصرّحة» وقوله: «طلاع؛ ترشيح لكونه ملائماً للمشيّه بهء «أضم» من الوضع» 
«والعمامة» ككتابة معروفة» أي متى أضع العمامة التي سترت بها وجهي من رأسي تعرفوني 
بأني من مشاهر الرّجال ومعارفهم. وإني أهل العمامة والخصال المرضيّة: ويحتمل أن الممنى 
متى أضع عمامة الحرب على رأسي» وهي البيضة الحديد التي يلبسها المحارب على رأسه 
تعرفوني» أي تعرفوا شجاعتي» ولا تنكروا تقدمي» وغناي عنكم. أو أن المعنى متى أضع 
العمامة التي فوق راسي على الأرض تعرفوني شجاعاً لأنيى عند وضعها أتشمّر للحرب» 
وألبس البيضة» وهي ما يستر الرّأس من الحديد فيظهر بذلك شجاعتي وقوّتي. 

وكيف كان فالشّاهد في الشطر الأول حيث إنه إيجاز بسبب حذف الموصوف, والتّقدير: أنا 
ابن رجل جلاء وعليه ما على الأوّل» فإِنْ درجل» ليس جزء جملة بل فضلة؛ لأنه مضاف إليه 
أبن. 


(') صفة مبالغة من الرّكوب والمعنى كثير الرّكوب والتفوق للأمور الصعبة. 


4 لا ا م ع و مك لا ع ل ل ا 1ع قار ولق في البلاغة/ج” 
جملة وقعت صفة لمحذو ف(١)‏ |أي] أناابن أجل جلا] أي انكشف(١)‏ أمره أو كشف("7) 
الأمور. قيل: جلا ههنا(؛ ) عَلَمّ وحذف التّنوين باعتبار أنه منقول(0) عن الجملة؛ أعني 
الفعل مع الضمير(5): لا عن الفعل وحده(7). 
أأو صفة نحو: وان وناءهم لِك يأَحْدُ كل سَفِيئَةَ عسي ا 'أ(م) أي] كلل سفينة أصحيحة أو 
نحوها] كسليمة أو غير معيبة [بدليل(4) ما قبله] وهو(١١)‏ قوله: ##فاردتٌ أَنْ 


() وهو رجل. 

(5) أي ظهر واتّضح أمره؛ بحيث لا يجهل» وعلى هذا المعنى فيكون «جلاه فعلاً لازماً 

(*) أي بيّنهاء وعلى هذا فيكون «جلا» متعدياًء ومفعوله محذوف,. وأشار الشارح بذلك إلى 
أن «جلاه يستعمل لازماً» فيفسّر بالمعنى الأوّل ومتعدّيًاً فيفسّر بالمعنى الثاني. 

(4) أي في البيت» وعلى هذا القول لا شاهد في البيت لعدم الحذف فيه. 

(6) والعلم المنقول عن الجملة يحكىء فلا يتغيّر كما في علم التحو. 

(1) أي مع الضمير المستئر في الفعل. 

(0) أي لأنّه لو كان منقولاً عن الفعل وحدهء لم يمنع من التّنوين» إذ ليس فيه وزن الفعل 
المانع من الصّرفء ولا زيادة كزيادة الفعل؛ والحاصل إِنْ الفعل المنقول للعلميّة إن اعتبر معه 
ضمير فاعله؛ وجعل الجملة علمأء فهو محكى. وإن لم يعتبر معه الضمير فحكمه حكم 
المفرد في الانصراف وعدمهء فإن كان على وزن يخص الفعل أو في أوله زيادة كزيادة النعل 
فإنه يمتنع من الصّرف» وإن لم يكن كذلك؛ فإنه يصرف فيرفع بالضمّة» وينصب بالفتحة» 
ويجرٌ بالكسرة حال كونه منوناً. 

(8) والشّاهد في قوله: #كُلَّ سّفِيبَةِ4 حيث حذف فيه الصّفةء والتُقدير كل سفينة غير معيّنة» 
بقرينة ما قبله من قوله: مودت أَنْأَصِيبَا4. 

(9) أي وإنما قلنا: الوصف محذوف بدليل ما قبله. 

)1١(‏ أي ما قبله قوله تعالى حكاية عن الخضر #قأردت أن أَصبا» فإنه يدل على أن الملك كان 
إنما يأخذ الصصّحيحة دون المعيية: وإلا اما كان في جعلها معيبة فائدة. 








|| سورة الكهف: 4لا. 


الباب الثامن: الايجاز والاطناب والمساواة ب0000 0 0 

أَعِيببا» لدلالته على أنْ الملك كان لا يأخذ المعيبة |أو شرط(١)‏ كما مرّ] فى آخر باب 
الإنشاء أأو جواب شرط(7)].وحذفه يكون [إمَا لمجرّد الاختصار() نحو: #9 وَإِدَاقِلَكُمُ 
أنَُوا مَابِنَ أيرِيكُم ومَاَلفَخُ لعلَك موي 0]1'14) فهذا() شرط حذف جوابه أأي أعرضوا بدليل 





)١(‏ أي أو جزء جملة شرط «كما مرّه أي في آخر باب الإنشاء من أنْ الشرط يقدّر في جواب 
الأمور الأربعة» وهي الدَّمنْي والاستفهام والأمر والنهي» قال المصدّف: فيما تقدم؛ وهذه الأربعة 
يجوز تقدير الشّرط بعدها كقولك: ليت لي مالاً أنفقه؛ أي إن ارزقه أنفقه» وآين بيتك أزرك 
أي إن تعرفنيه أزرك؛ وأكرمني أكرمك» أي إن تكرمني أكرمك. ولا تشتم يكن خيراً لك 
أي إن لا تشتم يكن خيراً» والشاهد في الجميع هو تقدير الشّرط الذي هو جزء جملة» فيكون 
الإيجاز إيجاز الحذف. 

(؟) أي جازم؛ أو غير جازم» بدليل ما يأئي من الأمثلة. 

() أي للاختصار المجرّد عن الكتة المعنويّة يعني أن حذف الجواب قد يكون لنكتة 
لفظيّة» وهي الاختصار من دون أن تكون فيه نكتة معنويّة: وقد يكون لنكتتين كما يأتي» وإنما 
كان الاختصار نكدتة موجبة للحذف فراراً من العبث لظهور المراد. 

(5) أي الكفار إذا قيل لهم خيفوا ممًا قد يخصٌ بعض الناس من عذاب الثنياء كما فعل 
بغي ركم. 

(5) أي ما يكون بعد موتكمء وبعد بعثكم من عذاب الآخرة. 

(1) أي ترحمون بإنجائكم من العذابين» والشاهد في كون الآية مشتملة على حذف الجواب 


لمجرّد الاختصار. 
(0) أي قوله: 8 وَإِذَاقِلَكُمُ4 شرط حذف جوابه وهو أعرضواء أو أبوا لوضوحهء وبقرينة 
الآية الرّادفة. 


لابقال: إن حنف الجواب في مثله رعاية لأمر لفظيّ من غير أن يفتقر إليه في تأدية أصل 
المرادء فلا يكون من إيجاز الحذف في شيء؛ فما حكم به الماتن من أن الآية المذكورة من 
إيجاز الحذف غير صحبح. 

لأنا نقول: إن حذف جواب الشرط في الآية المذكورة من إيجاز الحذف إذ لم يتقدّم ما يدل 


5 وه 
30 ممح واوا العم امو ا ا ا ام زعا ول او وو دوت .تمدع لوق فى البلاعة /ج7 
يبا 
ل ا 0 





مابعده] وهو قوله تعالى: وَمَاتَأيهمبِنْمَايَوْيََِْاَتِ رهم إلَّاكَاوا عَبَا مُمينِينَ #. أأو للدلالة(١)‏ 
على أنه] أي جواب الشّرط [|شيء لا يحيط به الوص ف(2)] أو لتذهب نفس السامع كل 
مذهب ممكن مثالهما [«وررئ دتما علَانَاد»1'1(”)] 


م 


عليه بل ما دل عليه متأخحرء فكأنه لم يذكر ما يدل عليه فيكون حذف الجواب لمجرّد 
الاختصارء ولا يصغى إلى ما ذكره ابن السبكي بأنه لا يصحّ التمثيل لمجرّد الاختصار بالآية؛ 
لأنه يمكن أن يكون حذف الجواب فيها من القسم الثاني بأن يكون حذفه للإشارة إلى أنهم 
إذا قيل لهم ذلك فعلوا شيئاً لا يحيط به الرصف؛ وجه عدم الإصغاء أن هذه الآية الشريفة 
لمكان ذكر ما يدل على الجواب المحذوف لا تكون صالحة لأن يكون حذف الجواب للتكتتين 
المذكورتين» بخلاف الآية الآتية» فإنّها لمكان عدم اكتنافها بما يدل على جوابه جديرة 
بالنكتتين المذكورتين. 

() عطف على قوله: «لمجرّد الاختصار» أن يكون حذف جواب الشّرط للثلالة... 

() أي لا يحصره وصف واصفء بل هو قوق كل ما يذكر فيه من الوصفء. وذلك عند 
قصد المبالغة لكونه أمراً موهوباً منه في مقام الوعيد؛ أو مرغوباً فيه في مقام الوعد. والقرائن 
تدل على هذا المعنى» ويلزم من كونه بهذه الصَّفة ذهاب نفس السّامع إن تصدّى لتقديره كل 
مذهب» فما من شيء يقدره فيه إلا ويحتمل أن يكون هناك أعظم من ذلك». وهذان المعنيان 
أعني كونه لا يحيط به الوصف وكون نفس السّامع تذهب فيه كل مذهب ممكن مفهومهما 
مختلف ومصداقهما متّحد قد يقصدهما البليغ معء وقد يخطر بباله أحدهما فقط» ولتباينهما 
مفهوماً عطف الثاني على الأوّلء بأو فقال: أو لتذهب نفس الشامع في تقديره كل مذهمب 
فيحصل الغرض من كمال التّرغيب أو التّرهيب» ولاثفاقهما مصداقاً مثل لهما بمثال واحد. 
(؟) فقوله: 9وَتوَرَّع» شرط حذف جوابه إظهاراً لكونه لا يحيط به الوصفء أو لتذهب نفس 
الشامع كلّ مذهب ممكن» وتقديره لرأيت أمراً فظيعاً مثلاً» وهو يحتمل أن يكون مثالاً لهما 
على البدليّة أو مثلاً لاجتماعهما حيث تقصد إفادتهما معاً. 

والحاصل أنه إذا سمع السامع لوَلرَعةإِدْوُقْاءَلَكئَار ذهبت نفسه وتعلقت بكلّ طريق ممكن 
وجعلته جواباً كسقوط لحمهم أو حرقهم أو ضربهم. 
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فحذف جواب الشرط للدّلالة على أنه لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل 
مذهب ممكن أأو غير(١١)‏ ذلك] المذكور(؟) كالمسند إليه(7) والمسند(؛ ) والمفعول(80) 
كما مرٌ في الأبواب السّابقة(7)؛ وكالمعطوف مع حرف العطف إ|نحو: «لَايَْمَوى مَك من أَنقَىَ 
نمل لمَنوَقَلَ1(!'!4) أي ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده] يعني قوله تعالى: «أوْليكَ 
أعْظمُ در نَل أنمَشُوامنٌبَدَدُ وَقََتَو(4). 

أوإمًا جملة] عظف على إمّا جزء جملة. 


فإن قلت: ماذا اراد بالجملة(4) ههنا حيث لم يعد( )٠١‏ الشرط والجزاء جملة. 


)١(‏ بالرّفعم على قوله: «جواب شرط؛» أو على قوله: «مضاف». 

(1) أي غير ذلك المذكور الذي هو المضاف والصّفة والموصوف وغيرها. 

(؟) أي كحنف المسند إليه نحو: قال لي كيف أنت» قلت: عليلء أي أنا عليل. 

(4) أي كحذف المسند نحو: هل ضربت زيداً أو عمراً» قال المخاطب: زيداً. 

(0) كقولك للمخاطب: هل ضربت زيداً أو أكرمته. فقال: ضربت. 

(5) أي باب المسند إليه والمسنئد وباب متعلقات الفعل. 

(0) والشاهد في الآية: حذف المعطوف وحرف العطف,؛ أعني ومن أنفق من بعده وأورث 
ذلك إيجازها. 

(8) بين الله سبحانه وتعالى أنْ الإنفاق قبل فتح مكة إذا انضمَّ إليه الجهاد أكثر ثواباً عند الله 
من التفقة والجهاد بعد ذلك» وذلك لأن القتال قبل الفتح كان أشدٌ والحاجة إلى التّفقة والمجهاد 
كان أكثر» ثم سوّى بين الجميع في أصل الوعد بالخبر» حيث قال: لوملا وْمَدَأنَهُ لني 4. 

(9) أي ما هو مراد المصتف من الجملة. 

() أي لم يعد المصئّف الشرط والجزاء جملة؛ بل عدّ كل واحد منهما من أفراد جزء 
الجملة؛ مع أن كل واحد منهما جملة. 


.٠٠١ سورة الحديد‎ ١ 


قلت: أراد(١)‏ الكلام المستقل الذي لا يكون جَرْء من كلام آخر [|مسيبة(؟) عن] سبسب 


[مذكورء نحو: #لِِحِقَّ الي وبل البيللَ4(!'!4)] فهذا سبب مذكور حذف مسببه. |أي فمعل(ه) 
مافعل؛ أو سيّب المذكور(5)؛ نحو: قوله تعالى: #فَمّنَ أرب سباك الْحَجَرَ #!"ا(/؟), 
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0 أي أراد المصئّف بالجملة الكلام المستقل بالإفادة الذي لا يكون جزءً من كلام آخرء 
فالشّرط والجزاء من أجزاء الجملة مع تركبهما من المبتدا والخبرء أو الفعل والفاعل؛ لأنّ كل 
واحد منهما يكون جزء من كلام آخر. 

(؟) بدل من جملة؛ ولا يصحٌ أن يكون صفة لهاء لأن الأصل فيها الاشتقاق» وهي وإن كانت 
مشتقّة إلا أن ما عطف عليها مثل قوله: «أو سبب جامد» . 

(*) المراد بالحق الإسلام» وبإحقاقه إثباته وإظهاره؛ والمراد بالباطل الكفرء وبإيطاله محره 
وإعدامه؛ أي ليثبت الإسلام» ويظهره ويمحو الكفر ويعدمه. 

(5) الشاهد في الآية: 

كونها مشتملة على حذف جملة مستقلة» وهي مسبّبة عن سبب مذكور» وهو قوله: 9لِيبينَّ 
َلَنّ4: والقرينة على هذا الحذف هو اللأم في 9 لِيُِنَّ4 فإنّه للتُعليل» فيقتضي شيئاً معللاء 
وحيث إنه ليس مذكوراً» فيقدّر أي فعل مافعل» والضمير في الفعلين يعود إلى الله تعالى. 

(6) الممير في الفعلين يعود إلى الله تعالى» وما كناية عن كسر قَوّة أهل الكفرء مع كثرتهم 
وغلبة المسلمين عليهم مع قلتهم؛ وحينثذ فمعنى مجموع الكلام كسر الله قوّة الكفّار وجعل 
لأهل الإسلام الغلبة عليهم لأجل إثبات الإسلام وإظهاره ومحو الكفر وإعدامه؛ ثم إِنْ ماذكره 
المصف من أن هذه الجملة سبب لمسبّب محذوف؛ أحد احتمالين» ثانيهما إن قوله: 9 ليق » 
متعلق بِ9وَيَفْطمَ 4 قبله من قوله: وَيرِيدُ أنهي الْحقٌّ كيه يفطم دَابرٌ ألَكَنِينَ4» وعلى هذا 
لا تكون الآية مما نحن فيه. 

(0) أي لمستب مذكور. 

() تمام الآية: 


ل 
د رم 2 ا اس عرس 
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تَقْرَيَهُمْ 4 الآية. 
١|‏ سورة الأنغال:8. 
!"| سورة البقرة١76.‏ 
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لَانتَجَرَتْ #: إن قذر(١)‏ فضربه بها] فيكون قوله: فضربه بها جملة محذوفة(؟): هي 
سبب(7) لقوله: #تَانتَجَرَتْ © أويجوز أن يقدّر(؛)؛ فإن ضربت بها فقد(ه) انفجرت] 
فيكون المحذوف جزء(7) جملة هو الشرط(): ومثل هذه الفاء(8) تسمّى فاء فصيحة. 

والنّاهد في قوله تعالى: كونه من باب إيجاز الحذف» حيث حذفت فيه الجملة المستقلة 
السَببيّة؛ وهي قوله: «فضربه بهأه أي فضرب موسى الحجر بالعصا. 

)١(‏ هذا شرط لكون الآبة من قبيل كون الجملة المحذوفة فيها سبباً لمستب مذكورء ثمّ 
إن ظاهر كلام الشّارح إن الفاء في قوله: «فضربه فيهاه أيضاً مقدّرة وأنْ الحذف للعاطف 
والتعظ ف حجديها. 

(؟) أشار بحذفها إلى سرعة الامتثال حتّى أنْ الأثر وهو الانفجار لم يتأخخر عن الأمر. 

(؟) أي مضمونها سبب لمضمون قوله: #فَأنتَجَرَتٌ #. 

(5) هذا مقابل لقوله: «إن قر فضربه بهأه. 

(5) تقدير قدء لأجل الغاء الدّاخلة على الماضيّء إذ الماضيّ إذا وقع جواباً للشرط يمتنع فيه 
الغاء من دون قدء أي لا يقترن بالفاء إلا مع قد. 

(5) فلا تكون الآية عندئذ مما نحن فيه. 

() أي المراد بالشّرط هو فعل الشرط وأداته» وظاهرن أن المذكور على هذا الاحتمال» وهو 
قوله: لتَانتَجَرَتَ * جواب الشّرط» ويرد عليه أن كون الجواب ماضياً ينافي استقبال الشرط؛ 
إذ مقتضى كون الجواب معلّقاً على الشّرط أن يكون مستقبلا بالتسبة له» وكونه ماضياً يقتتضي 
وقوعه قبله؛ لاسيّما مع اقترانه بقد. ويجاب عنه بأن الاضيّ يؤول مضمونه بمعنى المضارع؛ 
أي إن ضربت يحصل الانفجار. 

(4) أي هذه الغاء وما ماثلها من كل فاء اقتضت التَرتيب على محذوف «تسفى فاء فصيحة» 
سميّت بذلك لإفصاحها عن الجملة المقذرة قبلهاء ودلالتها عليهاء فأريد بالفصاحة معناها 
اللغويّ» أي الإبانة والظهور» وهذا يقتضي أنها تسمّى بذلك على كل من التّقديرين؛ أي تقدير 
كونها عاطفة» وكونها رابطة للجواب» وذكر بعضهم أنْها سمّيت بذلكء لأنها لا تدل على 
المحذوف قبلها إلا عند الفصيحء أو لأنها لا ترد إلا من الفصيح لعدم معرفة غيره بمواردها. 


04 لتر عو وا و الما ا ا سد ووو كم لو اط اقلعتم وو فن البلاخة / 1 


قيل: على التقدير الأوّل(١):‏ وقيل: على التقدير الغاني(؟): وقيل: على التقديرين("). [أو 
غيرهما(؟)] أي غير المستّب والسّبب |نحو: لينم المَهدُنَ 0(!'!4) على ما مرّ] فى بحث 
الاستئناف(5) من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ 


محذوف(/7). 


ل ا ب و ا 11 
-_- 





0 أي فهي المفصحة عن مقدر بشرط كونه سببأ في مدخولهاء وهو ظاهر كلام المفتاح. 

(7) وعليه فيقال في تعريفها: هي المفصحة عن شرط مقذر وهو ظاهر كلام الكشاف. 

(1) وعلى هذا فتعرّف بأنها ما أفصحت عن محذوف سواء كان سبباً أو غيره» وهذا القرل هو 
الذي رجّحه السَّيّد في شرح المفتاح» وجعل كلام الكشّافء وكلام المفتاح راجعاً إليه. 

(4؛) عطف على مسبّبة» أي إما أن تكون الجملة المحذوفة مستبة أو سبباء أو تكون غير 
الفكتب والتي 

(5) والشاهد في الآية آنه حذفت فيها جملة ليست مسيّبة ولا سبباء والتتقدير هم نحن» أي 
فنعم الماهدون؛ هم نحن على حذف المبتدأ والخبر. 

(5) أي من باب الفصل والوصل؛ حيث قال: وقد يحذف صدر الاستثناف فعلاً كان أو 
امسماء وعليه نعم الرّجل زيد. أو نعم رجلا زيدء على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ 
محذوف,. أي هو زيد. ويجعل الجملة. أي جملة هو زيد استئنافاً جواباً للشؤال عن تفسير 
الفاعل المبهم؛ حيث قال بعد نعم الرّجل من هوء فيجاب هو زيد؛ وقد يحذف الاستثناف كله 
إِمَا مع قيام شيء مقامهء أو بدون ذلك» نحو: لمم الْمَهِدُونَ 4 أي هم نحن على قول من يجعل 
المخصوص خبر مبئدأ محذوف» وفي هذه الآية الميتدأ محذوف. كما هو المفروض والخير» 
وهو نحن أيضاً محذوف؛ وجملة هم نحن ليست سبباً لنعم الماهدون ولا مسيّبة عنه. 

(0) وكذا على قول من يجعل المخصوص مبتدأ حذف خبره» فيكون التقدير على القولين» 
هم نحن أو نحن همء وأمّا على قول من يجعله مبتدأ» والجملة قبله خبره» فيكون المحذوف 
حينئل جزء جملة؛ فيخرج عما نحن فيه. 
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[وإمًا أكثر(١١)]‏ عطف على إمَا جملة: أي أكثر أمن جملة] واحدة [نحو: #أنا ابتكم 
تلو مَرْسِلُوو (:) يُوْسْفْ 4'!(؟): أي] فارسلون [إلى يوسف لاستعبره الرّؤياء ففعلوا فأثاه, 
فقال له يا يوسف(7)].[والحذف على وجهين: أن لا يقام شيء مقام المحذوف(5)] بل 
يكتفى بالقرينة(5) [كما مرّ] في الأمثلة السابقة(5) وأن يقام(/), نحو: لون يربوك فعَدكُدتْ 
ُسُلّيْنييكَها'!(8)] فقوله: فقد كذبت:؛ ليس جزاء الشّرط؛ لأنْ تكذيب الرّسل 


)١‏ أي المحذوف إما أكثر من جملة واحدة. 

(؟) والشاهد في الآية: إن المحذوف فيها أكثر من جملة واحدة؛ بل جمل خمسة مع ما 
لها من المتعلقات؛ لا يستقيم المعنى إلا بها أشار المصتف إلى تقديرها بقوله: «أي إلى 
بوسف...»» فالجملة الأولى هي قوله: «لاستعبره الرّؤياه أي لأطلب منه تعبيرها وتفسيرهاء 
والثانية هي قوله: «ففعلوا». والثالئة هي قوله: «فأتاه»» والرّابعة هي قوله: «فقال له»؛ والخامسة 
هي قوله: «يا يوسفه». فإنْ الياء نائبة عن جملة أدعوء وأمّا قوله: «إلى يوسف» فهو متعلق 
الجملة المذكورة أعني أرسلونء وقوله: «يوسف» الذي هو المنادى هو المذكور. 

() «بُوسف أَيْبَالصَدينُ يناف سَبْع بفَرسسِمَانِ يأْمكُلْهْنَ سَبْمْ عجَافٌ 4 الآية. 

() أي بأن لا يوجد شيء يدل عليه» ويستلزمه في مكائه كعلته المقتضيّة له. 

(5) أي بل يكتفي في فه المحذوف بالقرينة سواء كانت لفظيّة أو حالية. 

(5) أي الأمثلة التي تقدذمت لحذف الجملة مثل قوله تعالى: 9لَايْتَوى مَك من أنفَنٌ ين قبل المَنْج 
وَكَكَلّه إذ لم يعطف عليه شيء يدل على المعطوف المحذوف الذي هو: ومن أنفق من بعده» 
وكذا أنا ابن جلا إذ لم يذكر موصوف ينزل منزلة الموصوف المحذوف. 

(0) أي أن يقام المحذوف ممًا يدل عليه كالعلّة والسّبب» وليس المراد شيثاً أجنبتا لا يدل 
عليه ولا يقتضيهء لأن هذا لا يقام مقام المحذوف. 

(4) والشاهد في الآية؛ 

قيام شيء مقام المحذوف» لأنْ نفس تكذيب الرّسل لا يجوز أن يكون مترتبا على تكذيب 
الى يللد : لأن تكذيبهم سابق على تكذيبه؛ مع أن الجزاء والجواب يجب أن يكون مضمونه 
مترتباً على مضمون الشرط؛ فتكذيب الرّسل قبله سبب لمضمون الجواب المحذوف» وهو 


[1] سورة فاطر' ُ. 


1 و م ما ولخ قووش فى لتلا خة /ء ٠"‏ 


تحزن واصبر] ثم الحذف(1) لابدّ له من دليل [وأدلته(؟) كثيرة: منها() أن يدل العقل 
عليه] أي على الحذفء [والمقصود الأظهر(0) على تعيين المحذوف». 
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عدم الحزن والصّبر فيقدّر الجواب» والتقدير وإن يكذبوك فلا تحزن واصبرء لأنه قد كربت 
رسل من قبلك؛ وأنت مساو لهم في الرّسالة؛ فلك بهم أسوة. 

)١(‏ أقيم مقامه صفة لسببء أي أقيم ذلك السَبب مقام الجواب»: وهو المسبّب. 

(؟) المراد من الحذف هو القسم الأوّل؛ أي الذي لم يقم فيه شيء مقام المحذوف»؛ وقد يقال: 
إن التحاة قد قسَموا الحذف إلى حنف اقتصار وحذف اختصارء وفسّروا الحذف اقتصاراً بأن 
يحذف لا لدليل» فقد أثبتوا حذفاً لا لدليل» وحينئذ فلا معنى لقول الشارح: «ثمّ الحذف لابد 
له من دليل». 

وأجيب عن ذلك بأن ما ذكره التحاة مساهلة» بل عبارة النّحاة المذكورة عبارة مختلة أو 
اصطلاح لا مشاحّة فيه والحق أنه لا حذف فيه بل صار الفعل قاصراً؛ وإنما يسمونه حذفاً 
نظراً إلى الفعل قبل جعله قاصراً. 

() أي أدلة الحذف كثيرة. 

لايقال: بأن كثرة الذّليل إنما هي بالقياس إلى تعيين المحذوف لا بالنسبة إلى أصل الحذف» 
فإن التليل عليه هو العقل فقطء وكلامنا في'دليل الحذف» وهو واحدء فإذاً لا وجه لحديث 
الكثرة. 

لأنا نقول: 

بأنَ كل ما دل على تعيين المحذوف يدل على اصل الحذف أيضاًء وحيث إنّ الأمر كذلك» 
صح التعبير بالكثرة» نعم» لو كان ما يدل على التَعيين غير دال على أصل الحذف لما كان 
لحديث الكثرة مجال إلا أنْ الأمر ليس كذلك. 

(5) أي ومن الأدلةء وإِنّما أتى بمن ليكرن إشارة إلى أن هناك أدلة أخرى لم يذكرهاء 
كالقرائن اللفظيّة, وهي الأغلب وقوعاً والأكثر وضوحا. 

() أي بأن يدل العقل على كون الشّيء مقصوداً بحسب العرف في الاستعمال ظاهراً عن 
غيره من المرادات لتبادره في الذهن. 
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نحو: : رتك عَلك لْمَبَتَدّ 1١١١14‏ )] فالعقل(1) د لّعلى أن هنا حذ فا( إذالأحكام الشرعيّة 
إنما تتعلق بالأفعال(5 ) دون الأعيان(0), والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في 
الآية(6) تناولها(7) الشامل للأكل وشرب الألبان؛ فدل ف اتعيين المحذوف. 


)١(‏ و الشاهد في الآية: 

كونها من قبيل إيجاز الحذف لمكان حذف المضاف وهو تناول» وكان في الأصل: حرّمت 
عليكم تناول الميتة» والدذّليل على أصل الحذف هو العقلء لأنه يدرك بن الحرمة لا تتعلق 
بالأعيان» لأن الحرمة عبارة عن طلب الثّرك مع المنع من الفعل؛ ولا معنى لطلب ترك الأعيان 
بدون ملاحظة تصرّفهاء والذليل على التّعبين كون التناول هو المقصود الأظهرء فإِنَ المتبادر 
عرفاً من حَرّمت الميتة هو التّناول؛ والأكل؛ كما أنْ المتبادر من حرّمت اللخمرء الشرب» ومن 
حرّمت الأمّهات التكاح» وبهذا التقرير علم أن العقل ليس بنفس الذليل» بل إنما هو مدرك 
لما يكون دليلاً على الحذف. وهو في المقام عدم تصوّر تعلق الحرمة بالأعيان» فإنْ الأحكام 
الشّرعيّة متعلقة بأفعال المكلفين لا بالأعيان الخارجيّة. 

)١(‏ ظاهر هذا الكلام أن العقل هو الدّال على الحذف» وليس كذلك. بل المراد بكون العقل 
دلاً على الحذفء أنه مدرك لذلك بالدليل القاطع» والتّليل هو عدم تصوّر تعلق الحرمة 


بالأعيان كما سبق. 
إفرة أي شيئاً محذوفاً وهو محتمل لأن يدر حرّم عليكم أكلهاء أو الانتفاع بهاء أو تناولها 
لبها 


)0 أي أفعال المكلفين وهو الحقّء إذ لا معنى لتعلق التَكليف بالذَُوات لعدم القدرة عليها. 

(5) أي دون الذواتٌ كما هو ظاهر الآية» فإِن مدلولها تحريم ذوات الميتة. 

(1) وهي الميتة والدم ولحم الخنزير. 

(7) أي تناول الأشياء المذكورة في الآية إنما كان التناول هو المقصود الأظهر من هذه الأشياء 
نظرأ للعرف والعادة في استعمال هذا الكلام: فإن المفهوم عرفاً من قول القائل: حرّم عليهم 
كذاء تحريم تناوله؛ لأنّه أشمل وأدل على المقصود بالتحريم. 


0ك 


.4 سورة المائدة:‎ |١| 


14 1 في البلاخة /ج؟ 
وفى قوله؛ منها: أن يدل أدنى(1) تسامح؛ فكأنه على حذف مضافء أومنها(؟): أن يدل 
العقل عليهما] أي على الحذف وتعيين المحذوف أنحو: رياه ربّقَ 14'!()] فالعقل يدل 
على امتناع مجيء الرّبَ تعالى وتقدس(4)؛ ويدل على تعيين المراد أيض(ه) |أي أمره أو 
عذابه] لامر المعيّن الذي دل عليه العقل شو اعد الاير ين لا أحدهما(") على العيين. . 





)١‏ أي تسامح أدنى» اي منحطء وذلك لأنّ «أن يدل بمعنى الذلالة» حيث إن الفعل 
المنصوب بأن مؤوّل بالمصدرء أعني الدّلالة» وهي ليست من الأدلة» «فكأنّه على تقدير 
مضاف» هذا تصحيح لعبارة المصئف» وتقدير المضاف في قوله: «وأدلته كثيرة» فالتّقدير 
ودلالة أدلته كثيرة. 

(0) أي من دلالة الأدلة: أن يدل العقل على الحذف وتعيين المحذوف بأن يكون مستقلا 
بإدراك الأمرين بالدّليل القاطع من غير توقف على قرائن في العبارة أصلاً وإلآ لكان الدّال هو 
الذي يكون الكلام مكتنفاً به من القرينة. 

(6) والشاهد في الآية: كونها من إيجاز حذف لمكان حذف المضاف فيهاء ويدل على أصل 
الحذف؛ وعلى تعيين المحذوف العقل» وهو أمره أو عذابه. 

(4) لأن المجيء يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان» وهذا مستلزم لكون الجائي جسماً 
والله سبحائه ليس يجسمء فيمتنع مجيثه. 

(ه4) أي كدلالته على امتناع مجيء الرَبُ. 

(1) جواب عن سؤال مقدرء توضيح السّؤ حَؤال أن أو في قوله: «أو عذابه» للإبهام والترديد» 
فالمعنى حينئذ إن المحذوف إمَا أمر الله أو عذابه؛ فلا تعيين للمحذوف؛: فكيف يصح القول 
بأن العقل يدل على التعيين. 

وحاصل الجواب: إن العقل يعيّن الأحد الذائر بينهماء والأحد الذائر بين الأمرين معيّن نظراً 
إلى عدم ثالث لهماء وإن كان ميهماً بالتسبة لهماء فالتّعيين في الآية تعيين نوعي» وليس 
تعييناً شخصياًء ومراد المصنف من التعيين هو الأعمّ من الشخصيّ والنوعي. 

وبعبارة أخرى: 

إن ذكر كلمة أو للإشارة إلى أن المعيّن أحد الأمرين لا ثالث في البين» وليس ذكرها 
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[ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو: طنَدَلِكَْ الى لتْتَى نيدها'(١)]‏ فَإِنْ 
العقل دل على أن فيه(؟) حذفاً؛ إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص(20). وأما 
تعيين المحذوف إفإنه يحتمل] أن يقدر(؛) [في حبّه لقوله تعالى: لثَد سَّتَمَهَاعُبا0(4): وفي 
مراودته(”) لقوله تعالى: تدر هام نه 4 وفي شأنه() 








للدلالة على أنْ المقدر هو المعيّن المشخصء أي إمّا الأمر وإمًا العذاب حتّى يكون المراد 
التعيين الشخصيّ» وكان هذا التّرديد مناقضاً له. 
)١(‏ تمام الآية: 
قد وَوَدفهُعمو- مَأمعْصَم وين ْمَل مم42 لمجت وَيكوْدانَلضينَ 4 ١‏ 

والشاهد في الآية: 

إِنْها مشتملة على حذف المضاف يدل عليه العقلء وتدل العادة على تعيين المحذوف وهو 
المراودة. 

(') أي في قوله تعالى؛ مضافاً محذوفاً. 

(5) أي لأنْ اللوم لا يتعلق عرفاً بالذوات؛ لأنْ ما يتعلق به اللوم لابد أن يكون مقدوراً» فَإنْ 
ادم واللوم على أمر غير مقدور قبيح عقلاً» بل إِنّما يلام الإنسان عرفاً على أفعاله الاختياريّة. 

(4) وحاصل الكلام في المقام: 

إن العقل وإن أدرك أنْ قبل الضُمير في «فيه» حذفاً» لكن لا يدرك عين ذلك المحذوف. لان 
ذلك المقدر يحتمل احتمالات ثلاثئة» والمعيّن لأحدها هو العادة. 

(0) حبّا تمييز محوّل عن الفاعل» أي قد شغفها حبّه؛ أي أصاب حبّه شغاف قلبهاء وشغاف 
القلب غلافه وغشاؤه» أعني الجلدة التي دونه كالحجاب» وإصابة الحبّ لشغاف قلبها كناية 
عن إحاطة حبّها له يقلبها. 

(5) أي يحتمل أن يقدّر المحذوف فيه في مراودته لقوله تعالى حكاية عن اللوائم: 9تُرٌودُ قا 
عَنَنَنْسِهِء+ أي تخادعه وتطالبه مرّة بعد أخرى برفق وسهولة لتنال شهوتها منه. 

(1) أي يحتمل أن يقذر المحذوف فيه في شأنه» وهذا هو الاحتمال الثالث والأخير. 


|| سورة يوسفب577. 


لف ا سوا الما نو ا تا ةع نكم فروس قن البلا رن" 


حتى يشملهما(١)]‏ أي الحبّ والمراودة. |والعادة(؟) دلت على الثاني] أي مراودته 
الأنّ الحبٌ المفرط(؟) لا يلام صاحبه عليه في العادة(4) لقهره] أي الحبٌ المفرط [إِيّاه] 
أي صاحبه(0)»: فلا يجوز أن يقدّر في حبّه(7) ولا في شأنه(0) لكونه شاملاً له» ويتعيّن 
أن يقدر في مراودته؛ نظراً إلى العادة(8): أومنها الشروع في الفعل] يعني من أدلة تعيين 
المحذوف(9) 


() أي لأجل أن يشمل الأوّل والثانيء وإنما كان المقدر في الكلام أحد هذه الاحتمالات 
اللاثة؛ لأنْ اللوم كما تقدّم لا يتعلق إلا بفعل الإنسان» والكلام الذي وقع به اللوم؛ وهو 
قولهنْ امرأة العزيز: ترود قاض تَْيِ مَدْسَكَمَهَا حب إن رهف سَكَلِئينٍ 4 مشتمل على فعلين 
من أفعال اللوم أحدهما مراودته؛ والآخر حبّهاء فيحتمل أن يكون المقذر في حبّهء ويحتمل 
أن يقدر في مراودته؛ ويحتمل أن يقذر في شأنه الشامل لكل من الحبّ والمراودة. 

() أي العادة المتقرّرة عند المحبّين دلت على القاني. أي مراودته. 

(؟) أي الشديد الغالب. 

(4) أي في عرف المحبّين» وفي عادتهم المتقرّرة عندهم, وإِنّْما يلام عليه عند غيرهم غفلة 
عن كونه ليس بنقصء فإن لام عليه أهل الحبّء فلأجل لوازمه» وأمّا من كف عن لوازمه 
الرديئة فلا لوم عليه. 

(6) ومن الضروري أن الأمر المقهور المغلوب عليه لا يلام عليه الإنسان. وإنما يلام على ما 
دخل تحت كسبهء واخثياره كالمراودة. 

(7) لأن النسوة لم تلمها في الحبّ لكونه قهرياً. وإنّما لامتها على المراودة. 

(0) قيل: إن عدم الجواز في تقدير الحبّ ظاهرء وأنا عدم الجواز في تغدير الشأن فغير 
ظاهرء لصححة تقديره باعتبار الشن الصّحيحء ممًا يشتمل عليه وهو المراودة. فقول الشارح» 
أي ولا في شأنه أتى به إصلاحاً لقول المصدّف. فإنه كان ينبغي أن يتعرّض له في المتن لمنع 
إرادة ذلك؛ لأنه لا يظهر تعيّن تقدير المراودة الذي هو الاحتمال الثاني إلا بنفي تقدير الشّأن 
الذي هو الاحتمال الثالث. 

() حيث إنها استقرّت على عدم اللوم على الحبّ لكونه غير اختياريٌ عادة. 

(5) أي بعد دلالة العقل على أصل الحذف يكون من أدلة تعيين المحذوف الشّروع في 
5 


نن»" 
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لا من أدلة الحذف. لأنّ دليل الحذف(١)‏ ههنا هو أنَّ الجارّ والمجرور لابد أن يتعلق 
بشيء) والشروع في الفعل دل على أنه(؟) ذلك الفعل الذي شرع فيه أنحو: أبشم الله[ 
فيدر ما جعلت التّسمية مبدأ له(7)] ففي القراءة يقدّر بسم الله أقرأء وعلى هذا القياس(4). 

أومنها] أي من أدلة تعيين المحذوف(5) |الاقتران كقولهه.(7) للمعرّس: بالرّفاء والبئين] 
فإن مقارنة 

)١(‏ أي خلافاً لما يقتضيه ظاهر كلام المصئّف. لأنّ السّياق في بيان أدلة الحذف» وفي الكلام 
حذفء لأنَّ دليل الحذف هو العقل بسبب إدراكه أنّْ الجارٌ والمجرور لابدٌ أن يتعلق بشيء» فإذا 
لم يكن ذلك المتعلق ظاهراً حكم بتقديره» وكون إدراك أن الجارّ والمجرور لابدٌ له من متعلق 
بالتصرّف العقليّء لا ينافي كون التفدير لأمر لفظيّ في نحو: 8 وَل ف الْقِصَاص عَيّرة4 2 لأنه 
ليس المراد يكون لأمر لفظيّء إن العقل لا يقتضيه أصلاً بل المراد إِنَّ التتقدير مراعاة للقواعد 
التّحويّة الموضوعة لسبك الكلام؛ وهذا لا يئافي أن العقل مدرك لذلك المتعلق» وإن كان لا 
يحتاج للتصريح به في إفادة المعنى لتبادره. 

() أي على أن ذلك المتعلق المحذوف هو اللفظ الدّال على ذلك الفعل الذي شرع فيه. 

() لا يخفى ما في العبارة من التّسامحء لأن ما جعلت التسمية مبدأ له هو الفعل الحشي 
الواقع في الخارج من الأحداث والمقدر مو الفعل النحوي» ويمكن تصحيح العبارة بحذف 
مضافء أي فيقدر لفظ ما جعلت التّسمية مبدأ له. 

(:) والقياس مفعول لمحذوف»ء والتقدير أجر القياس على هذاء فإذا أريد القيام» يقال عند 
الشروع فيه: بسم الله أقرم: وعند الشروع في القعود يقال: بسم الله أقعد» وعند الشروع في 


الأكل يقال: بسم الله أكل. 
(5) يعني بعد إدراك العقل ما يدل على أصل الحذف يكون من جملة أدلة تعيين المحذوف 
اقتران الكلام أو المخاطب للفعل. 


)١(‏ أي قول أهل الجاهليّة حيث كانوا يحترزون عن البنات» وقد ورد النهي عنه في الإسلام» 
أي كقولهم للمعرّس» أي للمتزوج: (بالرّفاء والبنين)؛ أي أعرست ملتبساً [والإطناب بالرّفاء؛ 
أي بالالتثام والاتفاق بينك وبين زوجتكء. وملتبساً بولادة البنين» فإن كون هذا الكلام مقارناً 
لإعراس المخاطب دل على أنْ المحذوف أعرست؛ وأمّا اصل الحذف» فالدليل عليه افتقار 


لف لد عو طفع ملعف عع م عع لج ما 6 وا عق م ع ام عه و لاوجاك وان معو لزهاء فعا ال م6 قم ع دع ده الوه افق فى البلاغة /ج” 


هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف [أي أعرسث] أومقارنة المخاطب 
بالأعراسء وتلبّسه به دل على ذلك؛ والرّفاء هو الالتئام والاتفاق؛ والباء للملابسة(١).‏ 
والإطناب 
إِمَا بالإيضاح بعد الإبهام(؟) ليرى المعنى في صورتين مختلفتين(”؟)] إحداهما(؛) 
مبهمة؛ والأخرى موضحة(5): وعلمان خير من علم واحد(؟) 


حرف الجرٌ إلى متعلّق. وعدم تماميّة الكلام من دون تقديره» والمدرك لذلك هو العقل» 
وإنما لم يتعرّضه الشارح هنا لكونه عين ما تقدّم في الشروع. 

)١(‏ ومعنى كلامهم أعرست متلبّساً بالالتئام والاتفاق بينك وبين زوجتكء. ومتلبّساً بولادة 
البنين منهاء والجملة خبريّة لفظاء وإنشائيّة معنىّ» لأن المراد هو الدّعاء لا الحكاية عن 
الخارج. 

(1) وقد ذكر المصنف أمور تسعة يتحقق بها الإطناب آخرها قوله: «وإمًا بغير ذلك» فذكر 
ثمانية أمور تصريحاً» والتّاسع إجمالاً: أولها هو الإيضاح بعد الإبهام» قدمه لكون أهمّ من 
الجميع. 
() أي ليرى المتكلم السّامع المعنى في شكلين مختلفين» وهذا أمر مستحسنء لأنه 
كعرض الحسناء في لباسين. 

(:) أي صورتين. 

(5) أي ظاهرة؛ ثمّ إن جعل الإيضاح بعد الإبهام مشتملاً على هذه التكتة» أي إراءة المعنى 
بصورتين مختلفتين إنما هو مع قطع النظر عن التكتتين» أي من التمكن في التفس» وكمال 
اللذة» فليست هذه النكتة راجعة إليهما كما رما يتخيّل. 

(1) هذا مرتبط بمحذوفء والتّقدير إدراك الشيء على نحو الإبهام؛ ثم على نصو التتفصيل 
علمان؛ وعلمان خير من علم واحدء ثم إن من فوائد الإيضاح بعد الإبهام تسهيل الفهم 
والحفظ» إذ المبهم أقرب إلى الحفظء والموضح أقرب إلى الفهم. 
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أو ليتمكن(١)‏ في النفس فضل تمكن] لما جبّل الله النفوس عليه من أن الشّيء إذا ذكر 
مبهماًء ثم بين كان أوقع عندها(7) أو لتكمل لذّة العلم به] أي بالمعنى(”) لما لا يخفى من 
أنْ نيل(4) الشيء بعد الشوة ق والطلب ألذ [نحو: «رَيَافَيَ لي مّترى»!'!(0) فَإنّ «رَ يان » 
خدطات شرح لني ء ماله] أي للطالب. 


)١(‏ عطف على قوله: «ليرى» فالمعنى أو أن الإيضاح بعد الإبهام ليتمكن ذلك المعنى الموضح 
بعدما كان مبهماً في نفس السّامم زيادة تمكنء وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التمكن؛ لكون 
المعنى ينبغي أن يملا به القلب لرغبة أو لرهبة أو أن يحفظ لتعظيم أو عمل به. 

(0) أي عند النّفسء والسَّرٌ في ذلك أن ورود المبهم يوجب توجّجه التفس إليهء وتأمّله الام 
نحوه ليجد طريقاً موصلا إليه وأمراً رافعاً لإجماله» فإذا وقع الإيضاح في حال ذلك التّوجه 
النَامٌ» والسّعي في تحصيله لينحفظ كمال الانحفاظء ثم إن هذا التَمكن نكتة مستقلة مع قطع 
النظر عن كمال اللذة» وإن كانا حاصلين معاً. 

(5) أي لتكمل لذة العلم بالمعنى للشامع بسبب إزالة ألم الحرمان الحاصل بسبب عدم علمه 
بتفصيله» وذلك لأنْ الإدراك لذة؛ والحرمان منه مع الشّعور بالمجهول بوجه ما ألم؛ فإذا حصل 
له العلم بتفصيله ثانياً حصل له لذَّة كاملة» لأنْ اللَذّة عقب الألم أتمّ من اللذة التي لم يتقدّمها 
ألم إذ كأنها لذتان» لذّة الوجدان ولذّة الخلاص عن الألم. 

(:) أي حصول الشّيء للشّخص بعد الشوق الحاصل من الإشعار بالشّيء إجمالاً اذ من نيله 
بدون ذلك» لأنّ فيه لذتين لذة الحصولء ولذة الرّاحة بعد التعب. 

(5) الشاهد في قوله تعالى حكاية عن موسى على نبيّنا وعليه أفضل الصّلاة والسّلام قال: 
«رَبَنْسََ سّدق حيث إِنْ هذا المثال صالح لكل من التكات الثّلاثة» فالإيضاح فيه بعل 
الإبهام على بيّنه المصئّف إمَا ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أو ليتمكن المعنى في قلب 
السامع» أو لتكمل لذة العلم به. 

لايقال: إن المخاطب بهذا الكلام هو الرّبّ تعالى وتقدّس» ولا يصمٌ أن يقال:ج إِنْ موسى 
خاطبه بما يفيده علمين هما بالتسبة إليه خير من علم واحدء ولا يصح أن يقال: إِنه خاطبه بما 
فيه تمكن المعنى في ذهن السَامع: ولا أنه خاطبه بما يفيد كمال لذْة العلم للمخاطب. 





|١|‏ سورة طه:9؟. 


أوصدري يفيد تفسيره] أي تفسير ذلك الشيء(١):‏ أومنه] أي ومن الإيضاح بعد الإبهام(؟) 
| إذ(ره) لو أريد الاختصار| أي ترك الإطناب(5) 


لأنا نقول: إِنْ جعل المثال المذكور صالحاً للتكات الثلاثة نما هو باعتبار الشان والقَوّة 
لا بالفعل بمعنى أنْ هذا التّركيب في ذاته من شأنه أن يفيد الأغراض الئلاثة فهو بحيث لو 
خوطب به غير الرّبٌ أمكن فيه ما ذكرء ثم قول الشارح: فإن 9ر نيم يفيد... يشعر بأن 
قوله: «لي» ظرف مستقرٌ وقع صفة لمحذوف» أي اشرح شيتاً كائنا ثم فسّر الشيء بالبدل منه 
بقوله:لسّدْك4: وعلى هذا فجعل الآبة من قبيل الإجمال والتٌفصيل واضح: لأنه طلب أوَلا 
شرح شيء على وجه الإجمال؛ ثم بتّنه بعد ذلك» وفي المقام كلام طويل أضربنا عنه خوفاً 
من التطويل. 

() أي الشيء المبهم فكان فيه إيضاح بعد إبهام. 

(1) أي لم يقل: أي من الإطناب للإيضاح بعد الإبهام مع أنه الأنسب للسَّياق اختصاراً. 

(7) أي أفعال المدح والذّمّء نحو: نعم الرّجل زيد» وبئست المرأة حمّالة الحطب. 

(4) وكذلك على قول من يجعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبرء لأنَ الكلام على كل من 
القولين جملتان إحداهما مبهمة» والأخرى موضحةء وإنما لم يتعرّض الشارح هذا القرل» 
لأنّه ضعيف عنده؛ وأمًا كلام المصتف فهو صالح للانطباق عليه أيضاًء إلا أنه ضعيف لكونه 
على خلاف المشهور. 

وكيف كان فالمراد بأحد القولين إِمَا هذا أو ذاك» وبالآخر هو قول من يجعل المخصوص 
مبتدأ مؤخراء والجملة السّابقة خبراً له فعليه ليس باب نعم من الإجمال ثم التفصيل» لأن 
الكلام يكون حينئذ جملة واحدة. والمخصوص فيها مقدم تقديرا. 

(5) علة لكون باب نعم مشتملا على الإطناب الذي فيه إيضاح بعد إبهام. 

(1) هذا جواب عمّا يقال: الأولى أن يقول: إذ لو أريد المساواة» لأن نعم زيد مساواة لا أنه 
اختصار وإيجاز. 

وحتاصل الجواب: إن مراد المصنف بالاختصار ترك الإطناب الصّادق على المساواة المرادة 


هنا يشهادة قوله: نعم زيد» إذ لا إيجاز فيه. بل هو مساواة. 
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اكفى نعم زيد(١)1؛‏ وفي هذا إشعار أن الاختصار قد يطلق(1١)‏ على ما يشمل(7) المساواة 
أيضاً(؛ ) أووجه حسنه] أي حسن .اب نعم(ه) أسوى ماذكر] من الإيضاح بعد الإبهام(") 
[إبراز الكلام(٠)‏ في معرض الاعتدال(8)] 


سس سه 
مويو ا م1 اير امم 














)١(‏ قال عصام: فيه بحث؛ لأنّه لو قيل: نعم زيدء لكان إخلالاً: لأنَ نعم للمدح العام في جنس 
من الأأجناس لا مطلقاً» فمعنى نعم الرّجل زيدء أن زيداً ممدوح في جميع ما يتعلق بالرّجوليّة 
لا مطلقاً. فإذاً ينون ذكر الرّجل لازماً لإفادة أصل المقصود. وإلا لزم الإخلال بالمقصودء لأن 
المطلى ليس بمقصوده ويمكن دفعه بأنْ المقصود بنعم زيدء هو مدح زيد مثلاً في جنس»ء 
وقد 'مكن فيه الاختصاره بأن يقال: نعم زيد؛ ويقذر قولنا: في الرّجوليّة» بقرينة إلا أنه الترم 
فيه الإطناب لالتزام الإيضاح بعد الإبهام؛ لأنه يناسب غرض الباب» وهو المبالغة في المدح» 
نامتنع الاختصارء وقد أشار إلى هذا الامتناع بقوله: «إذ لو أريد الاختصار...« وبهذا ظهر أن 
المراد بقوله: «الاختصاره ما يقابل الإطناب والمساواة بناءَ على أن نعم زيد؛ من المساواة كما 
ظنه الشارح. 

)١(‏ أي كما هناء لأن نعم زيد؛ لا إيجاز فيه بل هو مساواة. 

(*) أي على ترك الإطناب الشامل للمساواة والإيجاز. 

(:) أي كما يطلق على الإيجاز المقابل للإطناب والمساواة. 

(4) كان على الشارح أن يقول: أي حسن إطناب باب نعمء لكته لم يقل كذلك قصداً 
للاختصار مع كون المطلوب واضحا. 

(7) أي الذي كان له نكت ثلاثة؛ قوله: «سوئ» حال من «وجه» أي وجه حسن باب نعمء 
حالة كون ذلك الوجه غير ما مر من الإيضاح بعد الإبهام» وقوله: «من الإيضاح» بيان لما في 
قوله: «ما ذكره. 

(0) هذا مع ما بعده سوى ما ذكرهء فيكون باب نعم مشتملاً على ثلائة أمور كلها موجبة 
لحسته. 

(8) أي إظهار الكلام الكائن من باب نعم في صورة الكلام المعتدل؛ أي المتوسّط بين 
الإيجاز المحض والإطناب المحض؛ فالاعتدال مصدر بمعنى اسم الفاعل. 


لكف 00010111010 1 فى البلاغة /ج”7 


من جهة الإطنا ب(١‏ ) بالإيضاح بعد الإبهام(؟) والإيجاز بحذ ف(”7) المبتد أ أوإيهام الجمع 
بين المتنافيين] أي الإيجاز( ) والإطناب؛ وقيل(0): الإجمال والتّفصيل؛ ولاشك أن إيهام 
الجمع بين التنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذ بها التّفس(5) وإنما قال: إيهام الجمع؛ 
لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان(7) يمتنع اجتماعهما(8) 
على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة؛ 


)١(‏ أي فليس فيه إيجاز معحض. 

(؟) أي من حيث قيل: نعم رجلا زيد؛ ولم يقل: نعم زيد. 

(؟) أي بحذف المبتدأ الذي هو صدر الاستئناف» وحينئذ فليس فيه إطناب محض. وحاصله 
إن نعم الرّجل زيدء ليس من الإيجاز المحض لوجود الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام؛ ولا من 
الإطئاب المحض. لما فيه من الإيجاز بحذف جزء الجملة» وحينئذ فهو كلام متوسط بين 
الإيجاز المحض والإطناب المحض. 

فحاصل ما هو مراد المصتف في المقام: إن في باب نعم إبراز الكلام في صورة الكلام 
المعتدل؛ أي المستقيم الذي ليس فيه ميلان لمحض الإيضاحء ولا لمحض الإبهام؛ أمَا كونه 
ليس من الإيضاح المحض فلما فيه من الإيجاز بحذف المبتدأ وا الخبرء وأمًا كونه ليس من 
الإبهام المض فلما فيه من الإطناب بذكر المخصوص الذي وقع به الإيضاح. 

(5) أي لما عرفت أنْ في الكلام جهة الإيجاز وجهة الإطناب وهما أمران متنافيان. 

(0) أي قيل: إِنَ المراد بالمتنافيين الإجمال والتفصيل» والتعبير بلفظ قيل إشارة إلى ضعف 
هذا القول لأنْ الإجمال والتّفصيل يرجع إلى ما تقدم من الإيضاح بعد الإبهام فيكون عين ما 
تقدمء فلا يصح جعله من سوى ماذكر. 

(7) والسَرٌ في ذلك إِنْ الجمع بين المتنافيين كإيقاع المحال؛ وهو مما يستغرب. والأمر 
الغريب تستلد به النفس. 

(0) فاعل لَموله: «يصدق». 

(8) أي يمتنع اجتماع الوصفين كالشواد والبياض على شيء واحد من جهة واحدة» والجهة 
في المقام ليست واحدة» لأن الإيجاز من جهة حذف المبتدأو الإطناب من جهة ذكر الخبر بعد 
ذكر ما يعمّهء فاختلفت الجهتان في المقام. فلا يلزم جمع المتنافيين حقيقة. 
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وهو(١)‏ محال أومنه] أي من الإيضاح بعد الإبهام |التوشيع, وهو(؟)] في اللغة لف 
القطن المندوف: وفي الاصطلاح أأن يؤتى في عجز الكلام بمثنى() مفسّر باسمين 
ثانيهما معطوف على الأوّل. نحو: يشيب(1) ابن آدمء ويشبّ(5) فيه خصاتان الحرص 
وطول الأمل. وإمّا بذكر الخاصٌ بعد العام(7)] عطف على قوله: إمَا بالإيضاح بعد الإبهام, 
والمراد() الذكر على سبيل العطف 


)١(‏ أي صدق وصفين على ذات واحدة محال. 

(0) أي التُّوشيع في اللغة لف القطنء والمراد بلفه جمعه في لحاف أو نحوه؛ ووجه مناسية 
المعنى الاصطلاحيّ الآتي لهذا المعنى اللغويٌء أن ما بينهما من المشابهة» وذلك لأنّ الإتيان 
بالمنى أو الجمع شبيه بالتدف في شيوعه» وعدم الانتفاع به انتفاعاً كاملاًء لأنْ التّدنية والجمع 
فيهما من الإبهام ما يمنع التّفم بالفهم أو يقلله؛ والتّفسير بالاسمين شبيه بالف في عموم 
الشيوع والانتفاع» فكما أن القطن ينتفع به كمال الانتفاع بلفه في لحاف أو غيره» فكذلك بيان 
التثنية والجمع يحصل به كمال الانتفاع. 

والحاصل إن اللْفٌ بمنزلة التتفسير بجامع الانتفاع» والنّدف بمنزلة الإتيان بالمئتى بجامع عدم 
كمال الانتفاع» وقيل في وجه المناسبة بين المعنى اللغويّ والاصطلاحيّ لمَاً وندفاً» أي تفرقة 
وتفصيلاء وإن كان فيه اللف سابقاً على الندف عكس اللغوي. 

(5) أو جمع مفسر ذلك المثنى باسمين كتفسير قوله: «خصلتان بالحرص وطول الأمل» 
والثّاني معطوف على الأوّل؛ أو جمع مفسّر ذلك الجمع بأسماءء كقولك: إن في فلان ثلاث 
خصال حميدة: الكرم والشجاعة والحلم. 

(4) لم يقل: نحو قولهوَيلقة: يشيب...؛ لأنه رواية للحديث بالمعنى؛ ولفظ الحديث. كما في 
جامع الأصول يهرم ابن أدم وشبٌ معه ائنتان الحرص على المال» والحرص على العمر. 

(0) قوله: «يشبّه بمعنى ينموء هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور النّسعة. 

)١(‏ هذا هو الأمر الثاني من الأمور التسعة. 

(0) أي المراد بذكر الخاص بعد العام في كلام المصنف هو ذكره بعده على سبيل العطف» 
لا على سبيل الوصف. أو الإبدال: ولو قال المصّف: وإمّا بعطف الخاص لكان أوضحء وإنما 
ذكره بعده يكونه على سبيل العطف» لأجل أن يغاير ما تقدم في الإيضاح بعد الإبهام» لأنه 


4 فورمو د مما مم وم ن داراو ورور ا جولول ره لما اهرهم را اهادم ل ا في البلاغخة /ج" 

اللثنبيه على فضله(١‏ )] أي مزيّة الخاصٌ [حتّى كأنه ليس من جنسه] أي العا [ننزيلاً للتَغاير 
في الوصف مئنزلة التّغاير في الذات] يعني(1؟) أنه(7) لما امتاز عن سائر أفراد العامٌ بما له من 
الأوصاف الشريفة(4) جعل كأنه شيء آخر مغاير للعامً لا يشسمله العامٌ؛ ولا يعرف حكمه 


ليس في الذكر بطريق العطف إيضاح بعد إبهام. 

والحاصل: إِنْ التقييد هنا للاحتراز عن ذكر الخاصٌ بعد العامً لا على سبيل العطف. فإنّ 
هذا من قبيل الإيضاح بعد الإبهام؛ بخلاف ذكره بعده على سبيل العطف» فإنّه ليس من هذأ 
القبيل: بل للتّنبيه على جلالة الخاصٌ كما ذكره الشارح» فيكون ذكر الخاصٌ فيهء لأجل تلك 
النكتة. 

)١(‏ أي فضل الخاصٌء وذلك لأن ذكره منفرداً بعد دخوله فيما قبله» إنما يكون لمزيّة فيه 
ثم إِنَ التَنبيه على الفضل إنما يكون مم العطف؛ ووجهه أنه مع الوصف, أو الإبدال يكون ذلك 
الخاصء» هو المراد من العامٌ؛ فليس في ذكره بعد أفراد العام تنبيه على فضله» ألا ترى أن 
المجيء في قولنا: جاءني القوم العلماء» وقولنا: جاءني القوم زيدون» ثابت بحسب المتفاهم 
العرفي للخاصٌ دون غيره؛ فعليه ذكره بعده مما لابد منهء إذ لو لم يذكر لأفاد الكلام العموم 
الذي ليس بمقصود. وما كان كذلك لا يحتاج إلى نكنة» فلا يكون ذكر الخاصٌ بعد العام 
لنكتة بخلاف ذكره بعده على سبيل العطف» حيث تكون النكتة فيه هي التنبيه على مزية 
الخاص. 

(؟) تفسيدٌ لقوله: «تنزيلاً للتغاير». 

(*) أي الخاصٌ» لما امتاز عن سائر الأفراد بالأوصاف الشريفة جعل. كأنه شيء مغاير للعامٌ 
ومباين له. 

(4) لعل التّقييد بالشّريفة نظراً للمثال أو الغالب» وإلآ فقد تكون الأوصاف خبيثة؛ نحو: لعن 
الله الكافرين» وأبا جهل. 

(5) أي ولذلك صم ذكره على سبيل العطف المقتضي للتغاير. 

)١(‏ والشاهد في الآية كونها مشتملة على الإطناب بذكر الخاص بعد العام بطريق العطف» 


778: سورة البقرة‎ |١| 


الباب الثامن: الإيجاز والاطناب والهساواة وما و ا ةو و و و 1 1111 
الوسطى من(١)‏ الصّلوات, أو الفضل(؟) من قولهم للأفضل الأوسط؛ وهى صلاة العصر 
عند الأكثر(7). أوإمًا بالتكرير( ) لنكتة] ليكون(0) إطناباً لا تطويلا؛ وتلك النّكتة | كتأكيد 


الإنذار 











ليكون ذلك إشارة إلى فضل الصّلاة الوسطى من الصلوات. 

إن الله خصٌ الصّلوات بالمحافظة عليهاء لأنها أعظم الطاعات» فقال: لحَافِظُواعَلَ الصَسلوتٍ 4 
أي داوموا على الصّلوات المكتوبات في مواقيتها بتمام أركانهاء نم خصٌ الوسطى تفخيماً 
لشأنهاء وقد اختلفوا في تعيّنها على أقوال: 

القول الأوّل: إنها صلاة الظهرء فإنها وسط التهار» وقيل: إنْما سمّاها وسطى لأن قبلها 
صلاتين » وبعدها صلائين. 

القول الثاني: إنها صلاة العصرء وروى عن ابن عمرو بن عبّاسء إِنْ الصّلاة الرسطى هي 
صلاة العصر. 

القول الثالث: إِنّْها صلاة الفجر. 

القول الرّابع: إنها صلاة الجمعة: يوم الجمعة والظهر في سائر الأبَام وإليه ذهب أئمّة 


الزيدية. 
القول الخامس: إِنْها صلاة المغرب؛ فإنها ورسط صلاتين تقصران في السَفرء وهما العصر 
والعشاء 


القول السّادس: إنها صلاة العشاء» لأنها وسط صلاتين» لا تقصران وهما المغرب والصّبح. 

وكيف كان فذكر المفرد بعد الجمع من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام تنبيهاً على فضل 
الخاص. 

)١(‏ كلمة من بمعنى بين» أي المتوسّطة بين الصٌّلوات» وهذا أحد الاحتمالين في معنى 
الوسطى في الآية. 

)١(‏ هو الاحتمال الثاني في معنى الوسطى؛ فالوسطى بمعنى الفضملى. 

(*) وذلك لتوسّطها بين نهاريّتين وليليّتين؛ أو بين نهاريّة وليليّة. 

(4) هذا هو الأمر الثالث من الأمور التنّسعة, 

(5) علّة لمحذوفء أي إِنْما قيد المصتّف التكرار بالنّكتة ليكون إطنابء فإنّه إن كان لغير 


ا ووم مومه د ليلاي دروس فى البلاغة /ج؟ 


في كلا سك تنلثرن 079 لسرن تن 11١/4‏ )] فقوله: أكلا[(9) ردع عن الانهماك في 
الذنياء وتنبيه؛ لسَوَقَ تَتلَمُونَ © إنذار ونخويف, أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا 
عاينتم ما قدامكم من هول المحشرء وفي تكريره(7) تأكيد للرّدع والإنذار. أوني ث>(؟ ) دلالة 
على أنْ الإنذار الثاني أبلغ] من الأوّل تنزيلا(0) لبعد المرتبة منزلة بُعد الرّمان: واستعمالاً 
للفظ؛ ثم فى مجرد التدرّج في درج الارتقاء. 





نكتة كان تطويلاء وحيث إن التكرار ظاهر في التّطويل قيّد بها بخلاف الإيضاح بعد الإبهام» 
وذكر الخاص بعد العام فإنّ كلا منهمالا يمكن أن يكون تطويلا للزوم اعتبار نكتة من التكات 
فيهماء ولهذا لم يقيّدهما بوجودهما. 

)١(‏ والشاهد في الآية: كونها مشتملة على التأكيد الحاصل بالتّكرار» والدّكتة فيها هي تأكيد 
الإنذار والرّدع. 

(؟) أي كلمة 9 كلّا4 هنا مفيدة للرّدع والزجر عن الانهماك» أي التوغل والذخول في تحصيل 
الدنياء وللتنبيه على الخطأ في الاشتغال بها عن الآخرة. 

وبيان ذلك إن المخاطبين لما تكاثروا في الأموال وألهاهم ذلك عن عبادة الله حتّى زاروا 
المقابر» أي ماتوا زججرهم المولى الحقيقيّ عن الانهماك في تحصيل الأموال» ونبّههم على أن 
اشتغالهم بتحصيلهاء وإعراضهم عن الآخرة خطأ منهم بقوله: طيلا» وخحوفهم على ارتكاب 
ذلك الخطأ بقوله: #سوف تَعَلَمُونَ 4. 

(") أي قوله: 9 كلا سوق تعلّموت ». 

(4) أي في الإتيان بلفظ «ث»؛ والعطف به دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأوّل وأشدّء 
ويمكن أن يكون قول المصئّف «وفي ثم دلالة...» جواباً عم يقال: كيف يصح العطف في الآية 
مع أن العطف يستدعي كون المراد بالنّاني غير الأوّل. 

وحاصل الجواب: إن الجملتين المعطوفتين مغايرتان معنى من حيث الشْدّة والضعف. فإنْ 
مضمون الثاني أبلغ وأقوى من مضمون الأوّل» وهذا المقدار يكفي في صحّحة العطف. 

(5) الظاهر إِنْ قوله: «تنزيلاً لبعد المرتبة...» علّة لقوله: «وفي ثم دلالة» أي إِنّما كان فيها 
دلالة لأجل التنزيل والاستعمال المذكورين»؛ لأنها إذا نزّل بعد المرتبة منزلة بعد الرّمان» 


)١[‏ سورة التكائر: "'وع. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة ا 


أوإمًا بالإيغال] من أوغل في البلاد؛ إذا أبعد فيها(١).‏ واختلف(؟) في تفسيره أفقيل هو 
ختم البيت بما يفيد(7) نككئة ويتم المعنى(5) بدونهاء كزيادة المبالغة(0) 


واستعملت كلمة «ثمّ» فيه دلت على أنْ ما بعدها أعلى وأبلغ من المذكور قبلها. 

والتَحقيق في المقام: إن اصل «نُج» موضوعة لإفادة التتراخي والبعد الزمانيَّ؛ ولكن قد تستعار 
للتراخي والبعد الرّتبي المعنوي» بمعنى أن المعطوف قد يكون مرتبة أعلى مما قبله فتستعمل 
فيه تنزيلا للتّفاوت في الرّتبة منزلة التّفاوت في الزّمانء يعني يشبّه المتكلم البعد الرّتبِيَ 
بالبعد الحسي الزّمانيَ بجامع مطلق البعد» ثمٌ يترك أركان الشّبه سوى اللفظ الموضوع للمشبّه 
به» وهو لفظ «ث» ويستعمله في المشبّه على نحو الاستعارة التصريحيّة؛ فيكون لفظ «ثم» 
مستعملاً في مجرّد التَدرّجٍ في درج الارتقاءء أي في البعد الرّتبِيَ المجرّد من ملاحظة الزّمان 
والتراخي فيهء فمن ذلك يكون ناطقاًء بأنْ المعطوف به أعلى رتبة من المعطوف عليه. وفي 
المقام البعد الرئّبيّ بين مضموني الجملتين المعطوفتين؛ شبّه بالبعد الحشي الزماني» ثم 
استعمل لفظ «ثمّه في المشبّه؛ فيشعر بأنْ مضمون الثاني أعلى وأقوى من مسمون الأول. 

() أي في البلادء أي قطم كثيرهاء وعلى هذا فتسمية المعنى الاصطلاحيّ إيغلاًء لأن 
المتكلم قد تجاوز حد المعنى وبلغ زيادة عنه؛ ويحتمل أن يكون مأخوذاً من التَوغْل في 
الأرض إذا سافر فيهاء وعلى هذا فتكون تسمية المعنى الاصطلاحيّ إيغالاً» لكون المتكلم 
أو الشاعر توغل في الفكر حنّى استخرج سجعة أو قافية تفيد معنى زائداً على أصل معنى 
الكلام؛ وكيف كان فهذا هو الأمر الرّابع من الدّسعة. 

(0) مبنيّ للمفعول» أي وقع الاختلاف في تفسير الإيغال اصطلاحا. 

(؟) أي سواء كان ذلك المفيد للتّكتة جملة أو مفرداًء وقوله ختم البيت صريحٌ في أن مسمّاه 
هو المعنى المصدري لا اللفظ المختوم به. 

(4) أي يتم أصل المعنى بدونها. 

(5) آي كزيادة المبالغة في التشبيه؛ وهي تحصل بتشبيه الشيء بما هو في غاية الكمال في 
وجه الشّبه الذي أريد مدح المشبّه بتحققه فيه. 


يفف لوعي ا م 1 1 لفق في البلاغة /ج١‏ 

في قولها] أي في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر: أوإنْ صخرا لتأنم] أي تقتدي [الهداة 
به كأته(1) عَلم] أي جبل م رنفع افي رأسه نار(؟)] فقولها: كأنه عَلمّ واف بالمقصودء أعني 
التَسبيه بما يهتدى به إلا أنْ في قولها: في رأسه نارء زيادة مبالغة. |وتحقيق] أي وكتحقيق 
[التشبيه() في قوله!'!: كأنْ عيون الوح شس(4) حول خبائنا] 


مع ا لوصو واي وسح عط سح مسا سيج جب جسم 22 7-42-7002 18 لصب صسم مس يي سس سس اسمس ال ل 








() أي كأنْ صخرا جبل مر تفع. 

(؟) أي في رأس ذلك العلم؛ أي الجبل نارء والشاهد في البيت كونه مختوماً بما يفيد نكتة 
وهي زيادة المبالغة في التّشبيه؛ لأن قولها «كأنه علم: واف بالمقصود»ء وهو تشبيه صخر بما 
هو معروف بالهداية؛ أي العلم المرتفع» فإِنْه اشهر ما يهتدى بهء ولكن في قولها: «في رأسه 
ناره زيادة للمبالغة؛ وحاصلة: إن تشبيهها صخراً بالجبل المرتفع الذي هو أظهر المحسوسات 
في الاهتداء به مبالغة في ظهوره في الاهتداء» ثم زادت في المبالغة بوصفها العلم بكونه في 
رأسه نارء فإن وصف العلم المهتدى به لوجود نار على رأسه أبلغ في ظهوره في الاهتداء ممّا 
ليس كذلك. فتنجر المبالغة إلى المشبّه الممدوح بالاهتداء به» وظهر مما قلناه إن الإضافة في 
قول المصنف: «كزيادة المبالغة» حقيقيّة. 

() المراد به بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبه؛ وذلك بأن يذكر في الكلام ما يدل 
على أن المشبّه مساو للمشبّه به في وجه الشبه» والفرق بينه وبين المبالغة في التشبيه» إن 
المبالغة في التَشبيه كما تقدّم ترجع إلى الإتيان بشيء يفيد أنْ المشبّه به غاية في كمال وجه 
الشبه الكائن فيه » فينجر ذلك الكمال إلى المشبّه الممدوح بوجه المشبّه» وأمًا تحقيق التشبيه؛ 
فيرجع إلى زيادة ما يحقق التّساوي بين المشبّه والمشبّه به حتّى كأنهما شيء واحد لظهور 
الوجه فيهما بتمامه. من غير إشعار بكون المشبّه به غاية في وجه الشبه. 

(4) الوحش: مطلق الحيوان الذي لا يؤنس الإنسان؛ والمراد به هنا الظبي أو بقر الوحش»؛ 
«الخباء» بالخاء المعجمة والموحّدة ككتاب: الخيمة؛ وما صنعه الشارح من تفسيره بالخيام لا 
يصحٌ» فإنه مفرد جمعه أخبية؛ «الأرحل» جمع الرّحل» وهو كفلس: ما يصحبه الإنسان في 
السَّفْر من الأناث والمتاع. «الجزعه بالجيم والرّاء والعين كفلس: الخرز اليمانيّ الذي فيه سواد 
وبياض؛ وهو عقيق فيه دوائر البياض والسّواد كما في بعض الشروح» والشاهد في البيت: 
كونه مشتملاً على الإيغال» أي كونه مختوماً بما يفيد نكتة وهي تحقيق التُشبيه. 


 نسيفلا أي قول امرى‎ ١ 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والهساواة معو ووو م ل ليه ا واوا اام واو و 759017 


١‏ أي خيامنا. وأرحلنا الجزع الذي لم بئقّب(1)] الجزع بالفتح(7) الخرز اليماني الذي فيه 
سواد وبياضء, وشبّه به(؟) عيون الوحشء وأتى بقوله: لم يثقب؛ تحقيقاً للتشبيه؛ لأنه إذا 
كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. 

قال الأصمعئ(4): الظبي والبقرة إذا كانا حتين فعيونهما كلها سود(ه): فإذا ماتا بدا 
بياضها(”)» وإنما شبّهها بالجزع. وفيه سواد وبياض بعدما موّنت(7), والمراد كثرة 
الصَّيدء يعني ممّا(8) أكلنا كثرت العيون عندناء وكذا في شرح ديوان امرئ القيس: فعلى 
هذا ا افير ١‏ ا لخيض ابعال بالسون 














)١(‏ بضمٌ الياء وفتح الثاء وتشديد القافء وكسر الموحًدة. 

)١(‏ أي بفتح الجيم وسكون الزاء؛ وأمًا الجزع بفتح الجيم والزّاء» فهو ضد الصَبر. 

(؟) أي شبّه امرئ القيس عيون الوحش بعد موتها بالجزع حال كونه غير مثقوب, لأنْ الجزع 
إذا كان غير مثقوب كأن أشبه بالعيون. 

وحاصل الكلام في البيت: إن تشبيه عيون الوحش بعد موتها في الجزع في اللون والشّكا, 
ظاهرء لكنّ الجزع إذا كان مثقباًيخالف العيون في الشكل مخالفة ماء فلذا زاد قوله: «أم 
يثقب» حتّى يتحقق التشابه في الشكل بتمامه» وبيّن المصنف أن الطرفين متساويان في امكل 
الذي هو وجه الشّبه مساواة تامّة» فتكون هذه الزّيادة لتحقيق التّشبيه» وبيان النّساوم: في وجه 
الشبهء وهو المطلوب. 

(4) المقصود من نقل قول الأصمعىّ هو الرّدٌ على ما قيل: من أنْ المراد به قد طاات مسايرتهم 
في المفاوز حنّى ألفت الوحوض رحالهم وأخبيتهم» كما في المطوّل. 

(5) سود جمع أسود. 

() أي ظهر بياض عيونهما. 

(0) أي بعدما صارت ميّناً. 

(8 )تعلق مما عدف أعني « كثرت». 

(9) أي قول المصتف في تفسير الإيغال بأنه ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها 
فيكون الإيغال مختصضًّاً بالشعر نظراً إلى تقييده بالبيت. 


لف ماعو اداع لوو ةنده قووش فى البلاعة 77 


أوقيل: لا يختصّ بالشعر(١)‏ ] بل هو ختم الكلام(7) بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها 
اومثل] لذلك(”) في غير الشعر أبقوله تعالى]: ظثَالَ قوم نِمو المريسييت »!'!(4). 
أتَيِسوا سَلَاِصَمَدم برا وَهٌم مُهْئَدُوتَ 4فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه؛ لأن الرّسول 
مُهتد لا محالة؛ إلا أنْ فيه زيادة حثٌ على الاتباع وترغيب في الرّسل(0). 

اوإمًا بالتذييل(7): وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها] أي 





)١(‏ الباء داخلة على المقصور عليه؛ أي إن الإيغال ليس مقصوراً على الشّعرء بل يتعذاها 
لغيره. 

(') أي سواء كان شعراً أو نثراً. 

(*) أي للإيغال في النثر, 

(4) تمام الآية: 

ٍ(وَبَة ين أنسَا التدبكةٍ يَملٌىّ كَل يَمَرِْ تبثو التزيسليت 7©) نيما من لَايتذك لبا وم 

والشاهد في الآية: كونها مشتملة على الإيغال» وهو قوله: #وهُم مُهِمَدُونَ 4 حيث أوتي به 
لزيادة حث على الاتباع» كما بيّن الشارح. 

(0) أي في اتباعهم. 

(5) وهو الأمر الخامس من الأمور النّسعةء والتذييل لغة: جعل الشّيء ذيلاً للشّيء. 

وفي الاصطلاح: 

تعقيب السجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها والمراد باشتمالها على معناها إفادتها له 
بفحواهاء وليس المراد إفادتها لنفس معنى الأولى بالمطابقة؛ وإلآ لأصبح التّذييل تكريراً 
وحينئذ فلا يكون على هذا قوله تعالى: 9 عَلَاسَوْفَ تَمْلَمُونَ (5) تُمَعَلَاسَوقَ تَعَلمُونَ 14"! تذييلاً 
وذلك لعدم الااختلاف بين نسبتي الجملتين. 


!| سورة يسن ١‏ ١٠و51‏ . 
[1]سورة التكاثر ' '؟و4. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة 1 
معنى الجملة الأولى اللتأكيد(١)]؛‏ فهو أعمَ من الإيغال(؟)؛ من جهة أنه يكون في ختم 
الكلام وغيرهء وأخصٌ من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. 

أوهوأ أي التذييل أضربان: ضرب لم يخرج(2): مخرج المثل] بأن(4) لم يستقل بإفادة 
المراد: 

6١‏ أي لقصد التّوكيد بتلك الجملة الثائية عند اقتضاء المقام للتوكيد والمراد به هنا التّوكيد 
بالمعنى اللغوي أي التّقوية. 

(1) أي عموماً من وجهء والحاصل إن النسبة بين الإيغال والتّذييل» هي العموم والخصوص 
فيجتمعان فيما يكون في خحتم الكلام لنكتة التتأكيد بجملة؛ كما يأتي في قوله تعالى: #جرينهم 
بِمَاكْمروا وح يكير 4! فهو إيغال من جهة أنّه ختم الكلام بما فيه من نكتة يتم المعنى 
بدونهاء وتذييل من جهة أنه تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها للتأكيد» وينفرد الإيغال 
فيما يكون بغير جملة لغير التّأكيد» كما تقدّم في قوله: الجزع الذي لم يثقّبء وينفرد التذييل 
فيما يكون في غير ختم الكلام للتّأكيد بجملة؛ كقولك: مدحث زيدأء أثنيت عليه بما فيه 
فأحسن إلىّء ومدحت عمراً» اثنيت عليه بما ليس فيه» فأساء إليّ. 

وقد أشار إلى مادّة الاجتماع بقوله «من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغير» أي بخلاف 
الإيغال فإنّه لا يكون إلا في ختم الكلام؛ وإلى مادّة الافتراق من جانب التذييل بقوله «واخص 
من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة لغير التأكيد»؛ والأنسب أن يقول: وأخص من جهة 
أنه لا يكون إلا بالجملة وللتّأكيدء بخلاف الإيغال فإنه قد يكون بغير جملة كالمفرد» وقد 
يكون لغير التأكيد. وإنما كان هذا أنسبء لأنْ الكلام في التَذييل لا في الإيغال. 

() أي لم يجر مجرى المثل» وهو كلام تامْ دال على حكم كلي نقل عن أصل استعماله 
لكل ما يشبه المعنى الأوّل حال الاستعمال الأول. 

(4) وعلم من هذا التّفسير أن المثل هو الذي يستقل بنفسه في إفادة المعنى من غير نظر إلى 





[1] سورة سبأ :10 


كلام الع وى اح د واولا لو لو ا ا عالدنا وز هافق قئ البلا غة 7 


2 ممعدور 


بل يتوق ف(١)‏ على ما قبله, [نحو: # ذَلِكَ جَرْسَهُم بمَاكفَرواوَهَلْ ير إلا اكير 1#'](؟) على 
وجه(")]: وهو أن يراد وهل نحازي ذلك الحزاء المخصوص(5 ): إل الكفور فيتعلق(0) 
بما قبله؛ وأمًا على الوجه الآخر(”): 


)١(‏ وإنما كان المتوقف على ما قبله ليس جارياً مجرى المئل. لأنْ المثل يوصف بالاستقلال 
عا عرد 

(9) وقبلها: 

لالتذكن جز مكو تيآ خنتان قن تله وال قافن رذق ريك واتككوا لذ سلذا طبه وزيك 


٠» 
عر سر بحام‎ 


َيل () دَلِكَ ركهم بماكفروا وََلْ إلا الْكثرَ 4 الآية, 

والشّاهد في الآية كونها مشتملة على الضَّرب الأوّل من التّذييل» وهو الذي لم يخرج مخرج 
المثل؛ وذلك لأن الجملة الثانية مرتبطة بالأولى؛ إذ المراد بالجزاء فيها هو الجزاء الممخصوص 
وهو إرسال سيل العرم. 

والحاصل إن قوله تعالى: مجَرَسَهُم بِمَاكَهَرأ4 مضمونه أنْ آل سبأ جزاهم الله بكفرهم بأن 
أرسل عليهم سيل العرم» وبذل جنتّيهم» ومضمون قوله: #وهَل مر إلا الكفرر 4 أن ذلك العقاب 
المخصوص المعيّن المذكور فيما قبل هذه الآية لا يقع إلا على الكفور؛ فكونه من هذا الضرب 
على هذا الوجه ظاهرء لأنّه على هذا الوجه ارتبط معنى لوَعَلْ إلا الْكَيُر » بما قبله فيكون 
من الضرب الأوّل. 

(7) متعلق بمحذوف» أي إِنّما يكون هذا المثال من هذا الضَّرب على وجه. 

(5) أي وهو المذكور فيما قبل» وهو إرسال سيل العرم عليهم؛ وتبديل جنيتهم. 

(5) أي فير تبط قوله: «وْحَلْير إلا الْكَرَ 4 بما قبله.٠‏ وهو قوله: مدَأرْسَلَاعَلهمْ سَيلَ امم 4 
وحينئذ فلا يجري مجرى المثل في الاستقلال. 

(1) أي بأن يكون المراد من الجزاء معناه العام. أي مطلق العقاب والثواب حيث يقال لكل 
مكافأة ومقابلة بفعل الإنسان» كما في الحديث: النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخيراء وإن 
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|١|‏ مورةسباً /2ا. 
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وهو أن يراد وهل نعاقب(١).‏ إلا الكفور بناء على أنّ المجازاة هي المكافأة(1): إن خيراً 
فخير وإن شرَّأ فشر فهو(7): من الضرب الثاني(4): أوضرب أخرج مخرج المثل] بأن 
يقصد بالجملة القانية حكم كلي منفصل(9) عمًا قبله؛ جار مجرى الأمثال في الاستقلال 
وفْشِوٌ(7) الاستعمال. انحو: 9 وَل لحن رهق أ ل يكن ومو .)00(!٠14‏ 








)١(‏ وهل نعاقب بمطلق العقاب لا بعقاب مخصوص. 

(؟) هذا بيان لأصل معنى المجازاة؛ وإلا فالمراد منها في الآية خصوص المكافأة بالعقوبة؛ 
وأن أصل معناها وإن كان عاماً. 

() أي الوجه الآخر من الضرب الثّاني. أي القسم الثاني من التذييل لعدم توقف المراد 
على ما قبله. واستقلاله بإفادة المراد لأنْ المراد عندئذ بيان حكم كلي » وهو عدم معاقبة غير 
الكفور: فيصحٌ + أن يكزن د 

(4) أي الذي أخرج مخرج المثل لعدم توقف المراد حينئذ على ما قبله. 

(0) أي بأن تكون الجملة الثانية غير مقيّدة بالجملة الأولى؛ أي لم يكن مضمونها مقيّداً 
بمضمونها كما في الآية المتقذمة حيث يكون مضمون الثانية مقيّداً بمضمون الأولى بناء على 
إرادة الجزاء الشخاص. 

(1) أي شيوع الاستعمال وكثرته؛ وقيل إن المشترط في جريانه مجرى الأمثال هو الاستقلال» 
وأمًا فشو الاستعمال فلا دليل على اشتراطه فيه؛ فالاولى للشارح حذفه. 

(0) والشاهد في الآية أن الجملة الكّانية فيها من الضرب الثاني من التّذييل حيث إن معناها 
لا يتوقف على معنى الجملة الأولى مع كونها متضمّنة لهء وهو زهوق الباطل واضمحلاله 
وذهابه» وقد فشا استعمالهاء ثم المراد بالحقٌ هو الإسلام. والباطل هو الكفرء فمعنى الآية: 
انحن 4. أي الإسلام. مِوَرَمَ 4 أي زال الكفر. 

فالحاصل إِنْ الجملة الثّانية لا يتوقف معناها على الجملة الأولى مع تضمّنها معنى الأولى 
وهو زهوق الباطل ومفهوم النسبتين مختلف لأن الثانية اسميّة مع زيادة تأكيد فيها فصدق عليها 
ضابط الضرب الثاني. 


|| سورة الإسراء فى 


ليف يبب 1-0 في البلاغة /ج؟ 

وهو أيضاً] أي التذيبل ينقسم قسمة أخرى, وأنى بلفظلة أيضاً تنبيها(١),‏ على أن هذا 
التقسيم للتذييل مطلقاً لا للضرب الثاني منه(5)» [إِمَا] أن يكون التأكيد منطوق(7): كهذه 
الآية(4)]. قإنّ زهوق الباطل منطوق في قوله: لوَرَمَنَ الْبلِلٌُ004). أوإمًا لتأكيد مفهوم(5), 
كقوله(0) : ولستا عا لفط الخطات 





ل ا اليو ا ول ا 
ولولا قوله: أيضاً لتوهم أن هذا التفسيم للضرب الثاني كما توهّم الخلخالي حيث قال قوله: 
وهو أيضاً» أي الضرب الثّاني» وهذا الوهم نشأ له من كون الأمئلة التي مثّل بها المصّتف من 
القسم الثاني. 

(7) من الضرب الثاني؛ وإن كانت الأمثلة من الضرب الثائي. 

(6) أي لتأكيد منطوق الجملة الأولى» والمراد بالمنطوق هنا المعنى الذي نطق بمادته. 
والمراد بالمفهوم هو المعنى الذي لم ينطق بمادّته وليس المراد بهما هنا ما اصطلح عليه 
الأصوليّون» ولذا قال البعض: المراد بتأكيد المنطوق هنا أن تشترك ألفاظ الجملتين في مادة 
واححدة مع اختلاف النْسبة فيهماء بأن تكون إحذاهما اسميّة؛ والأخرى فعليّة كما في هذه 
الآية» والمراد بتأكيد المفهوم هنا أن لا تشترك أطراف الجملتين في مادّة واحدة مع أتحاد 
صورة الجملتين في الاسميّة والفعليّة؛ أوّلا» وذلك بأن تفيد الجملة الأولى معنىٌ» ثم يعر 
عنه بجملة أخرى مخالفة للأولى في الألفاظ والمفهوم. 

(5) أي كالتذييل في هذه الآية» وهي قوله تعالى: # وف جا الْحَن وَرَهَيَ الْبطِلٌ إن البنيل لكان 
رَهُوها 4 فإن الموضوع في الجملتين واحده وهو الباطل»: والمحمول فيهما من مادّة واحدة؛ 
وهو الزموق. 

(6) أي فإن زهوق منطوق؛ أي معنى مطابق في قوله: #وَرَّمُنَ ألبنطِلُ4. أو فقل نطق بمادّته 
فبه؛ حيث إن الموضوع في الجملتين واحدء وهو الباطل والمحمول فيهما من مادّة واحدة 
وهو الزهوق. 

(5) أي مفهوم الجملة الأولى؛ آعني المعنى الالتزامي للجملة الأولى. 

(0) أي كقول التابغة الدذّبياني من قصيدة طويلة يخاطب به التعمان بن المنذر لست بمستيق 
أخا لا تلمه على شعث؛ أي الرّجال المهذب. 
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أبمستيق(١)‏ أخاً لاتلمه] حال من(7) أخاً لعمومه؛ أو من ضمير المخاطب(”) في لست 
[على(4) شعث] أي تفرّق وذميم(0) خصالء فهذا الكلام دل(5) بمفهومه على نفي الكامل 
من الرّجال؛ وقد أكده بقوله: [أي الرّجال المهذب] استفهام بمعنى الإنكار, أي ليس في 
الرّجال منقح الفعال(7): مرضي الخصال. 





)١(‏ الباء زائدة» وكذلك السّين والتاء. وكان في الأصل لست مبق لك مودة أخى تلمه: مضارع 
من اللم؛ بمعنى الجمع والإصلاح الشّعث بمعنى التّفرق والمراد به هنا العيب» والمعنى لست 
بمبق أيها النعمان محبّة مصاحب لا تضمّه إليك مع عيبه؛ بل تبعده عنك لعدم رضاك بعيوبه 
وعتناته الدميعة) والشاهد في قوله: «أي الرّجال المهذب» حيث أوتي به تأكيداً لما يستفاد من 
الأول التزاماًء أي الكامل من الرّجال. 

(؟) قوله: «لا تلمههوء حال من «أخاه» لحمومه» أي أخأ لوقوعه في سياق النفي فيسوغ منه 
مجيء الحال إن كان نكرة. والمعنى: لست بمبق مودة أخ. حال كونه غير مضموم إليك مع 


() فيكون المعنى: لمست بمبق محبّة أخ حال كونك غير ضام له إليك مع عيبه. 
(4) أي على بمعنى مع. 1 


(0) عطف تفسير على قوله: «تفرق» وإضافة ذميم إلى خصال من فبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوفء أي الخصال الذميمة؛ وتوضيح ذلك أنْ الشعث في الأصل بمعنى انتشار الشعره 
وتغيّره لقلة تعهّده بالتسريح والدّهن فتكثر أوساخهء ثم استعمل في لازمه» وهو الأوساخ 
الحسّيّة بعلاقة المجاورة» ثم استعير اللفظ المجازي للألفاظ المعنويّة» وهي الخصال الذميمة 
بجامع القبح فهو استعارة منسبكة عن المجاز المرسل. 

(7) لأنْ معنى البيت» أنك إذالم تضم أخاً إليك في حال عيبه؛ لم يبق لك أخ في الدنياء ولا 
يعاشرك أحد من الناسء لأنّه ليس في الرّجال أحد مهذب. منقح الفعال» مرضي الخصال. 
ولااشك أن شطر الأوّل يدل بحسب ما يفهم منه على نفي الكامل من الرّجال» فقوله بعد ذلك؛ 
أي الرّجال المهذب تأكيداً لذلك المفهوم» لأنه في معنى قولك ليس في الرّجال مهذب. 

(0) الفعال بالفتح يستعمل في الأفعال الحميدة» وبالكسر في الأفعال القبيحة. 


3 ماود جو اراق بارج مك م تاباشو رار ساني وروس: فى البلاغة ع" 


أوإمًا بالتكميل(١)‏ ويسمّى الاحتراس أيضا(؟)]. لأنْ فيه(8). التقوقي والاحتراز عن توهم 
خلاف المقصود(). أوهو(ه).: أن يؤتى في كلام يوهم(7) خلاف المقصود. بما(7)؛ 
يدفعه(1)8: أي يدفع إيهام خلاف المقصود. وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام(4). 
وقد يكون في آخر(١٠١)‏ الكلام. 
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)١(‏ وهذا هو الأمر السّادس من الأمور النّسعة» والمراد من التتكميل هو تكميل معنى الكلام 
بدفع الإيهام عنه. 

(1) أي كما يسمّى تكميلاء أي يسمّى هذا الّوع من الإطناب زيادة على تسميته بالتكميل 
الاحتراس» ووجه تسميته بالتكميل؛ فلكونه مكملا للمعنى بدفع الإيهام عنهء وأمًا وجه 
تسميته بالاحتراسء» لكونه حفظأ للمعنى» ووقاية له من توهم خلاف المقصودء فالاحتراس 
من الحرس» وهو المحفظ كما قال الشارس. 

() أي في هذا النوع من الإطناب التوقي - التَحفْظء والاحتراز عن توهم خلاف المقصود 
فقوله: «لأن» علة لتسمية هذا التّوع من الإطنئاب بالاحتراس»: وعطف الاحتراز على التَوقّي من 
قبيل عطف لازم على ملزوم. 

(4) إذ به يحصل تحفظ الكلام عن نقصان الإيهام. 

(4) أي التكميل. 

(7) قوله: «يوهم» صفة للكلام. 

(0) متعلق بقوله أن يؤتى. 

(4) سواء كان ذلك القول مفرداً أو جملة» وسواء كان للجملة محل من الإعراب أو لاء 
فالمراد بما الموصولة القول: أي بقول يدفعه. 

فإن قلت: التذييل أيضاً لدفع التوهمء لأنه للتأكيد» والتأكيد لدفع التوهمء فما الفرق 


بينهما؟ 
قلت: الفرق بينهما أن التذييل مختصٌ بالجدملة» وبالآخر ولدفم التومّم في النسبة» والتكميل 


(9) أي الدافع قد يكون في وسط الكلام» أي بين الفعل والفاعل. 
)١(‏ أي الذافع قد يكون في آخر الكلام» وقد يكون أيضاً في أوّلهء وعلى جميع التّقادير 
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فالأوّل(١):‏ [كقوله(؟): فسقى ديارك غير مفسدها] نَصبٌ على الحال من فاعل سقى 
وهو أصوب(*"), الرّبيع (5 )]: أي نزول المطر ووقوعه في الرّبيع؛ أوديمة(ه): تهمى](5") 
أي تسيل؛ فلمًا كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها(7): أتى بقوله: غير 
مفسدها. دفعاً لذلك» [وا الثاني (8), 


الل سمه 








للاة ا ب الشيشممة 
كا 


إِمّا أن يكون جملة أو مفرداً» وحينئق فبينه وبين الإيغال عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما 
فيما يكون في الختم» وآخر الكلام لدفم إيهام خلاف المقصودهء وانفراد الإيغال فيما ليس 
فيه دفع إيهام خلاف المقصودهء وانفراد التكميل فيما يكون في الوسطء كما في قوله: فسقى 
ديارك غير مفسدهاء وكذلك بينه وبين التذييل عموم وخصوص من وجه إن صم أن التوكيد 
الكائن بالتذييل قد يدفع إيهام خلاف المقصودء وذلك لانفراد التكميل بما يكون بغير جملة. 
وانفراد التذييل بما يكون لمجرّد التأكيد الخالي عن دفم الإيهام: وأمًا إن كان التوكيد الكائن 
بالتذييل لا يجامع دفع الإيهام فهما متباينان» وبينه وبين التكرير والإيضاح تباين؛ كتباين 
الإيغال والتذييل لهما. 

)١(‏ وهو ما إذا كان الدافع في وسط الكلام؛ أي وهو مغرد. 

(1) أي قول طرفة بن العبد؛ من شعراء الجاهليّة؛ وهو من قصيدة له في مدح قتادة بن مَسْلْمةَ 
الحنفي. 

(*) الصوب بفتح الصاد وسكون الواو والموحدة هو المطر الرّبيع؛ 

(5) أحد الفصول الأربعة. 

(0) الدّيمة بكسر الذال وسكون الياء وفتح الميم والهاء؛ مطر ثلاثة أيام وليالي بلا رعد 
وبرق. 

(5) بفتح التاء المضارعة وبسكون الهاء؛ وكسر الميم؛ أي تسيل» 

والشاهد في قوله: غير مفسدهاء حيث أوتي به لدفع الإيهام لأن نزول المطر قد يكون سبياً 
لخراب الديار وفسادهاء فدفم ذلك بقوله: غير مفسدها. 

(0) أي فساد الدذيار فربّما يقع في الوهم أنْ ذلك دعاء بالخراب» فأتى بقوله: غير مفسدهاء 
دفعا لذلك الوهم. 

(8) أي وهو ما كان اندافم لإيهام خلاف المقصود واقعاً في آخر الكلام. 


م١‏ ووووم ووو و دودو وو ووو اهدورو وو ويه دروس في البلاخة /ج" 


أنحو: ؤي 11114)] لله لما كأن ما يوهم أن بكون ذلك لضعفهم دفمه يقوله: 
لور عَلَ الَكَفْينَ 4 تنبيهاً(؟ ): على أنْذلك(7) تواضع منهم للمؤمنين؛ ولهذا عدي الذل بعلى 
لتضمّنه(4 ) معنى العطف؛ ويجوز أن يقصد بالتعديّة بعلى الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلوٌ 
طينته: وففلهم على المؤمنين خافضون(4) لهم اجتحته.. 


(0) تمام الآية» 

أ عل الَكَيِرنَ 4 والشاهد في قوله: لأِرّوَعَلَ آلَكَفِنَ 4» حيث أوتي به لدفع إيهام خلاف 
المقصود؛ وتوضيح ذلك أن لول 4 من التَذلل والخضوع. لا من الذّلّة والهوان» ولما كان مما 
يوهم أن يكون ذلك الوصف لضعفهمء والإيهام نظراً إلى ظاهر لفظ الذّلْ من غير مراعاة قريئة 
المدح؛ أو نظراً إلى أن شأن المتذلل أن يكون ضعيفاً أوتي بقوله: لأِرّوَمَلَآلَكَفِنَ 4 لدفع ذلك 
الوهمء أي القوم؛ أقوياء وأشداء على الكافرين» فتذللهم للمؤمنين ليس لضعفهم» وعدم 
قوتهم بل تواضعاً منهم للمؤمنين» والتَذلل مع النّواضع إِنّما يكون عن رفعة. 

(؟) علة لقوله: «دفعه». 

(1) أي وصفهم بالذّلة تواضع من القوم للمؤمنين؛ فلو اقتصر على وصفهم بالذّلة لتوهم أن 
ذلتهم لضعفهم: فلمًا قال: لزعل آلكَنَ 4 دل على أن الذّلَة تواضع منهم 

(4) أي لتضمّن الذل معنى العطفء بمعنى العطوفة والرّحمة» 000 
عليهم على وجه التذلل والتواضعء 1 فهو يتعذى باللام يقال: ذل له. 

(5) أي باسطون لهم جانبهم» وحاصل هذا الوجه: أنّه لا يراعي التَضمين في الذّلّة بل تبقى 
الذلة على معناهاء وإن فهم من القرائن أنّها عن رحمة؛ إلا انه على نحو تعدّد الدال والمدلول 
وِنْما ارتكب التَجوّز في لفظ على باستعماله موضع اللأم للإشارة إلى أن لهم رفعة واستعلاء 
على غيرهم من المؤمنين» وأنْ تذللهم تواضع منهم لا عجز. 

والمرق بين الوجهين: 

أن محط التصرف ذ في الأول هو الفعل» وفي الثاني وبعبارة أخرى هو وجود التتضمين في 
الفعل» وانتفاؤه على الثّاني» وإنما استعمل الحرف موضع حرف آخر. 
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وإما بالتتميه(1): وهو أن يؤتى في كلام(؟) لايوهم(؟) خلاف المقصود بفضلة(1)4, 
مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك(0) ما لبسى بجيلة مستقلة: ولاركن كلام57)؛ ومن زعم 

أله(9) أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصئّف في الإيضاح(8): 





)١(‏ هذا هو الأمر الشابع من الأمور النّعةء وتسمية هذا بالتتميم» وما قبله بالتكميل مجرّد 
اصطلاح» إذ هما شيء واحد لغة. 

(') أي مع كلام في أثنائه أو في آخره. 

(6) أي هذا القيد مخرج للتكميل لأنه يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصودء والفرق بين 
التتميم والتكميل بأن التكتة في التّتميم غير دفع توهّم خلاف المقصودء لا بأنه لا يكون في 
كلام يوهم حلاف المقصود إذ لا مانم من اجتماع التكميل والتتميم. 

(؛) أي ماليس أحد ركني الكلام» كالمفاعيل الخمسة؛ والمجرورء والحالء والتّمييز سواء 
توقف أصل المعنى المراد عليه أم لاء فالمراد بالفضلة هنا الفضلة بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى 
الأخص. وهو مالا يتوقف المعنى المراد عليه. 

(5) أي كالمجرور والّمييز. 

(5) أي بأن كان مغرداً أو جملة غير مستقلة كجملة الحال والصّفة لتأويلهما بمفرد» وإنما 
كان كلامه شاملا للمفرد؛ وللجملة الغير المستقلة؛ لأن السَالبة تصدق عند نفي موضوعها 
ومحمولهاء كما في علم المنطق. 

() أي من زعم أن المصنف أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه» حتّى تدخل الجملة 
الزائدة على أصل المراد. 

(8) حيث مثل له فيه بقوله تعالى: #لن تتالوا الرَّحَقٌ تْفِعُوا يِمًا يبور 0#. والشاهد في فوله: 
«يمًا حرس » حيث جعله المماتوين اللنصم” مع أنه ليس فضلة بالاعتبار الذي ذكره 
الزاعم: لأن الإنفاق مما تحبون الذي هو المقصود بالحصر لا يتم أصل المراد بدونه» إذ لا 
يصح أن يقال: حيث أريد هذا المعنى حتى لا تنفقوا فقط دون ذكر مما تحبّون» فتعمّن أن مراده 
بالفضلة بعض الفضلات المذكورة؛ سواء توقف تمام المعنى عليه أو لاء ولا شك أنْ مما 


تحبون بعضهاء لأنه مجرور. 


44 وعمميو مو مهدو مم يم ووو مووز اورمد دم مب مدب ومين عدرل روو روم لودب ء ددم ونم ماده 0000000960 لل فل فى البلاغة /ج "7 
وأنه(١)‏ لا تخصيص لذلك بالتتميم النكتة كالمبالفة نحو : #رَيُظوبُونَالطَمَامَعلَ حب »أ'](؟) 

في وجه] وهو أن يكون الضمير في حبّه للطعام: [أي] يطعمونه [مع حيّه] والاحتياج(7) إليه 

وإن جعل الضمير لله تعالى؛ أي يطعمونه على(؛ ) حب الله؛ فهو لتأدية أصل المراد(ة). 





)١(‏ عطف على كلام المصدّف. فالمعنى: أي كذبه كلام المصدف في الإيضاح وكذبه عدم 
تخصيص ذلك بالتتميمء بل يعم جميع أقسام الإطناب» لأن الإطناب بجميع أقسامه الزائد 
فيه ما يتم المعنى بدونه؛ فلا خصوصية للنتميم بذلك» لأن جميع أقسام الإطناب كذلك لا 
التتميم وحده. 

(؟) وتمام الاية: 

لوَيطصمُونَ مام عَلٌ خْيه. يشكينا ونا وأيرا4. 

والشاهد في قوله: 

عل حُيِ.» حيث أوتي به بعد الجملة» لزيادة المبالغة في مدح المؤمنين؛ لأنَ إطعام الطعام 
مع الاحتياج إليه أبلغ في المدح من مجرّد إطعام الطعام: لأنه يدل على التهاية في التَنْزّْهِ عن 
البخل المذموم شرعاً. 

والحاصل إن المقصود من الآية: مدح الإبرار بالسّخاء والكرم» وهذا يكفي فيه مجرّد الإخبار 
عنهم بأنهم يطعمون الطعام؛ ولا يتوقف على ببان كون الطعام محبوباً عندهم لاحتياجهم إليه 
أكيداً. فقوله: معَلَ حْبِ.» إطناب» نكتته إفادة المبالغة في المدح. 

(5) أي مع الاحتياج إلى ذلك الطعام» فيكون عطف الاحتياج إليه على حيّه من عطف العلة 
على المعلول» بمعنى أن ذلك الحب ناشئ عن احتياجهم إليه؛ ولا شك أن إطعام الطعام مع 
الاحتياج إليه أبلغ في المدح من مجرّد إطعام الطعام. 

(:) أي جعلت كلمة «على» للتعليل. أي يطعمون الطعام لاجل حب الله لا لرياء ولا 
سمعة. 

(5) أي فقوله: لعل حْيْهِ4 لتأدية أصل المراد» وهو مدحهم بالشخاء والكرم؛ لأنْ الإنسان لا 
يمدح شرعاًء إلا على فعل لأجل الله» وإذا كان الجارٌ والمجرور على هذا الوجه لتأدية [أصل 
المراد كان مساواة لا إطناباً» فلا يكون تثميماً. 





|١|سورة‏ الذهر:8. 
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[وإِمًا(١)‏ بالاعتراضء؛ وهو أن يؤنى في أثناء الكلام أو بين كلامين متتصلين معنى(؟)؛ 
بحملة(*): أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام(4)]؛ لم يرد(0) بالكلام 
مجموع المسند إليه والمسند فقط؛ بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات 


)١(‏ عطف على قوله: 
إما بالإيضاح بعد الإبهامء وإمًا بكذاء وإِمًَا بكذاء وأمًا بالاعتراضء وهذا هو الأمر التّامن من 
الأمور التسعة. 


(؟) بأن كان الثاني بيانا للأوّل؛ أو تأكيداً له أو بدلاً منهء أو معطوفاً عليه. 


(5) متعلق بقوله: 
«يؤتى»0١‏ أي بأن يؤنتى بجملة أو أكثر» وخرج بقوله: برذ محل لها من الأعراب» التتميم. 
لوجود الإعراب فيه. 


(:) خرج بعد التَكميل» فالنّسبة بينه وبين كل من التكميل والتّتميم هي التّباين» والنّسبة بينه 
وبين التَذييل عموم من وجه» لتصادقهما فيما إذا كانت النكتة فيه التَأكيد؛ وكان الكلام واقعأ 
بين كلامين متصلين معنى. وماذة الافتراق من جانب التذييل فيما لم يكن بين كلامين» أو في 
أثناء الكلام» ومادة الافتراق من جانب الاعتراض فيما لم تكن النكتة فيه التأكيد. 

وكذلك النسبة بينه وبين الإيغال لتصادقهما في جملة لا محل لها من الإعراب؛ وقد ذكرت 
في آخر كلام متصل به كلام آخره ووجود الأول دون الثاني فيما تذكر في وسط كلامء 
والعكس في جملة تذكر آخر كلام لم يتصل به كلام آخر. وكذا النسبة بينه وبين الإيضاح بعد 
الإبهام لتصادقهما في كلام وفع في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى لغرض الإيضاح. 
ووجود الثاني دون الأوّل فيما يذكر آخر الكلام غير متصل به كلام آخر. والعكس في جملة 
ذكرت أثناء كلام وليس للإيضاح. والتسبة بينه وبين كل واحد من ذكر الخاص بعد العام 
والتّكرير هي التباين لأنْ الخاصٌ معطوف على العامٌ» والاعتراض ليس كذلك. والتّكرير تأكيد 
للأولى»؛ والاعتراض ليس كذلك. 

(5) أي ليس المراد بالكلام المذكور في التَعريف هو المسند إليه والمسند فقط» وإلا لم 
يشمل المثال الآتي » بل المراد به هو المسند إليه والمسند مع جميع ما يتعلق بهماء أي المسند 
اليه والمسند. 


0 1 1 





والُوابع(1). والمراد بانّصال الكلامين أن يكون القاني بيان(؟) للأول. أو تأكيداً له أو بدلاً 
اكالدّيزيه في قوله تعالى: « وَُجْمَلُونَ َِّ لتب سْيْحَسَة وهم مَايَدْتَبْوتَ »'(7)]: فقوله: - سبحانه 
- جملة؛ لأنه مصدر بتقدير الفعل(4 ): وقعت في أثناء الكلام؛ لأنْ قوله: لولم ميوت » 
متت ا على لو فثه نت 4. [والدعاء في قوله(؟): 


رم و 





ع عر فر 


)١(‏ أي التوابع المفردة» ولو تأويلا: كما في قوله تعالى: # وَجعلونَ ينه أبنت سَبْحدتم د رما 
يَنْتبُوتَ 14" فإنْ كلا منهما في قرّة المفرد: وإنما قيّدنا ما ذكر بالمفرد ليغاير ما يأتي في بيان 
اتصال الكلامين من قوله: «أن يكون الثاني بياناً للأول أو تأكيداً أو بدلاو فإن المراد بذلك 
الجملة التي ليست في قوّة المفرد كما سيظه رن المثيل. 

(؟) أي أن عطف البيان يكون في الجمل. 

ا 0000 
وهو منصوب على المصدريّة؛ كأنه قال: أسبّح سبحانه» أي أنه الله من النُقائص تنزيهاًء 
وقيل: إنّه وقع اعتراضاً بين المفعولين وعاطف. عليهماء لأنْ قوله تعالى: ظوَلَهُم تَاِضْتبُوتَ » 
عطف على قوله تعالى: نه أَيِ4 ويكون العطف من عطف المفردين على المفردين» وقد 
تقدم أن أثناء الكلام يشمل ما بين المتعاطفين المفردين. 

(؛) أي أسبح سبحانه. 

(0) عطف المفردات» فإِنْ قوله: ظوَلَّهُم 4 عطف على قوله: ظنّمِ4: وقوله: تابوت 4 
00 للبت »» وتقدم أن أثناء الكلام يشمل ما بين المتعاطفين» ثم إِنْ العامل 

في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه» فالضمير المجرور باللام معمول لتقت > 
على أنه مفعولء» وفاعله الواو. والمعنى يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من 
الذكورء والتكتة فيه تنزيه الله وتقديسه عمًا ينسبون إليه من التقائص. 

)١(‏ أي في قول عوف بن محلم الثّيبائي» من شعراء الدّولة العباسيّة »؛ يشكو كبره وضعفه إلى 
عبد الله بن طاهر الذي سلم عليه فلم يسمعء (بلغت) مجهول من التَبلِيغْ» بمعنى الإيصال. 
«التترجمان» معناه تفسير كلام في لسان بلسان آخرء والمراد هنا إعادة الكلام ثانياً ليسمعه؛ 
والشاهد في قوله: «وبلغتهاه حيث وقع بين الكلام اعتراضاً للدعاء. 


['] سورة النحل: /31. 
|١؟]‏ سورة التحل : /اه. 
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أن الغفمانين ويلغتها 
قد أحبوجت سمعي إلى ترجمان] 
أي مفسّر(١)‏ ومكرّرء فقوله: وبلغتها(؟)؛ اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء(؟): 
والواو في مثله تسمّى واوا اعتراضيّة ليست بعاطفة ولاحاليّة(5). |والتّنبيه(0), في قوله(”), 
واعلم فعلم المرء ينفعه] هذا(/) اعتراض بين اعلم ومفعوله؛ وهو [أن سوف يأني كل ما 
قدرا(8)] أن هي المخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف(4), 








) أي بصوت أجهر من الصّوت الأرّل فقوله «ومكرّره عطف تفسير على «مفسره» وهو 
المراد بالترجمان هناء وإن كان في الأصل هو من يفسّر لغْة بلغة أخرى. 

() أي بلغت الثمّانين من عمري. 

(5) أي لقصد الدّعاء للمخاطب بطول عمره. 

(4) اعلم أن الواو الاعتراضيّة قد تلتبس بالحاليّة فلا نتعيّن إحداهما عن الأخرى إلا بالقصد. 
فإن قصد كون الجملة قيداً للعامل فهي حاليّة؛ وإلا فهي اعتراضيّة. 

(5) أي تنبيه المخاطب على أمر يؤكد الإقبال على ما أمر به. 

)١(‏ أي في قول الشاعر؛ وهو أبو علي الفارسي» والشاهد في قوله: «فعلم المرء ينفعه» حيث 
إنه جملة معترضة» أوتي بها تنبيهاً للمخاطب على أمر يؤكد الإقبال» أي إقبال المخاطب 
على ما أمر به» وذلك لأن هذا الاعتراض أفاد أن علم الإنسان بالشّيء ينفعهء وهذا مما يزيد 
المخاطب إقبالاً على طلب العلم» والفاء في قوله: «فعلم المرء ينفعه» اعتراضيّة» والمستفاد 
من قول الشارح: «هذا اعتراض» أن الاعتراض يكون مع الفاء؛ كما يكون مع الواو وبدونهما. 

() أي فعلم المرء ينفعه «اعتراض بين اعلم ومفعوله وهو أن سوف يأتي...». 

(8) يقول الشاعر: واعلم فعلم الإنسان ينفعه أنّه سوف يأتي لزوماً كلما قدّر الله عليه لا يتأخر 
عن وقته. 

(9) هذا على مذهب المشهور والجمهورء ويجوز أن يكون المحذوف ضمير مخاطب» هو 
المامور بالعلم؛ أي أنك سوف يأتيك كل ما قدرا كما جوّزه سيبويه وجماعة في قوله تعالى: 
«أن يتإبئهيم 1 فد صَدَفتَ ليآ 1#" 


!| سورة الصّاقات: 5"او0١1‏ . 


44 لمعم و هعتمو مدهو و .ه00 ...0 ...روس في البلاغة /ج؟ 
يعني أنْ المقدور(١)‏ آت البنّة: وإن وقع فيه تأخيرٌ ماء وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر(؟), 
فالاعتراضص() يباين التّتميم, لأنه(4) إنما يكون بفضلة: والفضلة لابد لها من إعراب: 
ويباين(0) التكميل: لأنه إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصودء ويباين(7) الإيغال لأنه لا 
يكون إلا في آخر الكلام؛ لكنه(/) يشمل بعض صور التذييل» وهو(8) ما يكون بجملة لا 
محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين معني لأنه كما لم يشترط في القذييل 


)١(‏ المراد بالمقدور ما قدره الله. فيكون قوله: 

«يعني أن المقدور» تفسيراً لحاصل المعنى. 

(1) لأن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله يأتيه طال الزّمان أو قصرء وإن لم يطلبه وما لم يقدّره 
لا يأتيه؛ وإن طلبه تسلى» وسهل عليه الأمر» يعني الصّبر والتّفويضء وترك منازعة الأقدار. 

() هذا تفريع على ما ذكره في تعريف الاعتراض» يعني إذا علمت حقيقة الاعتراض فيما 
سبق من أنه لابد وأن يكون في الأثناء» وأن يكون بجملة أو أكثر لا محل لهاء وأن تكون الكتة 
فيه سوى دفع الإيهام؛ تفرّع على ذلك ما ذكره الشارح. 

(5) أي لأن التتميم إِنْما يكون بفضلة؛ والفضلة لابدّ لها من إعراب؛ والاعتراض ليس له 
محل من الإعراب. 

(5) أي الاعتراض يباين التكميل »؛ لأنه إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود يخلاف الاعتراض» 
فإنه ليس لدفع إيهام خلاف المقصود. 

() أي الاعتراض يباين الإيغال» لأن الإيغال لا يكون إلا في آخر الكلام بيخلاف الاعتراض» 
فإنه إنما يكون في أثناء الكلام» أو بين كلامين متّصلين. 

(0) أي تعريف الاعتراض يشمل بعض صور التذييل؛ أي يصدق عليه. 

(4) أي ذلك البعض ما يكون التذييل بجملة لا محل لها من الإعراب» وقعت تلك الجملة 
بين جملتبن متصلتين معنىّ» وكان وقوعها بينهما للتأكيد. فيصدق علبها الاعتراض. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة ا ااي 


مم0 


أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين(1)؛ فتأمّل(7): حتّى يظهر لك 
0007 0 يباين القذبيل بنائ(4) على أنه لم , يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين 


لسلسم صمل 


(0 أي بل تارة يكون التذييل بين كلامين» وأخرى لا يكون بينهماء وذلك لأن الشرط في 
التذييل كونه بجملة عقب أخرى بقيد كونها للتأكيد» كانت تلك الجملة لها محل من الإعراب 
أم لاء كانت بين كلامين متصلين معنئ أم لاء فيشمل الاعتراض بعض صرر التذييل: فقول 
الشارح: «لأنه كما لم يشترط...» علّة لكون الصّورة المذكورة من صور التّذييل؛ وشملها ضابط 
الاعتراض » ومن هنا يعلم أنْ النّسبة بينهما هي عموم من وجه» لاجتماعهما في هذه الصّورة» 
وانفراد التذييل فيما لا يكون بين كلامين متصلين» وانفراد الاعتراض بما لا يكون للتأكيد. 

(5) أي ما قلنا لك من شمول الاعتراض لبعض صور التَذييل المفيد أن بينهما عموما 
وخصوصاً من وجه. 

(") أي الاعتراض يباين التذييل. 

(5) إشارة إلى دليل التّباين» وأمًا وجه فساد ما قيل فحاصله: أن عدم اشتراط الشِيء ليس 
اشتراطاً لعدمه» فقولنا: التذييل لا يشترط أن يكون بين كلام أو كلامين» ليس شرطأ لكونه 
ليس بين كلام أو كلامين. 

وبعبارة واضحة أن بعض الناس فهم أنْ التذييل لما لم يشترط فيه أن يكون بين كلامين 
متصلين» ولا في أثناء كلام اختصٌ بأنه لا يكون بين كلامين متصلين» فباين الاعتراض 

ووجه فساد هذا القول: أنّه لا يلزم من عدم اشتراط الشيء عدم وجوده وإنْما تلزم المباينة 
بينهماء لو قيل: إنه يشترط في التّذييل أن لا يكون بين كلامين؛ وفرق ظاهر بين عدم اشتراط 
الشيء واشتراط عدم الشيء: وذلك لأن الأوّل يجامع وجوده وعدمه. فهو أعمَ من الثاني. 

ويمكن الجواب: 

بأن هذا القائل نظر إلى تباينهما بحسب المفهوم بناءً على ما ذكرء وإن كان هذا لا يوجب 
التباين بحسب الصّدقء؛ ولعل قوله: «فتأمل»» إشارة إلى هذا. 


يخا مع لمحو وو لومس ا موك سو وما وا لظا وام وفواوو اا اام رع ا فوة سق في البلاخة /ج*؟ 


أوممًا جاء] أي ومن الاعتراض الذي وقع أبين كلامين] متصلين [وهو(١)‏ أكثر من جملة 
أيضاً]؛ كما أنْ الواقع هو(؟) ببنه أكثر من جملة. [قوله تعالى: لأَأَوْهر ينث مر لله نَم 
مب ألَوبِينَ دجبأ لمتطهريت .1)"01١١»‏ 

فهذا(؟) اعتراض أكثر من جملة:؛ لأنه كلام يشتمل على جملتين(0): وقع بين كلامين 


(0 أي والحال أن الاعتراض نفسه الواقع بين الكلامين أكثر من جملة أيضاًء أي كما أن 
الكلام الذي وقع الاعتراض بينه وفي أثنائه أكثر من جملة» ففيه تمثيلان تمثيل ما جاء بين 
كلامين؛ وتمثيل ما هو أكثر من جملة. 

(؟) أبرز الشارح الضمير لكونه مسنداً إليه صفة جرت على غير من هي له: أي كما أنْ الكلام 
الذي وقع الاعتراض بينه» وفي أثنائه أكثر من جملة» فهو راجع إلى الاعتراض نفسه لا إلى 
أل الموصولة في الواقع» والضمير المجرور في بينه؛ راجع إلى الموصول أعني أل في الواقع. 
وهو واقع على محل الاعتراض؛ أعني طرفي الاعتراض. 

(") والشاهد في قوله تعالى: إن ألمب التَوبِينَ وييا متهت 4 حيث وقع اعتراضاً بين ما 
قبلها وما بعدماء وهو أكثر من جملة لأنه جملتان؛ أي يحب التّوابين» ويحب المتطهرين. 

(4) أي قوله تعالى: إن أسَه يحب ألتَوَِّينَ ويحالمتَطهَرِتَ # اعتراض. 

(5) أحدهما: 

يحب ألتَّيّبينَ 4» والأخرى: «وَجوبَلممَطهِيَ 4» بناءً على أنْ المراد بالجملة ما اشتمل على 
المسند والمسند إليه» ولو كانت الثّانية في محل المفردء هذا إذا قدّر كما هو الظاهرء أن 
القانية معطوفة على جملة هِب لتَيَّبينَ 4 التي هي خبر «إنَّ 4: وأمًا إذا بنينا على أن المراد 
بالجملة ما يستقل بالإفادة» وهو الأقرب فإِنْما يتبيّن كونه أكثر من جملة» إذا قذّر عطف 
(تَغيا توي > على مجموع الث ادبي 4 إنا بتقدير الضمير على أنه مبتداء وهو 
يبا لمتَطهْريتَ » أو بدون تقديره لأنها ليست في محل المفرد حينئدذ» وإن كانت مشتملة 
على ضمير عائد على ما في الجملة الأولى» وأمًا إذا قدر على هذا البناء عطفها على 9بُيِبٌ 
لتّوَِينَ 4. فلا يخفى أن ليس هنا جملتان» وحينئذ فليس الاعتراض هنا بأكثر من جملة» بل 
بواحدة فقط. ْ 


|١[‏ مورة البقرة: 7؟5. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة ا 0 


عم موس م العامة عدم لمم 


أولهما قوله: #تَأوهرح بخ 41204122 وثانيهما قوله «نتالق عر َي 4 والكلامان متتصلان 
معنى أفَإِنَ قوله: لنَآدُمٌ عزتٌ لكم» بيان(7) لقوله: طَأوْهْ يِنْحَيِتُ مركم أنه وهو مكان 
الحرث: إن الغرض(7): الأصلي من الإتيان طلب التّسل(4) لا قضاء الشهوة؛ والتكتة 
في هذا الاعتراض التّرغيب فيما أمروا به(0)؛ والتّنفير عما نهوا عنه(5). [وقال قوم قد تكون 
النكتة فيه| آي في الاعتراض أغير ما ذكر(1)7, 


)١(‏ أي موضع حرئكم» وفي كونهن موضع الحرث تبنيه على أن الغرض من إتيانهنْ طلب 
الغلة منهن» وهو النسل كما تطلب الغلة من المحرث الحّي» فالحكمة من إتيانهنَ طلب 
التسمزء 

(0) وتوضيح ذلك: 

أن المكان الذي أمر الله بإتيانهن منه هو موضع الحرث. 

(7) هذا علة لمعلول محذوف» أي إِنْما كان قوله: طيتَآوْكُ عَرتٌ لَك 4 بياناً لقوله لَأَوْهْرَك بن 
نت مركم لم4 لأن الخرض الأصلي من الإتيان طلب النّسل لا قضاء الشّهورة؛ أي فلا تأتوهنّ 
إلا من حيث يتأنّى منه هذا الغرضء وقوله: ناو حر دلي 4 أدل على هذا. 

(5) أي لأنه أهمٌ الأمور المترئبة على إتيانهنّ لما فيه من بقاء النوع الإنساني المترئب عليه 
كثرة الخيور الدنيويّة والأخرويّة» وحيث كان الغرض والحكمة من إتيانهنَ طلب الثل» 
والنّسل لا يحصل إلا بالإتيان من القبل لا من الدّبرء فيكون ذلك الموضع هو المكان الذي 
طلب إتيانهن منه شرعاء فتمٌ ماذكره المصئْف من دعوى البيان. 

(5) أي من جملة ما أمروا به هو الإتيان في القبل. 

(5) أي من جملة ما نهوا عنه؛ هو الإتيان في الدّبر؛ ووجه كون الاعتراض هنا مرغباً ومنفراً 
عمّا ذكر أن الإخبار بمحيّة الله للتّائب عمانهي عنه إلى ما أمر به والإخبار بمحبّة الله للمتطهرين 
من إدراك أن التلبس بالمنهي عنه بسبب التوبة والرّجوع للمأمور به ممّا يؤكد الرّغبة في الأوامر 
التي من جملتها الإتيان في القبل والتّنفير عن النُواهي التي من جملتها الإتيان في الدّبر. 

() الأوضح أن يقول: 

قد تكون النكتة دفع الإيهام. 


لف فته مهمه و مومهم دوا هزوم وو و ومو وموم و ووم ووم وموم ووو وم مولومل ؤروس قي البلاغة/ج؟ 


مماسوى(١)دفع‏ الإيهام. حتى(7)إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. أثم] القائلون 
بأن التكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين أجوَّرْ بعضهم وقوعه] أي الاعتراض في 
[آخر جملة(7) لا تليها(؛ ) جملة متصلة بها] وذلك بأن لا تلى الجملة جملة أخرى أصلا؛ 
فيكون هذا الاعتراض في آخر الكلام, أو تليها(ه) جملة أخرى غير متّصلة بها معنىٌ؛ وهذا 
الاصطلاح(”) مذكور في مواضع من الكشاف, فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء 
الكلام(7): أو في آخره(8): أو بين كلامين متتصلين(4): أوغير متّصلين(١٠١)‏ بجملة(1١1١),‏ 
أو أكثر لا محل لها من الإعراب(؟1١)‏ لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أوغيره(1١)؛‏ [فيشمل] 
أي الاعتراض بهذا التفسير(5١)‏ 


)١(‏ هذا بيان لما ذكر فكأنه قال قد تكون النكتة فيه غير سوى دفع الإيهام» وغير ذلك السّوى 
هو دفع الإيهام؛ لأن نفي النفي إثبات» فالنكتة على هذا القول تكون نفس دفع الإيهام؛ وتكون 


غير ه. 

)١(‏ حتّى التفريعيّة بمعنى الفاء؛ وضمير أنه يعود إلى الاعتراض. فكأنه قال: فيكون الاعتراض 
لدفع إيهام خلاف المقصود. 

(5) أي بعدها. 


(4) أي لا تلي الجملة التي اعترضت جملة بعدها. 

(5) أي الجملة التي اعترض عنها «جملة غير متصل بها معنى». 

(5) والمراد من الاصطلاح كون الاعتراض لدفع الإيهام. وجواز وفوعه في آخخر الكلام. 

(0) هذا محل الوفاق. 

(8) هذا محل الخلاف. 

(9) هذا أيضاً محل الوفاق. 

)1١(‏ هذا محل الخلاف أيضاً. 

)١(‏ متعلق بقوله «يؤتى». 

(17) هذا لم يقع فيه خلاف فيكون اشتراط عدم المحليّة باقياً بحاله. 

(1) أي غير دفع الإيهام كالتّاكيد مثلا. 

(14) أي الصّادق على مالا محل له من الإعراب من الجملة المؤكدة لما قبلها سواء كانت في 
آخر الكلام أو في أثنائه. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة اسار تس ال وو ال 1 


|التذييل] مطلقا(١).‏ لأنه(؟) يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب؛ وإن لم 
يذكره المصئتف("): [وبعض صور التكميل] وهو(4) ما يكون بجملة لا محل لها من 
الإعراس. فإِنْ التكمبل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها(0): والجملة التكميليّة قد تكون 
ذات إعراب(5): وقد لا تكون(7), لكنها(8) تباين التدميم؛ 


)١(‏ أي شمولاً مطلقاً؛ أي فكلّ تذييل اعتراض ولا عكس فيجتمعان فيما إذا كانت الجملة 
المعترضة مشتملة على معنى ما قبلهاء وكانت النكتة التأكيد؛ وينفرد الاعتراض فيما إذا كانت 
النكتة غير التأكيدء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «مطلقا»؛ أي بجميع صوره لقول المصتف 
بعد وبعض صور التكميل» ولا فرق في التّذييل بين أن يكون في الآخر أم لاء لأنْ التذييل قد 
يكون في الوسط كما تقدم قريباً من الشارح. 

() أي التذبيل» أي كما أنْ الاعتراض يجب فيه ذلك» وهذا تعليل لشمول الاعتراض له 
على وجه الإطلاق. 

(5) أي لم يذكر المصئّف في التذييل أنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. 

(4) أي البعض ما يكون التكميل بجملة لا محل لها من الإعراب. 

(5) أي بغير الجملة بأن يكون بمفرد؛ وهذا القسم من التكميل لا يكون اعتراضاً. 

)١(‏ أي وهذه لا تدخل في الاعتراض لتقييد الاعتراض بما لا محل له من الإعراب. 

(0) وهذه تدخخل في الاعتراض وهي المشار لها بقول المصئف «وبعض صور التكميل» ؛ وعلى 
هذا فيكون بين التكميل والاعتراض على هذا القول العموم والخصوص من وجه لاجتماعهما 
في الصّورة المشمولة للاعتراض» وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب لدفم الإيهام» 
إذ لا يشترط في الاعتراض على هذا القول أن تكون النكتة غير دفع الإيهام» وينفرد الاعتراض 
بما يكون من الجمل لغير دفع الإيهام. وينفرد التتكميل بغير الجملة؛ وبالجملة التي لها محل 
من الإعراب. 

(8) أي الاعتراض» وأنث الضمير نظرأ إلى كونه جملة» أي لكن الجملة المعترضة تباين 
التتميم» وكان الأولى أن يقول: لكنهء بل لو قال: وهو مباين للتتميم لكان أوضح. 

وحاصل ما ذكره الشّارح في توجيه المباينة أنْ التّتميم إنمًا يكون بفضلة؛ والفضلة لابذ لها 
من إعراب؛ والاعتراض إنما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب» والتّباين بينهما أوضح من 
الشيمن: 


44 م ع مودو الا و وو د تس الا امسا الوب قروس في البلاغة /ج؟ 
لأن الفضلة(١)‏ لابدّ لها من إعراب؛ وقيل(5): لأنه لا يشترط في التدميم أن يكون جملة 
كما اشترط في الاعتراضء وهو(”) غلط؛ كما يقال: إن الإنسان يباين الحيوان: لأنه لم 
يشترط في الحيوان النطق(4), فافهو(68). 
[وبعضهو(5)!؛ أي جوّر بعض القائلين بأنْ نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام |كونه] 
أي الاعتراض أغير جملة] فالاعتراض عندهم(7): أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين 
متصلين معنىّ بجملة أو غيرها 


)١(‏ أي الفضلة المشترطة في التعميم. 


(؟) أي وقيل في وجه التباين بين الاعتراض والتّتميم غير ما سبق؛ وضمير «لأنه» للحال 
والشأن. 

(*) أي هذا القيل المعلل بقوله: «لأنّه...» غلط نشأ من عدم الفرق بين عدم الاشتراط واشتراط 
العدم؛ والحاصل إن عدم اشتراط الجملة في التتميم بجامع كون التتميم جملة» فلا يكون 
منافياً لاشتراط الجملة في الاعتراض. 

نعم» اشتراط عدم الجملة في التدميم مناف لاشتراطها في الاعتراض» فعدم الاشتراط أعم 
من اشتراط العدم. 

(؛) وجه الشّبه أن كلا منهما غلطء و(ما) في قوله: «كما يقال» مصدريّة. 

(0) لعله إشارة إلى وجه الغلطء وهو أن عدم الاشتراط بشيء لا يقتضي اشتراط عدم ذلك 
الشيء؛ للفرق بين الماهية بشرط لا شيء؛ وبين الماهية بلا شرط شيء.؛ فإِنْ الثاني لا يستلزم 
الأرّلء وبالجملة إن هذا القول غلط؛ إذ عدم اشتراط الجملة في التّتميم» واشتراطها في 
الاعتراض لا يوجب التّباين» بل يوجب كون الاعتراض أخخصٌ من التّدميم لكونه مقيّداً بالجملة 
دونه. 

(7) عطف على فاعل «جوزه وهو فرقة» أي جوّز الفرقة الثانية من القائلين بأنْ النكتة في 
الاعتراض قد يكون دفم الإيهام أن يكون الاعتراض غير جملة. 

(0) أي عند الفرقة الثانية. 


الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والهساواة 000111 0 ا 


لتكتة ما(١),‏ أفيشمل] الاعتراض بهذا التّفسير أبعض صور التُتميو(؟). وأبعض صور 
[التكميل] وهو(): ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين. أوإمَا بغير 
ذلك] عطف(5).: على قوله: إِمَا بالإيضاح بعد لإبهام. وإما بكذا وكذا. [|كقوله تعالى: 


«النِسَِلونَ الْمسوَمَنْحوله: شَيَحْوْنحمد ريم وَيُؤْمِنُونَ بد »ذأ 


سا انا لسو ا سج ي:::تيون:::00:ا::01898510100التفش مب سا سس سس سس سجس مستت سي سس سس سوج طش سس تسسات 
ص سد 


© أي فهم خالفوا الجمهور في أمرين: الأول عدم اشتراطهم في الاعتراض كونه جملة لا 
محل لها من الإعراب» والثّائي: التزامهم بتعميم التكتة كما أشار إليه بقوله «لنكتة مه. أي 
سواء كانت دفع الإيهام أو غيرهاء وخالفوا الفرقة الأولى بعدم التزامهم بصحّة وقوع الاعتراض 
آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها. 

(؟) وهو ما كان الاعتراض بغير جملة في أثناء الكلام؛ فالنّسبة بيئهما عموم من وجهء 
لاجتماعهما في هذه الصّورة؛ وانفراد التتميم عنه بما يكن آخر الكلام» وانفراد الاعتراض عنه 
بما يكون غير فضلة؛ وقد علمت أن الاعتراض على القولين السّابقين كان مبايئاً للتتميم. 

(؟) أي والبعض «ما يكون واقعاً في أثناء الكلام...». 

لايقال: إنه يشمل بعض صرر التّذييل أيضاً» وكان على المصئّف أن ينبّه عليه؛ وذلك 
البعض ما يقع في أثناء كلامين متّصلين معني للتأكيد. 

لأننا نقول: شموله متحقق على التفسير الأول أيضاًء فلا خصوصيّة له بهذا التفسيرء والغرض 
هنا ذكر ما يخصٌ التفسير الثاني؛ فلذا لم يعترض له. 

هذا قحا اكلام لي تباج لبور دكرنا لعف ناريا وبقي الكلام ذ في الأمر التّاسع الذي 
ذكره إجمالاًء فالأمور التي يتحقّق بها الإطناب تسعة. 

(4) أي عطف على الأمر الأوّل» وهو الإيضاح بعد الإيهام» لا على الأمر الأخير» وهو قوله: 
« إمَا بالاعتراض»» فإنْ الأولى فيما إذا توالت أمور متعاطفة أن يعطف الجميع على الأوّل» إلا 
أن تكون مترئّبة» فيعطف كل لاحق على سابقه حفظاً للّرتيب» وفي المقام بما أنه لا ترتب 
بين وجوه الإطئاب فيجمعها بالعطف على الويضاح بعد الإيهام. 

(5) والشّاهد في فوله (وَيْوْمبونَ4 حيث أوتي به من دون توقّف المعنى المراد عليه لخرض 
إظهار شرف الإيمان فيكون إطناباً. 


ا سورة غافر» 17. 


45 000 ا ل 


فإنه(1) لو اختصر(؟)] ؛ أي ترك الإطناب, فإِنْ(؟) الاختصار قد يطلق على مايعم الإيجاز 
والمساواة كما مرّ(4)؛ الم يذكر: (وَيْرْئنَيهِ. 4 لأن إيمانهم لاينكره] أي لايجهله(0) أمن 
يثبتهم] فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوماً أوحسن ذكره] أي ذكر قوله: لدَيْوْموَه. » 
|إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه(1)7: وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة 
ظاه ر() بالتأمل فيها(8). 


مم سس نات د 








)١(‏ الضمير للشأن. 

(0) أي ارتكب الاختصار. 

(7) علة لتفسير الاختصار بترك الإطناب» أي الاختصار وإن كان أعمّ من الإيجاز والمساواة 
إلا أن المراد هنا هو الثاني أعني المساواة» لأنه لو لم يذكر #رَيْوْممُونَ يه 4 لكان مساواة. 

2 

(5) أي لا ينكر ولا يجهل إيمان حاملي العرش؛ ومن حوله من يعتقد بوجودهم. فإذأ يكون 
ذكر طوَيْوْمُونَهِ. 4 إطناباًء حيث كان ذكره لأجل إظهار شرف الإيمان المدلول لجملة لوَيُؤْمُونَ 
بف لأنها سيقت مساق المدح؛ فأتى بها لأجل إظهار مدلولها. 

() أي حيث مُدح الملائكة الحاملون للعرش» ومن حوله بالإيمان ترغيباً في الإيمان» 
فيكون قوله: «ترغيبأ» مفعولاً له لإظهار شرف الإيمان. 

(/ا) خبر لقوله: «وكون هذا الإطناب...». 

(8) أي في الآية؛ أو في الوجوه السّابقة؛ وحاصل الكلام في المقام أنه لم يوجد في الآية 
ما اعتبر في كل من الأمور السَابقة؛ أمّا كونها ليس من الإيضاح. ولا من التكرار فواضح. 
لأن قوله: لوَبُيْممْنَيوِ4 ليس لفظه تكرارأًء ولا إيضاحاً لإيهام قبله» وأمًا كونها ليست من 
الإيغال» فلأن قوله: لرَبُوْممُونَيهِ» ليس ختماً للشعرء ولا للكلام؛ كما هو في الإيغال» إذ 
قوله: #وَيستَعيونَ لين َامَ 4 عطف على ما قبله» فليس ختماً؛ وأمًا كونها ليست من التذييل» 
فلعدم اشتمال جملتهء وهي 9وَيُوْمنوْنَي»# على معنى ما قبلهاء بل معناها لازم لما قبلها. 
وأمَا كونها ليست من التكميل» وأمًا كونها ليست من التّتميم؛ فلأن قوله: 9وَيُوْممُونَيهِ. 4 ليس 
فضلة؛ وهو ظاهرء وأمًا كونها ليست من الاعتراض فهو مشكل» إذا بنينا على ما تقرّر من أن 
من جملة الاتصال بين الكلامين أن يكون الثاني معطوفاً على الأوّل» ولا شك أن جملة: 


الباب الثامن: الإيجاز والإطئاب والمساواة 1 
[واعلم أنّه(١)‏ قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطئاب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة 
إلى كلام آخر مساو له] أي لذلك الكلام في أصل المعنى] فيقال للأكثر حروفاً إنه مطنب. 
وللأقل إِنّه موجز [كقوله(؟): يصِد()] أي يعرض() أعن الدّنيا إذا عنّ] أي ظهر(ه): 
[سؤدد] أي سيادة أولو برزت00). في زي عذراء ناهد الزى الهيئة: والعذراء البكر, 


«وَد َنود لَِدنَ اموأ 4 معطوفة على جملة: 9سَيَحُْنَ4 فيكون ما بينهما اعتراضاً. 

والجواب من ذالك الإشككال إنما هو يجعل واو في قوله: (وَيُوْمُونيوِ4 للعطف لا للاعتراض» 
فتخرج الآية عن كونها من قبيل الاعتراض. 

(0 الضمير تلشأن» وحاصل الكلام في المقام أنه قد تقدذم أن وصف الكلام بالإيجاز يكون 
باعتبار أنه أدى به المعنى حال كونه أقل من عبارة المتعارف» مع كونه وافياً بالمرادء وأن 
رصفه بالإطناب يكون باعتبار أن المعنى أذى به مع زيادة عن المتعارف» لفائدة أشار هنا 
إلى أن الكلام قد يوصف بهما في اصطلاح القوم باعتبار قلة الحروف وكثرتها بالنسبة إلى 
كلام آخر مساو لذلك الكلام في أصل المعنى» فالأكثر حروفاً منهما إطئاب باعتبار ما هو 
دونه» والأقل منهما حروقاً إيجاز باعتبار أن هناك ما هو أكثر منه» والباء في قوله: «باعتبار...» 
للسَببيّة» والباء في قوله «بالإيجاز» للتعدية. 

(؟) أي كقول أبي تمّام من قصيدته التي رثى بها الحسين محمد بن الهيثم. 

() بفتح أوّله وكسر ثانيه؛ لأنّه هو الذي بمعنى يعرضء وهو لازمء وأمّا يضم الصّادء فهو 
بمعنى يمنع الغير» فهو متعدذي. 

(4) بضم الياء من أعرضء أي يعرض هذا الممدوح عن الذنيا التي فيها الرّاحة والتعمة 
بالغنى. 

(0) أي إذا ظهر له سيادة ورفعة. 

() أي لو ظهرت الدنيا في زي عذراء ناهد» الزي بكسر الزّاي المعجمة:» والياء المشددة» 
الهيئة العذراء البكرء والتّاهد: هي المرأة التي نهد ثدييها أي ارتفع. 

والشاهد في المصراع الأول؛ أعني «يصد عن الذنيا إذا عن حيث إنه أقل حروفاً من قوله: 
«ولست بنظار إلى جانب الغنى» مع كونهما متحدين في أصل المعنى المقصود. 


44 ا ا 1 00 دروس فى البلاغة /ج7 


والتهود ارتفاع النّدي [وقوله(1): ولست] بالضّمَ على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله؛ وهو 
قوله: وإني(؟) لصبّار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصّبر. 
أابنظار(”) إلى جانب الغتى 
إذا كانت العليا(؛) في جانب الفقر] 
يصفه(5) بالميل إلى المعالي يعني أن السّيادة مع التعب أحبٌ إليه من الرّاحة مع 
الخمول(5)): فهذا البيت(7) إطناب بالتسبة إلى المصراع الشابق [ويقرب منه] أي من هذا 
القييل |قوله تعالى: لالم عل وق ستثرت 4" (0). 





)١(‏ أي قول الشاعر الآخرء وهو المعذل بين غيلان أحد الشعراء المشهورين: أي ولست 
بنظار إلى جانب الغنىء التّظار مبالغة في ناظر أي كثير النظرء والأنسب هنا أن يكون بمعنى 
ناظره لأنه أليق بالمدح. 

(7) والشاهد في قوله: «أني» حيث تكون الياء ياء المتكلم. 

(؟) أي لست بنظار إلى جانب الغنى» أي أنْ نظره إلى جانب الغنى أي إلى جهته؛ والمراد 
بالغنى والمال ولازمه من الرّاحة والنعمة» وعدم النظر إلى جهة الغنى أبلغ في التّباعد من مجرّد 
الإخبار بالترك. 

(5) أي العرّ والرّفعة في جانب الفقرء والمراد بالفقر عدم المال ولازمه من التعب. 

ومعنى البيت: أني لا التفت إلى المال والرّاحة والتعمة مع الخمول إذا رأيت العرّ والرّفعة في 
التعب والمشقة. 

(5) أي يصف الشاعر نفسه بالميل إلى المعالي. 

(1) أي عدم الشيادة» فأراد الشاعر من الغنى سببه» أي الرّاحة؛ ومن الفقر مسيّبف أي 
التعب. 

0) أي فوله: «لست بنظار...» إطناب بالتسبة إلى المصراع السّابق» أي يصد عن الذنيا إذا 
عن». 

(8) الشّاهد في الآية: حيث إِنْها أقل حروفاً من البيت الآني مع كونهما متّحدين معنى في 
الجملة؛ أي البيت قريب من الآية في المعنى. 


|١].سورة‏ الأنبياء 0 


الباب الثامن: الايجاز والإطناب والمساواة اا 
وقول الحماسي:] 

أونتكر إن شثنا على التّاس قولهم 

ولا ينكرون القول حين نقول(١)]‏ 

يصف رياستهم ونفاذ حكمهم, أي نحن نغيّر ما نربد(؟1) من قول غيرنا وأحد لا يجسر 
على الاعتراض عليناء فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيتء وإِنْما قال: يقرب(”). لأنّ ما(؟) 
في الآبة يشمل كل فعل؛ والبيت مختصٌ بالقول؛ فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى: 
بل(0) كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى: وكيف لا والله أعدم(5).نمٌ الفنَ الأول بعون الله 
وتوفيقه, وإيّاه أسأل في إتمام الفتين الآخرين هداية طريقه. 


)١(‏ «ننكر» متكلّم مع الغير من الإنكارء بمعنى عدم القبول» «شئناه متكلم مع الغير من 
المشيّة» والمعنى: نحن ننكر إن أردنا على الناس قولهم؛ ولا يقدرون أن ينكروا أقوالنا أصلاًء 
يصف الشاعر رئاستهم» ونفاذ حكمهم» ورجوع الناس في المهمّات إلى رأيهم. 

والشاهد في هذا البيت: كونه أكثر حروفاً من الآية مع كونه قريباً منها في المعنى. 

() أي نحن نتجاسر على غيرناء ونرد قوله» بحيث لا ينغذ ولو لم يظهر موجب لتغييرناء 
وذلك لتمام رئاستنا وحكمنا عليهم. 

(") أي ولو لم يقل: ومنه قوله تعالى» وقوله: «لأنْه علة لمحذوف» أي لعدم تساوي الآية 
والبيت في تمام أصل المعنى. 

() أي لأن ما في الآية «الَا يملعا » مصدريّة, أي لا يسأل عن فعله. والمراد بالفعل ما 
يشمل القول بدليل قوله بعد ذلك» والبيت ممختص بالقول» فاندفع مايقال: إذا كان البيت قاصراً 
على القول؛ والآية قاصرة على الفعل فلا قرب بينهما. 

(5) إضراب على ما يتوهم من قربهما في المعنى من اتفاقهما في العلو والبلاغة» وإنما كان 
كلام الله المذكور أبلغ؛ لأنْ الموجود في الآية نفي السَؤال» وفي البيت نفي الإنكار؛ ونفي 
السَؤال أبلغ لأنه إذا كان لا ينكرء ولو بلفظ السَؤال؛ فكيف ينكر جهاراًء بخلاف الإنكار» فقد 
يكون هو المتروك دون الإنكار. 

(5) أي كيف لا يكون كلام الله أجل وأعلى من غيره» والحال أن الله أعلم بكل شيء؛ ومن 
شان العالم الحكيم أن يأتي بالشيء على أبلغ ونه 


تم المَنّ الأوّل بعون الله وتوفيقه» وإيّاه أسأل في إتمام الفئين الآخرين هذاية طريقه. 


[الفن(١)‏ الثاني: علم البيان] 
قدّمه(؟) على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة, وتعلق البديع بالتوابع(؟), أوهو(4) 
علم!؛ أي ملكة(5) يقتدر بها على إدراكات جزئيّة» أو أصول(7) وقواعد معلومة, 


سمهو 





)١(‏ الفنْ عبارة عن الألفاظ. كما هو مقتضى ظاهر قول المصف أوْل الكتاب» فإن جعل 
علم البيان عبارة عن المسائل» فالتّقدير مدلول الفنّ القاني علم البيان» أو الفن الثاني دال علم 
البيان» وإن جعل علم البيان عبارة عن الملكة» فالتقدير الفنْ الثاني في تنحصيل علم البيان. 

() أي قدم المصئف البيان على البديع للاحتياج إلى البيان في تحصيل بلاغة الكلام؛ 
وذلك لأنّ الفصاحة مأخوذة في مفهوم بلاغة الكلام» والاحتراز عن التتعقيد المعنوي مأخوذ 
في مفهوم الفصاحة؛ وحيث إن المأخوذ فيما هو مأخوذ في مفهوم شيء مأخوذ في مفهرم 
هذا الشيء؛ يكون الاحتراز عن التعقيد المعنوي مأخوذاً من مفهوم بلاغة الكلام» ولازم ذلك 
توقف علم البلاغة على علم البيان» لأن الاحتراز عن التعقيد المعنوي لا يحصل إلا به. 

(؟) أي توابع البلاغة لما سيجئ من أنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة» ووضوح الدلالة فلا تعلّق له بالبلاغة: وإنما يفيد حسناً عرضياً للكلام البليغ: وهذا 
هو المشهورء ومنهم من جعله من تتمة المعاني؛ ومنهم من جعله من تتمّة البيان. 

(5) أي علم البيان» لا يخفى أنْ المراد عن علم البيان في قوله: الفن الثاني علم البيان» هو 
القواعدء فإذا أريد بقوله: علم» في قوله: «وهو علم...». الملكة أو إدراك القواعد لاد من 
الول بالاستخدام في ضمير هو. 

(0) أي كيفيّة راسخة في النفس حاصلة من كثرة ممارسة قواعد الفن. 

(3) عطف على «ملكة»؛ فالمعنى أن المراد بالعلم هنا إِمّا الملكة» أو الأصول بمعنى الواعد 
المعلومة» لأن بها يعرف إيراد المعاني بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء. وإِنْما قيّد القواعد 
بالمعلومة» لأنه لا يطلق عليها علم بدون كونها معلومة من الذلائل: وإِنّما كان المراد بالعلم 
هنا أحد الأمرين المذكورين؛ لأن العلم مقول بالاشتراك على هذين المعنيين؛ فيجوز إرادة 


الفن الثانى: علم البيان از[ 1[ ااا 
أيعرف به إيراد المعنى الواحد(١)1:‏ أي المدلول عليه(؟) بكلام مطابق لمقتضى الحال 
أبطرق] وتراكيب(”) |مختلفة في وضوح الدّلالة عليه( )] 


لل ا لمسسيلتييمه 
سس 


)١(‏ أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلّم» فاللآم للاستغراق. واحترز بالواحد عن 
علم المعاني لأنَ علم المعاني علم يعرف به إيراد المعنى بكلام مطابق لمقتضى الحال. وعلم 
البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة؛ فعلم 
المعاني بمنزلة المفردء وعلم البيان بمنزلة المركب لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال معتبرة 
في علم البيان؛ كما تعتبر في المعاني؛ ولكن في البيان مع زيادة شيء» وهو إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة» فبقوله: «إيراد المعنى الواحد» حصل الاحتراز عن علم المعاني. 

(5) وهذا التفسير إشارة إلى أن اعتبار علم البيان إنما هو بعد اعتبار علم المعاني» فتعتبر 
فيه لمطابقة لمقتضى الحال» كما تعتبر في علم المعاني» فيكون هذا من ذاك بمنزلة المفرد 
من المركب. 

(*) عطف تفسير على قوله «طرق». 

(4) أي سواء كانت تلك الطرق من قبيل الكناية أو المجاز أو التَشبيه؛ ومثال إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة من الكناية أن يقال في وصف زيد مثلاً بالجود: زيد مهزول الفصيل» 
وزيد جبان الكلبء وزيد كثير الرّماد؛ فكل واحد من هذه التّراكيب يفيد وصفه بالجود بطريق 
الكناية؛ لأنْ هزال الفصيل إنما يكون بإعطاء لبئه للضيوف» وجبن الكلب لألفه بالإنسان 
الأجنبي بكثرة الواردين من الضيوفء فلا يعادى أحداً ولا يتجاسر عليه؛ وهو معنى جبنه؛ 
وكثرة الرّماد من كثرة الإحراق للطبخ؛ وكثرة الطبخ من كثرة الضُيوف»؛ وهي مختلفة وضوحاً» 
وكثرة الرّماد أوضحهاء فيخاطب به عند المناسبة كأن يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك. 

ومثال إيراده بطرق مختلفة من باب المجاز والاستعارة أن يقال في وصفه مثلاً بالجود: رأيت 
بحرا في الذار» في الاستعارة التَحقيقيّة» وطمٌ زيد بالإنعام جميع الأنام» في الاستعارة بالكناية» 
لأن الطموم وهو الغمر بالماء وصف البحرء فدل على أن المتكلم أضمر تشبيهه بالبحر في 
النفس» وهو معني الاستعارة بالكناية على ما يأتي بيانه؛ ولسّة زيد تتلاطم بالأمواج» لأن 
اللَجَة والنلاطم بالأمواج من لوازم البحره وذلك مما يدل على إضمار تشبيهه به في النّفس 
أيضاًء وأوضح هذه الطرق الأول وأخفاها الوسط؛ ومثال إيراده بطرق مختلفة الوضوح من 


7 لمارا لعو لاوا طعن اتحاد وااو اام بز اال وض قي التلاغة /ج‎ "١ 


أي على ذلك المعنى بأن 7 بعض كون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها رع 
والواضح(١)‏ خفئ بالنسبة إلى الأوضح. فلا حاجة إلى ذكر الخفاء» وتقييد(؟) الاختلاف 


بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ. والعبارة(؟), 


التشبيه زيد كالبحر في السّخاء» وزيد كالبحرء وزيد بحر» وأظهرها ما صرّح فيه بوجه 
الشّبه؛ كالأوّل وأخفاها ما حذف فيه الوجه والأداة معاً. كالأخير فيخاطب بكل من هذه الأوجه 
الكائنة من هذه الأبواب» بما يناسب المقام من الوضوح والخفاء» انتهى ما في الدسوقي مع 
تصرف ما. 

)١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدذرء وهو أن يقال: إِنْ اختلاف الطرق لابدذ من تقييده من ذكر 
الخفاء أيضاًء فعلى المصتف أن يقول بطرق مختلفة في وضوح الذلالة عليه وخفائهاء لأنْ 
الاختلاف إنما يتحقق بوضوح الّلالة وخفائهاء لا بوضوحها فقط فكما لابدٌ من ذكر الوضوح. 
فكذلك لايد من ذكر الخفاء؛ وحاصل الجواب أن الواضح خفيٌ بالنسبة إلى الأوضح. فيتحقق 


الاختلاف وحينئدذ لا حاجة إلى دكر الخفاء. 
2( قوله: (وتفييد الاخئتلاف» مبتدأء وقوله: «ليخرج معرفة...» خبره» أي ليخرج عن كونها 
مشمولة لعلم البيان. 


(6) أي بأن تكون الطرق مختلفة في اللفظ والعبارة دون الوضوح والخفاء. وذلك مثل إيراد 
المعنى الواحد بألفاظ مترادفة» كالتعبير عن الحيوان المفترس بالأسدء والغضنفر» والليث» 
وكالتعبير عن كرم زيد بقولنا: زيد كريمء وزيد جوادء فمعرفة إيراد المعنى المذكور بهذه 
الطرق ليست من علم البيان؛ وعطف «العبارة» على «اللفظ» من عطف المرادف. 

وحاصل الكلام في المقام: 

أن تقييد المصتف الاختلاف بوضوح الدلالة مخرج لمعرفة إيراد المعنى الواحد بتراكيب 
ممختلفة في اللّفظ متمائلة في الوضوح» وذلك بأن يكون اختلافهما بألفاظ مترادفة» إذ التّفاوت 
في الوضوح لا يتصور في الألفاظ المترادفة» لأنْ الدّلالة فيها وضعيّةء فلا يتحقق الانمتلاف إذا 
عرف المخاطب بوضعها. 


الفن الثاني: علم البيان 000 ا 


واللام ف في المعنى الواحد للاستغراق العرفي(١)‏ أي كلّ معنى واحد يدخل تحت قصد 
المتكلم وإرادته: قلو(؟) عرف أحد إيراد معنى قولنا: زيد جواد بطرق مختلفة» لم يكن 
بمجرّد(؟) ذلك عالماً بالبيان؛ ثم لما(4) لم يكن كلّ دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد أن 
يشير(0) إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود د ههنا("), 











0ك 
ل محم سب ع ع ب ا 7 ا ا 0 30 


0 أي لا الاستغراق الحقيقي» وذلك لامتناع الاستغراق الحقيقي» فإنْ المعاني أمور غير 
متناهيّة: والقوى البشريّة متناهية؛ فلا يمكن لأحد أن يدركها بأسرهاء ويقتدر بإيرادها على 
طرق مختلفة. على أنه ليس لبعض المعاني إلا طريق واحدء فلا معنى لإيراده بطرق مختلفة» 
أو له طرق متساوية» وعدم المعهود الخارجي». وعدم صحّحة العهد الذهني» لأنّه في المعتى 
كالتكرة» فيلزم كون كل من له ملكة إيراد معنى من المعاني في طرق ممختلفة عالماً بعلم 
البيان» وهو باطل قطعاء وعدم صحّة الجنس» إذ يلزم أحد الأمرين على تقدير إرادته» ويلزم 
الأمر الأوّل أعنى الامتناع على فرض تحقّق الجنس في جميع الأفراد» ويلزم الثاني أي كون كل 
من له ملكة... على تقدير فرض وجود الجنس في الفرد الغير المعين» فإذاً لاد من حمل اللآم 
على الاستغراق العرفي» بأنيقال: المراد به كل معنى يتعلق به قصد المتكلم. 

(؟) تفريع على كون اللام للاستغراق العرفي» أي فلو عرف أحد إيراد معنى واحد بطرق 
مختلفة من دون أن تكون له تلك الملكة لم يكن عالماً بالبيان. 

(*) أي بل لابد من معرفة إيراد كل معنى دخل تحث قصده وإرادته. 

(؛) أي لما كان التعريف مشتملاً على ذكر الدّلالة» ولم يكن كل دلالة قابلاً للوضوح 
والخفاء» بل منها ما لا يكون إلا واضحاً كالدّلالة الوضعيّة» ومنها ما يكون قابلا للوضوح 
والخفاء وهو العقليّة. 

(5) المراد بالإشارة؛ أي أراد أن يذكر تقسيم الدلالة» والمقصود من ذكر هذا التقسيم 
التوصل إلى بيان ما هو المقصودء فقوله: «وتعيين؛ عطف على التقسيم؛ عطف المسيّب على 
لت 

(5) أي في هذا الفن. 


ظ لجو اسبافة ةلواط واافقلاء خو وله الراة و دالو لماك امو اطاا مد اا ويا ل رافق في البلاغة /72 
فقال: [ودلالة اللفظ(١‏ )] يعني دلالته(7) الوضعيّة. وذلك(") لأن الذلالة هي(4) كون 


الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» والأوّل(0) الذال والثاني المدلول» لم(") 
الدَالُ إن كان لفظاً فالدّلالة لفظيّة. 


)١(‏ وإضافة الدّلالة إلى اللفظ احتراز عن الدلالة الغير اللفظيّة» سواء كانت عقليّة كدلالة 
الذخان على وجود الّارء أو وضعيّة كدلالة الإشارة على معنى نعم» أو طبيعيّة كدلالة الحمرة 
على الخجل» والنبات على المطر» فإنها لا تنقسم إلى الأقسام الآتية. 

() أي دلالة اللفظ الوضعيّة» خرج بهذا التفسير دلالة اللفظ العقليّة» كدلالة الكلام على 
حياة المتكلم» واللفظيّة الطبيعيّة كدلالة أح أح على وجع الصّدرء فلا ينقسم شيء منهما 
إلى الأقسام الآنية» واعترض على الشارح بأن الذلالة اللفظيّة الوضعيّة خاصّة بالمطابقة في 
اصطلاح البيانيين؛ وحينئذ فيلزم على تقسيمهما للأقسام الآتية» تقسيم الشّيء إلى نفسهء 
وإلى غيره لكون المقسم أخصٌ من الأقسام. 

وأجيب بأن المراد بالوضعيّة ما للوضع فيها مدخل؛ سواء كان العلم بالوضع كافياً فيها لكونه 
سبباً تامأ كما في المطابقيّة» أو لابذ معه من انتقال عقلي؛ كما في التضمنيّة والالتزاميّة» وهذا 
وجه جعل المناطقة الذلالات الثلاث وضعيّات. 

(') أي وبيان تفسيم الذلالة» وتعيين ما المقصود منها هنا «لأن الذلالة»» أي من حيث هي 
لا خصوص دلالة اللفظ. 

(5) أي الدلالة «كون الشّيء» كلفظ زيد «بحيث» أي بنحو وكيفيّة «يلزم من العلم بهه أي 
بالشّيء «العلم بشيء آخر». 

(0) أي السّيء الأّل يسمّى دالآء والمّيء القّاني يسمّى مدلولاً؛ مثلاً دلالة لفظ زيد على 
مسمّاءء على كوئه بنحو يلزم من العلم به كما إذا سمعناه من أحد العلم بمسمّاه» أي الذات 
الخارجي. 

(1) هذا شروع في تقسيم الدلالة» وحاصل ذلك أن الذلالة إِمَا لفظيّة وإمًا غير لفظيّة» والأولى 
إِمَا وضعيّة وإِمًا عقليّة وإمّا طبيعيّةء والمراد بالأولى ما للوضع مدخل فيهاء وهي تنقسم إلى 
المطابقة والتضمن والالتزام؛ وتسمّى الأولى عندهم بالوضعيّة» والأخيرتان أعني التضمن 
والالتزام بالعقليّة: والمراد بالثانية أي العقليّة» ما للعقل مدخل فيها كدلالة الديز المسموع 


٠ لي أ‎ ١ 
فى‎ «٠ 
24 
لعن لثانى : عام البيان 0 ا‎ 
66 
إيبا‎ 


وإلآ نغير لفظيّة(١)‏ كدلالة الخطوط. والعٌقد والإشارات والتصب(؟) ثم الدّلالة اللفظيّة 
إمَا أن يكون للوضع مدخل فيها(") أو لا(4).: فالأولى(0) هي المقصودة بالتظر(") 
ههنا(/) 


اك 
ا٠سسمسسيم‏ 





من وراء الجدار على وجود لافظ ؛ حيث إن العقل يدرك الملازمة بين اللفظ واللافظء والمراد 
بالثائئة ما للطبع مدخل فيه كدلالة أح اح على وضع الصّدرء حيث إن الطبع يقتضي صدور أح 
أح عند عروض الوجع عليه؛ هذا تمام الكلام في الدلالة اللفظيّة. 

)١(‏ الدلالة الغير اللفظيّة أيضاً إمَا وضعيّة؛ وإما عقليّة» وإمًا طبيعيّة؛ أمّا الوضعيّة فهي ما 
للوضع مدخل فيها كدلالة العقود على مراتب معيّنة من العددء والنصب على مقادير معيّئة من 
المسافة مثلاً. وأمًا العقليّة فهي ما للعقل مدخل فيهاء كدلالة الدّخان على وجود التار؛ فَإنّ 
العقل يدرك الملازمة بينهماء وأمًا الطبيعيّة» فهي ما للطبع مدخل فيها كدلالة سرعة التَبض 
على شدّة الحمّى» فإنّ الطبع عند عروض الحمّى عليه يقتضي سرعة حركة التبض» فكل 
واحدة من الدلالة اللفظيّة» وغير اللفظيّة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. 

(؟) هذه أمثلة للدلالة الوضعيّة الغير اللفظيّة» والمراد بالخطوط الكتابةء أو الخطوط 
الهندسيّة» كالمثلث والمربّع» وبالعُقد عقود الأنامل» فإنّْها دالة على مراتب معيّنة من العدد 
عند العارف بوضعها لهاء «والإشارات» كتحريك اليد على نحو خاصٌء فإنّه يدل على نعم أو 
لاء «والتصب» جمع نصبة؛ كغرف جمع غرفة؛ وهي ما يجعل علماً لشيء كالعلامة المنصوبة 
في الطريق للدلالة على مقدار المسافة. 

(1) أي في الذلالة بأن يكون سبباً تامّآ فيها بحسب الظاهرء كما في المطابقيّة أو جزء سبب 
كما في النَضمَئيّة والالتزاميّة. 

(4) بأن كانت الدّلالة باقتضاء الطبع أو العقل» كما عرفت. 

() أي التي للوضع مدخل فيها «على المقصودة بالتنَظر ههناه. 

)١(‏ أي بالبحث. 

() أي في مقام تقسيم الذلالة إلى المطابقيّة والتَضْمئيّة والالتزاميّة» كما يأتي» وهذا لا يئافي 
أن المقصود بالّات عندهم في هذا الفنّ عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة؛ هي الدّلالة 
العقليّة لا الوضعيّة؛ لأن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لا يتأتى بالوضعيّة: كما في قول 


5" وحم ابا باحو اه موا سان واوا واو وا ا او كا عا واس لا واد لدان رون فى البلاغة 7 


وهي(١)‏ كون(؟) اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق(6) بالنّسبة(4) إلى العالم 
بوضعه. وهذه(6) الدلالة [ ما على تمام(7) ما وضع | اللفظ أله] كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق [أو على جزئه(7)] كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق [أو على خارج عنه(8)] 
كدلالة الإنسان على الضاحك؛ [وتسمّى الأولى(4)] أي الذلالة على تمام 

المصدّف الآتي: «والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعيّة...». 

(0 أي الذلالة اللفظيّة التي للوضع فيها مدخل. 

(؟) قوله: «كون اللّفظ»؛ جنس في التّعريف خرج عنه الثلالة الغير اللفظيّة بأقسامها الثلاثة؛ 
وقوله «بحيث» أي ملتبّساً بحالة» هي أن يفهم منه المعنى» أي المطابقي أو التَهْمْني أو 
الالتزامي. 

() أي إطلاق اللفظ عن القرائن وتجرّده عنها. 

(؛) متعلق بقوله «يفهمه». وخرج به اللفظيّة العقليّة. وكذلك اللفظيّة الطبيعيّة. فإنهما 
يحصلان للعالم بوضع اللفظ؛ ولغيره لعدم توّفهما على العلم بوضعه. 

(0) أي الذلالة اللفظيّة التي للوضع مدخل فيها على ثلاثة أقسام أي المطابقيّة» والتَضمَنتّة 
والالتزاميّة ؛ الأولى: ما أشار إليه بقوله: «إمًا على تمام ما وضع له4» والثانية: ما أشار إليه بقوله: 
«أو على جزئه»» والثالئة: ما أشار إليه بقوله: «أو على خخارج عنه». 

(1) المراد بالتّمام ما قابل الجزء؛ فدخل في ذلك المعنى البسيط والمركب» فلا يبقى 
مجال لما يتخيّل من أنه كان اللازم حذف لفظ تمامء لأنّه مخرج لدلالة اللفظ على المعنى 
البسيط الموضوع هو له؛ وجه عدم المجال أنه ليس المراد بالتّمام مجموع الأجزاء من المعنى 
المركب؛ بل هو نفس المعنى بسيطاً كان أو مركياً. 

(0) أي على جزء ما وضع له اللفظء كدلالة الإنسان على الحبوان فقطء لأنْ مفهوم لفظ 
الإنسان هو الحيوان الناطق» فدلالته على الحيوان فقطء أو النّاطق فقط» دلالة للفظ على جزء 
ما وضع له فيكون تضمنياً. 

(8) أي أو على خخارج عن تمام ما وضع له. 

(4) كان الأولى أن يقول المصتف: نسمّي بصيغة المتكلم» ليعلم أن هذه التّسميّة من البيانيين 
على خلاف تسميّة الميزانيّين. 


الغن الثاني: علم البيان 000010111 0 

ما وضع(١)‏ له |وضعيّة] أن الواضع إنْما وضع اللفظ لتمام المعنى(؟) أو! يسنّى أكل 
من الأخيرتين]ء أي الدّلالة على الجزء والخارج. أعقليّة(*)] لأنْ دلالة اللفظ على كل من 
الجزء والخارج إِنّما هي من جهة حكم العقل؛ بأنَّ حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول 
الجزء أو اللازم(4) والمنطقيّون يسمّون الثّلاثة وضعيّة: باعتبار أن للوضع مدخلا فيها(ه) 
ويخصون العقليّة(5) 





)١(‏ أي على تمام معنى وضع اللفظ بإزائه» و«وضعيّة» مفعول ثان لقوله: «تسمى». 

(7) أي لا لجزئه» ولا للازمه؛ وحينئذ فالتيب في حصولها عند سماع اللفظ هو معرفة 
الوضع فقط دون حاجة لشيء آخرء بخلاف الأخيرتين فإنه انضمّ فيهما للوضع أمران عقليان: 
الأوّل: توقف فهم الكل على الجزء. 

والقّاني: امتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. 

(©) أي لتوقف كل منهما على أمر عقلي زائد على الوضعء كما في الشرح. 

(؛) قد يقال: إن كلام الشارح ناطق بأنه لا مدخل للوضع في الأخيرتين» وإنما هما عقليّتان 
فقطء وليس الأمر كذلك؛ لأنّ كلاً منهما متقوّم على قياس مؤلف من مقدّمتين: إحداهما 
وضعيّة» والأخرى عقليّة» وهذا صورته: كلما فهم اللفظ فهم معناه» وكلما فهم معناه فهم 
جزؤه أو لازمهء ينتج كلما فهم اللفظ فهم جزء معناه أو لازمه» والمقدّمة الأولى وضعيّة؛ إذ 
فهم المعنى من اللفظ متقوّم على العلم بوضعه لذلك المعنى» والمقدمة الثانية عقليّة» لأن 
فهم الجزء أو اللآزم متقوّم على انتقال العقل من الكل إلى الجزءء ومن الملزوم إلى اللازم 
بواسطة إدراكه أن كلما وجد الكل وجد جزؤه» وكلما وجد الملزوم وجد لازمه» فمن نظر إلى 
المقدمة الأولى سمّى الأخيرتين وضعيّتين كالمناطقة» ومن نظر إلى المقدمة الثانية جعلهما 

وأجيب عن ذلك بأن الحصر المذكور إضافيّ» والمراد أن دلالته عليهما من جهة العقل؛ لا 
من جهة الوضع وحده؛ فلا ينافى أنه من جهة الوضع والعقل معا. 

(5) أي في الّلائة سواء كان دخله قريباً كما في المطابقيّة» لأنّه بسبب تام فيها على الظاهر 
أو كان بعيداً كما في الأخيرتين؛ لأنه جزء سبب فيهما. 

)١(‏ أي لفظيّة كانت أو غير لفظيّة» بخلاف البيانيّين» فإن العقليّة عندهم لا تقابل الوضعيّة. 


0 1 


بما يقابل الوضعيّة والطبيعيّة(1) كدلالة الدّخان على الثار [وتقيّد الأولى] من الدّلالات 
التّلاث(١)‏ |بالمطابقة] لتطابق اللفظ والمعنى(”) أوالثّانية(؛ ) بِالتضمّن] لكون الجزء(ه) 
في ضمن المعنى الموضوع له |والثالئة(5) بالالتزام] لكون الخارج لازماً للموضوع(7) له 


سس م ال 0 





)١‏ أي كانتا لفظيّتين أو غير لفظيّتين» فتكون الدلالة عندهم ثلاثة أقسام: عقليّة كدلالة 
الذخان على التار» ووضعيّة كالدلالات الثلاث» وطبيعيّة كدلالة الحمرة على الخجل» فقوله 
كدلالة الدخان على الثار مثال للعقلبّة. 

(؟) أي وهي الدلالة على تمام ما وضع له. أي تقيّد بالمطابقة» والمراد من تقييدها بها 
التقييد بنحو الإضافة؛ أي يقال دلالة المطابقة لا التقييد بحو التوصيف» أي يقال الدلالة 
المطابقيّة. 

(؟) أي توافقهماء بمعنى أنْ اللفظ انحصرت داليّته على هذا المعنى؛ ولم يزد بالدّلالة على 
غيره؛ كما أن المعنى انحصرت مدلوليّته في هذا اللفظ» ولا يكون مدلولا لغيره. 

(5) أي تقيد الذلالة على جزء ما وضع له اللفظ «بالتفسمن». 

(5) أي لكون الجزء المفهوم من اللفظ إِنْما هو في المعنى الموضوع له؛ وذلك المعنى هو 
المجموع» فدلالة التَضْمَن عبارة عن فهم الجزء في ضمن الكل. 

)١(‏ أي تقيّد دلالة اللفظ على خارج ما وضع له «بالالتزام». 

(0) قد وفع الخلاف والتشاجر بينهم في أن دلالة التفمن فهم الجزء ء في ضمن الكل» أو 
فهمه مطلقٌ وكذلك دلالة الالتزام هل هي فهم اللازم في ضمن الملزوم» أو فهمه مطلقاً. 

فذهب جماعة إلى الأوّل» وقالوا إِنْ التَمْمَن فهم الجزء في ضمن الكل» بمعنى أن اللفظ إذا 
استعمل في معناه المطابقي ينتقل الذهن منه إلى معناه وجزئه مرّة واحدةء فليس فيه انتقال من 
اللفظ إلى المعنى؛ ومنه إلى جزئه. بل فهمٌء وانتقال واحد يسمّى بالقياس إلى تمام المعنى 
مطابقة. وبالقياس إلى جزئه تضمَناًء فيكون اللفظ مستعملاً في الكل وأمًا إذا استعمل في 
الجزء مجازاً كان فهمه منه مطابقة؛ فهذا ليس دلالة تضمنيّة؛ بل دلالة مطابقيّة مجازيّة؛ لأنه 
تمام ماعنى به» وتمام ما وضع اللفظ بإزائه بالوضع المجازي التوعي» والالتزام فهم اللأزم ني 
ضمن الملزوم؛ بمعنى أن اللفظ إذا استعمل في الملزوم يفهم منه الملزوم واللازم مرّة واحدة؛ 
فهذا الهم الواحد بالقياس إلى الملزوم مطابقة بالتسبة إلى اللآزم التزام: فلو استعمل اللفظ 


الفن الثاني: علم البيان 00 ا 

فإن قيل(1): إذا فرضنا لفظاً مشتركاً بين الكل وجزئه ولازمه؛ كلفظ الشمس المشترك 
00 والشماع() ومجموعهما فإذا أطلق(4) على المجموع مطابقة واعتبر 
على السرم لجرم تضمّنا والشعاع اقرأبار) نقد ميدق 51 ) عن هذ ال 











في اللازم فقط كان فهمه منه مطابقة» لأنه عندئذ تمام ما عني من اللفظء وتمام ما وضع له 
بالوضع النوعي المجازي. 

وذهب الشارح إلى الأوّل على ما يظهر من كلامه؛ وذهب الآخرون إلى الثاني فعندهم دلالة 
اللفظ على الجزء. واللآزم عند استعماله فيهما أيضاً تضمن. 

(1) الغرض من هذا الاعتراض إبطال تعاريف الذلالات الثلاث المستفادة من التَفَسِيم المذكور 
بأنها غير مانعة إذا كان اللفظ مشتركاً بين الجزء ء والكل» وبين اللازم والملزوم اشتراكاً لفظيًاً. 

() أي القرص. 

(") أي الضوءء أي إن فرض أن لفظ الشّمس موضوع لمجموع القرصء والشّعاع بوضع» 
وللقرص الذي هو أحد الجزأين بوضعء وللشّعاع الذي هو احد الجزأين ولازم للقرص بوضع 
ثالث. 

(4) جواب إذا في قوله: 

«إذا فرضنا لفظأ مشتركا...»» وضمير «أطلق» راجع إلى لفظ الشّمس في قوله: «كلفظ 
الشمس». 

(5) أي لا باعتبار هذا الوضع» أعني الوضع العجبرع» إذ هو باعتباره جزءء لا لازم» بل 
باعتبار وضع أخخرء وهو وضع الشّمس للجرم فقط؛ فقوله: «واعتبر دلالته على الجرم تضمَنأ». 
أي باعتبار الوضع للمجموع. وقوله: «على الشعاع التزامأ»» أي باعتبار الوضع للجرم فقط 

() هذا جواب إذا الثّانية في قوله: 

«فإذا أطلق على المجموع...»؛ أي فقد صدق على فرض اشتراك اللفظ بين الكل والجزء؛ 
واللازم والملزوم؛ أي صدق على التَّمَن والالتزام» «أنْهاه» أي الدّلالة المعتبرة على الجرم. 
والشّعاع هي دلالة اللفظ على تمام الموضوع لهء أي وإن كان هذا الصّدق بالنظر إلى وضع 
آخر وهو الوضع لكل واحد منهما على حدة. 


لفن انو ا ا صف وول لاك العو مو و ماوت انمقو لد عا روم قا تدع فو افق في البلاغة /ج” 
والالتزام أنها(١)‏ دلالة اللفظ على تمام الموضوع له وإذا أطلق(؟) على الجر م أو الشعاع 

مطابقة صدق عليها(”) أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له(4) أو لازمه(0) وحينئذ(؟) 

يننقض ينتقض تعريف كل الدّلالات الثلاث 


02-2 





)١(‏ أي الدلالة» فقوله: «إنهاه فاعل «صدق»» أي فقد صدق على هذا التَضْمُن والالتزام أن 
الذلالة على كل منهما هي دلالة الثفظ على تمام الموضوع لهء نظراً إلى وضعه لكل واحد 

(؟) عطف على قوله: «فإذا أطلق على المجموع». 

(5) أي على دلالة اللفظ. 

(4) أي نظراً إلى وضع لفظ الشمس للمجموع. 

(5) أي بالتظر إلى وضع الشمس للجرم وحده» أي وحيث صدق على دلالة لفظ الشمس 
على الجرم أو الشعاع مطابقة» أنها دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع لهء أو لازمه. 
فتكون المطابقة داخلة في تعريف كل من التَضمْن والالتزام» فيكون تعريف كل منهما غير 
مانع لدخول المطابقة فيهء وبالعكس» ٠‏ نفرض استعمال لفظ الشمس في الشعاع والضوء؛ مع 
كوله مشتركاً , بين الكل والجزء؛ واللآزم والملزومء فيصدق عليه المَضمْن نظراً إلى وضع اللفظ 
للكل» والالتزام نظراً إلى وضع اللفظ للملزوم فقط والمطابقة نظراً إلى وضعه للازم فقط. 

فإذاً ينتقض تعريف كل من التَضْمَّن والالتزام بالمطابقة وبالعكس. 

وعلى الشارح أن يبيّن انتقاض التَصْمَن بالالتزام» وعكسه فكان عليه أن يقول زيادة على ما 
تقدّم» وإذا أطلق الشمس على الشعاع التزاماً» بالنظر لوضعه للجرم وحده» فقد صدق عليه 
انّها دلالة الثفظ على جزء معناه بالتظر إلى وضع الشمس للمجموعء فيكون الالتزام داخلاً في 
تعريف التَضمّن» وإذا أطلق الشمس على الشعاع تضمّناً بالنظر إلى وضع الشمس للمجموع» 
فقد صدق عليها أنها دلالة اللفظ على لازم معناه نظراً إلى وضع الشّمس للجرم وحده؛ فيكون 
التضمّن داخلا في تعريف الالتزام. 

(1) أي حين فرض اشتراك اللفظ بين اللازم والملزوم ومجموعهماء والجزء والكلٌ 
ومجموعهماء ينتغض تعريف... 


الفن الثانى: علم البيان 0000011 0 


بالأخريين(١)‏ فالجواب(؟) إن قيد(؟) الحيثّة مأخوذ(؛) في تعريف الأمور التي 
تختلف(0) باعتبار الإضافات حنّى(1) إِنْ المطابقة هي الذلالة على تمام ما وضع له من 
حيث إنه تمام ما وضع له والتَضمّن هي الدّلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما 
وضع له والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له؛ وكثيراً ما يتركون 
هذا القيد اعتماداً على شهرة ذلك؛ وانسياق الذهن إليه. 





)١(‏ أي بالذلالتين الأخريين» لا بتعريفهماء وإذا كان تعريف كل من الدّلالات منقوضاً بما 
ذكر» فيكون غير مانع. 

(0) أي فالجواب أنه يجوز ترك بعض القيود اعتماداً على الوضوح والشهرة:» في المقام كان 
قيد الحيئيّة مأخوذاً وملاحظاً في التعريف. وقد ترك هذا القيد اعتماداً على شهرته» وانسياق 
الذهن إليه. 

(”) إضافة القيد إلى الحيثيّة بيانيّة. 

(4) أي قيد الحيئيّة مأخوذ ومعتبر في التعريف. 

(0) أي تتغاير وتتباين باعتبار الإضافات» أي النُسب» وذلك كالدّلالات الثلاثء فإنها 
تختلف بالتسبة والإضافة للكلء أو الجزءء أو اللأزم» فدلالة الشّمس على الشّعاع يقال 

بقيّة» وتضمّنيّة والتزاميّة؛ باعتبار تلك الدّلالة لكل ما وضع له اللفظء أو لجزئه» أو 
لازمه» واحترز بقوله: «التي تختلف باعتبار الإضافات» عن الأمور المختلفة المتباينة لذواتهاء 
كالأمور التي لا تجتمع كالإنسان مع الفرس مثلاًء حيث إِنْهما لا يتصادقان» لاختصاص الأوّل 
بالتاطقيّة المباينة لذاتها للصّاهليّة المختصّة بالثاني» فلا يحتاج إلى اعتبار قيد الحيئيّة في 
تعاريفهاء لكفاية تلك المباينات عن رعاية الحيئيّة في تعاريفها. 

(7) حتّى تفريعيّة» أي وحيث كان قيد الحيثيّة معتبرا في تعريف المتباينة بالإضافة» 
كالدّلالات؛ فتعرف المطابقيّة بالدلالة على تمام ما وضع له من حيث إِنْه تمام الموضوع له 
أي لامن حيث إنه جزء الموضوع لهء أو لازمه» فلا تدخل التَضْمَّنيّة والالتزاميّة فيها» وتعرف 
التضمْنيّة بأنها الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء الموضوع له؛ أي لا من حيث 
إنه تمام المعنى الموضوع لهء أو لازمه. فلا تدخل المطابقيّة والالتزاميّة فيها بسبب اعتبار 
قيد الحيثيّة» وتعرف الالتزاميّة بأنها الذلالة على لازم الموضوع له من حيث إنه لازم؛ لا من 
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[وشرطه] أي شرط الالتزام(١)‏ [اللرّوم الذهني(؟)] 


حيث إنْه تمام الموضوع له أو جزؤهء فلا تدخل المطابقيّة والتَضْمّنْيْةِ فيها بسبب اعتبار 
كيه الحة 

() أشار بهذا التفسير إلى أن الضمير راجع إلى الالتزامء فلذا أتى به مذكراً لتذكير المظ 
الالتزام» وإن كان معناه مؤنئا أي الذلالة. 

لابقال: الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروطه» ولا يلزم من وجوده وجوده. والأمر هنا ليس 
كذلك. إذ متى تحقّق اللزوم الذهني تحقق الالتزام» فاللزّوم الذهني سبب له لا شرط. 

لأنانقول: ليس الأمر كذلك؛ فإِنْ الدّلالة الالتزاميّة؛ كما تتوقف على اللرُّوم الذهني» كذلك 
تتوئف على إلقاء لفظ يدل على اللازم» فإِنْ المفروض كونها لفظيّة» فظهر أن اللزّوم الذهني 
أمر يلزم من انتفائه انتفاء الالتزام» ولا يلزم من وجوده وجودهء بل لابد من أن يضم إليه الأُفظ 
الدال على الملزوم أصالة» وعلى اللأزم تبعاً. 

(؟) أي سواء كان هناك لزوم خارجي أم لا. 

وتوضيح ذلك: إن اللزّوم إمَا ذهنيّ وخخارجي معاء كلزوم الزوجيّة للأربعة» وإِمًا خارجيّ 
فقط كلزوم البياض للقطنء أو ذهنيّ فقط كلزوم البصر للعمى. 

والمعتبر في الالتزام هو اللزُوم الذهني بين الملزوم الذي هو الموضوع له والخارج اللآزم 
له ولا يعتبر فيه اللزوم الخارجي فوجوده وعدمه سيّان. فلذا قال المصئف: «وشرطه اللزوم 
الذهني»؛ وأمًا الخارجي فليس بشرط لكن ليس المراد شرط انتفائه» بل المراد عدم شرطه فقط 
سواء وجد أو لاء فوجوده غير مضر. 

والمراد باللزّوم الذهني عند البيانيين ما يشمل اللزُوم غير البيّنْء وهو مالا يكفي في جزم 
العقل به تصور اللازم والملزوم؛ بل يتوقف على وسائط كلزوم كثرة الرّماد للكرم؛ وما يشمل 
اللزّوم البيّن بقسميه؛ أعني البيّن بالمعنى الأخصء وهو ما يكفي في جزم العقل به تصوّر 
الملزوم؛ وذلك كلزوم البصر للعمى؛ والبيّن بالمعنى الأعمّ وهو ما يجزم العقل به عند تصوّر 
اللازم والملروم. سواء توقف جزم العقل به على تصؤر الأمرين» كلزوم الزوجيّة للأربعة» أو 
كان تصوّر الملزوم وحده كافياً. 

وأمًا المناطقة فقد «ختلفوا في المراد باللزوم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام فالمحمّقون 
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أي كون العف الخارجنبحيت زازه( ) من خصول المعنى الموضوع له في الذهن 
حصوله فيه: إما على الفور(؟) أو بعل التأمل ذ في القرائن(؟) والإمارات(5) وليس المراد 
باللزرّوم(5) عدم انفكاك تعقّل المدلول الالتزامي عن تعقّل المسمى في الذَهن أصلاً 





أعني(1) اللزوم البين09/0 الممتبرزة ‏ 

ار م ا ا تريسي ري ب 
سواء كان بالمعنى الأخص أو الأعم. 

() أي ملتسا بحالة هي أن يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصول اللازم 
فيه. 

00 أي كما في اللزوم البيّن بقسميه. 


() أي الوسائط» كما في اللرّوم الغير البيّن الذي لا يكفي في جزم العقل به تصرّر الملزوم؛ 
ولا تصوّره وتصوّر اللازم معاًء بل يحتاج ذلك إلى تصوّر واسطة أو واسطتين أو وسائط» 
كلزوم كثرة الرّماد للجود؛ فإنه يحتاج مضافاً إلى تصوّر الطرفين إلى تصوّر كثرة إلقاء الحطب 
تحت القدرء وكثرة الطبخ؛ وكثرة الأكلة» وكثرة الضيوف» فالمراد باللزّوم الذهني هنا ما 
يشمل جميع تلك الأقسام. 

ثم الإتيان بصيغة الجمع» أعني «القرائن والإمارات»» باعتبار الموادء فلا يلزم أن يكون 


المعتبر في اللزُوم الغير البيّن تعذد الواسطة. 

(4) عطف تفسير على «القرائن». 

(5) أي ليس المراد باللزّوم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام عند البيانييين عدم انفكاك.... بل 
المراد ما هو أعمٌ من ذلك كما عرفت. 


(5) أي اعني بهذا اللزوم المنفي إرادته وحده عند البيانيّين اللزوم البيّن. 

(0) أي سواء كان بِيّناً بالمعنى الأخخضء أو بالمعنى الأعمّء خلافاً لمن قصره على الأوّل» 
لأنَ اللآزم على جعله بيّناً بالمعنى الأخصء هو ما ذكره الشَارح من الخروج لازم على جعله 
ينا بالمعنى الأعمّ؛ وحينئذ فلا وجه لقصره على ما ذكر. 

(8) أي المعتبر عندهم في دلالة الالتزام؛ وهذا نعت للزوم البين. 


4م امورو و ال وما نع دا عد وا نال معاد ل ا و ا سلا د ا قو في البلاغة /ج١‏ 
عند(١)‏ المنطقئيين وإلا(؟) لخرج كثير من معاني المجازات وكات عن أن يكون 
ل ا 1 
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الس بر سس ع سه 1099 10 300-٠٠-2‏ 15ج ا 1 10 د 


(0 أي عند بعضهم كما تقدم. 

(؟) أي وإلاً بأن كان المراد باللزّوم المعتبر في دلالة الالتزام عدم انفكاك...؛ يعني اللزّوم البيّن 
يجيه نيه الخرج اكب من معاني المحاوات والكتاياك بدن اكرنهنا ولاك زر اي »الكو 
القرم جعلوها مدلولات التزاميّة» وحينئذ فاللازم باطل؛ فكذلك الملزومء أعني المراد باللزُوم 
البيّن أيضاً باطل» فثبت المدّعى» وهو أنّ المراد باللزّوم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام ما هو 
أعم من ذلك» كما تقدم من أنَ اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌ غير معتبر في الالتزام. 

وبعبارة واضحة: 

أنه لو كان المراد باللزّوم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام البيّن بالمعنى الأخصٌ لخرج 
كثير من معاني المجازات والكنايات عن كونها مدلولات التزاميّة» إذ لا ملازمة بِيّناً في أغلب 
المجازات والكنايات بين المعنى المراد والمعنى الموضوع له اللفظ؛ كما يأتي بيان ذلك في 
باب المجاز والكناية؛ والتالي باطل كما عرفت»؛ والمقدم مثله» والنّتيجة هي أن المراد باللزوم 
الذهني المعتبر في دلالة الالتزام هو اللزّوم بالمعنى الأعم. 

(*) أي وإن كان المراد باللزوم هو عدم انفكاك...» لما يحصل الاختلاف بالوضوح والخفاء 
في دلالة الالتزام أيضاًء أي مثل الذلالة المطابقيّة: وذلك لأن البيّن بالمعنى الأخخص لا خفاء 
فيه أصلاء فليس المراد باللرّوم امتناع الانفكاك في الذّهن أو الخارج» بل المراد هو الاتصال 
في الجملة واللزُّوم بالمعنى الأعمٌّ» وهذا متحقق في جميع أنواع المجازات والكنايات؛ فلا 
يلزم الخروج. فقوله: 

«لما تأتى» عطف على قوله «لخرج كثيراً...». 

(4) إذ لو أطلق اللزُوم ولم يقيّده بالذهني لانتفت الإشارة المذكورة؛ وصار صادقاً باشتراط 
الخارجي» وعدم اشتراطه لصيرورة اللزُومٍ حينئذ مطلقاً اعم من الذهني والخارجي. 

(0) أي لا استقلالاً ولا منضمّاً إلى الذهني. 





الفن الثانى: علم البيان 11 

لأنه(1 ) عدم البصر عمًا من شأنه أن يكون بصيراأً. مع التّنافي(؟) بينهما في الخارج» ومن(؟) 
نازع في اشتراط اللرّوم الذهني فكأنه أراد باللرّوم اللزُوم البيّنِء بمعنى عدم انفكاك تعقّله عن 
تعقل المسمّىء والمصتف أشار إلى أنه ليس المراد باللرّوم الذهني اللزّوم البيّن(4) المعتبر 
عند المنطقيّين؛ بقوله: أولو لا اعتقاد المخاطب بعرف00)] أي ولو كان ذلك اللرّوم مما يثبته 
اعتقاد المخاطبي بسبب(") 





)١(‏ أي لأن معنى العمى عدم البصر.... فهو عدم مقيّد بالبصر» لا أن البصر جزء من مغهومه» 
بحن تكرن ولاك على ابعر انك 

(') أي مع التعاند والتضاد بين البصر والعمى في الخارج؛ فلو قلنا باشتراط اللزّوم لخرج 
هذا المثال عن كونه مدلولاً التزاميّاًء مع أن المقصود دخوله فيه. 

(5) وهو ابن الحاجب» حيث خالف في اشتراط اللزّوم الذهني أي قال بعدم اشتراط اللرّوم 
الذهني ١‏ فإنّه قال في مختصره الأصولي ما هذا لفظه: ودلالته الوضعيّة على كمال معناه مطابقيّة: 
وعلى جزئه تضمُئيّة؛ وغير الوضعيّة التزام. 

وكيف كان فأراد الشارح أن يجمع بين كلام المصئّف وكلام ابن الحاجب بقوله: «فكأته» أي 
ابن الحاجب أراد باللزوم المنفيّ اللزوم البيّن؛ والمصنف أراد باللزوم المعتبر في دلالة الالتزام 
اللزوم الغير البِيّنء فلا خلاف بينهما. 

وبعبارة أخرى إن مراد ابن الحاجب باللزّوم الذهني المنفي اشتراطه في دلالة الالتزام هو 
خصوص الذهني البيّن بالمعنى الأخصّء وهذا لا ينافي ما ذكره المصئّف من اشتراط اللزّوم 
الذهني مطلقاً. فاللزُوم الذهني لابدٌ منه بلا نزاع. 

(4) أي البيّن بالمعنى الأخصٌ فقط المعتبر عند المنطقيّينَ» أي ليس هذا مراده» بل مراده ما 
يشمل البيّن وغيره» وإليه أشار بقوله: «ولولا اعتقاد المخاطب بعرفه». 

(5) أي لا يجب في اللروم الذمني أن يكون عقليّا كلزوم البصر للعمى» والزُوجِيّة للأربعة؛ 
بل يكفي وإن كان من جهة اعتقاد المخاطب لذلك اللرُوم «بعرف» أي بسبيه. 

(1) اعترض بأن اعتقاد المخاطب متعلق باللزّوم لا مثيت لهء والمثبت له إِنْما عقله؛ إذ 
المخاطب يثبت أزّلاً بعقله من أجل العرف أو غيره اللرّوم» لم يعتقده؛ ويلتزم بهء فكان 
الأولى أن يقول: مما يثبته عقل المخاطب. 
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عرف عام(١)‏ إذ(؟) هو المفهوم من إطلاق العرف أأو غيره] يعني العرف الخاص 
كالشرع(؟) واصطلاحات أرباب الصّناعات 





وأجيب بأن الاعتقاد في كلامه بمعنى اسم الفاعل مجازاً؛ أي مما يثبته معتقد المخاطب» 
وهو عقله «بسبب عرف عام». 

0١(‏ المراد بالعرف العام ما استقرّ عليه عرف عام؛ وهو الذي لم يعرف جاعله بأنّه اهل 
الشرعء أو التّحاة» أو المتكلمون؛ أو أهل اللغة» لا ما اتفق عليه جميع الناس» أو جميع أهل 
العلم؛ أو جميع العوام حتّى يرد أن انّفاق جميع النّاس؛ أو جميع أهل العلم» أو جميع العوام 
على شيء بعيذ. ٍ 

(؟) علة لمحذوف» أي إِنْما قيّدنا العرف بالعام» ولم نجعله شاملا للخاصٌ لأنه المفهوم من 
إطلاق العرف؛ أي من استعماله مجرّداً عن القرائن» وذلك كاللزُوم الذي بين الأسد والجرأة؛ 
فإنه ليس ناش من العرف العام؛ فإذا قيل: زيد أسدء يعرف المخاطب أنه أراد وصفه بالشجاعة 
والتجرأة» فإنه وإن ألم يكن لروم بين الجثة المخصوصة: والجراء عقلا» إلا اله متسقق عند 
العرف. 

(*) وذلك كاللزُوم الكائن بين بلوغ الماء كرّأ وعدم قبوله النجاسة؛ فإنْ هذا اللزّوم عند أهل 
الشرع خاصّة؛ فإذا قال أحد لك: هل ينجس هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة» ولم يتغيّر لونه 
وريحه وطعمه؟ فأجبته بقولك: هذا الماء قد بلغ كرّاء فهم منه عدم قبوله للنجاسة؛ إن كان 
من أهل الشرعء لقوله عَقِكِدٌ: «الماء إذا بلغ كرّأ لم ينجسه شيء. 

ومن هذا القبيل اللزّوم بين البطلان والتسلسل عند الحكماء والمتكلمين؛ فإذا قلت لأحد 
يلزم من كلامه التسلسل: كلامك مستلزم للتّسلسل» يفهم منه أنه باطل إن كان كلامياً. 

واللرّوم بين الرّفع والفاعل عند النحاة» فإذا قال أحد: جاء زيداً بالتصب. فقلت له: زيد فاعل 
يفهم منه أنه باطل» إن كان نحوياء هذا ما أشار إليه بقوله: «واصطلاحات أرباب الصّناعات». 

فقوله: «واصطلاحات أرباب الصّناعات» عطف على «الشرع:؛ فيكون من أمثلة العرف 
الخاصٌ» لأنّ اصطلاح أرباب كل صنعة من قبيل العرف الخاصٌ» وذلك كلزوم المنشار 
للنجارء فإنه خاصٌ للتجارين» فيجوز أن يقال: هذا منشار زيد» ليفهم منه المخاطب أن زيداً 
نجَاراً. وكلزوم موسى للحلاق» فإنه خاص للحلاقين» فيجوز أن يقال: هذا موسى زيد ليفهم 
المخاطب أنه حلاق وهكذا. 


2 
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نما 


وغير(١)‏ ذلك أوالإيراد المذكور] أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح [لا 
يتآتى بالوضعيّة] أي(؟) بالدلالة المطابقيّة(؟) 





١‏ عطف على العرف الخاصٌء وذلك كالقرائن الموجبة للزوم الكائن بين الموضوع له 
والخارج» كلزوم الكرم للبخل بسبب كون المتكلم في مقام ذم وسخريّة أحد؛ كما إذا قلت 
تعريضاً على لثيم: آلا أيّها الناس أتعججب من كرم فلان» فإن المخاطب يفهم أنه بخيل بمعونة 
الكافي متام :ذنه» 'وكلزوم ,سلب التكلم الرّنا من ثفسه واغته فى مقاء ؤت لأحد» لثبوت 
الزّناله ولأختهء فيقول: لست أنا زان ولا أختي زانية؛ فيفهم المسخاطب بمعونة المقام أن مراده 
ثبوت الزّنا لأحد وأخته. 

(1) فسّر الشّارح الوضعيّة بالمطابقيّة؛ لئلا يتوم أن المراد بالوضعيّة هو المعنى الذي -جعله 
مقسماً للذلالات الثلاث؛ فيما أعني ما للوضع فيها مدخل» فتدخل العقليّة الآنية» وهو 
فاسد. 

() أعلم أنْ المطابقيّة كما تندرج فيها دلالة الحقائق» تندرج فيها دلالة المجازات» مرسلة 
كانت أو مستعارة على مذهب المناطقة؛ لأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له بالوضع 
التوعي» بناءً على أنْ المراد بالوضع في تعريف المطابقة آعم من الشخصي والتّوعي» كما في 
شرح الشّميّة» حيث قال الشارح: لا نسلم أن دلالة المجاز على معناه تضمّن أو التزام» بل 
مطابقة؛ إذ المراد بالوضع في الذلالات الثلاث أعمّ من الجزئي الشخصيء كما في المفردات» 
والكلي التوعي كما في المركبات» وإلا لبقيت دلالة المركبات خخارجة عن الأقسام» والمجاز 
موضوع بإزاء معنى بالنوع» كما تقرّر في موضعه انتهي. 

لكنّ أهل هذا الفِنْء أي البيانئين منعوا كون دلالة المجاز وضعيّة» كما يستفاد ذلك من 
كلام السيرافي عند تعريفه الدلالة» وهذا نصّه: الوضع المعتبر سواء كان شخصياً أو نوعيّا 
تعيين اللفظ نفسه بلا واسطة قرينة بإزاء المعنى» لا تعيينه مطلقاً بإزائه» وصرّح بذلك الشارح 
أيضاً في التلويح؛ فإذا ينتفي الوضع المعتبر مطلقأ عندهم في المجاز» فدلالته على معناه إمّا 
تضمَنيّة كما في موارد استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزءء أو التزاميّةج كما في غير هذه 
الموارد من سائر المجازات مرسلة كانت أو مستعارة. 

فإذاً لا يراد أن البيانيّين خصّوا تأتي الاختلاف في الوضوح والخفاء بالعقليّة؛ وطبّقرها على 


4" با ا ا ووس : قن اللا 2ه 


[لأن الشامع(١‏ ) إذا كان عالماً بوضع الألفاظ(5؟)! لذلك المعنى ألم يكن بعضها(؟) 
أوضح! دلالة عليه من بعض أوإلآً] أي وإن لم يكن عالماً بوضع(4) الألفاظ ألم يكن كل 
واحدأ] من الألفاظ أدالاً عليه(0)] 





المجازات والكناياث» مع أن دلالة المجازات وضعيّة مطابقيّة لا تفْمْنيّة» أو التزاميّة حتى 
تكون عقليّة» وجه عدم الورود أن كونها وضعيّة مطابقيّة إنما هو عند المناطقة لا عندهم. 

)١‏ خصّه بالذكره لانّه هو الذي تعتبر نسبة الخفاء والوضوح إليه غالباً. 

(؟) أي بوضع كل واحد منها «لذلك المعنى» الذي قصد المتكلم إفلاته بها له. 

(*) أي لم يكن بعض الألفاظ أوضح دلالة على المعنى من بعض» بل هي متساوية الأقدام 
في لآلالةاعليهة ضور تشناريها قن الرطتعر هرو الماك .يه المقتطنى لد الفعتى شاع تلاك 
الألفاظ » فإذا كانت متساوية فيهاء لا يمكن الاختلاف في دلالتها وضوحاً وخفام فإنْ الوضع» 
والعلم به والشماعء والتلفظ؛ إذا اجتمعت كانت علة تامة للذلالة على المعنى» ولا يمكن 
مع اجتماعها اعتبار كون الدلالة بالنسبة إلى كلام أوضح.ء وبالتسبة إلى آخر أخفىء مثلا إذا 
كان السَامع عالماً بالوضع» وألقى إليه أبو أحمد كريم. وزيد جوادء يفهم منهما المعنى بلا 
تفاوت» وهو ثبوت الجود للشخصٌ المعيّن الخارجي الذي اسمه زيدء وكنيته أبو أحمد. 

(؛) أي بوضع جميعهاء وهذا صادق بأن لا يعلم شيئا منها أصلاء أو يعلم بعضها دون 
(0) أي جميعهاء يعني غير دال عليه» كما إذا لم يعلم وضع شيء منهاء أو بعضها غير 
دال كما إذا علم وضع بعضها دون بعضض» فإن رفع الإيجاب الكلي إما بالشلب الكلي؛ وإما 
بالسَلب الجزئي» وعلى التقديرين لا مجال في الوضوح والخفاء. 

ومثال الفرض الأول كما إذا لم يعلم الامع وضع كل من قولنا: زيد جواد وقولنا: أبو أحمد 
كريم. ومثال الفرض الثاني كما إذا علم وضع أحدهما دون الآخر. 

إذ في الفرض الأول لا دلالة أصلاً حتّى تصل التّوبة إلى اختلافها في الوضوح والخفاء؛ وعلى 
الفرض الثاني لا مقابل للبعض الذي يدل على المعنى حتّى قيس إليه من حيث خفاء دلالته 
ووضوحها. 


الفن الثانى: علم البيان ا 


اا 00 


لتوفّف(١)‏ الفهم على العلم بالوضع» مثلا إذا قلئا: خذه يشبه الورد, فالسّامع إن كان عالماً 
بوضع المفردات(7) والهيئة التركيبيّة(؟) امتنع(4) أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعتى 
بطريق المطابقة دلالة أوضح أو أخفى. 


6م سم مسيم 
و 


)١(‏ أي لتوقف فهم المعنى المعبّر عنه بالذلالة على العلم بالوضعء وفي كلامه إشعار بأن 
المراد بالدّلالة فهم المعنى من اللفظ. لا كون اللفظ بحيث يفهم من المعنى» لأنْ هذه الحيثيّة 
ابتة للفظ بعد العلم بوضعه وقبله؛ ولا تكون منتفية على تقدير انتفاء العلم بالوضع» كما هو 
ظاهر؛ وعليه فلا يرد عليه أن المرقوف على العلم بالوضع؛ فهم المعنى بالفعل؛ والدّلالة كون 
اللفظ بحيث يفهم منه المعنى» وهله الحيئيّة ثابتة للفظ بعد العلم وقبلهء ولا تكون منتفية 
على تقدير انتفاء العلم به؛ ووجه عدم الورود أن المراد بالدّلالة المستفادة من دالا في قوله: 
وإلأألم يكن كل واحد دالا عليه» فهم المعنى من اللفظ بالفعل» لا كون اللفظ بحيث يفهم 
منه المعنى؛ فص حينئذ تعليله لتوقف الفهم على العلم بالوضع. 

(7) بأن يعرف أنْ الخد موضوع للعضو المخصوصء والورد موضوع للثبت المعلوم» 
ويشبه موضوع للمعنى المعلوم. 

(؟) بأن يعرف أن الهيئة التركيبيّة موضوعة نوعاً لثبوت المسند إليه. 

(:) جواب إن في قوله «إن كان عالماً...؛ و«كلامه اسم «يكون»»: وجملة «يؤدي» خبره. 
والمعنى امتنع أن يوجد كلاماً مؤديًاً هذا المعنى بدلالة المطابقة دلالة أوضحء أو أخفى» أي 
أوضح أو أخفى من دلالة قولنا: خده يشبه الورد لوجه فيه ما أشرنا إليه أنفا من أن انتقال الذهن 
من اللفظ إلى المعنى المطابقي يتوقّف على الوضع والعلم به والسّماع والتلفظ؛ والمجموع 
من هذه الأمور الأربعة علّة تانّة لخطور المعنى في الذهنء فما أشرنا إليه أنفا من أنْ انتقال 
الهن من اللفظ إلى المعنى المطابقي يتوقف على الوضع والعلم بهء والسّماع والتلفظء 
والمجموع من هذه الأمور الأربعة علة تامّة لخطور المعنى في الذهن»؛ فإذا وجد وجد الانتقال 
فحينئذ لا يعقل الوضوح والخفاء في الألفاظ المترادفة الذالة بالمطابقة على معنى واحد. لأنها 
بعد تحقّق العلة التامّة متساويّة الإقدام في الدّلالة على المعنى بالضرورة. 


.7 م د ما ادو ووه ابوب وا ااة ركوو رطام صو 104031 ة ووس قئ "البلا حة 72 


لأنه(١‏ ) إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه(1) فالشامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم 
وإلأ() لم يتحقّق الفهم؛ وإِنّما قال: لم يكن كل واحد(4) 


0١‏ علة لقوله «امتنع...». 

(؟) بأن يقام ويوضع مقام خذه وجنته؛ ومقام يشبه يماثل١‏ ومقام الورد الزهره ويقال: وجنته 
يماثئل الزّهرء فإن كان السّامع عالماً بالوضع؛ أي بوضع هذه المفردات ينتقل إلى المعنى 
التركيبي» أي ثبوت الممائثلة للنبت المخصوص للعضو المخصوص من الممدوح على وتيرة 
انتقاله إليه؛ من قولك: خذه يشبه الوردء وإلآ فلاء فالأمر دائر بين الوجود والعدم؛ لا بين 
الوضوح والخفاء بعد ثبوت الدّلالة في كل منهماء بخلاف الثلالة التَضمنيّة والالتزاميّة فإنها 
تختلف باختلاف العبارات كقولك عند إرادة تفهيم ثبوت الجود لزيد: زيد كثير الرّماد» وزيد 
مهزول الفصيل. فإنهما يختلفان في الوضوح والخفاءء لأن المثال الأول أشهر انتحمالا مك 
الثاني. فيكون أوضح دلالة. 

(5) أي وإن لم يعلم الوضع لم يفهم شيئاً أصلا حتّى يكون هناك تفاوت في الدّلالة وضوحاً 
0007 

(4) أي قال المصتف: «لم يكن كل واحد»» مما يدل على السَلبٍ الجزئي دون أن يقول لم 
يكن واحد منها ممًا يدل على السَلب الكلي» وإِنْما كان الأوّل سلباً جزئياً لوقوع كل في حيز 
النني المفيد لسلب العموم؛ وهو سلب جزئي» وإِنّما كان الثاني سلباً كليّاء لأنّ واحد نكرة 
واقعة في سياق النّفي فتعمَ عموماً شمولياً فيكون المراد عموم السّلب؛ وهو سلب كلي. 

وحاصل الفرق بين التّعبيرين: أن الأول سلب جزئي» وقد ثبت في محله أن السَالبة الجزئيّة 
أعمّء حيث إنها صادقّة مع السَلب الكلي بأن لا يكون السامع عالماً بوضع شيء منهاء فلا 
يكون شيء منها دالاء ومع السّلبٍ الجزئي بأن يكون عالماً بوضع بعض منها درن بعض» 
فيكون بعضها دلاًء والثّاني سلب كلّي؛ كما عرفت» وذلك لا يصدق إلا إذا لم يكن عالماً 
بشيء منهاء وحيث إن المتحقق في الواقع عند انتفاء الموجبة الكليّة أمران: السَلب الكلي 
والسَلب الجزئي؛ أتى المصتّف بما يدل على رفع الإيجاب الكلي كان متحقّقاً في ضمن 
السَلب الكلي والسلب الجزئي؛ ولم يأت بما يدل على السَلب الكلي» أي لم يقل: وإلا لم 
يكن واحد منها دالاً. لأنّه لا يشمل فرض تحقّق السلب الجزئي. 


الفن الثاني: علم البيان 0 

لأنّ قولنا(١)‏ هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كلّ لفظ(؟) فنقيضه المشار 
إليه بقوله: وإلا: يكون سلباً جزئي](") أي إن لم يكن عالماً بوضع كل لفظ فيكون اللازم 
عدم دلالة كل لفظء ويحتمل أن يكون البعض منها دالا(4) لاحتمال أن يكون عالماً بوضع 
البعض. 

ولقائل أن يقول: لاانسل(0) عدم التتفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع. بل يجوز أن 
بيحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال(5) بأدنى التفات لكثرة الممّارسة 
والمؤانسة وقرب العهد؛ بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى الالتفات أكثر(؟): ومراجعة أطول 
مع كون الألفاظ مترادفة والسَامع عالما بالوضع وهذا مما نجده 


)١(‏ الأولى أن يقول الشارح؛ لأن قوله بضمير الغيبة العائد على المصف. 

(5) أي فيكون إيجاباً كليا. 

(5) أي لما تقرّر في المنطق من أن الإيجاب الكلي إِنْما يناقضه السَلب الجزئي لا الكلي؛ 
ثم إن من المعلوم أن السَلب الجزئي أعمّ من السلب الكلي. وذلك لتحقّق السَلب الجزئي عن 
انتفاء الحكم عن كل الأفراد الذي هو السَلب الكلي» وعند انتفائه عن بعض الأفراد. 

(4) أي لأنَّ رفع الإيجاب الكلي صادق على السَلب الجزئي والكلي معاً. 

(5) هذا اعتراض على قول المصتفء. أعني «لأن السّامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن 
بعضها أوضح؛؛ أي من حيث الذلالة من بعض. 

وحاصل الاعتراض لا نسلم عدم التّفاوت من حيث الوضوح والخفاء على تقدير العلم 
بالوضع. بل يمكن التفاوت والاختلاف من حيث وضوح الدلالة وخفائها مع العلم بالوضع. 

)١(‏ أي مثل زيد أسدء وأبو أحمد ليث» والمرتضى غضنفرء إذا فرضنا استعمال هذه الألفاظ 
في مدح من أسمه زيد» وكنيته أبو أحمدء ولقبه المرتضىء كانت دلالة الجملة الأولى أوضح 
من الثّانية والنّالئةء وذلك لكثرة الممّارسة والمؤانسة وقرب العهدء أو فرضنا أن زيداً كان مكنى 
بأبي أحمد» وأبي سعيد» وأبي عقيل» فيقال في مدحه: أبو أحمد أسده وأبو سعيد ضرغام: 
وأبو عقيل سبع» في الآجام كان الأول أوضح من الثاني والثالث. 

(0) أي كلفظ الغيث والغضنفر والضرغام. وحينئذ فقد وجد الوضوم والخفاء في دلالة 
المطابقة مع العلم بالوضع. فقول المصتف: «لأنّ السّامع...» غير مسلم. 


يفف 000 فى البلاغة /ج؟ 


ا - 60 مسيسسسسسي ‏ 


من أنفسنا. والجواب(1) أنّ التوقّف إِنّما هو من جهة تذكر الواضع وبعد تحقّق العلم 
بالوضع وحصوله بالفعل» فالفهم ضروري أويتأتى] الإيراد المذكور(؟) |بالعقليّة(”)] من 
الدلالات الحواز أن تختلف مراتب اللزوم(4) في الوضوح(5)] أي مراتب لزوم الأجزاء 
للكل في التَضمّن(5) 


)١(‏ وحاصل الجواب أن المراد بالاختلاف في الوضوح والخفاء أن يكون ذلك بالنّظر إلى 
نفس الدلالة» وهذا غير معقول في الذلالة المطابقيّة إذ بعد العلم بالوضع والتلفظ والسّماع 
لابذ من الذلالة؛ وما ذكرت من الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى تذكر الوضع المنسي؛ أي وليس 
التوقف والمراجعة لخفاء الدلالة بعد العلم بالوضع» هذا منصوّر في الذلالة الالتزاميّة» لأنها 
متقوّمة على اللزوم» وهو أساسه ولبّه؛ فحيث إنه مختلف يوجب اختلافه اختلاف الدّلالات 
الالتزاميّة. 

(؟) أي إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة يتأتى بالذلالات العقليّةء أي 
التضمنيّة والالتزاميّة. 

() اللأم للعهد. أي يتأتّى بالتَضمّن والالتزام. 

(5) أراد باللزوم ما يشمل لزوم الجزء للكل في التضمّنء ولزوم اللازم للملزوم في الالتزام. 
ولهذا لم يقل: مراتب اللازم» لثلا يكون قاصراً على دلالة الالتزام. 

(0) بأن يكون بعض المراتب أوضح دلالة من بعضها الآخرء لأن الذلالة كما عرفت متقؤمة 
على الْلزّوم. وهو مختلف» إذ قد يكون بيّدا بالمعنى الأخص» وقد يكون بيّناً بالمعنى الأعمّ» 
وقد يكون بيّنا بالمعنى الأعمم؛ وقد يكون غير بين وغير بين قد يفتقر إلى ملاحظة واسطة» 
وقد يفتقر إلى ملاحظة واسطتين» وهكذاء فإذأ يحصل اختلاف الذلالات باخختلافه. 

(5) أقول: اختلاف مراتب اللزّوم في التَضمّن من جهة وجود الواسطة وعدمهاء وقلتها 
وكثرتها مثلا الحيوان والجسم التامي والجسم المطلق والجوهرء كلها أجزاء للإنسان لكن 
بعضها بواسطة فأكثر» وبعضها بلا واسطة» فالرّبط بينه وبين ما هو جزئه بلا واسطة أوضح 
من الرّبط الذي بينه وبين جزئه مع واسطة. والرّبط بينه وبين ما هو جزؤه بواسطة واحدة أوضح 
مما هو جزؤه بواسطتين وهكذا. هذا الاختلاف يوجب اختلاف دلالة اللفظ الموضوع بإزائه 
بالقياس إليها. 


الفن الثاني: علم البيان ا 00 

ومرائب زوم اللوازم(1) للملزوم في الالتزام؛ وهذا(؟) في الالتزام ظاهر فإنه يحور أن 
يكون للشيء(؟) لوازم متعددة(؛ ) بعضها(ه) أقرب إليه(7) من بعض وأسرع انتقالا منه(/ا) 
إليه لقلة(8) الوسائط فيمكن تأدية الملزوم(9) بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم 











)١(‏ أي التي هي المدلول الالتزامي» أقول: اختلاف مراتب اللزوم في الالتزام إِمَا من ناحية 
عدم الواسطة ووجودها وقلتها وكثرتها مثلا كثرة الرّماد» وكثرة إلقاء الحطب تحت القدرء. 
وكثرة الطبخ» وكثرة الأكلة. وكثرة الضيفان كلها لوازم للجود إلا أن استلزامه لكثرة الضيفان 
أوضح من استلزامه لكثرة الأكلة» واستلزامه لها أوضح من استلزامه لكثرة الطبخ؛ واستلزامه 
لها أوضح من استلزامه لكثرة إلقاء الحطب تحت القدر؛ واستلزامه لها أوضح من استلزامه 
لكثرة الرّماد. فتأدية ثبوت الجود لزيد مثلاً بقولنا: زيد كثر ضيفانه أوضح من تأديته بقولنا: زيد 
كثير طبخهء وهكذا. 

وإمًا من جهة شهرة الاستعمال وقلته مثلاً كثرة الْرّماد وهزل الفصيل لازمان للجود إلا أنَّ 
استعمال اللفظ الموضوع بإزاء الأول عند إرادة الجود أكثر من استعمال اللفظ الموضوع بإزاء 
الثانيء فيكون قولنا: زيد كثير رماده أوضح دلالة على ثبوت الجود له من قولنا: زيد مهزول 
فصيله؛ وإن كانا من ناحية الواسطة متساويين»؛ وكيف كان فاختلاف اللوازم في الالتزام 
ظاه”. 

(؟) أي اختلاف مراتب اللزوم في الوضوح في دلالة الالتزام ظاهرٌ. 

() أي الذي هو الملزوم كالكرم والجود مثلا. 

(4) ككثرة الضيفان» وكثرة إحراق الحطب تحت القدر» وكثرة الرّماد. 

(5) أي بعض تلك اللوازم ككثرة الضَيفان أقرب إليهء أي الجود والكرم من كثرة الرّماد 
(3) أي إلى ذلك الشّيء. 

() أي من ذلك الشيء إلى ذلك البعض. 

(8) وكان عليه أن يقول: أو عدمهاء إلا أن يقال: إِنْه أراد بالقلة ما يشمل العدم. 

(9) أي المعنى الملزوم كالجود مئلاً. أي يمكن تأديته بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم 
المختلفة الذلالة عايه وضوحاً وخفاء. 


5يف ال ا ا ام ا لع لعو او ا جا نك ل تقر قلس في البلاغة /ج" 

المختلفة الدّلالة عليه(١)‏ وضوحاً وخفاءً(؟). وكذا(؟) يجوز أن يكون للازم 
ملزومات(؟) لزومه لبعضها أوضح منه للبعض الآخرء فيمكن(00) تأدية اللازم بالألفاظ 
الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحاً وخفاءً؛ وأمّا(5) في التضمّن فلأنه يجوز أن 
يكون المعنى جزءا من شيء() وجزءاً لجزء من شيء آخر(8) فدلالة الشيء(4) الذي 
ذلك المعنى(١١)‏ 


)١(‏ أي على المعنى الملزوم. 

48 توضيح ذلك ككثرة الرّماد. وكثرة الضيفان»؛ وكثرة الطبخ» وكثرة الأكلة؛ وكثرة إلقاء 
الحطب تحت القدر» فدلالة هذه الألفاظ الموضوعة للوازء على الملزوم؛ أعني الكرم مختلفة 
فدلالة بعضها أوضح من دلالة بعضها الآخرء كما عرفت. 

(*) هذا إشارة إلى ما إذا استعمل اللفظ الموضوع للملزوم لينتقل منه إلى اللازم» كما في 
المجاز عند الكل؛ وفي الكناية على مذهب المشهور» ومنهم المصتف. 

(4) وذلك كالحرارة؛ فإِنْ لها ملزومات كالشمس والتار والحركة الشديدة. ولكن لزوم 
الحرارة لبعض هذه الملزوماتء كالتار أوضح من تزومها للبعض الآخرء وهو التقعن ثم 
الحركة» ققولنا زيد في جسمه نار» أي حرارة أوضح دلالة على ثبوت الحرارة له من قولنا: 
زيد في جسمه شمس» وهذا أوضح من قولنا: زيد في جسمه حركة شديدة. 

(5) أي بأن يقال زيداً احرقته التارء أو الك ٠‏ أو في جسمه نارء أو شمس» أو حركة 
قويّة. 

)١(‏ أقول: جواب أمّا محذوف, أي وأمًا اختلاف مراتب اللزوم في النَضمَّن فغير ظاهرء فإذاً 
يظهر حسن معادلة قوله: وأمًا في التََضْمَن لقوله سابقاًء وهذا في الالتزام ظاهر. 

(0) أي كالجسم بالنسبة إلى الحيوان. 

(8) أي كالجسم بالنّسبة إلى الإنسان حيث يكون الجسم جزءأ للحيوان؛. وهو جزء للإنسان 
فيكون جزءاً لجزء من شيء آخرء وهو الإنسان. 

(4) على حذف مضافء أي فدلالة دال الشّيءء أعنى لفظ حيوان مثلاً» لأنّ الدَال هو اللفظ 

ألمعنى. 

أي كالجسم حيث يكون جزءأ من ذلك الشيء أعنى الحيوان. 


الفن الثانى: علم البيان 0 10 
جزء منه على ذلك المعنى(١)‏ أوضح من دلالة الشّيء(؟) الذي ذلك المعنى(*) جزء 


من جزئه مئلاً دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه. ودلالة الجدار على 
التتراب أوضح(؟) من دلالة البيت عليه.فإن قلت(5): بل الأمر بالعكس. 





)20 أي كالجسم. 

(؟) أي كالإنسان. 

(*) أي كالجسمء؛ والحاصل إنْ دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه» 
وذلك لأنْ دلالة الحيوان على الجسم من غير واسطةء لأنْ الجسم جزء من الحيوان» لأنّ حقيقة 
الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة» ودلالة الإنسان على الجسم بواسطة الحيوان؛ لأن 
الحيوان جزء من الإنسان» والجسم جزء من الحيوان» فالجسم جزء للإنسان بواسطة الحيوان؛ 
لأنّه جزء الجزءء فالإنسان يدل على الحيوان ابتداء؛ وعلى الجسم ثانياً» بخلاف الحيوان فإنه 
يدل على الجسم ابتداءً» فدلالته عليه أوضح من دلالة الإنسان» فكما أن مراتب لزوم اللوازم 
للملزوم متفاوتة في الوضوح. كذلك مراتب لزوم الأجزاء للكل متفاوتة فيه. 

(:) أي دلالة الجدار على التّراب أوضح من دلالة البيت عليه. وذلك لأن دلالة الجدار على 
التراب تكون بلا واسطة؛ ودلالة البيت عليه تكون مع الواسطة؛ ومن المعلوم أن الدلالة بلا 
واسطة أوضح منها معهاء وأتى بمثالين ليكون إشارة إلى عدم الفرق بين أن يكون الجزء 
معقولاً كالمثال الأوّل أو محسوساً كالمثال الثّاني. 

(5) هذا وارد على قوله: «فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى 
أوضح...»» وحاصل الإيراد إن ما ذكرنم من أنْ دلالة الشّيء الذي ذلك المعنى جزء منه على 
ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جرء من جزئه عليه ممنوعء إذ لازمه أن 
تكون دلالة اللفظ على جزئه أوضح من دلالته على جزء جزنه. والحال إِنْ الأمر بالعكس؛ أي 
دلالة الإنسان على الجسم أوضح من دلالة الحيوان عليه عكس ما ذكرتم؛ من أنْ دلالة الحيوان 
عليه أوضح. 

وتوضيح ذلك أنَ الكل كما أنه متوقف على أجزائه بحسب الوجود الخارجي» فما لم تتحمّق 
الأخشاب المخصوصة خارجاً لا يمكن تحقن السّريرء وما لم يتحقق الجدار والسّقف والسّاحة 
لم تتحقّق الذارء وما لم يتحقق الماء والعسل والخل لم يتحقّق الكنجبين؛ وهكذاء كذلك 


01 ا ب-0000 0 0 


إن فهم الجزء(١)‏ سابق على فهم الكل. قلت: نعم(7): ولكنّ المراد هنا انتقال الذهن إلى 
الجزء وملاحظته بعد فهم الكل. 


يعرف نفسهء مثلاً من لم يعرف مفهوم الجوهر» والجسم المطلقء والجسم التامي. واللحيوان 
الناطق» لا يمكن أن يعرف معنى الإنسان» فمن أراد تعليم الجاهل بمفهوم الإنسان لابدٌ أن 
يفسر له أوَلاً الجوهر بأنّه شيء إذا وجد وجد في الخارج لا في الموضوع؛ ثم يفشّر له الجسم 
المطلق بأنه جوهر قابل لأبعاد ثلاثة» ثم يفسّر له الجسم النامي بأنه جوهر قابل لأبعاد ثلاثة 
نام ثم يفسّر له الحيوان بأنه جوهر قابل لأبعاد ثلاثة نام متحرّك بالإرادة» ثم يفسّر له التاطق 
بأنه ذات ثبت له التطق» أي قوّة مدركة للكلات» فوفتئذ يقول له: الإنسان جوهر جسم نام 
حيوان ناطق فبعد ذلك عندما سمع لفظ الإنسان ينتقل منه أوَلاً إلى الجوهرء ثم إلى الجسم؛ 
دلالة الشفظ على جزئه أوضح من دلالته على جزء جزنه ممنوعة» بل الأمر بالعكسء لأنّ فهم 
الجزء سابق على فهم الكل» كما عرفت؛ وما كان آسبق في الفهم فهو أوضح. 

)١(‏ أي فإِنَ فهم الجزء من اللفظ الدّال على الكل سابى على فهم الكل؛ ثم ما كان أسبق في 
الفهم كان أوضح دلالة. 

إلمتقدّم» إلا أن القوم اصطلحوا على أن التَضمّن هو فهم الجزء بعد فهم الكلّء فغهمه تبل 
فهم الكل ليست دلالة تضمنيّة. 

توضيح ذلك: أن السَامع عندما سمع لفظ إنسان مثلاء وكان عارفاً بمعناه يحصل في نفسه 
ترتيبان: ترتيب صعودي؛ وترتيب نزولي» والأول مقدم على الثاني تصوّراًء فإن ذهنه أوّلا 
ينتقل من لفظ إنسان إلى الجوهرهء ثم إلى الجسم المطلق» ثم إلى الجسم التامي» ثم إلى 
وبعد صعرد ذهنه من الجوهر على الترتيب المذكورء إلى هذا المجموع يشرع في الدخول 
ف ااتزقيي الثاني ثازلاء حشكى اله يت علق أن المتك أزلة تنيع المجموعه واراة تقهيم 





الفن الثانى: علم البيان ا 


وكثيرً(1) ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء كما ذكره الشيخ الرّئيس في الشفاء أنه 
يجوز أن يخطر التوع بالبال؛ ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. 


جزنه» أي الحيوان والناطق» وأراد تفهيم جزء جزئه» أي الجسم النامي» وهكذاء والترتيب 
الأؤل في صفع الذلالة التصوّريّة» وهذا التّرتيب في صقع الذلالة التتصديقيّة» والمصطلح عند 
القوم أن التَضمّن هو فهم الجزء بعد فهم الكل» أي التصديق والبناء» بأنه مراد بعد التتصديق» 
والبناء على أن الكل مراد؛ فإذاً لا يرد ما ذكر من أن الأمر بالعكسء إذ في الترتيب التزولي» 
وبحسب الذلالة التَصديقيّة فهم الجزء متأخر عن فهم الكل» وفهم جزهء الجزء متأخر عن فهم 
الجزء وهكذاء فما ذكر مسلم بحسب الدلالة التصوّريّة لا بحسب الذلالة التصديقيّة» وملاك 
التضمّن هو الفهم التصديقي. 

وبحسب هذا الفهم التصديق يكون فهم الكل أسبق من فهم الجزءء ولازم ذلك أن دلالة 
اللفظ على الكلّ أوضح من دلالته على الجزء» فالمراد بقوله: «ولكن المراد هنا انتقال الذّهن 
إلى الجزءه. أي في التَرتيبٍ التّزولي «وملاحظته بعد فهم الكل» أي ملاحظة الجزء بأنه مراد 
للمتكلم» بعد ملاحظة أن الكل مراد له. 

)١(‏ هذا جواب ثان عن الاعتراض المذكورء وحاصله أنْ ماذكرنا من تسليم كون فهم الجزء 
مقدّماً على فهم الكل؛ وفهم جزء الجزء مقذماً على فهم الجزءء في مرحلة الدلالة التصوريّة 
إِنَما هو على تقدير الممّاشاة؛ وإلآ ففي الحقيقة ليس الأمر كذلك». بل فهم الكل مقدّم على 
فهم الجزء في الدلالة التصوّريّة والتصديقيّة معا. 

نعم» معرفة الجزء مقدّم على الكل في مقام تعليم من هو جاهل بالموضوع لهء وأما بعد 
التعليم وحصول المعرفة ففي مقام فهم المعنى من اللفظ فهم الكل مقدّم على الجزء. بل 
كثيراً ما يفهم الكل من اللفظ ويخطر في الذهن من دون التفات إلى الأجزاء» كما ذكره الشيخ 
الرّئيس في الشّفاءء حيث قال إِنْه يجوز أن يخطر النوع بالبال؛ ولا يلتفت الذهن إلى الجنس» 
أي يخطر النُوع على سبيل الإجمال لا التّفصيل» إذ خطوره بالبال مفصّلا بدون خطور الجنس 
محال» فيخطر التّوع كالإنسان بالبال» أي بالذهن» ولا يلتفت الذهن إلى الجنس.؛ أي الحيوان 
مئلاً كما ذكره الخ الرّئيس في الشّفاء أنّه يجوز أن يخطر التوع بالبال» ولا يلتفت الذهن 
إلى الجدس. 


4" فومد موف وو وزو ور ء وول ةردو رمف ء يورو رودو نورت فر وو رام رودا مم داور رو و اا طش في البلاغة /ج" 
أبواب علم البيان ١‏ 

[ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له(١)]‏ سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمّن, 
أو خارجاً عنه. كما في الالتزام [إن قامت قرينة على عدم إرادته] أي إرادة ما وضع له(؟) 
[أفمجاز(") وإلا(5) فكناية] فعند المصئف(0) أنْ الانتقال فى المجاز والكناية كليهما من 
الملزوم إلى اللازم: إذ لا دلالة للازم من حيث إِنّه لازم على 

(0 أي لازم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ له» ثم المراد باللآزم ما لا ينفك عنه سواء كان 
داخلاً فيه كما في التَضمّن؛ أو خارجاً كما في الالتزام. 

(؟) كما في قولك: 

رايت أسداً بيده سيف. فإنّ قولك بيده سيف قرينة دالة على أن الأسد لم يرد به ما وضع له؛ 
وإنما آريد به لازمه المشهور وهو الشّجاع. 

(؟) أي فيسمّى ذلك اللفظ مجازاً مرسلاًء إن كانت العلاقة غير المشابهة» ومجازاً بالاستعارة 
إن كانت العلاقة المشابهة. 

(4) أي وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له وذلك بأن وجدت قريئة دالة على إرادة 
اللازمء إلا إنها لم تكن مانعة من إرادة الملزوم. وهو المعنى الموضوع له. وليس المراد عدم 
وجود قرينة أصلاًء لأنَّ الكناية لابدٌ لها من قرينة «فكناية» أي فذلك اللّفظ المراد به اللآزم مع 
صحّة إرادة الملزوم الذي وضع له اللفظ يسمّى كناية مأخوذ من كتى عنه بكذاء إذا لم يصرّح 
بأسمه ٠.‏ لأنه لم يصرح باسم اللازم مع إرادته. وذلك كقولك: زيد عر يض القفاء عند إرادة أنه 
بليد» فإِنْ الشهرة قرينة على إرادة ذلك من دون أن تمنع عن إرادة الموضوع له. 

(5) هذا إشارة إلى ردّ السشكاكي حيث يقول في الكناية بالانتقال من اللآزم إلى الملزوم» 
والمصتّف رأى أن اللازم من حيث إِنْه لازم؛ يجوز أن يكون أعمّ فلا ينتقل منه إلى الملزوم» 
إذ لا إشعار للأعمٌ بالأخص. 


الفن الثانى: علم اابيان 0 


الملرزوم(١‏ ) إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المحاز(؟). أوقدم(؟)] 
المجاز [عليها] أي على الكناية [لأنّ معناه] أي المجاز [كجزء معناها] أي الكناية؛ لأنْ معنى 
المءحاز هو اللازم فقط(4) ومعنى الكناية يحوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعاً(ه) 
وانجزء مقدّم على الكل طبعاً(”): فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعاً(7) وإنما 
قال: كحزء معناها(8) لظهور أنه ليس جرء معناها حقيقة: فإن معنى الكناية ليس هو مجموع 
اللازم والملزوم. بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. 











() وذلك لسا ذكرن من جواز أن يكرن اللازم أعم من الملزوم؛ والعام لا إشعار له بأخص 
معرّن. فلا يصمح أن ينتقل منه إليه. 

(؟) وحاصل الفرق بين الكناية والمجاز بعد اشتراكهما في احتياج كل منها إلى القرينة» أن 
القرينة في المجاز مانعة؛ وفي الكناية ليت بمائعة. 

() أي قذم المجاز على الكناية في البحث والتّبويب» وهذا جواب عمًا يقال من أن إيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح إنما يتأتى بالدلالة العقليّة» وهي منحصرة هنا 
في المجاز والكناية؛ فيكون المقصود من الفْنْ منحصراً فيهماء وحينئل فهما مستويان في 
المقصوديّة من الفنّء فلأي شيء قدّم المجاز عليها في الوضع والبحث» وهلا عكس الأمرء 
ثم قوله: «قدم»» مبني للمفعول. 

(؛) وذلك لقيام قريلة على عدم إرادة الملزوم بخلاف الكناية؛ حيث يجوز أن يكون المراد 
بها اللازم والملزوم جميعا. 

(0) أي وإن كان المقصود بالأصالة اللازم» فلا يلزم استعمال اللفظ في الأكثر على نحو 
(1) لأنَ الكل متوقف على الجزء في الوجودء بمعنى أنه لا يوجد إلا مع وجود طبيعة الجزء 
لتركبه منها ومن غيرهاء ولذا يحكم العمل بأنْ الجزء من شأنه أن يتقدم في نفس الأمر على 
(0) أي ليحصل التّطابق بين الطبع والوضع. 

(8) أي ولم يقل لأن معناه جزء معناهاء لظهور أن المجاز ليس جزء معنى الكناية» لانها 
ليست مركبة حقيقة كي يكون المجاز جزء معناها. 


ران وا ا لاو وه لودو تو و ا لا اع وا ا 1 1 901 ادروس في سنا 


أثم منه] أي من المجاز أما يبتنى على التشبيه(1)] وهو الاستعارة لي كان أصلها(؟) 
التغبيه افتعيّن التعرض له] أي للتعبه أيضا(7) قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه 
الاستعارة المبنيّة على التَسْبيه ولما كان(؟) في التَشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمّة لم يجعل 
مقدمة لبحث الاستعارة بل جعل مقصداً برأسه |فانحصر] المقصود(ه) من علم البيان أفي 
الثلاثة| التشبيه والمجاز والكناية. [التَشبيه] أي(5) هذا باب التَشبيه الاصطلاحي المبنيّ عليه 
الاستعارة. 


)١(‏ هذا إشارة إلى أن المجاز على قسمين: الاستعارة والمجاز المرسل» والأوّل يش على 
التشبيه دون الثاني. 

(؟) أي أساس الاستعارة هو التَشْبيه؛ لأثها عبارة عن ذكر المشبّه به وإرادة المشبّه. 

توضيح ذلك أن الاستعارة متقوّمة على التَشبيه» وإدخال المشبّه في جنس المشبّه به ادّعاءً؛ 
- مثلا إذا قلنا: رأيت أسداً يرمي» فأوّلا نشبّه في أنفسنا الرّجل الشجاع بالحيوان المفترس. 
ونبالغ في التّشبيه بحيث ندّعي أنه فرد من أفراده» ثم نترك أركان التّشبيه عند التكلم وإبراز ما 
في القلب عدا لفظ المشبّه به. فنذكره ونريد منه المشبّه. فهذا الذكر هو الاستعارة» ولا ريب 
أن التشبيه سابق عليهاء وأساس لها في صقع التفس. 

(؟) أي كما تعيّن التعرض للمجاز والكناية» قوله: «فتعيّن التعرض له يقتضي أن التعرض 
للتشبيه ليس لذاته» بل لبناء الاستعارة عليه فينافي ما سيأتي من جعله مقصوداً لذاته لاثتماله 
على مباحث كثيرة» وفوائد جمّة» لأنه يقتضي أن التتعرض له لذاتهء ويمكن منع المنافاة 
والجمع بينهماء بأن التعرض له لذاته إنما هو من حيث اشتماله على ما ذكر من المباحث 
والفوائد؛ والتعرض له لغيره إثما هو من حيث توقفه عليه. 

(؛) هذا جواب عمًا يقال من أنْ مقتضى كون التشبيه مما يبتنى عليه أحد اقسام المجاز أن لا 
يكون من مقاصد الفن» بل من مقذماته فكيف جعله باب من الفنّ» ولم يجعل مقدمة للمجاز» 
وحاصل الجواب أنه جعله باب تشبيهاً له بالمقصد من جهة كثرة الأبحاث؛ وإن كان هو مقدمة 
في المعنى. 

(6) والمراد بالمقصود ما يشمل المقصود بالذات كالمجاز والكنايةء والمقصود بالتّبع 
كالتشبية. 

(7) وهذا التّفسير من الشارح إشارة إلى أن التّشبيه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير مضاف» 


المْن الثانى: علم البيان بون ا وم ال اسار رو و ل 


|التشبيه] أي(١)‏ مطلق التشبيه أعمَ من أن يكون على وجه الاستعارة(١)‏ أو على وجه تبتني 
عليه الاستعارة(*) 





أعني باب» فأصل الكلام هذا باب التشبيهء ثم أشار الشارح بقوله: «الاصطلاحي» إلى أن أل 
في التَشبيه للعهد الذكري» لأنه مما تقدّم له ذكر في قوله؛ «ثمٌ المجاز ما يبتنى على التَشبيهو 
والمراد بالمجاز المبتني على التشبيه هو الاستعارة؛ وهي تبتني على التشبيه الاصطلاحي لا 
النّشبيه اللغوي» وذلك لأنْ استعارة اللفظ إِنّما تكون بعد المبالغة في التَشبيه» وإدخال المشبّه 
ف دض المعقوية 

نم المراد بالتشبيه الاصطلاحي الذي هو أحد أقسام المقصود الثّلائة ما كان خالياً عن 
الاستعارة» والتجريد بأن كان مشتملاً على الطرفين والأداة مثل قولك: زيد كالأسد. ويبحث 
عن لحي مكاحي مر عي كرب رجه لمر المدظه يدا روم جه ادإنا رمن الكات 
وشيههاء ومن جهة وجهه وهو المعنى المشترك بين الطرفين الجامع لهما. ومن جهة الغرض 
منهء وهو الأمر الحاصل على إيجاده» ومن جهة أقسامه؛ وسيأتي تفصيل هذه الأشياء في 
نجاليا. 

0 أي أل في التّشبيه هنا للجنس» لا للعهد الذّكري» ففي كلامه شبه استخدام» حيث ذكر 
التَشبيه ولا بمعنىّ أي الاصطلاحيء ثم ذكره ثانياً بمعنى آخره أي التشبيه الّغوي المتناول 
للاصطلاحي وغيره» كما أشار إليه بقوله: «أعم من أن يكون على وجه الامتعارة» » وإنما 
بجع لحري ما التي الاي غرا ايت لخر :ايع راان وري ناته ا لبان إن 
هو الاصطلاحي لينجرٌ الكلام منه إلى تحقيق المصطلح عليهء فتثمّ الفائدة بالعلم بالمنقول 
عنه؛ أي التَشبيه اللغري. والمناسية بينهما. 

(؟) أي بالفعل وهو قسم من المجازء كما في قولك: رأيت أسداً بيده سيف». حيث إن 
الاستعارة في هذا المثال تكون بالفعل» وذلك لحذف الأداة والمشبّه. 

(*) أي بأن تكون الاستعارة بالقوّة» وهو التّشبيه المذكور فيه الطرفان والأداة» نحو: زيد 
كالأسد»؛ أو كان زيداً أسداء وهذا هو المقصودء. ووجه بناء الاستعارة على هذا التشبيه أنه إذا 
حذف المشبّه وأداة النَشبيه؛ وأقيمت قريلة على أن المراد هو الرّجل الشجاع صار لفظ المشبّه 
به استعارة ومجازأً بعد ما كان حقيقة. 


يفيف نجاط م1 ا امح محا و1 مد سوط لو لو ع ال و عقاو وس في البلا عه 


أوغير ذلك(١)‏ فلم يأت(5؟) بالضمبر لثلا يعود إلى التتشبيه المذكور الذي هو أخصٌّ(”). 
وما( 4 ) يقال: إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأوّل 


(9) أي بأن كان التشبيه ضمنياً كما فى بعض صورر التجريد؛ نحو قولك: لقيت من زيد 
أسداً؛ فأنت في الأصل شبّهت زيداً بأسد» ثم بالغت في كون زيد شجاعاً» حتّى انتزعت منه 
الأسدء وإِنّما كان هذا تشبيهاً ضمنياً لذكر الطرفين فيه» فهو أقرب إلى الدَّسْبيه من الاستعارة» 
فيمكن النحويل في الطرفين إلى هيئة التَشبيه الحقيقي. 

(؟) أي فلم يأت المصنف بالضمير بأن يقول: التشبيه هو لدلالة على مشاركة أمر لأمر في 
معنى «لئلاً يعود إلى التّشْبيه المذكور الذي هو أخصٌ»؛ أي لئلاً يعود الضمير إلى التشبيه 
الاصطلاحي الغير المراد هناء لأنْ المراد والمقصود هو تعريف مطلق التَسْبيه لا التشبيه 
الاصطلاحي. 

(7) أي التّشبيه الاصطلاحي المذكور أخصٌ من مطلق التَشبيهء أعني التَشبيه بالمعنى 
اللغوي» لا يخفى أنْ كون التَشبيه الاصطلاحي من مقاصد علم البيان الباحث عن أحوال 
اللفظ العربي من حيث وضوح الدّلالة» يقتضي أن يكون عبارة عن اشتراك شيئين في المعنى 
الذي هو مدلول الكلام» أو الكلام الدّال على اشتراك شينين في معنى» والتّشبيه اللغوي كما 
يأتي عبارة عن فعل المتكلم. فبيئهما مبايئة كليّة» فأين الأخضّيّة؟ 

وقد يجاب بأنْ المصئف لما فسّر التّشبيه الاصطلاحي أيضاً بفعل المتكلّم حيث جعل جنسه 
التشسئه اللغوي كان أخصٌ منه. 

لايقال: إن جعل التَشبيه الاصطلاحي عبارة عن فعل المتكلم؛ وأخخصّ من التشبيه اللخري 
يئافي كونه من مقاصد هذا الفنْ لأنّه نما يبحث فيه عن أحوال اللفظ العربي وفعل المتكلم 
ليس من الألفاظ. 

فإنّه يقال: إِنّه يكفي في كونه من مقاصد هذا الفنَ كون البحث فيه عمًا يتعلّق به من الطرفين؛ 
ووجه الشّبه وأداته؛ والغرض منه بحثا عن أحوال اللفظ. 

إلى التشبيه المذكورء فلا يصحٌ تفسير التّشبيه بمطلق التّشبيه؛ لأنه عين التشبيه المذكور 
الذي هو أخصٌء والخاص من حيث إنْه خاص لا يكون عاماً فأين الأخضّيّة والأعمَيّة. 
(4؛) هذا جواب عن سؤال وارد على قوله: «فلم يأت بالضمير...0؛ تقريب السّؤال أن المعرفة 


الفن الثانى: علم البيان 1 1 1 1 1 1 اا 


فلي س(١)‏ على إطلاقه يعني أن معنى التَشبيه(؟) في اللغة [الدّلالة] هو مصدر قولك: 
دللت فلاناً على كذاء إذا هديته له("1) [على مشاركة أمر لأمر في معنى(4 )] فالأمر الأوّل هو 
المشبّه والثاني هو المشبّه به. والمعنى هو وجه الشبه وهذا(0) شامل لمثل 


مس ساس سس سس سس سمه 
او وبيس وو رويس سوسم 


إذا أعيدت كانت عين الأرّل؛ فالظاهر حينئذ كالضميرء أي فكما إذا أتى بالضَمير يعود 
إلى التّشبيه المذكورء فكذلك إذا أتى به اسم الظاهر المعرّف باللام» لأنّْ اللأم إشارة وحاصل 
الجواب: إِنْ العينيّة عند الإعادة مقيّدة بعدم القرينة على المغايرة» وأمّا إن وجدت قريئة على 
المغايرة؛ كما في المقام فالتعويل عليها. 

0 أي بل أكثري ليس له الكليّة» وبعبارة أخرى بل مقيّد بما إذالم تقم قرينة على المغايرة 
كما هناء فإنَ القرينة هنا على المغايرة قوله: «والمراد ههنا ما لم تكن على وجه الاستعارة 
التّحقيقيّة...»؛ فإن هذا الكلام يقتضي أن الثاني غير الأوّل» وكذلك العدول من الضمير إلى 
الظاهرء مع كون المقام يقتضي ذكر الضَمير لسبق المرجع قرينة على المغايرة. 

(0) أي الذي هو مصدر شيّه؛ بدليل تفسير الشارح الذلالة بقوله: هو مصدر.... أفاد الشارح 
أن الذلالة المرادة هنا صفة للمتكلم» كما أنْ التّشبيه كذلك» إذ معنى التشبيه هو أن يدل 
المتكلّم على مشاركة أمر لأمر في معنى؛ وليست الدّلالة صفة الدّال» أعني انفهام المعنى منه؛ 
إذلا يصح حملها بهذا المعنى على التشبيه الذي هو فعل المتكلم. فالحاصل إِنّ الشارح أراد 
بقوله: «هو مصدر قولك دللت فلانأ» أن يبِيّن المراد بالدّلالة التي هي صفة المتكلم لا الدّلالة 
التي هي صفة اللفظ فإنها لا يصخ حملها على التشبيه؛ لكونه فعل المتكلم. 

(5) أي إليه. 

(4) أي في وصف, احترز به عن المشاركة في عين؛ نحو شارك زيدٌ عمراً في الدّارء فإنه 

(0) أي تعريف التشبيه اللغوي في كلام المصتف بقوله: «الذلالة على مشاركة أمر لأمر في 
مغتقة شامل لمكل: قاتل ريد عهرأ» فإنه يدل على مشاركة زيد لعمرو في المقاتلة» وجاء 
زيد وعمروٌء فإنّه يدل على مشاركتهما في المجيء؛ ومثلهما زيد أفضل من عمروء فإنه يدل 
على تعر كوماقي: التق إن ججح الانشلة المذكورة اما تصيدق عليه آله مختار عه أمر لاثزر 
في معني مع أنه لا يسممى شيء منها تشبيهاً لغويّاً» فكان الواجب على المصنف أن يزيد في 


يف امعو وام اط امايو لحمو مسجان كام االمترواو الللم ةلل ند 1 وذوفق فى البلاة + 


قاتل زيد عمراًء وجاءني زيد وعمرقء أوالمراد] بالتشبيه المصطلح عليه [ههنا] أي في 
علم البيان أما لم تكن] أي الذلالة(1) على مشاركة أمر لأمر في معنىّ بحيث لا تكون(1) 
[على وجه الاستعارة التحقيقيّة] نحو: رأيت أسدا في الحمّام(”7) | ولاعلى] وجه |الاستعارة 
بالكناية(؟ )]نحو: أنشبت المنيّة أظفارها أو] لاعلى وجه |التّجريد] الذي 


التعريف قولنا: بالكاف ونحوه لفظا أو تقديرأًء لإخراج الأمثلة المذكورة؛ وإدخال زيد أسدء 
حيث إنه بتقدير الكاف. أي زيد كالأسد. فقد انضح لك أن مَقْضود الشارح من قوله: «وهذا 
شامل لمثل...»» هو الاعتراض على تعريف التَسشبيه اللغري في كلام المصنف. 

وقيل إِنْ مراد الشّارح هو بيّان الواقع لا الاعتراض على التّعريف؛ وقد يجاب بأنَّ ما عرّف به 
المصف من باب التّعريف الاعمّ؛ وهو شائع عند أهل اللّغة أو يقال إن مراد المصتف من 
الذلالة في تعريف التَسْبيه هي الدلالة الصّريحة» فخرج ماذكر من المثالين» فإن الذّلالة فيهما 
على المشازكة لبشه صريس: تولك الآن مذلول الأزل غير اصبراحة وجوه المقائلة من ازيرة 
وتعلقها بعمرو؛ ويلزم من ذلك مشاركتهما فيهاء ومدلول الّاني صراحة لبوت المجيء لزيد 
ووجوده لعمرو يلزم ذلك أيضاً مشاركتهما فيه. 

فخرج ماذكر من المثالين من التّعريف بعد اعتبار كون الذلالة على المشاركة صريحة» لأن 
الذلالة على المشاركة فيهما ليست صريحة. 

)١(‏ أي دلالة المتكلم السامع. 

(0) أي لا تكون الدلالة المفادة بالكلام على وجه الاستعارة التّحقيقيّة. أي فإن كانت تلك 
الدلالة على وجه الاستعارة المذكورة بأن طوى ذكر المشبّه؛ وذكر لفظ المشبّه به مع قرينة 
دلت على إرادة المشبّهء فذلك اللّفظ لم يكن تشبيهاً في الاصطلاح؛ ومثال ذلك نحو: رأيت 
أسداً في الحمام. 

(') يمكن أن يكون مثالا للمنفي» أعني الاستعارة التنحقيقيّة» ويمكن أن يكون مثلاً للتّشبيه: 
فالمعنى نحو التشبيه المدلول عليه بقولك: رأيت أسداً في الحمام. 

() أي الاستعارة بالكناية عند المصنف عبارة عن التشبيه المضمر في النفس بأن لا يصرّح 
بشيء من أركانه سوى المشتّه. ويدل على ذلك التّشبيه المضمر بأن يثبت للمشبّه أمر مختص 
بالمشتّه به» «نحو أنشبت المنيّة أظفارهاه» والأمر المختصٌ بالمشبّه به الدَالّ على ذلك 


الفن الثاني: علم البيان 0 
يذكر في علم البديع(1١)‏ من نحو لقيت بزيد أسداً, أو لقيني أسدء فإنّ في هذه القلائة(؟) 
دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مع أن شيئاً منها(”) لا يسمّى تشبيهاً اصطلاحاً وإنْما 


دون 


قبل 








النّشبيه المضمر في التفس هو الأظفار؛ ولا يخفى عليك أنْ الاستعارة بالكناية إِنْما مي نفس 
إضمار التشبيه» لا إثبات الأظفار. فإن إثباتها كما يأتي عن قريب استعارة تخييليّة والامتتعارة 
بالكناية هنا هي استعارة المنيّة للشبع» ثم إثبات الأظفار للمنيّة استعارة تخييليّة. 

)١(‏ والمذكور في علم البديع أن التجريد قسمان: 

الأوّل: أن ينتزع من الشيء شيء آخر مساو له في صفاته للمبالغة في ذلك الشّيء حتّى صار 
بحيث ينتزع منه شيء آخخر مساو له في صفاتهء كقوله تعالى: طلُحْهِبَادَارٌاللْرٍ»!'؛ فإنه مسوق 
لانتراع دار الخلد من جهئم» وهي عين دار الخلد لا شبيهة بهاء وهذا ليس فيه مشاركة أمر 
لأمر آخر حتّى يحتاج لإخراجهء فإِنْ المجرّد عين المجرّد منه» والمشاركة تقتضي المغايرة 
بين الشيئين. 

والثاني: أن ينتزع منه المشبّه به نحو لقيت بزيد أسدأء فإنه لتجريد الأسد من زيدء وأسد 
مشبّه به لزيد لا عينه» ففيه تشبيه مضمر في النفس» فيحتاج إلى الاحتراز عنهء ثم إخراجه 
إنما هو بناءً على أنه لا يسمّى تشبيهاً اصطلاحاً. وهو الأقرب» إذا لم يذكر فيه الطرفان على 
وجه ينبع عن التشبيه» وأمًا بناء على ما قيل من أنّه تشبيه؛ حيث ذكر فيه الطرفان فلا حاجة 
إلى إخراجه» بل الواجب إدخاله لثلا يبطل التَعريف طرداً؛ ثم أصل قوله: لقيت من زيد أسداً 
منتزعة منه. 

() أي الاستعارتين والتجريد. 

() أي مع أن شيثاً من الثلاثة لا يسمى تشبيهاً في الاصطلاح؛ أي لا يسمّى شيء منها تشبيهاً 
اصطلاحاً فقدّم معمول يسمّى عليهاء ولو أخره ليكون في حيّز النفي لكان أوضح.ء وإنما لم 
يسم شيء من هذه تشبيهاً اصطلاحياً. لأن التّشبيه في الاصطلاح ما كان بالكاف ونحوها لفظأً 
أو تقديراً هذا ما ذهب إليه المصئف» وخخالفه السكاكي في التجريد؛ أعنى: ثالث الثلاثة. 


]|١|‏ سورة فصلت+58. 


مام واو لول مات السو ماسوو ولاك وو ام ا وو 1ف وال" فى البلا غة 727 
الاستعارة بالتحقيقيّة والكناية(١)‏ لأنّ الاستعارة التَخييليَة كإثبات الأظفار للمنيّة في المئال 
المذكور ليس فيه شيء من الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على(؟1) 


فإنه صرح بأنّ نحو: لقيت بزيد أسداء أو لقبني أسدٌ من قبيل التَشبيه. 

وكيف كان فقوله «لايسمى تشبيهاً اصطلاحيّاه أي وإن وجد فيهما معنى التشبيه نعم» هو 
تشبيه لغوي» وهو أعمّ من الاصطلاحي؛ فكل تشبيه اصطلاحي تشبيه لغوي ولا عكس. 
فيجتمعان في زيد أسدء وينفرد اللغوي في الاستعارة والتجريد. 

)١‏ أي حاصل الكلام في المقام أن المصئف إنما قيّد الاستعارة بالتحقيقيّة والمكثى عنهاء 
واكتفى بذكرهما ولم يقل: ولا على وجه الاستعارة التَخييليّة لأنها حقيقة عند المصّتف 
مستعمل في معناه الحقيقي» وليس مجازاً أصلاء وإِنْما التجوّز في إثباتها للمنيّة. 

وبعبارة أخرى: إن الاستعارة التَخْبِيليَة هي مجرّد إثبات لازم المشبّه به للمشبّه بعد ادّعاء كونه 
عينه عند المصتف» فهذا اللأزم مستعمل في معناه الحقيقي» ولم يشبّه بشيء ولا تجوّز فيه 
فإذا لا تكون الاستعارة النَخْيِيليّة داخلة في الجنس» أي الدلالة على المشاركة حتى يحتاج إلى 
إخراجهاء هذا ما أشار إليه بقوله «ليس فيه شيء من الذلالة» أي فهي غير داخلة في المراد بما 
في قوله: «ما لم تكن...» حتّى يحتاج إلى أن يقول: ولا على وجه الاستعارة التخييلية. 

(7) يحتمل أن يكون متعلقاً بإثبات» فالمعنى أنْ الاستعارة التَخْيِيليَة عند المصئّف موافقاً 
للشّلفء إثبات لازم المشبّه به للمشبّه بعد اّعاء كونه عينه» فلا تشبيه إلا في الاستعارة 
بالكناية» ويحتمل أن يكون الظرف متعلقاً بالتّفي» أي انتفاء الذلالة على المشاركة في الْتَخْييليّة 
على رأي المصّف. لا على رأي السّكاكيء ففيها ذلك إذ الاستعارة التََحْيِيليّة عند السَكاكي 
هو إطلاق اسم المشبّه به على المشبّه الوهمي مثلاً في المثال أطلق لفظ الأظفار على المشبّه: 
وهو صورة وهميّة شبيهة بصورة الأظفار المحققة» والقرينة إضافتها إلى المنيّة؛ وحقيقة ذلك 
أنه لما شبّه المنيّة بالستبع في اغتيال النفوس أخذ الوهم في تصويرها بصورته» واختراعه 
لوازمها لهء فاخخترع لها مثل صورة الأظفارء ثم أطلق لفظ الأظفارء ففيه عندئذ الدلالة على 
مشاركة أمر وهو الصّورة الوهميّة لأمر آخر» وهو ما يراد من الأظفار حقيقة في معنى» وهي 
الهينة الخاصةء فإذاً لابذ على مسلكه من زيادة قيد لا على وجه الاستعارة التَخييليَة لإخراجها 
عن التشية: 


الفن الثاني: علم البيان 0 
رأى المصتف إذ المراد بالأظفار(١)‏ ههنا معناها الحقيقي على ما سيجي فالتشبيه 
ا لي و ل ا 
والاستعارة بالكناية والتجريد [فدخل فيه(؟) نحو قولنا: زيد أسد] بحذف أداة التَشبيه أو] 
لك ع : # مؤت عن 4 بحذف الأداة والمشبّه جميعاً أي هم كصم(؟) فإِن(4) _ 


.لل اللسسسمابتا ‏ بج شح سسا ب نس م مه 











)١‏ أي عند المصتف». وحينئد فالتّجوّز إنما هو الإسناد فالتخييليّة على رأي المصّف مجاز 
عقليٌ»ء ولذا لم يخرجهاء وأمًا عند السّكاكي فالتّجوّز في نفس الأظفارء فهي داخلة في 
الجنس ٠»‏ وهو الدلالة المذكورة؛ فلو حذف قوله: «التحقيقيّة» وما بعدها. واقتصر على قوله: 
«على وجه الاستعارة» كان أخصر وأشمل لدخول التَخْييليَةِ عند السكاكي: وقول الشّارح: 
على ما يسجى» إشارة إلى ما يأتي من الخلاف بين السّكاكي وغيره. 

(7) أي في التّشبيه الاصطلاحي» أي فدخل في تعريف التَسبيه الاصطلاحي ما يسمّى تشبيها 
بلا خلاف» وهو ما ذكر فيه أداة التَشبيه؛ نحو: زيد كالأسدء وما يسمّى تشبيهاً على القول 
المختار» وهو ما حذف فيه أداة التشيمةة وجعل المشبّه به خبراً عن المكبّه أو في حكام 
الخبر» سواء كان مع ذكر المشْبّه أو مع حذفه. فالأوّل نحو قولنا: زيد أسد» والغاني ل 
قوله تعالى: « مُعابكم ع 14"؛ وهذه الآية سيقت لذمٌ المنافقين» أي هؤلاء المنافقون صم لا 
الباطني ؛ وإنما شبّههم الله بالضّمٌ لأنهم لا يحسنوا الإصغاء إلى أدلة الله تعالى» فكاا.هم صم 
ولم يقروا بالله ورسوله فكأنهم بكم ولم ينظروا إلى ما يدل على توحيده ونبرة نبيّه ؛ فكأتهم 
عميء؛ إذ لم تصل منفعة هذه الأعضاء إليهم» فكأنهم ليس لهم هذه الأعضاء. والشاهد: هو 
حذف الأداة والمشيّه معاً. 

(5) كان في الأصل هم كصم بكم عمي. 

(4) علة لدخول ما ذكر من المثال والآية في التعريف حيث إن المحانقين كالشيرخ الأربعة» 
أي عبد القاهر والشّكاكي والزّمخشري والقاضي حسين الج جانيء قالوا بأنَ ما ذكر من 
المثالين » أي زيد أسدء و« م7 معْنَىّ» تشبيه بليغ» لا استعارة» والمراد بالتسُبيه البليغ أن 
يحمل ا لمشبّه به على المشبه. 


|١[‏ سورة البقرة: ا 
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المحققين على أنه(١)‏ تشبيه بليغ لا اسئعارة لأنْ الاستعارة نما تطلق حيث يطوى ذكر 
المستعار له(؟) بالكليّة ويجعل الكلام خلوًاً عنه(") صالحا(4) لأن يراد به المنقول عنه 
والمنقول إليه, لولا دلالة(5) الحال أو فحوى الكلام. 





)١(‏ أي ما ذكر من المثال والآية. 

(7) أي المشبّهء كالرّجل الشجاع في: رأيت أسداً في الحمّام؛ ومراده بذكره ههنا ذكره على 
نحو ينبئ عن التشبيه لا مطلقاً ثم إن طيّ ذكر المستعار له؛ إِنّما هو في الاستعارة التصريحيّة 
لا في المكنيّة» فإنه إنما يطوي فيها ذكر المشبّه به؛ وإمّا المشبّه فيذكر فيهاء وإنما اقتصر هنا 
على ذلك؛ لأنّ كلاً من المثال والآية على فرض أنْهما استعارة تصربحيّة لا مكنيّة بالكلية أي 
من اللفظ والتّقدير؛ ولا شاك أنْ المشبّه في المثال الأوّل ملفوظ وفي الآية مقدرء لأنه مبتدأ 
محذوف. 

(*) أي يجعل الكلام خالياً عن المستعار لهء فهذاء أي قوله: «ويجعل...» عطف على 
قوله: «يطوى...» عطف تفسيرء والحاصل إن الاستعارة إنما هي عندما يطوى ذكر المستعار 
له بالكليّة» والمثال والآبة ليسا كذلك» فإِن المستعار له مذكور في المثال صريحاً» وفي الآبة 
تقديراً. 

(4) حال عن الكلام» أي حال كون الكلام صالحاً «لأن يراد به» أي بلفظ المشيّه به المذكور 
فيه «المنقول عنه» أي المشبّه به المستعار منهء كالأسد «والمنقول إليه» أي المشبّه المستعار 
لهء كزيد مثلا. 

(5) أي يجعل الكلام الخالي عن المستعار له صالحاً لإرادة المنقول عنه أي الحيوان المفترس ؛ 
والمنقول إليه أي الرّجل الشجاع ‏ مثلا- لفظ الأسد صالح لهماء لولا القرينة الدّالة على أن 
المراد هو المنقول إليهء أي الرّجل الشجاع. 

ثم تلك القرينة إما حاليّة أو مقاليّة» والأولى ما أشار إلبه بقوله: «دلالة الحال» كقولنا: رأيت 
أسدا. إذا كان المراد رؤيته في موضع لا يمكن وجود الحيوان المفترس فيهء فلولا هله القرينة 
كان الكلام صالحاً لإيراد بلفظ الأسد معناه الحقيقي؛ أي الحيوان المفترس» وأن يراد به معناه 
المجازي المشبّه؛ أي الرّجل الشجاعء والثانية ما أشار إليه بقوله: أو فحوى الكلام كقولنا: 
رأيت أسداً في يده سيفء؛ فلولا هذه القرينة اللفظيّة أعني بيده سيفء كان الكلام صالحاً 


الفن الثاني: علم البيان ا 


أوالتظر ههنا في أركانه] أي البحث(١)‏ في هذا المقصد(7) عن أركان التَسْبِيِه المصطلح 
عليه أوهي(؟)] أربعة [طرفاه] أي المشبّه والمشبّه يه(4), 


ثم تسميّة القرينة المقاليّة بفحوى الكلام على خلاف المصطلح عند الأصوليّين؛ لأن فحوى 
الكلام عندهم عبارة عن مفهوم الموافقةء أي المفهوم الموافق حكمه لحكم المنطوق إيجاباً 
وسلباً وإنماسمّيت بذلك؛ لأنْ فحوى الكلام في الأصل واللغة معناه ومذهبه كما في المصباح 
والقاموس والقرينة المقاليَّة معنى لفظ ذكر مع اللفظ المجازي يمنع من إرادة الموضوع له. 

ثم اعترض على عبارة الشارح بأنها تفيد أن الكلام المشتمل على لفظ المستعار منه صالح 
لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه عند عدم القرينة» وليس الأمر كذلك. فإنّه عند عدم 
القرينة يتعبّن حمله على المنقول عنهء وهو المعنى الحقيقي فهو غير صالح لإدارة المنقول 
إليهء لأنه لا يراد به المنقول إليه إلا بواسطة القرينة» ولا قريئة في الفرض. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بما حاصله من أن عدم القرينة المائعة إِنْما يوجب عدم صححة 
حمل الكلام على إرادة المنقول إليه؛ لأنها خلاف الظاهرء وبناء العقلاء استقرٌ على حمل 
اللفظ على ما هو الظاهر فيه لا عدم احتمال إرادته وصلاحيتها إذ قد تقرّر في محله أنّ كل 
حقيقة تحتمل المجاز» وأن كان احتمالاً مرجوحاً» فما ذكره الشارح من أنَّ لفظ المشبّه به عند 
انتقاء القرينة صالحة إرادة المستعار له: والمستعار منه لا غبار عليه. 

)١(‏ أي هذا التفسير إشارة إلى أن المراد بالنظرء هو البحث على سبيل المجاز المرسل من 
إطلاق اسم السشبب على المسبّب؛ فإن البحث إثبات المحمولات للموضوعات. وهذا يستلزم 
وهو توجيه العقل إلى أحوال المنظور فيه. 

(؟) أي مقصد التشبيه. 

(") أي الأركان الأربعة. 

(4) المراد بهما معناهما لا اللفظ الدال عليهما بقرينة ما سيجيء فإن العقلي هو معناهما لا 
اللفظ الدّال عليهما. 


دض 00 10 في البلاغة /ج" 


اووجهه(١)!‏ وأداته(؟), وفي الغرضص(") منه وفي أقسامه] ٠‏ وإطلاق(4) الأركان على 
الأربعة المذكورة إمَا باعتبار أنها مأخوذة في تعريقه, أعني الذلالة على مشاركة أمر لأمر في 
معنى بالكاف نحوه: وإمّا باعتبار أنْ التشبيه في الاصطلاح كثيراً ما يطلق على الكلام الدَال 
على المشاركة المذكورة كقولنا: زيد كالأسد في الشجاعة(5): ولما كان 


)١‏ أي المعنى المشترك الجامع بين الطرفين. 

(1) المراد بأداة النُشبيه إمّا معاني الألفاظ الدّالة على التّشْبيه » وإما نفس تلك الألفاظء والأوّل 
أحسن الحصول المناسبة بينهما وبين ما قبلها. 

(7) أي في لأمر الباعث على إيجادهء وهذا عطف على قوله: «وفي أركانه»؛ فالغرض ليس 
من الأركانء والمراد بأقسام التّشبيه هي الأقسام الحاصلة باعتبار الطرفين» وباعتبار الغرض» 
وباعتبار الأداة على ما يأتي تفصيله. 

() قوله: 

«وإطلاق الأركان...»» جواب عن سؤال مقدرء تقريره أنْ التّشبيه الاصطلاحي هو الذلالة على 
مشاركة أمر لأمر آخر؛ في معنى بالكاف ونحوه فهو فعل الفاعل» وكل واحد من هذه الأمور 
الأربعة قيد له» وليس مأخوذ فيه على نحو الشطريّة والجزئيّة» فإذا لا وجه لجعلها أركاناً له 
لأن ركن الشيء ما كان جزءاً مقوماً لحقيفته كالرّكوع والسجود بالقياس إلى الضّلاة. 

وححاصل الحواب: 

إِنْ المراد بالرّكن هنا ما يتوقف عليه حصول الششيءء وإن لم يكن داخلاً في حقيقتهء وهذه 
الأمور بما أنها مأخوذة في تعريفه على أنها قيود له صارت مما يتوقف عليه حصول التَشبيه؛ 
فيصح إطلاف الرّكن عليها بهذا الاعتبار» وأيضاً إِنَ التَئنيّة في الاصطلاح كثيراً ما يطلق على 
الكلام الذال على المشاركة الموصوفة» لا بمعنى الذلالة عليهاء ولا شك أنّ الأمور الأربعة 
أجزاء للكلام الدّال عليه» ونعني بالكلام ما يرادف الجملة؛ فعلى هذا التنّوجيه لابدّ من الالتزام 
بالاستخدام في الضمير الكائن في قوله: «وأركائه» بأن يكون المراد منه الكلام الدّال على 
المشاركة اله ذكورة بعدما كان المراد بالتَشبيه سابقاً الدلالة المذكورة» وهو فعل المتكلم. 

(5) أي كثيراً ما يطلق, مثل هذا الكلام تشبيهاً بتسمّية الدّال باسم المدلول. 





الفن الثاني: علم البيان 000 00 

الطرفان(1) هما الأصل والعمدة في التَشبيه لكون(؟) الوجه معنىّ قائماً بهماء والأداة آلة 
في ذلك قده(") بحثهما. فقال |طرفاه(4)!: أي المشبّه والمشبّه به, [إِمَا حسَيّان(3) كالخدذ 
والورد(5)] في المبصرات(27): أوالصّوت الضّعيف والهمس(8)]؛ أي الصّوت الذي 
أخفى حتّى كأنه لا يخرج عن فضاء(9) الفُمْ؛ في المسموعات أوالتكهة] وهي ريح الفمّ. 
و|العنبر(١٠)]‏ في المشمومات: أوالرّيق والخمر(١1١)]‏ في المذوقات؛ وأ|الجلد التاعم 
والحرير(17١)!‏ في الملموسات؛ وفي أكثر ذلك(7١)‏ تسامح؛ 





)١(‏ أي المشبّه والمشْبّه به. 

(؟) علة لأصالتهما بالنظر إلى الوجه» أي أنهما الأصل لا الوجه لكونه معنى قائماً بهماء 
فيكون عارضاً للطرفين؛ ولا الأداة» أي ليست الأداة أصلاً لكونها آلة. 

(8) أي جواب لماء أي لما كان الطرفان هما الأصل قدّم المصئف بحثهما. 

(5) أي التَشْبيه. 

(5) أي منوبان إلى الحسل. بأن يكونا مدركين بإحدى الحواس الظاهرة. 

(7) أي كما في قولك: خد سلمى كانورد في الحمرة. 

(0) والجار والمجرور في موصع حال من الخد والورد» وفي بمعنى من في الحقيقة. 

(8) أي كما في قواك: صوت زيد كالهمس في الخفاء. 

(5) أي عن وسطه. 

)٠(‏ أي كما في قولك: نكنهة زيد كالعنبر في ميل النّفس إلى كل العنبر» كما في (أقرب 
الموارد) هو طيبء وله مادّة صلبة لا طعم لها ولا ريحء إلا إذا أسحقتء أو أحرقتء فإنه 
ينبعث منها رائحة زكيّة؛ قبل العنبر روث دابّة بحريّة» أو نبع عين في البحرء أو نبت ينبت في 
لبخر بمنزلة الحشيش في البر يذكر ويؤنّث. 

)١(‏ أي كما في قولك: ريق هند كالخمر في اللذّة والحلاوة» أو إيجاد الفرح والتنّشاط؛ إذ 
لها لذة عند المعتادين بشربهاء وإن كان حراما شرعاً. 

)1١(‏ أي كما في قولك: جلد سلمى كالحرير في التعومة. 

05 أي في أكثر ما ذكر من الأمثلة تسامح» وفيه إشارة إلى أنْ بعضها لا تسامح فيهء 
كالضّوت الضعيف والهمس فإتهما مسموعان حقيقة» وكالنكهة فإنها مشموم حقبقة» فالمراد 
بالأكثر ما عدا الضّوت الضُعيف والهمس والتّكهة. فإن هذه الثلاثة لا تسامح فيها. 


4 اا 00 فى البلاغة/ج؟ 


لأنّ(١)‏ المدرك بالبصر .. مثلا- إِنّما هو لون الخد والوردء وبالشم رائحة العنبر 
وبالذوق طعم الرّيق والخمرء باللّمس ملاسة الجلد النّاعم والحرير ولينهما(؟) لا نفس(؟) 
هذه الأجسامء لكن(؟ ) اشتهر في العرف أن بقال: أبصرت الوردء وشممت العنبر» وذقت 
الخمر؛ ولمست الحرير [أو عقليّان(0) 


)١(‏ بيان لعلة تسامح في الأمثلة المذكورةء وتوضيح ذلك: أنَّ المدرك بالحواسٌ الظاهريّة ما 
يتعلى بالأمور المذكورة من الأفعال والأوصاف. لا نفس تلك الأشياءء لأنها أجسام والأجسام 
لا تدرك بها كما في علم الفلسفة؛ فَإِنْ الفلاسفة أثبتوا أن المدرك بالحواسٌ هو الأعراض 
وخواص الأجسام لا ذواتها. 

(0) قوله: 

«ولينهم» عطف على «ملاسة» عطف مغاير على مغايره لأنّ الملاسة هي الصّقالة» وهي 

(”) عطف على قوله «لون الخد...», أي لأنْ المدرك بالبصر هو لون الخد والورد» وبالشّمَ 
رائحة العنبر؛ وبالذوق طعم الرّيق والخمر» وباللمس الجلد الناعم لا نفس هذه الأجسامء أي 
ليس المدرك بالحواسٌ نفس هذه الأجسامء لأنها لا تدرك بها على ما في علم الحكمة؛ بل إنما 
تدرك بها الأعراض القائمة بالأجسام. 

(4) قوله: «ولكن اشتهر في العرف..» بيان لوجه ارتكاب التسامح في أكثر ماذكر من الأمثلة» 
واعتذار من قبل المصنف»: حيث ساق كلامه مبنيّا على التسامح لا التحقيق. 

وحاصل الاعتذار أن المصنّف ارتكب هذا التتسامح لما جرى في العرف من جعل هذه الأمور 
من المحسوسات» فأتى الأمثلة على مذاقهم تسهيلاً للأمر» والحاصل إن العرف يجعلون نفس 
هذه الأمور من المحسوسات» وليس الأمر كذلك كما عرفت. 

نعم» يمكن دفع هذا التسامح بتقدير المضاف في كلام المصئف بأن يقال: التتقدير كلون الخد 
ولون الورد» ورائحة العنبر وطعم الرّيق والخمرء وملاسة الجلد النّاعم والحريرء إلا أن هذا 
خلاف الظاهر. 

(5) عطف على ثوله: «إما حسّيّان»؛ والمراد بالعقلي ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس 
الظاهرة. 


الغن الثانى: علم البيان ا 0 

كالعلم والحياة(١)]‏ ووجه الشبه(؟) بينهما كونهما جهتي إدراك كذا في المفتاح والإيضاح. 
فالمراد بالعلم ههنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية» لانفس(”) الإدراك ولا 
يخفى أنها(؛ ) جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة. 


() أي كقولك: العلم كالحياة في أن كل واحد منهما جهة للإدراك. 

(؟) تعرّض لبيان وجه الشبه هنا دون ما تقدم» لكونه خفيّاً؛ والإشارة إلى أن المراد بالعلم 
الملكة ردّاً على من التزم بأن المراد به الإدراك الخاص» ووجه الشّبه مطلق الإدراك» بتقريب أن 
الإدراك يشمل الظنّ والاعتقاد والوهم واليقين» والعلم هو اليقين فقطء فلا يلزم اتحاد المشبّه 
ووجه الشبهء فالعلم شبّه بالحياة بمطلق الإدراك» وكون هذا موجوداً في الحياة من أجل أنها 
مستلزمة للإحساس الذي هو الإدراك بالحامّة ولا شك أن هذا الإدراك أيضاً نوع من الإدراك: 
وقد أشار الشارح إلى رد هذا القول بقوله: «وفساده واضحه؛ أي الالتزام بأنَ وجه السشبه هو 
مطلق الإدراك مردود بوجهين: 

الأوّل؛ إنْ وجه الشّبه لابدّ أن يكون قائماً بالطرفين؛ والإدراك المطلق ليس قائماً بالحياة؛ 
لأنها ليست عين الإدراك الخاص بل ملازم له١‏ فالإدراك المطلق قائم بملازمه لا بنفسهء فإذاً 
لا أساس لهذه المقالة. 

القاني: أن تشبيه العلم بالحياة بجامع مطلق الإدراك ليس فيه فائدة يعتني بهاء إذ محضّله أنّ 
العلم كالحياة إدراك» وهذا ليس فيه لطف وإظهار لجلالة العلم» فلابد أن يراد بالعلم الملكة 
ويجعل وجه الشبه جهة الإدراك» ففي التّشْبيه عندئذ لطف, وهو إظهار قدر الملكة وشرافتها 
في كونها سبباً للإدراك مثل الحياة» فهما طريقان للإدراك؛ ويكون وجه الشّبه قائماً بكل من 
الطرفين» وإن كان تحقّقه في الملكة بنحو السَّببيّة» وفي الحياة بنحو الشرطيّة. 

(5) أي ليس المراد بالعلم نفس الإدراك لثلاً يلزم أن يكون الشيء طريقاً إلى نفسه. وهو 
باطل. 

(5) أي ولا يخفى أنْ الملكة جهة؛ وطريق إلى الإدراك» كما أن الحياة طريق إلى الإدراك. 

وحاصل الكلام أن الحياة شرط الإدراك والعلم سبب الإدراك والشرط» والسَبب يشتركان في 
كونهما طريقين إلى الإدراك» فلا يشفى أن الحياة وملكة العلم يشتركان في كونهما جهتين 
إلى الإدراك.. 


4 ا 0 


وقبل وجه الشيه بينهما الإدراك: إذ العلم نوع من الإدراك والحياة مقتضية للحس يشت ركان 
في كونهما جهتين إلى الإدراك. الذي هو نوع من الإدراك وفساده(١)‏ واضح لأنْ كون الحياة 
مقتضية للحن لا يوجب اشتراكهما(؟) في الإدراك على(؟) ما هو شرط في وجه الشّبه 
وأيضاً(؛ ) لايخفى أن ليس المقصود من قولنا: العلم كالحياة» والجهل كالموت, إن العلم 
إدراك كما أنْ الحياة معها إدراك: بل لبس في ذلك(09) كبير(5) فائدة كما() في قولنا: العلم 
كالحسل في كونهما إدراكاً. |أو مختلفان] بأن يكون المشبّه عقليّاً. والمشبّه به حسّيّاً |كالمئيّة 
والسبع(1)8 فإن 


)١(‏ أي فساد ما قيل من أن وجه الشبه هو الإدراك واضح» وقد تقدم الجواب عنه بالوجهين» 
فلا حاجة إلى ذكره ثانياً. 

(7) أي العلم والحياة. أي لا يوجب اشتراك العلم والحياة في الإدراك. لأنْ الحال القائم 
بالعلم: وهو كونه إدراكاً لم يقم بالحياة» وإنما وجد معهماء فما كان يجب اشتراكهما في 
الإدراك إلا لو كانت الحياة نفسها نوعاً من الإدراك كالعلم: وليس الأمر كذلك. 

() متعلّق بمحذوف. والتّقدير لا يوجب اشتراكهما في الإدراك حبّى يكون الاشتراك المذكور 
جارياً على ما هو شرط في وجه الشّبه من كونه مشتركاً بين الطرفين قائماً بهماء إلا أنه في 
المشبّه به أقوى وأشهر منه في المشبّه. 

(5) قوله: «وأيضاً لا يخفى...» تزييف آخر لهذا القيل؛ أي كما لا يخفى أن تكون الحياة 
مقتضية للحسٌ. ولا يوجب اشتراك العلم والحياة في الإدراك على ما هو الشرط في وجه الشبه 
حتّى يكون وجه الشبه بينهما الإدراك. كذلك لا يخفى أن ليس المقصود من شبه العلم بالحياة 
تشبيه كون العلم إدراكاً» بأن تكون الحياة معها إدراك حتّى يكون رجه الشبه بينهما الإدراك» 
بل ليس في هذا التّشببه فائدة» كما ئيس في تشبيه العلم بالحس في كونهما إدراكاً فائدة» بل 
القائدة إنما تظهر في تشبيه العلم بالحياة في كونهما جهتي الإدراك. فيكون وجه الشبه بينهما 
كونهما جهتي الإدراك؛ كما ذكر في المفتاح والويضاح. 

(5) أي بل ليس في قولنا: العلم كالحياة؛ كبير فائدة» وبعض النسخ كثير فائدة. 

() أي من إضافة الصفة إلى المرصوف.؛ أي فائدة كبيرة. 

(0) أي كمالا فائدة كبيرة في قولنا: العلم كالحسء لأنْ الجامع هو مطلق الإدراك. 

(4) كما في قولك: المنيّة كالسبع في اغتيال النفوس حيث إن الشبع وهو المشيّه به حسّيّ 


الغن الثاني: علم البيان 00 
المنية, أي الموت عقلىّ» انه عدم الحياة(١)‏ عا من شأنه الحياة. والسبع حسي ) أو 

بالمكس(؟) [و] ذلك مثل [العطر] الذي هو محسوس مشموم [وخلق كريم(*)] وهو( ) 

عقليّ لأنه كيفيّة نفسانيّة(0) تصدر عنها الأفعال(7) بسهولة(7) والوجه(8) في تشبيه 








بالمسامحة العرفيّة» والمنيّة وهي المشبه عقلي. 

() أي ولا شك في أنْ هذا العدم أمر يدرك بالعقل لا بالحوامق» وجعله الموت عدميّاً هو 
مذهب بعضهم. 

)١(‏ بأن يكون المشبّه به عقليّاًء والمشئه حكياً. 

(7) كما في قولك: هذا العطر كخلق رجل كريم في كون كل منهما منشأ لما يستحسنء ثم 
المشبّه إن كان ذاث العطر كان محسوساً بحاسة البصرء وإن كان المشبّه رائحته كان محسوساً 
بحاسّة الشمء وهذا هو المراد بقوله: «مشموم؛ فهذا يشير إلى أنْ المشبّه رائحة العطر لا ذاته. 

(5) أي الخلق عقلي. 

(5) أي راسخة في النفس نسبته إلى التفس من ححيث قيامها بها ورسونخها فيهاء وكان الأولى 
أن يعبّر بقوله: ملكة يصدر بها من النفس أفعال بسهولة من غير تقدّم فكر ورويّة؛ ليخرج 
غير الرّاسخ من صفات التفسء لأنْه لا يكون خلقاً كغضب الحليم: وكذا الرّاسخ الذي يكون 
مبدأ لأفعال الجوارح بسهولة كملكة الكتابة؛ فإنه أيضاً ليس بخلق» وكذا الرّاسخ الذي تكون 
نسبته إلى الفعل والثّرك على السّواء» كالقدرة فإنه أيضاً لا يكون خلقاء فما ذكره الشارح من 


التعريف ناقص جدا. 
)١(‏ أي الاختياريّة» فإن كانت محمودة سمّيت خلقاً حسنئاً؛ وإن كانت سيّئة سمّيت خلقاً 


(؛) أي من غير تكلف في إيجاد تلك الأفعال. 

(4) أي والطريق في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدّر المعقول محسوساً. 

وهذا من الشارح جواب عمًا يقال ما اقتضاه كلام المصنّف من جواز تشبيه المحسوس 
بالمعقول ممنوع؛ لأن المحسوس أقوى من المعقول» لأن المحسوس أقرب للإدراك؛ وأحقّ 
لظهور الوجه فيه. والأقوى لا يشبه بالأضعف. 

وحاصل الجواب أنه يقدّر المعقول محسوساًء أي فيجعل المعقول محسوساً قصداً 


م وااو ا ا واه له 0 الم لحو لوكو لو ع ماو لوده اد قو فق في البلاغخة /ج؟ 


ا 00000 


المحسوس بالمعقول أن يقدر المعتر كوي ويجعل كالأصل لذلك المحسوس المحسوس 
على طريق المبالغة(1١)‏ وإلا(؟) فالمحسوس أصل للمعقولء لأنّ العلوم العقليّة مستفادة 
من الحواسٌ ومنتهية إليها() فتشبيهه(4 ) بالمعقول يكون جعلاً للفرع أصلاً والأصل فرعاً. 
وذلك لا يجوزء ولما كان من المشبّه والمشبّه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحسٌ أعني 
الحسن الظاهر مثل الخياليات(8) 


للمبالخة في وضوحه؛ كأنه أصبح محسوساً فيجعل الخلق في المثال المذكور كأنه أصل 
للعطر محسوس مثله؛ والعطر المحسوس فرعهء وأضعف منهء وحيئئذ فالتشبيه واقع بين 
محسوسين لكن المشبّه محسوس حقيقي» والمشبّه به محسوس تقديري» وإن كان معقولا 

)١(‏ أي يصمح التّشبيه على طريق المبالغة في المعقول بتنزيله منزلة المحسوس. 

(0) أي وإن لم يقدّر المعقول فلا يجوز التّشبيه به جذاء لأن المحسوس حينئذ أصل 
للمعقول» والتشبيه حينئذ مستلزم لجعل الفرع اصلاء والأصل فرعاً وهو باطل. 

(©) أي العلوم العقليّة النظريّة منتهية إلى الحواسٌ, لأن العقليّات النظريّة ترجع بالبرهان إلى 
الأمور الضّروريّة المستفادة من الحواسٌ لثئلاً يلزم النسلسل - مثلاً حدوث العالم أمر عقلي 
يدركه العقل بواسطة التَغير» وهو حسّىّ» ومطلق البياض والسّواد ونحوهما من الألوان مدرك 
بالعقل. لكن بعد انتزاعه من الجزئيّات الخارجيّة المدركة بالبصرء والإنسان مدرك بالعقل 
لكن بعد انتزاعه من الأفراد الخارجيّة المحسوسة بالبصرء وهكذاء فمن لم يكن له بصر لا 
يمكن أن يدرك مطلق البياض وغيره من الكليّات» ولذلك قيل من فقد حسّاً فقد فقد علماً 
يعني المستفاد من ذلك الحسٌ» فعلمت من هذا أنْ الحواسٌ أصل لمتعلقهاء وهو المحسوس 
وهو أصل للمعقولات» فقول الشارح: «لأن العلوم العقئيّة مستفادة من الحواس» أي بواسطة 
المحسوس الذي تعلقت به الحواس. 

(4) أي فتشبيه المحسوس كالعطر ‏ مثلاً.- بالمعقول» أي كخلق الرّجل الكريم يكون جعلاً 
للفرع أصلاء والأصل فرعاً» وبعبارة أخرى إذا كان المحسوس أصلاً للمعقول في الوضوح» 
فتشبيه المحسوس بالمعقول مستلزم لجعل ما هو أصل في الوضوح.ء أعني المحسوس فرعاً. 
وما هو فرع فيه أصلاء وذلك لا يجوز أي الجعل المذكور غير جائز. 

(5) جمع خياليّ» والمراد به هنا المركب المعدوم الذي تخيّل تركبه من أجزاء موجودة في 


الفن الثانى: علم البيان 0000 000 
والوهميّات(١)‏ والوجدانيّات(7) أراد(”) أن يجعل الحسي والعقلي بحيث يشملانها(4) 
تسهيلاً للضبط بتقليل الأقسام فقال: |والمراد بالحتّي(0) المدرك 


الخارج» وئيس المراد بها الصور المرتسمة في الخيال بعد إدراكها بالحس المشترك المتأدية 
إليه من الحواسٌ الظاهرة» لأن هذه داخلة في الحسّيّات» وليست من الخياليات بالمعنى 
المراد هناء آلا نرى أن الأعلام الياقوتيّة المنشورة على رماح زبرجديّة التي جعلها أهل هذا 
الفنَ من الخياليات لا وجود لها خارجا حتّى تتقرّر في الحسلٌ المشترك عند مشاهدتها بالحسٌّ 
الظاهري. 

() جمع وهميّ: والمراد به هنا صورة لا يمكن إدراكها بالحواسٌ الظاهرة؛ لعدم وجودها 
لكنْها بحيث لو وجدت لم تدرك إلا بهاء وليس المراد بالوهميّ هنا ما يدرك بالوهم من 
المعاني الجزئيّة» كصداقة زيد وعداوة عمرو؛ كما مرّ في بحث الفصل والوصلء فإنْ أنياب 
الأغوال ورؤس الشْيّاطين ونحوهما مما جعله أهل هذا الفنَ لكن لو وجدت في الخارج لأمكن 
رؤيتها. 

والفرق بينه وبين الخيالي أن الثاني منتزع من الموادٌ التي تكون محسوسة بخلاف الوهمي. 

(؟) جمع وجداني» وهو الأمر الذي يدرك بالوجدان كالشبع والجوع والفرح والغضب واللذة 
والألم؛ فإن هذه الأشياء إذا قام بالإنسان شيء منها إدراكه بواسطة ما يسمّى بالوجدان. 

(7) جواب لما في قوله: «ولما كان من المشبّه والمشبه به...». 

(:) أي يشمل الحسّي والعقلي؛ الخباليات والوهميّات والوجدانيات»: تسهيلاً للضبط 
بتقليل الأقسام» لأنّه كلما فل الاعتبار قلت الأقسام؛ فقوله: «تسهيلاه علة لقوله: «أنَ يجعل 
الحسّي والعقلي بحيث يشملانهاه وأشار إلى تعميم تفسير الحسي والعقلي بقوله «والمراد 
بالحسّي..». 

(0) أي في باب التّشبيهء وهذا جواب عمًا رما يتخيّل أنه كان أولى للمصتف أن يقول: وطرفاه 
إِمَا حسّيَانَ أو عقليّان أو خياليان أو وهميّان أو وجدانيّان أو حي وعقلي إلى آخر الأقسام» 
فالقسمة التي ذكرها غير حاصرة» وحاصل الجواب: إن المراد بالحسّيّ كذاء وبالعقلي كذاء 
فتكون القسمة حاصرة. 


4 قاو وان فق البلاعة 2م 


ل و 


هو(١)‏ أو مادّته(؟) بإحدى الحواسٌُ الخمس الظاهرة! أعني البصر والسمع والشّم 
والذوق واللمس [فدخل فيه! أي في الحسّي(") بسبب زيادة قولنا: أو مادته؛ [|الخيالي(4)] 
وهو(ه) المعدوم الذي فرض مجتمعاً من أمور كل واحد منها ممّا يدرك بالحسٌ أكما(") 
في قوله:() وكأن محمرٌ الشقيق] هو من باب جرد قطيفة(8) 


(0 أي نفسه كالخدّ والورد» وأبرز الضمير لاجل عطف الاسم الظاهر» أعني قوله: «أو مادّته 
على المستتر في قوله: «مدرك». وهو لا يجوز إلا بعد تأكيده بضمير منفصل. 

(0) أي ولو لم يدرك هو نفسه بإحدى الحواسسٌ الظاهرة لكن تدرك مادّته بإحداهاء أي تدرك 
ماذة الحسء أي جميع أجزائه ان تركب منها وتحقّقت بها حقيقته الثركيبيّة بإأحدى الحواس 
الظاهرة. 

(*) أي فدخل في الحسّي الخيالي بسبب زيادة قول المصّف أو ملدّته كان على الشارح أن 
يقول: قوله بدل قولناء لأنْ لفظة أو مادّته مقولة للمصئّف لا له إلا أن يقال إنها مقولة له بواسطة 

(؛) فاعل «دخل» في قوله: «فدخل فيه» سمي بذلك لكونه مركباً من الصّور المجتمعة في 
الخيال الذي هو خزانة الحسّ المشترك التي يتأنّى إليه جميع المدركات الحسّيّة» هذا هو المراد 
بالخبالي الذي تقدّم في بحث الفصل والوصل. 

(5) أي الخيالي في باب التٌشبيه «المعدوم الذي فرض مجتمعاً من أمور كل واحد منها مما 
يدرك بالحسٌ» أي الخيالي هو المركب المعدوم الذي فرض وتخيّل مجتمعاً من أمور كل واحد 
منها ممًا يدرك بالحسن» فلو كان المدرك بالحسٌ بعضها لم يكن خيالياً عندهم» كما أنه لم يكن 
حسّيّاء بل هو وهمي كأنياب الأغوال» فإن الاب يدرك بالحسٌء لأنه العظم المخصوص دون 
الغول» وإنما سمّي ذلك المركب المعدوم خياليَاً؛ لكون صور أجزائه مرتسمة في الخيال. 

(5) أي كالمشبّه به. 

(0) أي الصّنوبري من شعراء الدولة العباسيّة. 

(4) أي من هذا الباب لأجل أن إضافة محمرٌ إلى الشّقيق إضافة الصّفة إلى الموصوف» 
والمعنى كأن الشقيق المحمرٌ على حد قولهم: جرد قطيفة؛ أي قطيفة جرداءء أي ذهب وبرها 
من طول البلى» وقيل إن من باب جرد قطيفة» وهي التي سماها بعضهم بيانيّة. وكيف كان 





ل ‏ اال ‏ 3 ل للشدتااا 11010101011022 0 


0 [إذا تصوّب!] أي مال إلى الشفل ‏ أو 
تصعد] أي مال إلى العلوّ [أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد(1)] فإنّ كلا من 
العلم والياقوت والرّمح والرّبرجد محسوس؛ لكن المركب الذي هذه الأمور مادّته ليس 
بمحسوس : لأنه ليس بموجود والحسن لا يدرك إلا ماهو موجود في الماذة(؟) حاضر 


للللللالسااسسستلا لل ا ا بت لل م ب ع ص 222222222222 22 





فالمشبّه ههنا هو الصّورة المحسوسة من الشقيق الأحمرء والمشبّه به هو الصّورة الخياليّة 
بصورة الخيال المعدوم 

)0 توضيح قول الشاعر : «الشقيق» بالشية المعجمة والقافين كرفيق هو الشقائق» قال في 
الصحاح: شقائقى التعمان نيبت معروف» واحده وجمعه سواء انتهى وإضافته إلى النعمان في 
قرلهم: شقائق لأنه كان كثيراً ‏ في أرض كان يحميها العمان؛ وهو ملك من ملوك الحيرة. 

وقيل: وجه إضافته إليه أن التعمان اسم للدم» والشقيق تشابهه في اللونء فالإضافة إذأ 
تشبيهيّة: أي من إضافة المشبّه إلى المشبّه به عكس لجين الماء «إذاه ظرف زمان عامله كأن 
لكونه متضونا لسغت التشبيه» «تصوّب» بالصّاد المهملة والواو المشددة والموحّدة بمعنى مال 
إلى السَفل» «تصعّده ماض من الصّعود بمعنى مال إلى العلوّء وإنما قيّد المشبّه بهذا القيد؛ 
لأن أوراق الشقائق ليست على هيئة العلم من غير الميل إلى السَفْل والعلوٌ «أعلام» جمع علم؛ 
وهو كقلم بمعنى الراية «نشرن» مجهول من النشر» وهو خلاف الطي. «الرماح» ككتاب جمع 
الررمح وهي المناة» «زبر جد» حجر أخضر من المعادن النفيسة . وكذلك ياقوت» وإضافة أعلام 
إليه بيانية. 

والشّاهد في البيت: كون المشبّه به فيه امرأ خيالباً منتزعاً من أجزاء كثيرة كلها محسوسة 
على فرض وجودهاء إلا أنها غير موجودة في الخارج» فلا تكون مدركة بالحسٌ فإن الأعلام 
اليافوتيّة المشورة على الرّماح الزبرجديّة ممالا يدركه الحس لعدم وجوده في الخارج» فيكون 
أمراً خياليّاً داخلاً في الحسّي باعتبار كون المادّة حسّيّة على فرض وجودها في الخارج. 
فالمشبه هنا مفرد حسّي » والمشبّه به مركب خخيالي. 

ف أي إلا المركب الموجود مع مادّته. 


إن لمعمو ه ممم ددهو مهمه »...00-0 ...روس هي البلاغة /ج" 

عند المدرك(١)‏ على هيئة مخصوصة(؟). أو] المراد |بالعقلي(؟) ما عدا ذلك] أي ما 
لا يكون هو ولا مادّته مدركاً بإحدى الحواسٌ الخمس الظاهرة [قدخل فيه(4) الوهمي] 
أي الذي لا يكون للحم مدخل فيه(0) [أي ما هو غير مدرك بها أي بإحدى الحواس 
المذكورة(5) أو] لكنّه(/) بحيث ألو أدرك لكان مدركاً بها(8)] 

أي الذي هو الحس. 

(؟) كالأعلام إذا لم تكن ياقوتيّة؛ والياقرت إذا لم يكن علماًء والرّماح إذا لم تكن من 
زبرجدء والرّبرجد إذا لم يكن رماحاًء كلها موجودة ومحسوسة بالبصر. 

نعمء إِنْ الأعلام المذكورة بتلك الهيئة التي وقع التَشبيه عليها ليست مما يوجد عادة؛ 
والحاصل إن الشاعر لاحظ شقائق التعمان في حال انخفاضها وارتفاعها لتلاعب التسيم بها. 
وانتزع منها مركياً خاصاًء ثم شبّه شقائق التعمان به في الهيئة والشكل. 

(*) أي المراد بالعقلي بعد التّعميم «ما عدا ذلك». 

(4) أي فدخل في العقلي بهذا المعنى الأعم «الوهمي»؛ أي الوهمي عند أرباب هذا الفنّ لا 
عند أرباب المعقول» والوهمي عند أرباب هذا الفنّ هو الذي لا يكون للحسٌ مدخل فيه» بل 
هو من مخترعات المتخيّلة؛ مرتسم فيها من غير وجود له ولا لأجزائه بالأسر في الخارج؛ 
وإن كان قد يكون بعض أجزائه موجودا فيه؛ هذا بخلاف المراد به عند أرباب المعقول» وهو 
ما يكون مدركا بالقوّة الواهمة من المعاني الجزئيّة» كصداقة زيد وعداوته» فإنه بهذا المعنى لا 
شك في كونه عقليّاً محضاً في هذا الباب» وليس المراد بالوهمي هنا هذا المعني. 

(5) أي بأن لا يكون هو ولا مادّته مدركاً بالحس. 

() أي هو معنى جزتي غير مدرك بها لكونه غير موجود. 

() أي الوهمي «بحيث لو أدرك» سبيل الفرض» كما تفرض المحالات. لكان مدركاً بإحدى 
الحواس الخمسء لكنه ليس ممّا يوجد لا هو ولا مادّته. فالوهمي يتميّز عن الخيالي بأن لا 
وجود للوهمي لا نفسه ولا مادّته» بخلاف الخيالي فإنَ مادّته موجودة على ما عرفت. 

(8) أي بإحدى الحواس المذكورة. 





لويس سي ل لس 1 اب ٠.‏ د 


وبهذا القيد(١)‏ يتميّز عن العقلي(5؟) [كم(") في قوله:] أيقتلني(1) والمشرفيّ(0) 
مضاجعي(5") أومسئونة(/!) زرق كأنيات أغوال] أي أيقتلني ذلك الرّجل الذي توعدني: 
والحال أن مضاجعي سيف منسوب إلى مشارف(85) اليمن وسهام(4) محددة( ٠١‏ ) التصال 
صافية(1١)‏ مجلوّة وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحس 





0 أي بأنه لو أدرك لكان مدركاً بإحدى الحواس. 

() أي عن العقلي الصّرف»ء أي العقلي بالمعنى الأخصّء فإنه لو أدرك لم يدرك إلا 
بالعقل. 

(5) أي كالمشبّه به في قول امرئ القيس. 

(4) أي أيقتلني ذلك الرّجل الذي توعّدني وخوفني في حبٌ سلمى. وهو زوجهاء والاستفهام 
للاستبعاد» وحاصل المعنى: أيقتلني في حبٌ سلمى» والحال أن مضاجعي وملازمي سيف 
منسوب إلى مشارف اليمن. 

(0) أي اليف المشرفيّ» فهو صفة لمحذوف» يقال: سيف مشرفيّ » ولايقال: سيف مشارفيٌ. 
لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن. 

(7) أي ملازمي حال الاضطجاع, أي الوم والمراد ملازمي مطلقاً. 

() عطف على المشرفي» وصفة لمحذوف» والتقدير سهام أو رماح محدودة النصال» يقال: 
سن الشّيفء إذا حدده» ووصف التصال بالزّرقة للدلالة على صفائها. 

وجه الذلالة: أن الرّراقة لون السّماء» ولا ريب أنه إذا كانت التصال بلون السّماء كانت ممجلوة 
جداً» والنّاهد في أنياب الأغوال فإنّها ممّا لايدركه الحسّ لعدم تحمّقهاء لأن نفس الغول كما 
في بعض كتب اللغة حيوان لا وجود له فكيف بأنيابه! 

(8) قال في الصضّحاح: مشارف الأرض أعاليهاء قال في المصباح: سيف مشرفيّ» قيل: 
منسوب إلى مشارف الشام» وهي أرض قرى العرب تدنو من الرّيفء والرّيف أرض فيها زرغ 
وخصب. 

(4) إشارة إلى حذف الموصوف. 

() تفسير لمسئونة. 

() تفسير لزرق. 


ذفن --000 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ااا ا 00100 فى البلاغة/ج١‏ 


لعدم تحمّقها(١‏ ): مع أنها لو أدركت(؟) لم تدرك إلا بحس البصر(”): وممًا يجب(4) أن 
يعلم في هذا المقام(5) أن من قوى(5) الإدراك ما يسمّى متخيّلة ومفكرة() ومن شأنها(8) 
تركيب الصور والمعاني وتفصيلها(9) 


)١(‏ أي لعدم تحقق أنياب الأغوال؛ وذلك لأنْ نفس الغول كما في بعض كتب اللغة حيوان 
لا وجود لهء فكيف بأنيابه. 

(5) أي لو أدركت على سبيل الفرض والتقدير. 

() أي لا بالعقل؛ فالحصر إضافي» فلا ينافي إدراكها على فرض الوجود بغير البصر من 
اللمس والذوق. 

(5) هذا نوطئة لقوله: «والمراد بالخبالي...0 وإِنّما تعرّض لذلك مع أنه قد علم مما تقدم ما 
هو المراد من الخيالي والوهمي هنا قصداً لزيادة التتحقيق والتأكيد. 

(5) أي مقام بيان الخيالي والوهمي في باب الْتَشْبِيه. 

(1) وكلمة «من» إشارة إلى أن قوى الإدراك لا تنحصر في المتصرّفة» بل أمور متعددة. 
والمتصرّفة من جملتهاء فإنّ القوى التي يتم بها أمر الإدراك هي الخيال والوهم والحافظة 
والعقل والمتصرّفة التي تنقسم إلى المتخيّلة والمفكرة. 

(0) أي قوّة واحدة لها اعتباران فتسمّى متخيّلة باعتبار استعمال الوهم لهاء ومفكرة باعتبار 
العقل لهاء ولو مع الوهم؛ وليس عمل هذه القوى منتظماًء بل النفس هي التي يستعملها على 
أي نظام تريد بواسطة القوّة الوهميّة» وبهذا الاعتبار تسمّى متخيّلة أو بواسطة القوّة العقليّة 
وبهذا الاعتبار تسمّى مفكرة» ثم الجامع بين المتخيّلة والمفكرة المتصرفة. 

(8) أي ومن شأن تلك القوى نركيب الصّور الني في الخيال؛ أي تركيب الصُور المخزونة 
في الخيال» كأن يركب بعضها مع بعض» مثل تركيب إنسان له جناحان أو رأسان» وتركيب 
أمر مركب من صورة الأعلام؛ وصورة اليافوت» وصورة الرّماح الزّبرجدَيّة وتركيب المعاني 
المرتسمة في الحافظة؛ أي تركيب بعضها مع بعض بأن تركب عداوة مع محبة. وحلاوة مع 
مرارة» أو تركب بعض الصّور مع بعض المعاني بأنْ تتصوّر أن هذا الحجر يحبٌ أو يبغخض 
فلاناً. 

(9) أي تحليلها بأن تصوّر إنساناً لا راس له. 


الفن الثاني: علم البيان لم ا 1 

والتَصرّف فيها(١)‏ واختراع أشياء لا حقيقة لها(؟) والمراد بالخيالي المعدوم الذي ركيته 
المتخّلة من الأمور التي أدركت(؟) بالحواسٌ الظاهرة؛ وبالوهمئ() ما اخترعته المتخيّلة 
من عند نفسهاء كما إذا سمع(65) أنْ الغول شيء تهلك به التفوس كالسبعء فأخذت المتخيّلة 
في تصويرها بصورة السّبع. واختراع ناب لها(8): كما للشبع؛ أوما يدرك بالوجدان] أي 
ودخل أيضاً في العقلي(7) ما يدرك بالقوة الباطنة(8) 


() أي التصرّف في تلك الصّور بالتركيب والتحليل» وهذا من عطف عام على خاص. 

)١(‏ أي لا حقيقة لتلك الأشياء» كإنسان له جناحان» أو له رأسانء» أو بلا رأس؛ أو كتصوّر 
الحبل بأنه ثعبان. 

(©) مبنئ للمفعول» أي المراد بالخيالي هو المعدوم الذي ركبته المتخيّلة من الأمور الني 
تدرك بالحواسسٌ الظاهرة؛ كالأعلام والياقوت والرّماح والرّبرجديّة: فإِنَ كل واحد منها مدرك 
فعلا بالبصرء ولكن المركب من الجميع معدوم؛ وإِنّما هو من متصرّفات المتخيلة. 

(4) أي ليس المراد بالوهمي ههنا المعاني الجزئيّة المدركة بالوهم» بل المراد بالوهمي ههنا 
ما اخترعته المتخيّلة من عند نفسهاء وإن لم يكن لها واقع أصلاء ولم تأخذ أجزاء من الخيال 
كأنياب الأغوال؛ والحاصل إن الوهمي لا وجود لهيئته؛ ولا لجميع مادته» والخيالي جميع 
مادته موجودة دون هيئته. 

(5) أي كما إذا سمع الإنسان أن الغول شيء تهلك به النّفوس كالسّبع؛ فاخذت المتخيّلة في 
تصويرها بصورة السَبع» أي فشرعت المتخيّلة في تصويرهاء أي في تصوير المتخيّلة الغول؛ 
فالضمير المضاف إليه للتصوير راجع إلى الغول فقوله: «تصويرهاه من إضافة المصدر إلى 
المفغول: 

(7) أي للغول؛ أي اختراع المتخيّلة ناب الغول كناب السبع» مع أنه ليس في الواقع ناب 
ولا غول. 

(0) أي دخل أيضاً في العقلي بالمعنى الأعم. 

(8) أي بالفوى القائمة بالنفسء مثل القوّة التي يدرك بها الشّبع؛ والقوّة التي يدرك بها 
الجوع» والقؤة الغضبيّة التي يدرك بها الغضب. والقوّة التي يدرك بها الغمّ» والقرّة التي يدرك 
بها الفرح؛ وهكذاء فإِنْ هذه القوى غير الوهم والخيال. 


0 مس و 361 وج ا و عا و 11 لاو وو وده ال جا أو نو في البلاغة /ج؟ 


ويسمّى وجدائيًا(١)‏ [كاللذة(1)] وهي إدراك ونيل(”) لما هو عند(؛) المدرك كمال 
وخير من حيث هو كذلك أوالألم] وهو إدراك ونيل لما هو عند المدرك آفة وشرّ(ه) 


)١‏ وتسمّى كل واحدة من تلك القوى وجداناً» والمدركات بها وجدانيّات. 

(؟) هذا وما بعده مثال لما تدر كه النغفس يسبب الوجدان. 

(6) أي للمدرّك بالفتح» والمراد بنيله حصوله» والتكيّف بصفته» وإنّما جمع بين الأمرين» 
أي الإدراك والنيل» ولم يقتصر على أحدهما؛ لان اللذة لا تحصل بمجرّد إدراك اللذيذ» بل 
لابذ من حصرله لسعلل «الكمر وهؤ القؤة الذافقة» أواقزة اللعى أو فيرهما» واناما 
يحصل عند تصوّر المرأة الحسناء» أو الْشّيء الحلوٌء فذاك تخييل للذة لا أنه عين اللذّة» ولم 
يكتف بالثيل عن الإدراك» لأن مجرّد اليل من غير إحساس وشعور بالمدركء لا يكون التذاذاً؛ 
والواو في قوله: ونيل بمعنى مع. 

(5) إنما قيّد بذلك؛ لأن المعتبر كماليّته وخيريّته بالقياس إلى المدرك لا بالنّسبة لنفس الأمرء 
لأنه قد يعتفد الكماليّة والخيريّة في شيء فيلتذْ به وإن لم يكونا فيه» وقد لا يعتقدهما فيما 
تحمّقتا فيه؛ فلا يلتلْ به كإدراك الذواء النافع مهلكاء فهذا ألم لا لذة وقوله: «عند المدرك» 
متعلق بكمال؛ وبر قوله: «من حيث كذلك» أي كمال وخير. 

ثم قوله: «إدراك» جنس يشتمل سائر الإدراكات الحسّيّة والعقليّة؛ وقوله مصاحب لنيل» أعني 
«ونيل» فصل يميّز اللذة عن الإدراك الذي لا يجامع نيل المدرك» أعني مجرّد تصوّر المدرك» 
فإنّه لا يكون من باب اللذة لما علمت من أنْ تصوّر المدرك لا يكون لذة. إلا إذا كان معه نيل 
للمدرك؛ أي اتصال به وتكيّف بصفته تكيّفاً حتيّاء كنيل القّة الذائقة؛ فإذا وضع الشيء 
الحلو على اللسان تكيّفت القوّة الذائقة بصفته» وهي الحلاوة ثم تدرك الّفس ذلك التكيّيف» 
فهذا الإدراك يقال له: لذة حسّيّة» تلك اللذة التي هي الإدراك المذكور تحصل في النفس بسيب 
القوى الباطنيّة المسمّاة بالوجدان» أو كان التَكيّف عقليًاً كنيل النفس لشرف العلمء فالقوّة 
العاقلة تدرك شرف العلم وتتكيّف بهء وتدرك ذلك التكيّف وإدراكها لذلك التكيّفء يقال له 
لذة عقليّة» ولا يتوقف إدراكها لذلك التكيّف على وجدان؛ بل تدركه بنفسها. 

(5) لا يخفى عليك الفرق بين مفاد قيود اللذة والألم. وملخص الفرق أَنْ اللذة إدراك الملائم 
من حيث هو ملائم؛ والألم إدراك المنافر من حيث هو منافره ومن هنا يظهر أن كلاً من 
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من حيث هو كذلك, ولا يخفى أنْ إدراك هذين المعنيين(1١)‏ ليس بشىء من الحواس 
الظاهرة: وليسا(؟) أيضاً من العقليّات الصّرفة لكونهما() من الجزئيّات المستندة إلى 
الحواسٌ(؟) بل هما من الوجدائيّات المدركة بالقوى الباطئة» كالشبع(5) والجوع والفرح 





اللذة والألم إدراك مخصوص من حيث إِنْه أضيف إلى مدرك مخصوصء هو الملائم في اللذة 
والمنافر في الألم» ثم إِنْ كلاً من تعريف اللَذّة والألم المذكورين» يشمل عقليّ كل منهماء 
وحشيّه؛. فعقليّهما ما يكون المدرك فيه بالكسر مجرّد العقل. والمدرك بالفتح من المعاني 
الكليّة؛ وذلك كاللذة التي هي إدراك الإنسان شرف العلمء والألم الذي هو إدراك الإنسان 
نقصان الجهل وقبحه. فشرف العلم كمال عند القوّة العاقلة» ولا شك أنها تدركه وتستلذ 
به» ونقصان الجهل آفة عند القوّة العاقلة» ولا شك أنها تدركه وتتألم به وحسّيهماء كإدراك 
التمس نيل القوّة الذائقة لمذوقها الحلوٌ»ء ونيل القوّة الباصرة لمبصرها الجميل أو الخبيث» 
ونيل القوّة اللآمسة للملوسها الليّن أو الخشن» ونيل القَوّة السّامعة لمسموعها المطرب» أو 
المنكر» وليل القوّة الشاملة لمشمومها الطيب» أو المنفردء فهذه اللَذّات والآلام كلها مستئدة 
للحسٌ من حيث إنه سبب فيها. 

)١(‏ أي اللذة والألم» أي إن إدراكهما ليس بشيء من الحواسس الظاهرة» لأنْ الإدراك معنىّ من 
المعاني. فلا يدرك بالحس الظاهرهء فلا يدخل في الحسّي. 

(؟) آي هذان المعنيان ليسا من العقليّات الضّرفة التي لا تكرن بواسطة شيء» كالعلم والحياة 
فلا يدخلان في العقلي. بل هما من الرجدانيّات المدركة بالقوى الباطنة كالشبع والجوع 
والفرح والغْم... 

(؟) بيان لعدم كونهما من العقليّات» لأن العقليّات التي تدرك بالعقل إِنْما هي المعاني الكليّة 
لا المعاني الجزئية. 

(5) أي الحوام الباطنة لأنها هي القوى التي يدرك بها المعاني الجزئيّة؛ مثل القوّة الغضبيّة 
والقوة الشهوية. 

(5) أي كما أن الشّبع وما بعده من الوجدانيات مدركة بسبب القوى الباطنة كذلك اللذة 
والألم. 


0 مع ع و أو وف ل 1 مودق كط وه للم اه وو قرو لالد باهر وق الي البلاغة /ج" 

والغمَ والغضب والخوف. وما شاكل ذلك١١)‏ والمراد(؟) ههنا اللذة والألم الحشيّان 
وإلآ(”) فاللذة والألم العقليّان من العقليّات الصّرفة. أووجهه(؛)] أي وجه الشّبه [ما(ه) 
يشت ركان فيه] أي في المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه(5) 


)١(‏ كالحزن والحلم والصححة والسَقم؛ والحاصل إن الوجدانيّات ليست داخلة في المحسوسات 
بالحواسٌ الظاهرة؛ ولا بالعقلتّات بمعناها المعروف. فبالتعميم المتقدّم دخلت فيها. 

(0) أي إِنَ كل واحد من اللذة والآلم حسّي وعقلي» والمراد بهما في المقام اللذة والألم 
الحسيّان كما هو المتبادر من إطلاقهماء لأنّ اللذة والألم العقلتّين ليا من الوجدانيّات المدركة 
بالحوام الباطنة. 

(5) أي وإن لم يكن المراد ما قلناه بل كان المراد هنا الألم واللذة مطلقاًء فلا يصِممء لأنْ 
اللذة والألم العقليّين كإدراك القرّة العاقلة شرف العلم ونقصان الجهل من العقليّات الصَرفة 
ليسا من الوجدانتات المدركة بالحواس الباطئة» لأن الحواسٌ الباطنة إنما تدره الجزئيّات»؛ 
والعقليّات الضرفة ليست جزئيّات. 

ونختم الكلام في الفرق بين اللذة والألم الحسَّبِين والعقلتّين» الفرق بينهما أنْ الحسّيين 
ما يكون المدرك فيهما بالكسر النّفس بواسطة الحوام» والمدرّك ممًا يتعلق بالحواسٌ» وأما 
العقليّان فهما ما كانا غير مستندين لحاسّة أصلاً لكون المدرك فيهما العقل: والمدرك من 
العقليّات أعنى المعاني الكلَيّة. 

(4) عطف على قوله: «طرفام»؛: وشروع في الرّكن القالث. 

(4) المراد من ما الموصولة هو وجه الشبه» فمعنى العبارة وجه الشبه ما يشترك المشبّه 
والمشبه به فيه. 

(5) أي في ذلك المعنى أتى الشارح بهذا التفسير رذاً على المصئف» حيث جعل الوجه 
مطلق ما يشتركان فيه؛ وليس الأمر كذلك؛ بل لابذ مضافاً إلى كونه جهة مشتركة بينهما من 
كونها مركزاً للقصد ومحطأً لإرادة المتكلم. بأن يكون قاصداً لإفادة اشتراكهما فيهء فمجرّد 
كون الشيء مشتركاً فيه بينهماء لا يكفي في كونه وجه الشبه ما لم يجعل مركزاً للقصد 

العناية» فكان اشتراك الطرفين في وجه الشّبه مقصوداً بالإفادة للمتكلم. 


الفغن الثانى: علم البيان وام عر و موه ب لدو وار الو او طول وود و ولا 9181/17 
وذلك(١)‏ أن زيداً والأسد يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرهما(؟) كالحيوانيّة(*) 
والجسمّية والوجود وغير ذلك(4) مع أن شيئاً منها(ه) ليس وجه الشبه وذلك الاشتراك 
يكون اتحقيقياً أو تخيّليّأ(7) والمراد بِالتَخيّلي] أن لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين: 
أو في كليهما إلاعلى سبيل التخبيل(7) والتأويل(8) [نحو ما في قوله(4): وكأنَّ التجوم بين 
دجاه] جمع دُجِيّة وهي الظلمة(١٠)‏ والضمير لليل؛ وروي دجاها 





)١(‏ أي بيان أن المراد قصد الاشتراك لا الاشتراك مطلقاً» إذ جعل وجه الشبه مطلق الاشتراك غير 
مستقيمء لأنْ زيداً والأسد في قولنا: زيد كالأسد يشتركان في الوجود والجسمّية والحيواليّة» 
وغير ذلك من المعاني؛ كالحدوث والتَْيّر مع أن شيئاً من المعاني المذكورة ليس وجه السب 
فحينئل لابد أن يكون وجه الشبه ما قصد اشتراك الطرفين فيه من المعاني المذكورة» فحاصل 
الكلام إن وجه الشبه يعتبر فيه أمران: الاشتراك وقصده. 

(0) أي وغير الذاتيات. 

(؟) مثال للجنس القريب من الذاتيات والجسمّية؛ مثال للجنس البعيد من الذاتيات» والوجود 
مثال لغير الذاتي. 

(5) أي وغير ما ذكر من المعاني كالأكل والشرب والحدوث والتَغْيّر 

() أي من الأمور المذكورة ليس وجه الشّبه في مثال زيد كالأسدء لأنْ المقصود تشبيه زيد 
بالأسد في الشجاعة؛ نعم» يصلح أن يكون بعض المعاني المذكورة وجه الشبه. 

(1) قوله: «تحقيقياً أو تخييليَا» ما منصوبان على الخبريّة لكان المحذوفة مع اسمهاء أي 
كان هذا الاشتراك تحقيقياً أو تخييليًاً. أو مصدران باعتبار مضاف مقدّره أي اشتراك تحقيق أو 
تخبيل أو حالان؛ أي حالة كون الاشتراك محققاً أو مخيّلاء والاحتمال الأخير ضعيفء فإِنّهم 
منعوا وقوع المصدر حالاً قياساً» وقالوا: إنّه مفصور على السّماع. 

(9) أي فرض المتخيّلة» وجعلها ما ليس بمحقق محققاً. وذلك بأن يثبته الوهم» ويقرّره 
بسبب تأويله لغير المحقّق محققاً. 

(18 مرادف للتخييل. 

(9) أي مثل وجه الشبه في قول القاضي التّدوخي» تنوخ بتخفيف النون المضمومة حيّ من 
اليمن. 

(:1) أي وزناً ومعنىٌ وجمعها مضافاً إلى ضمير الليل. 


اا ال 200 


ل 
الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود, فهي] أي تلك 
الهيئة أغير موجودة في المشبّه به] أعني (”7) السّنن بين الابتداع إلا على طريق(5؟) التخبيل 
وذلك(5)] أي وجودها في المشبّه به على طريق التخييل [إِنه] الضمير للشأن ألما كانت 
الدع وكره فو ج50 تتجمل مناحيها كمن يتخييني الطلمة قلا بودي للطريق: ولا 
يأمن أن ينال مكروهاً شبّهت(7)] آي البدعة؛ وكل ما 


() أي فالإضافة حينئذ لأدنى ملابسة» وهي كون النجوم واقعة في الظلم. 

(؟) «السئن» بو د وهي حكم الله تعالى» أي ما تقرّر كونه مأموراً به أو منهيًا 
عنه شرعاًء مما يدل عليه قول الشارع أو فعله؛ أو تقريره «لاح» بالحاء المهملة بمعنى ظهر 
«ابتداع» مصدر من البدعةء وهي كحرفة وزناً» الحدث في الدّين» أي إحداث أمر بلاعاء أنه 
من الدّين» وهو ليس كذلك. 

والشاهد في البيت هو كون وجه الشبه: وهو الهيئة الخاصّة غير متحققة في المشبّه به إلا 
على سبيل التخييل. لأن السّئن ليست أجراماً حتى تكون مشرقة» وكذلك البدعة ليست 
أجراماً حتى تكون مظلمة» فينتزع من المجموع هيئة» ويشبّه بها الهيئة المنتزعة من التجوم 
الواقعة في الظلمة بجامع مطلق الهيئة الشَاملة لهما. 

(5) أي هذا التفسير إشارة إلى أن هذا الكلام محمول على القلب» أي والأصل وكأن السَئن 
بين الابتداع نجوم بين دجاه. 

(4) إضافة طريق إلى التَخييل بيانيّة؛ أي طريق هو تتخيّل الوهم كون الشَّيء حاصلاء والحال 
نه ليس كذلك في نفس الأمرء لأن البياض والإشراق كالظلمة من أوصاف الأجسامء ولا 
توصف السّنة والبدعة بهاء لأنهما من المعاني. 

(0) أي بيان ذلك» أي بيان وجود الهيئة الواقعة وجه الشبه في المشبه به على طريق 
التخييل. 

(5) أي وكل فعل ارتكابه جهل» ليكون من جنس البدعة التي عطف عليهاء لأنْ البدعة ناشئة 
عن الجهل لا أنها جهل بنفسهاء وبهذا ظهر أنْ عطف كل ما هو جهل على البدعة من قبيل 
عطف العام على الشخاص. 

(0) جواب عن لدّا في قوله: «لدّا كانت البدعة.. » 


1-6 5 أولزم بطريق العكس(١)]‏ إدا أي التسنة [أنّ نشيّه السَنّة(؟) 
وكل ماهو علم بالتور] لأنْ السَنّة والعلم يقابل البدعة والجهل؛ كما أنّ التور يقابل الظلمة 
أوشاع ذلك] أي كون السَنّة والعلم كالتور. والبدعة والجهل كالظلمة() [حتى تخيّل أن 
القاني] أي السَنّة. وكل ماهو علم أممّاله بياض وإشراق نحو(4): أنيتكم بالحنفيّة البيضاء, 
والأوّل(0) على خلاف ذلك! أي وتخيّل أنّ البدعة: وكل ماهو جهل ممّا له سواد وإظلام(5) 
اكقولك(/): شاهدت سواد الكفر من جبين فلان(8) 








)١(‏ إضافة طريق إلى العكس بيانيّة؛ أء ي بالطريقة التي هي مراعاة المقابلة والضديّةء فقوله: 
بطريق العكس»؛ أي المقابلة والمخالفة الصدية. 

(0) أي أن تشبّه السَنّة المقابلة للبدعة «وكل ما هو علمه المقابل لكل ما هو جهل «بالثور» 
لأنْ السَنّة تجعل صاحبها كمن يمشي في الور فيهتدي إلى الطريق» ويأمن من المكروه؛ أي 
من الوقوع في مهلكة. 

(*) أي شاع في العرف تشبيه البدعة بالظلمة» وتشبيه السنة ونحوها بالنور حنّى تخيّل 
بسبب شيوعه إلى كثرة خخطوره بالبال» وكثرة وروده في المقال أن القسم الثاني» أي السَنّة» 
وكل ما هو علم مما له بياض وإشراقء والقسم الأوّل» أي البدعة وكل ما هو جهل مما له 
سواد وإظلام. 

(؛) أي نحو قول النبي يَيْْ: أتيتكم بالحنفيّة البيضاءء حيث وصفآ كو الشريعة الإسلاميّة 
بالبياض» فرك 05 السفتة صف لترضوت عند أي الملة أو الشّريعة الحنفيّة والحنفيّة 
نسبة إلى الحنيف» وهو المائل عن كل دين سوى الدّين الحق» وعنى به إبراهيم ظلفكلاة. 

(5) أي البدعة؛ فإنها الأول في كلام المصنفء كما أن الشنة هي الثاني في كلامه وإن كان 
الأمر في كلام الشاعر على العكس. 

)١(‏ أي ظلمة. 

(0) هذا تنظير فيما يمخيّل أن الشيء ممّا له سواد» والحال أنه ليس كذلك» كما أن قوله تَقكْلاةٍ كان 
ا ا مما له بياضء والحال أنه ليس كذلك. 

(8) الجبين ما بين العين والأذن إلى جهة الرّأس. ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة 
ووصف الجبين بشهود سواد الكفر منه مع أنْ المراد شهوده من الإنسان» لأنْ الجبين يظهر 
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فصار] بسبب تخيّل أنّ الثّاني(1) مما له بياض وإشراق: والأرّل(؟) ممّا له سواد وإظلام 
أتشبيه(") النجوم بين الدجى بالسّئن بين الابتداع كتشبيهها! أي النجوم [ببياض المشيب(4) 
في سواد الشباب] أي أبيضه في أسوده [أو بالأنوار](5): أي الأزهار(5)؛ أمؤتلقة] بالقاف 
أي لامعة أبين النبات الشديدة الخضرة] حتّى يضر ب(2) إلى السّوادء فبهذا(8) التأويل: 
أعمى تخبدل ما لين نتلون متلونا ظهر ا شتراك النجوم بين(9) الذجى؛ 


فيه علامة صلاح الشخص وفساده. ووجه التننظير أن الكفر جحد ما علم مجيء النبي 3208 به 
ضرورة» والشاهد في قوله «شاهدت سواد الكفر» وهو إنكار الحىٌ قد وصف بالسّوادء لتخيّله 
أنه من الأجرام التي لها سواد. 

)١‏ أي السَنّةء وكل ما هو علم مما له بياض وإشراق. 

)١(‏ أي البدعة؛ وكل ما هو جهل ممًا له سواد وإظلام. 

() وهو اسم صار في قوله: «فصار»» والظرف في قوله: «كتشبيهها» خبر «صار». 

(4) أي بالشعر الأبيض في وقت الشيخوخة «في سواد الشباب» أي في الشعر الأمود الكائن 
في وفت الشباب الباقي على سوادهء ضرورة أن التجوم في الدّجى لم تشبّه بنفس البياض في 
السّوادء بل بالشعر الأبيض الكاتن في الأسودء فيقال: التجوم في الذجى كالشعر الأبيض في 
الشعر الأسود حال ابتداء الشيب» وإليه أشار بقوله: أي أبيضه في أسودهء أي تشبيه النُجوم 
بين الذجى بالسَئن مثل تشبيه النجوم ببياض المشيب. 

(6) عطف على قوله ل«اببياض». 

(5) التُفسير إشارة إلى أنْ الأنوار - جمع النور بفتح النون. لا جمع النور بضمٌ النون. 

(0) أي يميل إلى السواد بأن يكون الثبات في الحقيقة أخضرء لكن لشدته في الخضرة 
يتراءى أنه أسود. 

(8) هذا نتيجة ما تقذم. 

(9) قوله: «بين الدجى» حال من «النّجومه كما أن قوله: «بين الابتداع» حال من «السّئن» ثم 
«التجوم بين الذجى» مشبّه و«السّئن بين الابتداع» مشبّه به» وجه الشبه هو كون كل منهما شيئاً 
ذا بياض» بين شيء ذي سواد على طريق التأويل» أي تخييل ماليس بمتلوّن متلوّناً: ثمْ إن هذا 
التخييل نشأ من التَشبيهين المعروفين بينهم. أعني تشبيههم السّنّة وكل ما فيه علم بالتور: 
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والسّنن بين الابتداع, في كون كل منهما شيئاً ذا بياض بين شيء ذي سواد, ولا يخفى أنْ 

قوله: لاح بينهنّ ابتداع. من باب القلب(١)؛‏ أي سنن لاحت بين الابتداع.أفعلم(1)] من 
وجوب اشتراك الطرفين() في وجه التشبيه |فساد جعله] أي وجه الشبه [ في قول القائل: 
التحو في الكلام كالملح في الطعام؛ كون القليل مصلحاً والكثير مفسدا(1)4؛ لآنّ المشبّه 
أعني التحو لا ب يشترك في هذا المعنى؛ الأنّ التحو لا ينحمّل القلة والكثرة] إذ لا يخفى أنّ 
المراد به(6) ههنا رعاية قواعده واستعمال أحكامه(؟): ٠‏ مثل رفع الفاعل ونصب المفعول 
به وهذه() إن وجدت في الكلام بكمالها صار 

















وتشبيههم البدعة وكل ما فيه جهل بالظلمة» فإِنْ الوهم حيّال خدّاع» فبمجرّد ملاحظة هذين 
التشبيهين المشهورين يخترع للسّنة ضياءاً؛ ويجعلها من الأجرام المظلمة المشرقة» وللبدعة 
سواداً ويجعلها من الأجرام المظلمة» فبعد ذلك يخترع من السّنن بين البدعة هيئة مخصوصة. 
ل ا ا ل ل 
)0 أي الأولى أن يقول: ولا يخفى أن قوله سئن لاح بي' بينهن ابتداع من باب القلب بزيادة 
سئن» قالمعنى سنن لاحت بين الابتداع: لكالا حجن ف اجن لنت اعرد لبن فى 
نظير السّئن في جانب المشبّه به بين الدجى» فلتجعل السنن في جانب المشبّه به بين الابتداع 
ليتوافق المجانبان. 

() تفريع على قوله: «ووجهه ما يش: بتر كان فيه تدقيقا أو تكبلةه 

(1) أي المشبّه والمشبّه به. 

(5) أي لأنْ كون القليل مصلحاً والكثير مفسداً موجود في الكلام فقطء فلا يشترك فيه 
المشبّه والمشبّه به» فإنّ التحو لا يتحمّل القلة والكثئرة؛ بل أمره دائر , بين الوجود والعدم. 
(0) أي بالنحو في المقام ر عاية قواعده المرعبّةء واستعمال أحكامه. 

(1) عطف تفسير على «رعاية قواعله». 

() أي المذكورات من رفع فاعل ونصب المفعول إن وجدت في الكلام بكمالها صار صالحاً 
لفهم المرادء وإن لم توجد بقي الكلام فاسداً ولم ينتفع به أصلاء فلا يكون مردّداً بين القلة 
والكثرة أصلا» ٠‏ بل مردد بين الصّلاح والفساد. 
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صالحاً لفهم المرادء وإن لم توجد بقى فاسداً ولم ينتفع به [بخلاف الملح) فإنه يحتمل 
القلة والكثرة: بأن يجعل في الطعام القدر الصَّالح منه(١)‏ أو أقل أو أكثرء بل وجه الشبه 
هو الصّلاح بإعمالهما والفساد بإهمالهما(؟). أوهو] أي وجه الشبه(") [إمَا غير خارج عن 
حقيقتهما أي حقيقة الطرفين بأن يكون(؟) تمام ماهيّتهما أو جزءاً منهما(ه): |كما في 
تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما] كما يقال هذا القميص مثل ذاك في 
كونهما كتاناً أو ثوبا(7): أو من 


)١(‏ أي من الملح» وهو القليل الذي ذكر فيما سبق أنّه مصلح. 

(؟) أي وجه السّبه هو الصّلاح والفساد لوجوده في الطرفين» فإنَ الملح إذا استعمل في 
الطعام صلح. وإلاً فسد. كذا التحو إذا استعمل في الكلام صلحء وإلاً فسد؛ فإعمالهما صلاح 
وإهمالهما وتركهما فساد في الطعام والكلام. وليس وجه الشبه كون قليلهما مصلحاً وكثيرهما 
مفسداً لعدم وجوده في النحو. 

() لما ذكر ضابط وجه الشبه شرع في تقسيمه» كما قسّم الطرفين فيما مرّ إلى أربعة أقسامء 
وقسّم وجه الشبه إلى سنّة أقسام» وذلك لأن وجه الشبه إما غير خارج عن حقيقة الطرفين» 
وإمّا خارج عنهاء وغير الخارج على ثلاثة أقسام لأنه إِمَا أن يكون وجه الشبه تمام ماهيّتهما 
أو جزءا منها مشتركاً بينها وبين ماهيّة أخرى أو جزءاً منها مميّزاً لها عن غيرها من الماهيّات. 
والأرّل هو النوع. والثاني هو الجنسء والثالث هو الفصلء والخارج عنها إمّا أن يكون صفة 
حقيقيّة» وإما إضافيّة» والحقيقيّة إمَا حسيّة أو عقليّة» وقذم الكلام على غير الخارج؛ لأنه 
الأصل في وجه الشبه» ولم يقل: وهو إمّا داخل أو خارج ليشمل النُوعء لأنه كما أنه غير خارج 
غير داخل لكونه تمام الماهيّة» والشيء لا يدخل في نفسه ولا يخرج منها. 

(4) أي بأن يكون وجه الشبه تمام ماهيّة الطرفين» وهو النوع. 

(5) أي بأن يكون وجه الشبه جزء ماهيّة الطرفين» وهو الجنس أو الفصل. 

(1) الوب اسم لكل ما يلبس» لكن إن كان يسلك في العنق يقال له: قميص؛ وإن كان يلف 
على لرأس يقال له: عمامة» وإن كان يستر به العورة» يقال له: سروال؛ وإن كان يوضع على 
الأكتاف يقال له: رداء» فالثوب جنس تحته أنواع» قميص. عمامة؛ سروال. رداء»؛ ثم ما ذكره 
الشارح مثال للجنس والفصل» ولم يذكر مثال النوع» لآن قوله: هذا القميص مثل ذاك في 
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القطن |أو خارج(١)]‏ عن حقيقة الطرفين أصفة] أي معنى قائم بهما(؟) ضرورة(*) 
اشئر اكهما فيه. وتلك الصّفة [إِمّا حقيقيّة] أي هيئة متمكنة في الذات متقرّرة(4 ) فيها أوهي(0) 
إِمَا حسيّة(7)] أي مدركة بإحدى الحواسٌ الظاهرة وهي [كالكيفيّات الجسميّة(1)7) 








كونهما كتّاناً أو من القطن مثال للفصل؛ وقوله: هذا القميص مثل ذاك في كونهما ثوباً مثال 
للجنسء لأن الثوب مركب من الجنس؛ وهو الثوبيّة» ومن الفصل وهو الكتّان» أو القطن. 
او الحريرء أو الصّوفء فالأولى للشارح أن يقول: كما يقال هذا الثُورب مثل هذا الثوب في 
كونهما قميصاً» أو هذا الملبوس مثل هذا الملبوس في كونهما ثوباً: أو هذا الغوب مثل هذا 
التُوب في كونهما من كتان أو قطنء فالأوّل مثال للتّوع؛ والثاني للجنسء والثالث والرّابع 
مثال للفصل. 

)١(‏ أي أو يكون وجه الشبه خارجاً عن حقيقة المشبّه والمشبّه به. 

(0) أي بالطرفين» لأن وصف الشيء ما يقوم بهء ثم وجه الشّبه يجب أن يكون وصفاً للمشبه 
والمشته به معاء وذلك لاشتراط اشتراكهما فيهء هذا ما أشار إليه بقوله: ضرورة اشتراكهما 

(”) علة لقوله: قائم بهماء أي لاشتراك الطرفين في المعنى الذي هو وجه الشّبه بالضرورة. 

(؛) مرادف لقوله: «متمكنة» جيء به للتقرير والتأكيد» أي هيئة ثابتة في الذات» بحيث لا 
يكورن حصولها في الذات بالقياس إلى غيرهاء واحترز بذلك عن الإضافيّات فإنها لا توصف 
بالتمكن ولا بالتقرره بل حصولها بالقياس لخيرهاء فهي نسبة بين الشَّيئِين لا صفة ثابتة متقرّرة 
على أحدهماء ومن ذلك لا تكون مستقلة بالمفهوميّة. 

(5) أي الضّفة الحقيقيّة إما حسيّة أو عقليّة. فهذا تقسيم للضفة الحقيقيّة إلى قسمين. 

(5) أي دخل تحت الحسيّة قسمان من المقولات» وهما الكيف والكمّ. كما أن قوله: «وإمًا 
إضافيّة» شامل لسبعة أقسام من المقولات» أي الفعلء والانفعال؛ والوضع» والملك. والأين» 
ومتى» والإضافة؛ بقي الجوهرهء وهو العاشر منهاء وهو لا يصحٌ أن يكون وجه الشبهء لما 
عرفت في الضابط من أنه معنى يشترك فيه الطرفان» والجوهر بأقسامه الخمسة ذات لا معنى. 

(/) كان على المصئف أن يقول «كالكيفيّات الجسميّة والكمّ» حتى لم يقع في اعتراض 
التسامح الذي يشير إليه الشّارح. 


نض بلي اال 1-1 003ل قووش فى النلاعة ع7 


أي المخنصّة بالجسو(١)‏ أممًّا(؟) يدرك بالبصر]؛ وهي(؟) قوّة مرتبة في المَصَبَتين(4) 
المجوّفتين اللتّين تتلاقيان(05) فتفترقان إلى العينين [من(73) الألوان والأشكال] 
والشّكل(7) 

)١(‏ في بعض النسخ بالأجسام؛ فاحترز عن الكيفيّات النفسانيّة» فإنها ليست مدركة بالحسٌ. 
بل بالعقل. 

(1) بيان للكيفيّات الجسمية. 

(7) أي البصر في اللغة حاسّة العين ونفسهاء وفي عرف الحكماء قوّة ٠...‏ فتأنيث الضمير 
إنْما هو باعتبار الخبر » أعني: قوة مرتبة. 

(4) أي العرقين محلهما مقدّم الدماغ وهو الجبهة. 

(0) وفيه إشارة إلى أنهما لا تتقاطعان على هيئة الصَليب» بل يتصل العصب الأيمن بالأيسرء 
ثم يذهب الأيمن إلى العين اليمنى» والأيسر إلى اليسرى: وقيل: إنهما متقاطعان تقاطعاً 
صليبيّاً كما في القوشجي» حيث قال: البصر قوّة مودّعة في ملتقى العصبتين المجوّفتي: 
اللتّين تنبئان من غور البطنين المقذمين من الذماغ» عند جوار الزّائدئين الشبيهتين بحلمتي 
الثدي يتيامن النابت منهما يساراً» ويتياسر النابت منهما يمينا حتى يلتقيان» ويسير نجويفهما 
واحداء ثم ينفذ التابت يمينا إلى الحدقة اليمنى» والتابت يار إلى الحدقة اليسرى» فذلك 
التجويف الذي هو في الملتقى أودع فيه القوّة الباصرة» ويسمّى بمجمع النور» ويتعلق البصر 
بالذات بالضّوء واللون» وبواسطتهما بسائر المبصرات كالشّكلٌ والمقدار والحركة وغيرهاء 
انتهى مع تصرّف ما. 

(1) بيان لما يدرك بالبصرء فيقال عند التّشبيه في اللُون: خخذه كالورد في الحمرة» وشعر هند 
كالغراب في السوادء ويقال عند التشبيه في الشكل رأس فلان كالبطيخ في الشّكل» وإِنّما ذكر 
المصتف الألوان؛ ولم يذكر الأضواء مع أنها من المبصرات بالذات أيضاً عند الفلاسفة؛ فكأته 
جعلها من الألوان على ما زعمه بعضهم. 

(0) أي الشكل هيئة تعرض للضوءء أي الجسم الطبيعي أو السَطح بواسطة إحاطة نهاية 
واحدة أي سطح واحدء أو خط واحدء والأوّل كالكرة. والنّاني كالدائرة» فإنْ الكرة عبارة 
عن هيئة حاصلة من إحاطة سطح واحد بجسم مستدير في داخله نقطة تكون جميع الخطوط 


٠*2 ١ ٠ ١ 
9 9 
لفن أسافى : ملاع البيان 00700000 ا‎ 
6 م‎ 
إينا‎ 
2 تت ا ا‎ 


هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر(١‏ ) بالجسم كالدائرة(؟) ونصف الدّائرة والمئلث والمريّع 
وغير ذلك(7)» [والمقادير] جمع مقدار؛ وهو كمّ متّصل(؟) قارّ(5) الذّات 








الخارجة منها إليه منساوية» وذلك السَطح محيطهاء وتلك التقطة مركزهاء والذائرة عبارة 
عن هيئة حاصلة من إحاطة خط واحد في سطح مستو يحيط به خط مستدير في داخله نقطة 
تسمى بالمركز؛ وجميع الخطوط الخارجة منها إليه متساوية. 

)١(‏ أي هيئة إحاطة أكثر من نهاية واحدء يعني نهايتين كشكل نصف الذائرة» لأنها قاعدة 
وهلال» فهما خطان» أحدهما مستقيم» والآخر منحني» أو ثلاث نهايات كالمثلث؛ أو أربع 
كالمريّع. 

(7) وظاهر كلام الشارح أن قول الذائرة مثال لهيئة حاصلة من إحاطة نهاية واحدة بالجسمء 
وليس الأمر كذلك لما عرفت من أنّ الذائرة هيئة حاصلة من إحاطة خط واحد بالسَطح لا 
بالجسم؛ وما يحصل من إحاطة نهاية واحدة بالجسمء وهو الكرة لا الدائرة. 

فالضحيح أن يقال: والشكل هيئة إحأطة نهاية واحدة بالجسم كالكرة» أو بالسّطح كالذائرة 
أو أكثر كنصف الدّائرة» والمئلّث والمربّع وغير ذلك؛ إلا أن يقال إِنّْه يقدّر كالكرة بقفرينة 
قوله: «بالجسمء ويقذر أيضاً بالسطح قبل قوله: «كالذائرة» بقرينه قوله: «كالدذائرة»» فالأصل 
والشكل هيئة إحاطة نهاية واحد أو كثر بالجسم كالكرة؛ أو بالسَطح كالدائرة. 

وكيف كان فعبارة الشارح قاصرة عن الذلالة على المقصود مع أن الأصل عدم التّقدير» ثم 
المئلث من التطح ما يحصل من إحاطة ثلائة خطوط بالسَطحء والمئلث من الجسم ما يحصل 
من إحاطة ثلاثة سطوح بالجسم؛ وفس عليه المربع والمخمس وغيرهما. 

(') أي كالمخمس والمسدس. 

(5) أي احترز به عن الكمّ المنفصل كالأعدادء والفرق بينهما أن الكمّ المتصل ما يكون 
لأجزائه حد مشترك تتلافى تلك الأجزاء عنده بحيث يكون ذلك الحد نهاية لأحد الأجزاء. 
وبداية للآخر كالتقطة في الخطء هذا بخلاف الكمّ المنفصل حيث لم يوجد فيه حدّ مشترك. 

(0) احترز به عن الزّمان» فإنّه غير قارّ ١‏ لذات» والفرق بينهما أنّ قارٌ الذات ما تكون أجزاؤه 
المفروضة ثابتة في الخارج. كذراع من الكرباس مثلاً» فإِنَ أجزاءه المفروضة من التقط ثابتة 
مستقرة» ليست بسيّال. بخلاف غير قارّ الذات. كالآن من الرّمانء فإنّه وإن كان متّصلا 


فض لاا باو و كد عسوو للعو مااي حمل ندل مالو ولا وتسا مادم روزنج ووس فى البلاغة 7" 


كالخط(١)‏ والتطح [والحركات| والحركة هي الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل 
التدريج(7): وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيّات تسامح(”): أوما يتَصل بها] 
أي بالمذكورات كالحسن والقبح المتصف بهما الشتخص باعتبار الخلقة التى هي مجموع 
الشكل واللون(4): وكالضحك والبكاء الحاصلين 


باعتبار كونه نهاية للماضي» وبداية للاستقبال إلا أنه عرض سيّال لا بوت لأجزائه» فيكون 
غير قار الذّات. 

) أي أدخل بالكاف الجسم التعليمي» أشار بهذا إلى أن المقدار ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأنه 
إن قبل القسمة في الطول فقط فخطء وإن قبل القسمة في الطول والعرض فقط فسطحء وإن 
قبلها في الطول والعرض والعمق فجسم تعليميَ» ومن هنا ظهر أنْ المقادير أعراض خارجة 
عن الجسم الطبيعي قائمة به وهذا مذهب الحكماء؛ وأمّا عند المتكلمين فالمقادير جواهر 
هي نفس الجسم أو أجزاؤه لأنْ المؤلف من أجراء لا نتجرّأ إذا انقسم في الجهات القّلاث 
فجسم: وفي الجهتين فسطح وباعتباره يتصف بالعرضء وفي الجهة الواحدة فقط فخطء 
وباعتباره يتصف بالطول والجوهر الفرد الغير المؤلف هو النقطة. 

)١(‏ أي وقتأ فوقتاً كخروج الإنسان من شبابه إلى الهرم» فهو انتقال من الهرم بالقوّة إلى الهرم 
بالفعل؛ واحترز به عن الخروج دفعة كانقلاب العناصر بعضها إلى بعض. مثل انقلاب الماء 
هواء» فلا يقال لذلك الانتقال حركة عند الحكماء. وإِنّما يسمّى تكويناً أو كوناً وفساداء وأمًا 
الحركة عند المتكلمين فهي حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مكان آخبر. 

() لأن المقدار من مقولة الكجّ أعني الذي يقتضي القسمة لذاتهء والحركة من الأعراض 
التبيّةء لأنها من مقولة الأين على مذهب المتكلمين»: ومن مقولة الانفعال على مذهب 
الحكماء. 

(4) يعني أنه إذا قارن اللون الشّكل حصلت كيفيّة تسمّى بالخلقة؛ وباعتبارها يصحٌ أن يقال 
للشيء: إن حسن الصّورة أو قبيحها مثلاًء من تقارن البياض مع هيئة خاصّة حاصلة من إحاطة 
أربعة خطوط على وجه أحد بطريق مناسب تحصل كيفيّة» وهي الخلقة باعتبارها ينَصف هذا 
الأحد بأنه حسن الوجهء ومن تقارن السّواد مع هيئة خاصة حاصلة من إحاطة خط واحد على 
وحه اسل كما إذا كان مستديراً مثل سطح الذائرة تحصل كيفيّة يقال لها الخلقة؛ يتصف هذا 
الأحد بها بأنه قبيح الوجه. 


الفن الثانى: علم البيان الو عاسو و و اللا 
باعتبار الشّكل(١)‏ والحركة(؟) |أو بالشمع] عطف على قول: بالبصرء والشمع(”) قوّة 

نبت في العصب المفروش على سطح باطن الصّماخين تدرك بها(4) الأصواتء أمن 

الأصوات الضعيفة(0) والقوية, والتي بين بين] والصّوت يحصل(7) من التموج المعلول 





)١(‏ أي شكل الفمّ بالنسبة إلى الضحك؛ وشكل العين بالنسبة إلى البكاء. 

(؟) أي حركة الفمّ في الضحك؛ وحركة العين في البكاء» إذ عند الفحك تحصل حركة 
خاصّة للشفتين» وهيئة تنتزع من إحاطة خطين منحنيين غالباً عملى الهم فالكيفيّة الحاصلة 
من مجموع هذه الحركة والهيئة ضحكء وكذلك عند البكاء يحصل للجفون حركة خاصّةء 
وشكل خاصٌ للعين» فالحركة الحاصلة من مجموع هذه الحركة والشكل هو البكاء. 

(*) أي والسمع في الاصطلاح «قوّة رتبت» اي تبنت في العصب المفروش على سطع باطن 
الصَّماخين؛ أي سطح باطن كل من ثقبي الأذنين؛ الصماخ بمعنى ثقب الأذن. 

وبعبارة أخرى: إنها قوّة مودعة في سطع باطن كل من الصّماخحين» لا آنها قوّة مودعة في 
باطن مجموعهماء فلا يرد عليه ما قيل إن هذا لا يشمل الفوّة المودعة في العصب المفروش 
على باطن صماخ واحد. 

(5) أي تدرك بتلك القوّة الأصوات» وخرج بهذا القيد القوّة المرتّبة في ذلك العصب التي لا 
تدرك بها الأصواتء بل تدرك بها الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة؛ فلا تسمّى القوّة سمعاً 
نل لمهما. 

(0) والمراد بالأصوات الضعيفة هي الأصوات المنخفضة التي لا تسمع إلا من قريب» والمراد 
بالأصوات القويّة هي الأصوات العالية التي تسمع من بعيدء ومن ذلك يعرف ما هو بين بين» 
أي بين الضعيفة والقويّة. 

(1) أي الصّوت كيفيّة تحصل من تموّج الهواء وتحرّكه؛ ثم التَموّحِ معلول «للقرع الذي 
هو إمساس عنيف» أي إمساس جسم بآخر إمساساً عنيفاء أي شديدأء وإنما شرط في القرع 
العنف؛ لأنك لو وضعت حجراً على حجر بمهل لم يحصل تموّج ولا صوت,. وإِنْما يحصل 
عند العنف» إذ حينئذ يحبس الهواء وينضغط» فيتموّج من بين الجسمين» فيحصل الصوت 
الذي هو كيفيّة قائمة بالهواء؛ ويوصلها الهواء المتكيّف بها إلى التمع. 


هكم تمواق و وكا روجهم جل لجو و ة طر ةاواط ومو الامو لمعه او لعو 1ر1 3 زافق فى البلاغة /ج" 


للقرع الذي هو إمساس عنيف. والقلع(١)‏ الذي هو تفريق عنيف بشرط مُقاومة المقروع(؟) 
للقارع؛ والمقلوع للقالعء ويختلف الصّوت قوّة وضعفاً بحسب قوَّة المقاومة وضعفها(؟): 
| أو بالذوق] وهي قوّة منبئة(4 ) في العدسب المفروش على جرم اللسان أمن الطعوم(1)5: 


)١(‏ عطف على «القرع»» ثم التفريق على نحو العنف على وجهين: 

الأول: هو التفريق بين المتتصلين بالأصالة كتقطيع الخيطء وتفريق قطعة خشب من أخرى. 

والثاني: هو التفريق بين المتصلين بالعرض كجذب مسمار مغروز في خشبة» أو جذب 
خشبة مغروزة في الأرض أو الجدارء فإذا وقع التفريق في الوجهين بعنف وشدة تموج الهواء 
وحصل الضّوتء وإلآ فلاء كما إذا قطع الخيط شيئاً فشيثاً مثلا. 

(0) أي بشرط ماواة المقروع للقارع. والمقلوع للقالع في القوّة والصّلابة» وإنما شرط 
المقاومة في القوّة والصّلابة بين المقروع والقارع؛ أي بين الملاقى بالفتح» والملاقي بالكسرء 
لأنه لو كان أحدهما ضعيفاً غير صلب كالصّوف المندوف المتراكم الذي يقع عليه حجر أو 
خشبء أو يقع هو على حجر أو خشب لم يحصل الصّوت. 

(") أي ضعف المقاومة؛ مثلا وقوع حجر كبير على حجر كبير يوجب حصول صوت قوي» 
وفوع حجر صغير على حجر صغير يوجب حصول صوت ضعيف. 

(4) أي سارية» وعبّر هنا بقوله: «منبئة» دون فوله: رتبت أو مرتّبة» ليكون إشارة إلى أنه ليس 
له محل مخصوص» بل هو متشب في العصب وسار فيهء بخلاف غيره. 

(0) بيان لما يدرك بالذوق. والطعوم هي الكيفيّات القائمة بالمطعومات. 

وأصول الطعوم تسعة: الأوّل: ما أشار إليه بقوله: «كالحرافة». وهي طعم منافر للقوّة الذائقة: 
كطعم الفلفل مثلاً. 

والثّاني: ما أشار إليه بقوله «والمرارة» وهو طعم منافر للذوق غاية المنافرة كطعم الصَّبرء 
وهو نبت معروف. 

والقالث: ما أشار إليه بقوله: «والملوحة» وهو طعم منافر للذوق بين المرارة والحرافة» 
ولذلك تكون تارة مائلة للمرارة» وتارة مائلة للحرافة. 

والرّابع: ما أشار إليه بقوله: «الحموضة» وهو طعم منافر للذوق أيضاًء يميل إلى الملوحة 
والحلاوة أو المرارة. 





الفن الثانى: علم البيان اا ا 
كالحرافة والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك(١)‏ أو بالشسم] وهي قوة رتنبت(7) في 
زائدتي مقدّم الذماغ الشبيهتين بحلمتي الندي أمن الرّوائح(”) أو باللمس] وهي قوّة سارية 
في البدن(؛) يدرك بها الملموسات أمن(5) الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة] 





© أي كالدسومة؛ والحلاوة؛ والعفوصة:» والقبض» والتفاهة» فهذه مع مافي الشرح تسعةء 
نم الدسومة: طعم فيه حلاوة لطيفة مع دهنيّة فهو ملائم للذوق لكن دون الحلاوة في الملائمة» 
والحلارة: طعم ملائم للذوق غاية الملائمة» والعفوصة: طعم منافر للذوق قريب من المرارة» 
والقبض: طعم منافر فوق الحموضة تحت العفوصة» ولذا قيل في الفرق بينهما أن العفوصة 
تقيض ظاهر اللسان وباطنه» والقبض يقبّض ظاهره فقط. 

والتفاهة: لها معنيان كون الشيء لا طعم له؛ كما إذا وضعت إصبعك في فمك,. وكون الشيء 
لا يبحسس طعمه لكثافة أجزائه فلا يتحلل منه ما يخالط الرّطوبة اللعابيّة» فإذا احتيل في 
تحليله أحسّ منه طعم كالحديد مثلاً» والمعدود من الطعوم التّفاهة بالمعنى الثّاني. وإنّما قلنا 
اصولها لأنَ ما سواها من الطعوم أنواع لا تتنامى مركبة منها. 

(7) أي رتبها الله؛ بمعنى أنه خلقها وجعلها في زائدتي مقدم الذماغ» وهما حلمتان زائد:ان 
هناك شبيهتان بحلمتي الثديين» فهما بالنسبة لمجموع الذماغ مع خريطته كالحلمتين بالنسبة 
إلى التّدِيينَء كل واحد منها تقابل ثقبة من ثقبتيّ الأنف. وعلى هذا فلا إدراك في الأنف. وإِنّما 
هو واسطة, لأن القوّة الشّامّة بتينك الزّائدتين؛ بدليل أنه إذا سد الأنف من داخل انقع إدراك 
المشموم» ولو سلم نفس الأنف من الآفات. 

() بيان لما يدرك بالشّمْء ولا حصر لأنواع الرّوائح؛ ولا أسمائها إلا من جملة الملائمة للقَرّة 
الشَامّة وعدم الملائمة لهاء فما كان ملائماً يقال له: رائحة طيّبة» وما كان غير ملائم يقال له: 
راتيحة شكتة: 

(4) أي في ظاهر البدن كله؛ وهو الجلد كما هو المصرّح به في كتب الحكمة. فلا يرد أن 
هذه القوة لم تخلق في الكبدء والرّئة» والطحال؛ والكلية؛ والعظم» فكيف يقول الشارح 
سارية في البدن مع أن هذه من جملته. 

(5) بيان لما يدرك باللمس» ثم هذه الأربعة هي أوائل الملموسات؛ سمّاها أوائل الملموسات» 
لأنها مدركة باللّمس من دون واسطةء وما عداها من اللطافة» والكثافة» واللرّوجةء والبلة؛ 


خض 0 ا ان ل 
هذه الأربعة هى أوائل الملموسات,: فالأوّليان منها(١‏ ) فعليّتان: والأخرويان منها انفعاليّتان 


[والخشونة] وهي كيفبّة حاصلة من كون بعض الأجزاء أخفض وبعضهما أرفع(؟) 
والملاسة] وهي كيفيّة حاصلة عن استواء وضع الأجزاء(7). أواللين! وهي كيفيّة 





ا 0 
لو 00 


والجغاف؛ والخشونة» واللين» والصّلابة» والخْمّةء والتقل» تدرك به بواسطة هذه الأربعة 
فهي ثوان في الإدراك بالنسبة إلى هذه الأربعة. 

)١(‏ أي من الأربعة «فعليتان»؛ أي مؤثرتان في موصوفهماء لأنهما يقتضيان الجمع» 
والتفريق؛ وهما فعلان» لأنّ الحرارة كيفيّة من شأنها تفريق المختلفات. وجمع المتشاكلات» 
أمَا تنفريقها للمختلفات فلأن فيها قوّة مصعدة» فإذا أثرت في جسم 

كرك علخ أجزاء مختلفة باللطافة والكثافة؛ ولم يكن الالتيام بين بسائطها كالماء؛ والثار» 
والتّراب؛ والهواء؛ انفعل منهاء فيتبادر للصّعود الألطف فالألطف دون الكثيف» فيلزم منه 
تفريق المختلفات؛ مثلا التَار إذا أضرمت بشجرة سالت منها الرّطوبة» وخرج منها دنخان 
مرقع إلى العلوّء وهو الهواء المشوب بالثارء وتبقى الأجزاء الكثيفة التّرابيّة» فحرارة التار 
التي تعلقت بالشّجرة قد فرّقت المتخالفات المجتمعة في الشّجرة من النّارء والهواء؛ والماف 
والتّراب. 

وأمّا جمعها للمتشاكلات فبمعنى أن الأجزاء بعد تفرّقها تجتمع مع أصولها مثلاء الهواء 
والّار الخارجتان من الشجرة تصاعدان حتّى تصلا إلى كرة الهواء والتار» لو لم يعقهما عائق؛ 
والماء يسيل حتى يصل إلى البحرء لو لم يعقه عائق» والتراب يقع في وجه الأرض» فقد 
اجتمعت المتشاكلات. 

وبالجملة إن البرودة كيفيّة من شأنها تفريق المتشاكلات وجمع المتخالفات. 

وأمًا الأوّل: فكما في الطين اللين إذا يبس؛ فإنّْه ينشقٌ لشدة البرودة؛ وكثيراً ما تنشق الأرض 
عند بلوغ البرودة غاية الشذة في الشتاء. 

وأمًا الثاني: فكالجمع بين الرّطب واليابس. ألا ترى أن البرودة في الشّتاء كيف تجمع الماء مع 
الحجر والخشب ونحوهماء «والأخريان انفعاليان»» لأنهما يقتضيان تأثر موصوفهماء فيكون 
سهل التشكل في الرّطوبة؛ وصعبه في اليبوسة. 

)١(‏ فيقال هذا القميص كالعباء النائيني في الْحْشونة. 

(1) فيقال هذا الإبريق مثل البلور في الملاسة. 


الفن الثاني: علم البيان 1 ا 


تقتضي قبول الغمر إلى الباطن(١),‏ ويكون للذيء بها قوام(؟): غير سيّال, [والصلابة] 
وهي تقابل(") اللين | والخفة] وهي كيفيّة بها يقنضي الجسم أن يتحرّك إلى صوب(4) 
المحيط لو لم يعقه عائق(0) |والثقل] وهي كيفية يقنضي الجسم أن يتحرّك إلى صوب(5") 
المركز لو لم يعقه عائق(7) أوما يتصل(8) بها] أي بالمذكورات كالبلة(8) والجفاف 
واللزوجة(١٠١)‏ 





)١(‏ آي قبول التّفوذ والدّخول إلى باطن الموصوف بهاء كالعجين إذا غمرته بإصبعك مثلا. 

(7) أي ويكون للموصوف بسيب تلك الكيفيّة؛ أو معها قوّة ونماسك بحيث لا يرجع بعض 
أجزائه موضع بعض منها إذا أخذ» واحترز بهذا عن مثل الماءء فهو ليس متّصفاً باللين إذ ليس 
له قوام. فإنّه إذا أخذ منه شيء يرجع إلى مكان المأخوذ بعض أجرائه الآخر فوراً. 

(5) أي تقابل التضاد إذ هي كيفيّة تقتضي عدم قبول موصوفها الغمر إلى الباطن» ويقال: 
هذا الشين ء كالحجر في الصلابة. 

(4) أي إلى جهة المحيطء أي العلو. 

(5) أي مئال ذلك كالرّيش الخفيف» فإنه لولا العائق من الإمساك بيدء أو تعلق ثقيل به 
لارتفع إلى العلوّ. 

)١(‏ أي إلى جهة المركزء أي إلى جهة السّفل. 

(0) وذلك كالرّصاص المحمولء فإنّه لولا الحمل لنزل إلى السفل» ثم إنه يمكن أن يكون 
المراد بالمحيط الفلك الأوّل؛ وبالمركز الأرض» فإنه بالنسبة إلى الأرض كسطح الكرةء 
والأرض كمركزها بالقياس إليه. 

(8) أي ما يلحى بالمذكورات. 

(9) قال الجرجاني: البلة هي الرّطوبة الجارية على سطوح الأجسامء والجفاف يقابلهاء 
واعترض عليه أن البلة بمعنى الرّطوبة الجارية على سطح الأجسام جوهرء فلا مجال لعدها 
من الكيفيّات الملمرسة» فالمراد بها في المقام الكيفيّة المقتضية لسهولة الالتصاق» كما في 
الطين» ويقابلها الجفاف فهو كيفيّة تقنضي سهولة التفرّق وعسر الالتصاق كما في المدر. 

() واللرّوجة كيفيّة تقنضي سهلة التشكلء وعسر التَفرّق. بل يمتد عند محاولة التفرّق» 
كما في العلك. 


قف ا في البلاغخة/ج" 

والهشاشة(١)‏ واللطافة(؟) والكثافة(”) وغير ذلك(4)؛ أأو عقليّة] عطف على حتّبّة(ه) 
[كالكيفيّات النفسائّة(5)] أي المخنصّة بذوات الأنفس(/) [من(8) الذكاء] وهي شدة 
قوّة للنفس معذة(9) لاكتساب الآراء. أوالعلم] وهو الإدراك المفسّر(١٠)‏ بحصول صورة 


الشيء عند 


)١(‏ هي كيفيّة تقنضي سهولة التفرق وعسر الاتصال بعد التَمْرّق كالخبز المعجون بالسَمن. 

(؟) وهي رقة الأجزاء المّصلة كما في الماء. 

(5) وهي عد اللطافة؛ أي غلظ الأجزاء المتصلة كما في الأرض. 

(4) أي غير ما ذكر مما هو مذكور في غير هذا الفنّ» كاللذع مثلاء وهي كيفيّة سارية في 
الأجزاء وجب تفرّقاً موجعاً تدركها اللأمسة عند تأثير سم اللآذع فيهاء فإذا أردت التشبيه بهذه 
الكيفيّة؛ تقول كلام زيد كالعقرب في اللذع. 

(0) أي الصّفة الحقيقيّة إمّا حسيّة كما مرّء أو عقليّة» أي مدركة بالعقلل» والمراد به ما عدا 
الحواسٌ الظاهرة. فيشمل الوهم والوجدان. 

(5) أي النفسائيّة نسبة إلى النفس على غير القياس؛ كالجسمانيّ إلى الجسم.ء فإِنْ القياس 
النفسيّة والجسمي. 

(0) قال بعضهم: معنى اختصاصها بذوات الأنفس أنها لا توجد إلا فيهاء لا في الجمادات؛ 
ولا في الحيوانات العجمء فلا ينافي وجود بعضها كالعلم والقدرة والإرادة في انواجب تعالى 
عند مثبتهاء لكون القصر إضافيًاً» ولكنّ الصحّيح أن لا داعي نجعل الاختصاص إضافيًاً. لأن 
علم الواجب تعالى وقدرته وإرادته عند مثبتها ليس من الكيفيّات» فهي خارجة عن المقسم. 

(8) بيان للكيفيّات التفسانيّة ثم إن الذكاء في الأصل مصدر ذكّت النار إذا اشتدٌ لهبهاء وأمًا 
في العرف فهي شدة قوّة للنفس. 

(9) بكسر العين» اسم الفاعل؛ أي تعد النثفس وتهيّئها لاكتساب الآراء» أو بفتحهاء اسم 
مفعول» أي أعدها الله تعالى لاكتساب النفس الآراء؛ أي العلوم والمعارف. 

() أي المفسر عند المنطفتِين بحصول صورة الشيء عند العقل كان الأحسن أن يقول 
الشارح: المفسّر بصورة حاصلة من الشّيء عند العقلء فإِنٌ المذعب المنصور كون العلم من 
مقولة الكيف. وتفسيره بالحصول موجب لأن يكون من مقولة الإضافة» حيث إن الحصول 
نسبة بين الصضورة ومعروضها أي العقل. 


الفن الثاني: علم البيان ا 0 
العقل: وقد يقال على معان أخ ر(١)‏ أوالغضب(؟)] وهو حركة للتفس مبدؤها() إرادة 
الانتقام [والحلم] هو أن تكون النفس(؟ ) مطمئنة 





() أي الاعتقاد الجازم المطابق التَابت» وإدراك الكلي» أو المركب في مقابل المعرفة بمعنى 
إدراك الجزئي أو البسيط» والملكة التي يقتدر بها على استعمال الآلات سواء كانت خارجيّة 
كآلة الخياطة: أو ذهنيّة كما في الاستدلال في غرض من الأغراض صادراً ذلك الاستعمال عن 
البصيرة بقدر الإمكان» وهذه المعاني أيضاً تصحٌ إرادتها هناء لأنها كيفيّات نفسانية. 

نعمء قوله: 

«وقد يقال» إشارة إلى أنْ إطلاقه على غير المعنى الذي ذكره قليلء ويحتمل أن يكون المراد 
من معاني العلم معان أخبر غير المعاني المذكورة كالأصول والقواعد فإنْها معاني العلم؛ إلا 
أنها ليست من الكيفيّات التفسانيّة» فلا يصمح إرادتها هنا لعدم كونها كيفيّة نفسانية. 

(0) أي الغضبء. هو تغيّر يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام. 

() أي سبب تلك الحركة وعلتها إرادة الانتقام. واعترض عليه بوجهين: 

الأوّل: إن هذا التعريف لا يناسب قواه في تفسير الحلم: «لا يحركها الغضب»»؛ فإن مقتضاه 
كون الغضب محرٌكا لا أنه نفس الحركة. 

الثاني : إن تفسير الغضب بالحركة ينافي كونه من الكيفيّات؛ إذ قد تقدذم من الشارح 
الاعتراض سلى المصنف في جعله الحركات من الكيفيّات. 

ويمكن الجواب عن الأول بأن في قوله: 

«لا يحرّكها الخضب» في تعريف الحلم» مضاف محذوفء أي لا يحرّكها أسباب الغضب» 
ولكن الاعتراض الثاني لا مدفع له إلا الحمل على التُسامح؛ والصحًيح أن يقال: إنه كيفيّة 
توجب حركة النفس» مبدأ تلك الكيفيّة إرادة الانتقام. 

(5) وفيه أنْ هذا يقنضي أن يكون الحلم من مقولة الإضافة؛ إذ الكون المستفاد من قوله: أن 
تكون نسبة بين النفس والاطمئنان» فلا يكون من الكيفتّات النفسانيّة» فهذا التعريف يلحق 
بسابقه من الضعف. 

والصححيح أن يقال: إِنْه كيفيّة نفسانيّة نقتضي العفو عن الذنب مع قدرة على الانتقام؛ أو أنه 
كيفيّة توجب اطمئنان النفس بحيث لا يحرّكها الغضب. 
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بحيث لا يحرّكها الغضب بسهولة(١)‏ ولا تضطرب(؟) عند إصابة المكروه [وسائر 
الغرائز] جمع غريزة؛ وهي الطبيعة() أعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتيّة مثل الكرم(؛): 
والقدرة(5), والشجاعة(5): وغير ذلك(7). أوإمًا إضافيّة ]أ عطف على قوله: إِمَا حقيقيّة(4), 
ونعني بالإضافية ما لا تكون هيئة متقررة 


)١(‏ الباء للملابسة متعلق بالغضب. أي لا يحرّكها الغضب الملتبس بسهولة» وإنما يحرّك 
الحليم الغفب القوى» ولذا يقال انتقام الحليم أشد على قدر غضبه. 

(0) أي ولا تضطرب التفس عند إصابة المكروه. 

(5) أي السَجيّة والخصلة التي أودعها الله في كمون البشر من بدو خلمّه له؛ وإثما سميثتث 
غريزة» لأنها لملازمتها للإنسان صارت كأنّْها مغروزة فيه» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» والغريزة 
في الاصطلاح ملكة تصدر عنها صفات ذاتيّة» والمراد من الصّفات الذاتبَة الأفعال الاختياريّة 
التي تصدر من الغرائز والم.لكات من دون اعتياد وكسب. 

(؛) أي أن الكرم هو صدور بذل المال المستب عن الملكة الذاتيّة الجبليّة التي تقتضي ذلك 
نسهولة 

(0) أي وهي كيفيّة تصدر عنها الأفعال الاختياريّة من العقوبة وغيرها. 

(7) أي هي كيفيّة يصدر عنها بذل النفس واقتحام الشدائد بسهولة. 

(0) أي كأضدادهاء وهي البخل» والعجزء والجبن» والبخل كيفيّة يصدر عنها المنع لما 
يطلب؛ والعجز كيفيّة يصدر عنها تعذر الفعل عند المحاولة» وهو فعل يسئد لصاحب العجزء 
والجبن كيفيّة يصدر عنها الفرار من الشدائد. 

(8) أي أن الضفة الخارجيّة إِمَا أن تكون حقيقيّة» وهي التي لها تقرّر في موصوف واحدء 
ومستقلة بالمفهوميّة؛ وقد نقدّم أنها إِمَا حسّيّة» وإمًا عقليّة» وأمًا أن تكون إضافيّة؛ أي نسبيّة 
يتوقف تعقّلها على تعقّل الغيرء ولم تستقل بالمفهومبة» إذ لم تكن متقرّرة في موصوف 
واحد» بل نسبة بين الأمرين» كما أشار إليه بقوله: «بل تكون معني متعلقاً بشيئين» أي بحيث 
يتقف تعقّله على تعقلهماء ولا يكون مستقلا بالمفهوميّة» كالأبوّة والبنوّة» فإنّه ليس شيء 
منهما متقرّراً في ذات الأب والابن» بل نسبة بينهماء تالنذلي بهذا لبي شايل للاعشاري 
الوهمي» فإنه وإن لم يكن متحققاً في الخارج إلا أنه متقرّر ذهناً في موصوفهء ومستقل 
بالمفهوميّة. 


الفن الثاني: علم البيان 111 1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ ا 
في الذات. بل تكون معني متعلقاً بشيئين اكإزالة الحجاب في تشبيه الحجّة بالشمس] 

فإنها(١)‏ ليست هيئة متقرّرة في ذات الحجّة والشمسء ولافي ذات الحجاب(؟) وقد يقال 

الحقيقي() على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق له إلا بحسب اعتبار العقل. 





0 أي إزالة الحجاب ليست هيئة» أي صفة متقرّرة في ذات الحبّة التي هي المشبّه» أو 
الشّمس التي هي المشبّه به» أي لا تكون ثابتة في كلّ منهما على نحو الاستقلال» بل نسبة 
بينهماء وبين المزال أعني الحجاب يتوقف تعقلها على تعثل المزيل والمزال» ولا تستقل 
بالمفهومية. 

)١(‏ أي الأولى حذفه؛ لأنّ الكلام في كون وجه الشّبه خارجاً عن الطرفين والحجاب ليس 
واحد منهماء وإِنّما هو متعلق الإزالة؛ ولا التفات لكون الإزالة قائمة ومتقرّرة فيه أو لا. 

قال العلامة السّيخْ موسى الباميانى (ره) ما هذا لفظه: لا أساس لهذا الاعتراض» لأن المقصود 
بيان كون الإزالة نسبة بين الشمس والحجابء أو الحجّة والحجاب» وإنها غير قائمة بطرفيها 
أعني المزيل والمزال» فذكره لأجل كونه أحد طرفي النسبة» وهذاهو الداعي إلى التعرض له. 
وإن لم يكن المشيّه أو المشبّه به. 

() أي كما يقال الحقيقي في مقابل الإضافي على ما هو في كلام المصنف؛. كذلك يقال 
الحقيقي في مقابل الاعتباري الذي لا تحقّق له إلا بحسب العقل أي الوهم؛ وهو الاعتباري 
الوهمي؛ نسب ذلك إلى العقل مع أنْ المعتبر بالكسر هو الوهمء لما يظهر من كلامهم من أن 
القوى الباطنيّة كالمرائي المتقابلة» ينطبع ما في بعضها على آخرء ثم الحقيقي بهذا المعنى 
يكون أعمْ من الحقيقي بالمعنى الأؤل؛ حيث إنه شامل للإضافي بخلاف الحقيقي بالإطلاق 
الآوّلء حيث يكون مقابلاً للإضافي. 

والغرق بين الإضافي والاعتباري أن الإضافي صفة غير متقرّرة في الموصوف لكن متحققة في 
خارج الذّهن ونفس الأمرء بخلاف الاعتباري حيث لا تحقّق له إلا بحسب الاعتبار» فتحقّقه 
منوط بالاعتبار الذهئي كالصورة الوهميّة» مثئل صورة الغول؛ والصورة المشابهة بالمخالب»؛ 
والأظفار للمنيّة» وصورة كرم البخيل» وبخل الكريم. 

والمصّف لما قابل الحقيقيّة بالإضافيّة؛ وقسم الأولى إلى الحمّيّة والعقليّة» فقد أهمل 
الاعتباريّة الوهميّة. لأنها ليست إضافيّة لعدم كونها من النسب» وليست حقيقيّة لعدم كونها 


خض فووو وم وموم مول ءارو وو ورور فو يمو وم دورو ودب ممع دراومو او ووم ري ءءء م ع م م يش فى البلاغة /ج؟ 





وفي المفتاح إشارة إلى أنه(1١)‏ مراد ههنا حيث قال: الوصف العقلى منحصر بين حقيقي 
كالكيفيّات التفسانيّة(7): وبين اعتباري ونسبي(؟) كاتصاف الشيء بكونه(4) مطلوب 
الوجود أو العدم(0) عند التفس أو كاتصافه(7) بشيء تصوّري وهم محض(7). 








حشيّة ولا عقليّة» بل وهميّة صرفةء فغرض الشارح من بيان أن الحقبقي قد يقال على ما 
يقابل الاعتباري » هو الاعتراض على المصئّف حيث يكون كلامه قاصراً عن بيان تمام الأقسام» 
وهنا بحث طويل أضربنا عنه رعاية للاختصار. 

0 أي إطلاق الحقيقي في مقابل الاعتباري «مراد ههنا» أي في باب التشبيهء وجه الإشارة 
أنه جعل الحقيقي مقابلاً للاعتباري والنّسبي أي الاضافي» وأورد مثالين لهما على سبيل الف 
والنشر الغير المرتبين» فالحقيقي في كلامه معناه ما يكون متحققاً في الخارج مع قطع النظر 
عن اعتبار العقل؛ ومستقلاً بالمفهوميّة. وهذا المعنى مقابل للاعتباري والاضافي معاً؛ ولهذا 
جعل الحقيقي العقلي مقابلاً للاعتباري والتسبي معاً. 

(؟) أي كالعلم والذكاء مثلاء فهذا مثال للوصف الحقيقي. 

(6) أي عطف التسبي على الاعتباري من عطف الخاص على العامً؛ لأن الأمرر التسبيّة لا 
وجود لها عند المتكلمين» وإذما هي أمور اعتبارية. 

(5) أي بكون ذلك الشيء مطلوب الوجودء هذا مثال للوصف النسبي على غير ترتيب 
اللف والتشر المرتّب؛» وهذا المعنى أي كون الشّيء مطلوباً بأن يكون أمراً مرغوباً فيه محبوباً 
للطالب أمر نسبي» يتوقف تعقّله على تعقل الطالب والمطلوب. 

(5) أي كون الشيء مطلوب العدمء كما إذا كان مكروهاً مرغوباً عده عند النفسء مثل الجهل 
حيث إنّه متتصف بأنه مطلوب العدم. 

)١(‏ أي مثل اتصاف الشيء بشيء تصوّري وهميّ محض. هذا مثال للاعتباري الوهمي» 
وذلك مثل اتصاف السَئة وكل ما هو علم بما يتخيّل فيها من البياض والإشراق» واتصاف البدعة 
وكل ما هو جهل بما يتخيّل فيها من السواد والإظلام» فأتى الشّارح بالمثالين على طريق الف 
والنشر غير المرتبين. 

(0) أي خالص من ابوت درج الأذهان» مثل تصور الفول بأنه شيء يهلك الناس. 


الفن الثاني: علم البيان ا 

أ وأيضاً] لوجه الشبه تقسيم آخ ر(١):‏ وهو أنه [ِمّا واحد؛ ونا بمنزلة الواحد لكونه مركباً 
من متعدد] تركياً حقيقياً بأن يكون حقيقة ققة حقيقة ملتثمة من أمور(؟) مختلفة أو اعتباري(”*) 
بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور أوكل منهما] أي من الواحد؛ وما هو بمنزلته 


() أي شرع في تفسيم آخمر امجن بعاد امن انيد الأؤل؛ ثم إِنْ الوجه بحسب 
النََسيم الأول على سنّة أقسام حيث إنه ما غير خارج عن حقيقة الطرفين» وما خارج؛ والأول 
ما نوع أو فصل أو جنس»؛ والثاني إمّا حقيقي أو إضافي والحقيقي أمًا حسّي أو عقلي. 

وفي هذا التقسيم ترتقي أقسامه إلى ١8‏ قسماً وضبطهاء كما في المفصّل في شرح المطوّل» 
أن الوجه إِمَا واحدء أو مركبء أو متعدده وكل من الأولين أمَا حسّي أو عقليء والأخير 
إِمَا حسّي أو عقلي» أو مختلف» فصار المجموع 7 أقسام؛ وكل من تلك الأقسام إمّا طرفاه 
حسّيّان؛ أو عقليّان» أو المشبّه حسّيّ والمشبّه به عقليَ أو بالعكس. 

فالحاصل من ضرب 4 في 7 هو 58 قسماً إلا أنه تبقى 1١‏ قسماً بعد إسقاط 17 قسم» بسبب 
اشتراط كون طرفيّ الحشّي حسّيين» إذ يكون وجه الشّبه واحداً حسّيّاً تسقط ثلاثة منهاء أي 
كون الطرفين عقليّينء وكون الأوّل عقليّاء والثاني حتشياً وبالعكس» وبكونه مركباً حشيا 
تسقط ثلاثة أخرء وبكونه متعدداً حسّياً تسقط ثلاثة أخرء وبكونه مختلفاً تسقط ثلاثة أخخر 
فتبقى ١١‏ قسماأء ثم م المراد بالواحد في قوله: «إمًا واحد» ما يعد في العرف واحداء وذلك 
كقولك: خذه كالورد ة في الحمرة» فهذا واحد وإن اشتملت على مطلق اللونيّة» ومطلق القبضص 
للبصر. 

(؟) والمراد بالجمع ما فوق الواحدء وذلك كما في تشبيه زيد بعمرو في الإنسانيّة» فإنها 
حفيقة مركبة تركيباً حقيقيّاً» لأنْ الجزأين» أعني الحيوان والناطق صارا به شيئأ واحد في 
الخارج. 

(6) أي تركيباً اعتباريا. أي لا حقيقة في حذ ذاتها بأن يكون هيتة انتزعها العقل من عذة 
أموره أي اخترعها العقل من ملاحظة عذة أمورء وتلك الأمور بنفسها باقية على حالهاء وما 
صار مجموعها حقيقة واحدة بخلاف الأمور في التّركيب الحقيقي. 

(5) أي كالألوان مثلاً 
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أو عقليَ(1) وإمّا متعدّد] عطف على قوله: إمَا واحد. وإمَا بمئزلة الواحد. والمراد(؟) 
بالمتعذد أن ينظر إلى عذّة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كلّ واحد منها(”) ليكون كل 
منها(؛ ) وجه الشبه بخلاف المركب المنرّل منزلة الواحد فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في 
كل من تلك الأمورء بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة منها(ه). 

اكذلك] أي المتعدّد أيضا(") حسّيّ أو عقليٌ [أو مختلف(7)] بعضه حسَئْ وبعضه عقليّ 
[والحسّي] من وجه الشبه سواء كان بتمامه حسّيًاً أو ببعضه [طرفاء(8) حسيّان لاغير] أي 
لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقليًا الامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسٌ شي»] 
فَإِنَّ(4) وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين 





)١(‏ أي العلم مثلاء فتكون الأقسام أربعة. 

(1) وفيه إشارة إلى الفرق بين ما هو بمنزلة الواحد وبين المتعدّد. وحاصل الفرق أنه ينظر 
في المتعدّد إلى أمور معدودة؛ ويقتصد اشتراك الطرفين في كل واحد من تلك الأمور مثل 
تشبيه فاكهة بأخرى في لون وطعم ورائحة» وذلك في الحقيقة تشبيهات متعددة» هذا بخلاف 
المركب المنزّل منزلة الواحد حيث لم يققصد اشتراك الطرفين في كل واحد من تلك الأمورء بل 
يكون وجه الشبه فيه هو المجموع» فلو نقص شيء منها لا يصحٌ التشبيه فههنا تشبيه واحد. 

(؟) أي تلك الأمور. 

(4) ليكون كل واحد من ثلك الأمور وجه الشبه. 

(5) أي الملتئمة من تلك الأمور فيما إذا كان مركباً تركيباً حقيقيًاً» مثل قولك: زيد كعمر في 
الإنسانيّة» وهي حقيقة ملتئمة من الحيوانيّة والناطقيّة. 

(5) أي كالواحد وما هو منزلة الواحد حشّيّ أو عقليْ. 

(1) عطف على ما تضمّنه قوله: «كذلك». والتّقدير: المتعدّد إِمَا حسّيّ كله؛ أو عقلي كله 
أو مختلفء أي بعضه حسّي وبعضه عقلي. 

(8) أي طرفا وجه الشبه الحسّي لا يكونان إلا حسّيين. 

(9) علة لامتناع أن يدرك بالحسٌ ما ليس بحسْيّ. 


الغن الثاني: علم البيان اال 
موجود فيهما(١‏ ), والموجود(؟) في العقلي إنما يدرك بالعقل دون الحس» إذ المدرك 
بالحسٌ لا يكون إلا جسمآ(7): أو قائماً بالجسو(4). 
[والعقلي] من وجه الشبه [أعمّ](5) من الحسي الجواز أن يدرك بالعقل من الحسّي شيء] 
أي يجوز أن يكون طرفاه حسيّين, أو عقليّين: أو أحدهما حسيًاً والآخر عقلياً إذ لا امتناع 
في قيام المعقول بالمحسوس(7) وإدراك() العقل من المحسوس شيئأ [ولذلك(8) يقال 
التشبيه بالوجه العقلي أعجّ] من التّشبيه بالوجه الحسّيء بمعنى(9) 








(0 أي في الطرفين؛ وهما المشبّه والمشيّه به. 

(7) أي الوصف الموجود من وجه الشّبه في الطرف العقلي إِنْما يدرك بالعقل لا بالحسٌ 
الظاهر كالعين والبصر مثلاًء وذلك فإِنْ إدراك الأمر العقلي بالحواسٌ محال؛ فإدراك أوصافه 
بالحواسٌ أيضاً محال لأنْ أوصاف العقلي لا تكون إلا عقليّة. 

(7) هذا بناء على قول أهل السّئة. 

(4) هذا بناء على قول الحكماء والمتكلمين حيث إِنْ الحواسٌ لا تدرك الأجسامء بل تدرك 
الأعراض القائمة بهاء فأوفى كلامه؛ أو قائماً بالجسم للتنويع» وللإشارة إلى الخلاف. 

فمعنى العبارة أن المدرك بالحسٌ لا يكون إلا جسماًء أو عرضاً قائماً بالجسم؛ و على كلا 
القولين لا يمكن أن يدرك بالحسٌ» ما هو قائم بالأمر العقلي. 

(5) أي يجوز أن يكون طرفاه عقلبِينَء وأن يكونا حسيّين» وأن يكون أحدهما حشسّياً والآخر 


١ 
عفلما.‎ 


() أي لا امتناع في انّصاف المحسوس بالمعقول» كاتّصاف زيد مثلاً بالعلم» والإيمان» 
والجهل » والشجاعة» والكرم؛ وغير ذلك. 

(0) مصدر مضاف إلى فاعله. وشيئاً بعده مفعوله؛ وذلك كإدراك العقل من زيد المحسوس 
الحيوان الناطق. 

(8) أي لأجل كون وجه الشّبه العقليّ أعمّ من وجه الشّبه الحتي ياعتبار الطرفين كما 
عرفت. «يقال» إن التَشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي. 

(9) أشار الشارح بهذا التفسير إلى أن العموم هنا باعتبار التَحَمَقء أي أن كل طرفين يتحقق 
فيهما التَشبيه بوجه حسّي يتحقق فيهما بوجه عقني» ولس كل طرفين يتحقق فيهما التشبيه 


يليان ا 2 في البلاغة /ج؟ 


أن كل ماليضة اسه بالويعه العحسن :يطح الوه العقلى ون غير حكن (1): أفإن 

قيل(١7)‏ هو|] أي وجه الشبه |مشترك فيه] ضرورة ا؛ شتراك الطرفين فيه [فهو كلي], ٠‏ ضرورة 
أن الحزئي يمتنع وقوع الشركة فيه. [والحمّي ليس بكلي] قطعاً ضرورة أن كل حسّي فهو 
موجود في المادّة حاضر عند المدرك؛ ومثل هذا لا يكون إلا جزئيّاً ضرورة؛ فوجه الشبه لا 
يكون حدياً قط. 


وده دك نوا برجن الج ل «إن كل ما يصحٌ؛ أي كل موضع 
يصع فيه الدّشبيه بالوجه العقلي الحسّي بأن يكون الطرفان حسْيّين يصحٌ فيه التشبيه لتشبيه بالوجه 
العقلي. 

(© أي بالمعنى اللغويء وأنًا عكس ذلك منطقياً؛ أي موجبة جزئيّة»٠‏ فهو صحيح. 

(0) هذا إشكال على قوله: وكل منهما حشي أو عقليّ» وحاصله: أنْ ما ذكره المصئّف من 
الإشكال يرجع إلى قياسين أوّْلهما من الشّكل الأول مؤلف من موجتين كليتين ينتج موجبة 
كليّة» وثانيهما من الشكل الثاني مؤلف من موجبة كليّة صغرىء هي نتيجة القياس الأوّل» 
وسالبة كليّة كبرى تنتج سالبة كليّة هي المطلوب. 

وهي أنه لا شيء من وجه الشبه بحتيّ» وهي مناقضة لما تقدم من أنْ وجه الشّبه قد يكون 
حسَيَاًء وصورة القياسين هكذا كل وجه شبه فهو مشترك فيه؛ وكل مشترك فيه فهر كلي: ينتج 
كل وجه شبه فهو كلي. 

ثم نجعل هذه النتيجة صغرىء ونضمٌ إليها قولنا: لا شيء من الحسّي بكلي؛ ينتج لا شيء 
من وجه الشبه بحسّي» وهو المطلوب. 

وقد أشار إلى القياس الأول بقوله: «هو مشترك فيه فهو كلي» أي كل وجه شبه مشترك فيه: 
وكل مشترك فيه كلي» ثم نجعل نتيجة هذا القياس أعني كل وجه شبه كلّي صغرى» ونضمَ 
إليها ما أشار إليه بقوله: «والحتي ليس بكل» أي لا شيء من الحسّي بكلي. ونجعله كبرى 
لتلك الصّغرى» فينتج لا شيء من وجه الشبه بحسّيء وهو المطلوب. 

وسبن ذلك ها أشار إليه ضرورة أن كل حسّي فهو موجود في المادّة حاضر عند المدرك». 
وكل ما هو موجود في المادّة حاضر عند المدرك بالكسرء فهر جزئي ينتج كل حي فهو 
جزني»؛ فوجه الشبه لا يكون حسّيَاً لكونه كليًّء والحشي جزني لا يكون كليا. 
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[قلنا(١):‏ المراد] بكون وجه الشبه حسّيَاً [أنْ أفراده] أي جزئياته [مدركة بالحس] كالحمرة 
التي تدرك باليصر جرئياتها الحاصلة في المواد. فالحاصل أن وجه الشّبه إِمَا واحد أو 
مركب(؟) أو متعدّدء وكل من الأوّلِين() إِمَا حسَيّ أو عقليَ(4) والأخير(5) إِما حشي(5) 
أو عقليّ() أو مختلف(8): تصير سبعة(4). والثلاثة العقليّة(١١)‏ 


والحاصل من القياسين هو عدم كون شيء من وجه الشبه حسَيّاًء فما تقدم من المصنف حيث 
وكل منهما حسّيّ أو عقلي غير صحيح. 

)١(‏ وحناصل المجواب: إِنَا سلمنا أن وجه الشّبه لا يكون حسّيّاً؛ لكونه كليّاً وقدراً مشتركاً بين 
الطرفين» لكن تسميتنا له حسَياً مبنيٌ على التسامح» ومن قبيل تسمية الشّيء باسم متعلقه؛ 
وهو الأفرادء فالمراد بكون وجه الشبه حسيّا أن أفراده وجزئياته حسّيّة أي مدركة بالحسٌ» 
أي كونه حسّياً باعتبار أفراده» وهذا هو النُسامح: وتسمية الشّيء باسم متعلقه تساهلاً. 

(0) أي الذي عبّر عنه فيما تقدم بالمنرّل منزلة الواحد. 

(*) أي الواحد والمركب. 

(:) أي إمّا مدرك بإحدى الحواسٌ الظاهرة؛ أو مدرك بالعقل. 

(6) أي المتعدد من وجه الشبه. 

)١(‏ أي إِمَا حسّي بتمام جرثياته. 

(9) أي أو عقلي بجميع جزتياته. 

(8) أي بعض جزئياته حسّي» وبعضها عقلي. 

(4) أي سبعة حاصلة من مجموع الأربعة الحاصلة من الأوّلين» والثلائة الحاصلة من 
الأخير. 

)٠:(‏ أي وهي الواحد العقليّ؛ والمركب العقليّ» والمتعذد العقليّ» واحترز بالعقليّة عن 
الحسَيّة لوجوب كون الطرفين فيها حسّيين» وعن المختلف أيضاً لأنْ العقلي يقتضي حسَيّة 
الطرف بالتّمام» ثم الثّلائة باعتبار الطرفين أربعة» فتضرب الثّلاثة بالأربعة تصير اثنتي عشرء 
وتضاف إلى ذلك الأربعة الباقية من السّبعة» وهي وجه الواحد الحسّي؛ والمركب الحسّيء 
والمتعدّد الحسّي»؛ والمتعدّد المختلف» بعضه حسّي وبعضه عقلي» وهذه الأربعة لا يكون 
طرفاها إلا حشْيّين كما تقدم. فصار المجموع ستّة عشر. 


؟م” . امد و ل بول ا حوبعان ا موا ال ا آذ سل في البلاغة /ج”7 
طرفاها إمًا حسّيّان: أو عقليّان أو المشبّه حسَىّ والمشبّه به عقليّ؛ أو بالمكس. صارت سنّة 
عشر قسماً أفالواحد الحسّيّ كالحمرة! من(١)‏ المبصرات [والخفاء] يعني خفاء الصّوت 
من المسموعات أوطيب الرّائحة] من(؟) المشمومات: أولذة الطعم] من(7) المذوقات 
ارين الملعنن | من العلموسات | نامرد ٠‏ أي في تششبيه الخد بالورد, 


)١(‏ حال من الحمرة؛ أي حال كونها من المبصرات في تشبيه الخد بالورد. 

قال المرحوم العلامة الشَيخْ موسى البامياني في المقام ما هذا نصّه: الأقسام المتصوّرة في 
الواحد الحسّيّ 5؟/ قسماء ووجه ضيطها أن الوجه قد يكون مبصراًء وقد يكون مسموعاً. 
وقد يكون مشموماًء وقد يكون مذوقاًء وقد يكون ملموساء فإن كان مبصرأء فطرقاه إمَا 
مبصران؛ وإمّا مسموعان» وإمّا مشمومان» وإِمًا مذوقان» وإمًا ملموسان؛ وإمًا الأول مبصر 
والثاني ملموسء أو بالعكسء وإِمًا الأؤل مبصر والثاني مشمومء أو بالعكسء؛ وإمًا الأول 
مبصر والثاني مذوق» أو بالعكس. و إمًا الأول مبصرهء والثاني مسموع أو بالعكس» وإمًا الأوّل 
ملموس» والثاني مشهوم أو بالعكس. وإمًا الأؤل ملموس» والثاني سموع؛ أو بالعكس. وإِمّا 
الأول ملموسء والثاني مذوق أو بالعكسء وإمًا الأؤل مشموم والثاني مذوق» أو بالعكس» 
وإمًا الأول مبصر والثاني مسموع أو بالعكسء وإمًا الأول ملموس والدّاني مشموم أو بالعكس». 
وما الآؤل ملموس والثاني مسموع أو بالعكس. وإِما الأول ملموس والثّاني مذوق أو بالعكس. 
وإِما الأول مشمومء والثاني مسموعه أو بالعكسء» وإمًا الأول مذوق والثاني مسموعء أو 
بالعكس » فمجموع الأقسام 0؟ قسمأء وكذلك إذا كان الوجه مسموعاًء أو مشموماء أو مذوقاً. 
أو ملموسا. فالمجموع 70 فسماً» انتهى. 

قوله: «خفاء الصّوت من المسموعات» في تشبيه الضّوت الضعيف بالهمس. 

(0) أي حال كون طيب الرّائحة من المشمومات في تشبيه التكهة بالعنبر. 

ف ل ا ل على زعم الّذين أولعوا 
بشرب الخمر حتّى أثبتوا لطعمها لذة. 

(:) أي في تشبيهات مرّت» وقد بيّنها الشارح بقوله: «أي في تشبيه الخد بالورده والصّوت 
الفعيف بالهمس» فيقال: خده كالورد في الحمرة» وصوت زيد كالهمس في الخفاء؛ ونكهته 
كالشبرافي طب الرائعةه بوريقة كلهي في لذة الطعم: وجلل كدودر قن الملاسن» 


الفن الفن الثاني: علم البيان ااا ا ااا ل 


«والضوت لقف بالهجين, والدّكهة بالعثير والرّيق بالخمر: ؛ والجلد الناعم بالحرير؛ في 
كون الخفاء من المسموعات,؛ والطيب من المشمومات»: واللذّة من المذوقات تسامح(١).‏ 
أو] الواحد [العقليّ(؟) كالعراء("1) عن الفائدة والجرأة] على وزن الجرعة(4) أي الشجاعة. 
وقد بقال: جا ارول حرا« تعد [والهداية] أي الدلالة(5) 


ايا 1غ 
إلى تعدد الحواسٌ» وكوتها خمسة. 

)١(‏ وجه التسامح أن الخفاء والطيب واللدة أمور عقليّة غير مدركة بالحواس » وإِنّما المدرك 
بالسمع الصّوت الخفيء لا الخفاء» لأن الخفاء أمر عقلي: والمدرك بالشّم رائحة الطيب؛ لا 
الطيب؛ لأنه أمر عقلي» والمدرك بالذوق طعم الخمرء لا لذنه. نعم» لا تسامح في جعل لين 
الفلكسن :نز الملموضاته: 

(0) أي الواحد العقليّ على أربعة أقسام؛ لأن طرفيه إمَا حسّيّانَ أو عقليّانَء أو المشبّه به 
حسيّ والمشبّه عقلي»؛ أو عكسه. فلذا مثل له المصئف بأمثلة أربعة. 

(7) أي الخلوٌ عن الغائدة. 

(5) أي بضسمٌ الجيم» كالقرعة بمعنى بقيّة الماء في الكأس 

(5) أي بالمدٌ وفتح الجيم ككراهة؛ ويقال فيه أيضاً: جرائيّة كالكراهيّة» ويقال فيه أيضاً: 
جرة ككرة؛ ثم تفسير الجرأة بالشجاعة مبني على اصطلاح اللغويّين؛ من ترادفهما بمعنى أن 
اقتحام المهالك سواء كان صادراً عن رويّة» أولا يقال له جرأة وشجاعة» هذا خخلاف اصطلاح 
الحكماء من أن الجرأة أعمّ من الشجاعة؛ لأنْ الاقتحام المذكور إن كان عن رويّة فهو شجاعة» 
وأمًا الجرأة فهي اقتحام المهالك مطلقاً» وإنما عبّر المصئف بالجرأة دون الشجاعة» مع اشتهار 
جعلها وجه شبه في تشبيه الإنسان بالأسدء لأجل صححة المثال عن كل من اصطلاح الحكماء 
واللَغويّين ولو عبّر بالّجاعة لورد عليه أن المثال إِنّما يصمّ على مذهب الحكماء لا على 
مذهب اللغويّين لاختصاص الشجاعة بالعقلاء. 

)١(‏ أي تفسير الهداية بالدّلالة على طريق يوصل إلى المطلوب إشارة إلى أنْ المراد بالهداية 
ليس هي الدّلالة الموصلة إلى المطلوب»؛ بل هي بمعنى إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب» 
ولكن الأول بهو الأنستب فى “تكنبيه العلم بالتوز؛ في كون كل مهما موصلا إلى شيء فإن 


44م 00 دا 


على طريق يوصل إلى المطلوب: |واستطابة النّفس(١)‏ في تشبيه(؟) وجود الشّيء العديم 
ل ل ا أوا تشبيه [الررجل 
الشجاع بالأسد()] فيما طرفاء(0) حسيّان. أو] تشبيه |العلم بالتور(5)]؛ فيما المشبّه 


عقلي والمشيّه به حسّن» فبالعلم يوصل إلى المطلوب(/). 


العلم يفرّق بين الحق والباطل» ويوصل إلى المطلوب الذي هو الحقء كما أنْ الور يفرّق 
بين الأشيّاء؛ ويوصل إلى ما هو المطلوب منها 

)١(‏ «استطابة» مصدر مضاف إلى الفاعل» يقال استطاب النفس الشيء؛ أي وجده طيباً. 

(0) أي الظرف متعلق بالظرف السّابق الذي هو خبر للواحد العقلي؛ أعني قوله: «كالعراء 
عن الفائدة». 

ومعنى العبارة: والواحد العقلي كالعراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء العديم التفع 
بعدمه. أي تشبيه وجود مالا نفع له بعدمه: مئلاً يقال لرجل مجنون: وجوده كعدمه في العراء 





عن الفائدة. 
(5) أي ضرورة أنْ الوجود والعدم ليسا من الأشياء المدركة بإحدى الحواسسٌ الظاهرة» فهما 
من الأمور العقليّة. 


(5) أي بأن يقال: زيد كالأسد مثلاً في الجرآة. 

(5) أي الرّجل الشجاع والأسد من الأمور الحسّبّة. 

(1) أي بأن يقال العلم كالنور في الهداية به. 

(/) أي وهو السّلامة في الدّنيًا والآخرة» وذلك لأنّه يدل على الحقّء ويفرّق بينه وبين 
الباطل: فإذا انب الحنّ وصل إلى المطلوب الذي هو السّلامة في الدَّارِينء وكذلك النور 
يفرّق ويميّز بين طريقي السّلامة والهلاك؛ فإذا سلك الطريق الأول حصل المطلوب الذي هو 
السّلامة ؛ فقد ظهر أن كلا من العلم والتور يدل على أن الطريق الموصل إلى المطلوب» وتلك 
الذلالة هي الهداية» فصحيح أن يقال: العلم كالتور في الهداية. 


الفشن التانى: البيا: 6خ" 
دي: 8 ش©»>6©49828ج2ه856ن و ووهج»» 6 6669© ج486+49689666 +526469664959 ج66 مود تج وو ون ووو وووجوه 
>4 6# 
هه 


ويفرّق بين الحقّ والباطل؛: كما أنْ بالنور يدرك المطلوب؛ ويفصل١١)‏ بين الأشياء. 
فوجه الشبه بينهما الهداية» أو] تشببه |العطر بخلق] شخص أكريه(1)7؛ فيما المشبّه 
حسشّيّ والمشبّه به عقليّ» ولا يخفى ما في الكلام من اللف والتشر(7). وما في وحدة بعضص 
الأمثلة من التتساميح؛ كالعراء عن الفائدة مثلاً. [والم ركب الحسّيّ(؟)] من وجه الشّبه طرفاه 
إمّا مفردان: أو مركبان: أو أحدها مفرد والآخر مركب(2).: ومعنى التركيب ههنا(") أن 
تقصد(/) إلى عذة أشياء مختلفة, 


55 مه ممم مال 0 ااام 101010101010101 1 1 0202020202 
م ووو ا ل 0 ال ووس م ا ا مس اتا 





0( أي بعر نين الأشياء. 

() أي بأنيقال: العطر كخلق شخص كريم في استطابة التفسء» أي عدّها لكل منهما طيْباً: 
والمشبّه اعني العطر محسوسء والمشتّه به أي خلق شخص كريم معقول. 

(6) أي في الكلام من اللف والنّشْر المرتّبين حيث ذكرت الأمثلة على طبق الممئّلات 
وترتيبهاء وهو ظاهر إلا ان في وحدة الأمئلة تسامح كما أشار إليه بقوله: «وما في وحدة بعض 
الأمثلة من التسامح». 

وجه التسامح أنْ في بعض الأمثلة شائبة التَركيب» كالعراء عن الفائدة» واستطابة النفس 
حيث يكون الأوّل مقيّدا بالظرف والثّاني بالمضاف إليه؛ إلا أن يقال إِنْ التَقييد بذلك لا يقنضي 

(4) أي وجه الشبه إذا كان مركباً حسّيّاًء فقد علمت أن طرفاه لا يكون إلا حسَتِينء فلذا قسَم 
الشّارح الطرفين إلى المفرد والمركب؛ ولم يقسمهما إلى الحسّيّ والعقليّ. 

(5) وهذا ينحل إلى قسمين» إذ قد يكون المشبّه مفرداً والمشيّه به مركباً» :وقد يكون الأمر 
بالعكس»؛ فأقسام المركب الحتّيّ باعتبار الطرفين ترئقي إلى :60 قسم حاصلة من ضرب 4 في 
6 كما في المفصّل في شرح المطوّل للمرحوم الشيخ موسى البامياني. 

(1) أي في الطرفين إذا كان وجه السّبه مركباً حسياً. 
() أي أنت تقصد إلى أشياء معدودة فيما إذا كان الطرف مركباً» والحاصل إنْ المراد 
بالمركب هناء أي في تقسيم الطرفين أخصٌ منه فيما سبق» أي التركيب في وجه الشبه؛ لأنه 
فيما سبق المراد به ما كان حقيقة ملتئمة» وما كان هيئة منتزعة» والمراد به هنا الثاني فقط. 


لل ا بببب 0010‏ 0 في البلاغة/ج/ 

فتنتزع(١‏ ) منها هيئة؛ وتجعلها مشبّها أو مشبّهاً بهاء ولهذا(؟) صرّح صاحب المفتاح في 
تشبيه المركب بالمركب بأنْ كلا من المشبّه والمشبّه به هيئة منتزعة, وكذا المراد بتركيب 
وجه الشبه أن تعمد(") إلى عدّة أوصاف لشيء فتنتزع(؛) منها هيئة؛ وليس المراد بالمركب 
ههنا(6 ) ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة(5): بدليل أنهم يجعلون المشبّه والمشبّه به 
في قولنا: زيد كالأسد مفردين لا مركبين(7): ووجه الشبه في قولنا: زيد كعمرو في الإنسانيّة 
واحدا(8) لا مترّلاً منزلة الواحد(4): فالمركب الحسّيّ فيما] أي في التشبيه الذي [طرفاء 
مفردان ككما في قوله(١٠١):‏ وقد لاح(١١)‏ 


0 أي أنت تنتزع منها هيئة هي غير موجودة في الخارج. وحينئذ فمعنى كون الطرفين 
الذين هما الهيئتان محسوسين أن تكون الهيئة منتزعة من أمور محسوسة. 

(؟) أي لأجل أنْ المراد بالتركيب هنا ما قلناء ترى صاحب المفتاح أنه صرّح في الْتَسْبيه 
المركب بالمركب بِأنْ كلا من الطرفين هيئة منتزعة. 

(؟) أي تقصد إلى عذة أوصاف لشيء» فقوله: «أن تعمد إلى عذة أوصاف» بيان للمراد 
بتركيب وجه الشيه. 

(4) أي فأنت تنتزع من تلك الأوصاف هيئة» فيكون وجه الشبه هيئة منتزعة. 

(0) أي في الطرفين ووجه الشّبه. 

(1) أي مثل حقيقة زيد الحسيّة؛ وهي ذاته؛ فإنها مركبة من أجزاء مختلفة» وهي أعضاؤه 
وحقيقته العقليّة» وهي ماهيّته» فإنّها مركبة من أجزاء مختلفة» وهي الحيوإنيّة والناطقيّة. 

(10) مع أن زيداً فيه حيوإنيّة وناطقيّة وتشخص. والأسد فيه الحيوإنيّة والافتراس» فلو أريد 
بالمركب ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة لا يصمح جعل هذين مفردين. 

(8) أي مع أنْ الإنسانيّة مركبة من الجنس والفصل. 

(9) وإن كانت الإنسانيّة مركبة من أمور مختلفة كما عرفت. 

)٠١(‏ أي قول أحينحة بالهمزة المضمومة والحائين المفتوحتين بينهما ياء ساكنة» أو قيس بن 
الأسلت. 

)١7(‏ لاح بالحاء المهملة» ماض بمعنى ظهر» «الْثْريّاه ستة أنجم ظاهرة» وواحد خفيٌ «ترى» 
مخاطب من الرؤْيَةَ «العنقود» بالعين والدال المهملتين بينهما نون وقاف. كمنصور قسم من 


الفن الثاني: علم البيان 0000131 0 0 
في الصّبح القَريا كما ترى كعنقود ملاحيّة] بضعّ الميم؛ وتشديد اللام عنب أبيض في حبّه 

طول: وتخفيف اللام أكثر [حين نوّْرا(١)]‏ أي تفنّح نوره [من الهيئة] بيان لما في؛ كما(؟) 

في قوله: [الحاصلة(”7) من تقارن الصٌور(4) البيض(5) المستديرة الصّغار المقادير(") في 

المرأى] وإن كانت كباراً في الواقع. حال كونها() 

العنب معروف» أي عنب أبيض في حبّه طول «الملاحيّة» بضمٌ الميم وتشديد اللام» وكسر 

الحاء المهملة؛ والياء المشدّدة والهاء. شجر العنب الملاحي بضمّ الميم. 

والشاهد في البيت: كون وجه الشّبه مركباً حسّيَّاً بمعنى الهيئة المنتزعة من الأمور المذكورة 
الكائنة في الكريّاء والهيئة المنتزعة من الأمور المذكورة الكائنة في العنقود وجه الشبه بين الثريًا 
والعنقودء هو مطلق الهيثة الشاملة للهيئتين المنتزعتين منهما. 

)١(‏ الضمير في «نوّره يعود إلى العنقودء والألف للإشباعء وفي هذا تنبيه على أن المقصود 
تشبيه الثريًا بالعنب في حال صغره» لأنه حال تفتح نوره يكون صغيراً. 

(1) أي الواقعة على وجه الشبهء يعني المراد بما في؛: كما هذه الهيئة الحاصلة فالهيئة 
المذكورة؛ هي وجه الشبه لانتزاع تلك الهيئة من محسوسء وهذه الهيئة قائمة بطرفي مفردين 
كما سيأتي. 

(©) أي المراد بالهيئة الحاصلة من تقارن الصّورء هي الهيئة الحاصلة من صفاتها المذكورة» 
أعني البيّاض ولاستدارة» والصغار المقاديرء وتقارنها كائنة على كيفيّة مخصوصة فيما 

(؛) أي الصّور المتقارنة» والمراد بها صور النجوم في الثريّاء وصور حبّات العنب في 
العنقود. 

(5) أي المراد بالبتاض هو الضّفاء الذي لا يشوبه حمرة ولا سواد» وإن كان بِيّاضِ النجوم في 
المراآى أشد. 

(1) أي التي مقاديرها صغيرة. 

(0) أي الصّور الكائنة على الكيفيّة المخصوصة: أشار الشارح بهذا إلى أنْ قوله: «على 
الكيفيّة الممخصوصة؛ حال من الصّور. 


14م 00 ا 0 في البلاغة /ج” 

أعلى الكيفيّة المخصوصة] أي لا مجتمعة اجتماع التَضاءً(١)‏ والتّلاصق: ولا شديدة 
الافتراق(؟) منضمّة(") [إلى المقدار المخصوص(*؛ )! من الطول والعرضء فقد نظر(ه) 
إلى عدّة أشياء: وقصد إلى هيئة حاصلة منها(”): والطرفان مفردان, لأنّ المشبّه هو الثْريًا 


© أي على وزن التفاعل من الضِمّ؛ أصله التضاممء» حذف أحد الميمين للتخفيف». 
و«التلاصق» عطف على «التضام». 

(7) أي بأن تكون تلك الصّور متقاربة مجتمعة اجتماعاً متوسّطاً بين التلاصق وشدة 
الافتراق. 

(5) أي حال كون تلك الكيفيّة التابقة منضمّة إلى مقدار كل منهما القائم بمجموعه من 
الطول والعرض. 

(4) آي المراد بالمقدار مجموع مقدار الثريّاء من طوله وعرضهء ومجموع مقدار العنقود من 
طوله وعرضهء فهذه الهيئة؛ وهي وجه التشبيه مدركة بالبصرء وطرفاه وهما الثريًا وعنقود 
العنب مفردان. وإن كان العنقود مقيّداً بقوله: «حين نوّر» لأن التقييد لا يقنضي التركيب. 

(5) أي فقد نظر الشاعر في وجه هذا التشبيه «إلى عذة أشياء»؛ وهي الصّفات القائمة بالثريًا 
والعنقود» من التقارن والاستدارة والصّغر والبيّاض والمقدار المخصوص لمجموع كل منهما. 

(3) أي الهيئة المنتزعة من الأمور المذكورة الكائنة في الثريّاء والهيئة المنتزعة من الأمور 
المذكورة الكائنة في العنقود» ثم شبه الثّريًا بالعنقود بجامع مطلق الهيئة الشاملة للهيئتين 

(01 أي كما أن المشبّه مقيّد بكونه في الصبح. 

(8) أي في كل من المشبّه والمشبّه به لا ينافي الإفراد» أي كون الطرفين مفردين؛ لأنّ المراد 
بالمفرد هنا ما هو في مقابل الهيئة المنتزعة؛ أي ماليس بهيئة منتزعة من متعدد؛ فيصدق حنّى 
على مجموع المقيّد والقيد. 

فقوله: «والتقييد لا ينافي الإفراد» دفع لما يتوهّم من أنْ المشبّه به هو عنقود الملاحيّة حين 
كان كذاء فهو مركب لا مفرد. 

والجواب إِنْ التّقييد لا ينافي الإفراد؛ لأنْ المفرد ما ليس بهيئة منتزعة من متعدد. 


الفن الثانى: علم البيان ا 
لا ينافي الإفراد كما سبجيء١١)‏ إن شاء الله تعالى أوفيما] أي والمركب الحسّيّ في 
التتشبيه الذي [طرفاه مركبان كما في قول بشار: كأن مثار النقع] من أثار الغبار, ا 
رؤوسناه و(؟)أسيافنا ليل تهارى كواكبه(7)] أي يتساقط بعضها إثر بعض : ٠‏ والأصل 


تتهاوى حذفت إحدى الثائين [من() الهيئة الحاصلة من هوى] بفتح الهاء(5)؛ أي سقوط 
|أجرام مشرقة(") مستطيلة(/!) متناسبة المقدار(8): 


)١(‏ أي سيجيء في تشبيه مفرد بمفرد. 

(؟) أي الواو بمعنى مع: فأسيافنا مفعرل معه. والعامل فيه «مثار»؛ لأنْ فيه معنى الفعل 
وحروفه» «تهاوى» بفتح النّاء والواو مضارع أصله تتهاوى؛ حذفت إحدى تائيه تخفيفاً» وهو 
بمعنى تتساقط. 

والشاهد في البيت كونه مشتملاً على التّشبيه الذي طرفاه مركبان؛ كما أنّ وجه السّبه مركب 
حسّيّ كما يأتي توضيح ذلك. 

(') تفسير مفردات قول بشّار «مثار» بالمثلئة والرّاء المهملة؛ اسم مفعول من أثار الغبار» 
أي هيّجهء «التقع» بالنون والقاف والعين المهملةء كفلس بمعتى الغبارء وإضافة مثار إليه من 
إضافة الصّفة إلى الموصوفء أي كأن التقع المثار» أي ا إلى أعلى 
بحوافر الخيل. 

(4) بيان لما في قوله: كما في قول بشار. 

(5) قيل بضم الهاء؛ أمَا الفتح فيمعنى الصّعود لا الشقوط. 

(5) المراد بها السَيوف والنجوم. 

(؟) أي الاستطالة في السّيوف واقعيّة؛ وفي النجوم ظاهريّة؛ لأنها تستطيل عند الشقوط في 
رأي العين» وإن كانت مستديرة في الواقع. 

(4) أي بالنظر إلى السَيوف وحدهاء والتجوم وحدهاء فإنْ السَيوف متناسبة المقدار بيلهاء 
وكذلك النجوم» بخلاف ملاحظة السّيوف بالقياس إلى النجوم» فإنها ليست متناسبة المقدار 
في اللول والعرض» فإنْ الطول في النجوم أكثر منه في الستيوفء فالتّناسب من هذه الجهة 
مبنيّ على التساهل والمسامحة. 
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متفرّقة في جوانب شيء مظلم(١)1؛‏ فوجه الشبه مركب(؟) كما ترى؛ وكذا الطرفان, 
لأنه(") لم يقصد تشبيه الليل بالنّقع والكواكب بالسَيوف. بل عمد إلى تشبيه هيثة السَيوف 
وقد سلت(4) من أغمادها وهي تعلوٌ وترسب» وتجيء وتذهب وتضطرب اضطراباً 
شديداًء وتنحرّك بسرعة إلى جهات مختلفة. وعلى أحوال تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع والانخفاض مع التلاقي والتداخل والتصادم والتلاحقء وكذا في جانب المشبّه 
به(0). فإنَ للكواكب في تهاويها تواقعاً وتداخلاً واستطالةً لأشكالها("). 

أو] المركب الحسّئّ(7): [فيما طرفاه مختلفان] أحدهما مفرد والآخر مركب [كما 
مر(م) 


)١(‏ أي فإنَ التيوف متفرّقة في جوانب ظلمة الغبارء والنجوم في جوانب ظلمة الليل. 

(1) أي المراد بالمركب هي الهيئة المنتزعة» فوجه الشبه مركب بهذا المعنى. 

(5) أي الشّاعر لم يقصد تشبيه الليل بالتقع؛ والكواكب بالسّيوف» بل عمد؛ أي قصدء أي 
تشبيه هيئة السّيوف» أي الهيئة المنتزعة من آثار التقع مع الشيوف بالهيئة المنتزعة من الليل 
المتهاوي كواكبه. 

(؛) أي أخرجت من أغلافها وهي تعلو؛ أي ترتفع وترسبء أي تنزل وتنسفل من رسب 
الشّيء في الماءء قوله: «تضطرب» أي في العلوٌ والتتزول» والمراد بالاعوجاج الذهاب يمنة 
ويسرة وخلفاً» والمراد بالاستقامة الذهاب إلى الأمام» والمراد بالتّداخل هو تعاكس الحركتين 
بذهاب كل منهما إلى جهة ابتداء الأخرىء المراد بالتّصادم هو التّلافي؛ والمراد بالتلاحق 
التتتايع كتتابع سيفين في ذهابهما لمضروب واحد. 

(6) أي ومثل ما ذكر يقال في جانب المشبّه به أي الليل» فإِنَ الكواكب في تهاويها في الليل 
تواقعاً. أي تدافعاً وتداخلاً واستطالةٌ لأشكالها عند السّقوط. فانتزع من اليل والكواكب التي 


على هله الصفات هيئة وشمة بها. 
(5) أي الكواكب. 


(0) أي وجه الشّبه المركب الحسّيّ في التشبيه الذي طرفاه مختلفان. 
0 أي كوجه الشبه الذي مر في ضمْن اتشبيه الشقيق». 


الفن الثاني: علم البيان 000000 0 0 ااا 


في تشبيه الشقيق(1١)]‏ بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد من(؟) الهيئة الحاصلة من 
نشر أجرام حمر مبسوطة(1) على رؤوس أجرام خضر مستطيلة(4)؛ فالمشبّه مفرد وهو(ه) 
الشقيى: والمشبّه به مركب("): وهو(/7) ظاهرْء وعكسه(8) تشبيه نهار مشمس قد شابه: 
أي خالطه زهر الرّبا بليل مقمر على ما سيجيء(3). 


)١(‏ أي المحمر. 

(5) بيان لوجه الشّبه الذي مرّ في ضمّن التّشبيه المذكور. 

() أي فيها اتساع» فهو غير المنشور مع عدم الاتساع كالخيط» فلذا ذكر قوله: «مبسوطة» 
مع قوله: «نشر أجرام». 

(؛) أي مشكل بشكل مخروطي. وهو ما ينتزع من إحاطة سطحين على جسم أحدهما 
مستطيل ينتهي إلى نقطة تسمّى رأس المخروط» والآخر إلى خط مستديره ويمّى هذا 
التطح قاعدة المخروط. 

(5) أي المشبّه الشقيق المقيّد بالحمرة. 

)١1(‏ أي هيئة منئزعة من عدة أمور: أي نشر أجرام وحمرتها وبسطها على رؤوس أجرام 
أخرء وخضرتها واستطالتها ومخروطيّتهاء وأمًا المشبّه فهو نفس الشقيق المقيّد بالحمرة» 
وهو أمر واحد ذو أجزاء خارجيّة. 

نعم الهيئة تنتزع منه باعتبار أجزائهاء لكن بقصد أن تجعل وجه الشّبه لا بقصد أن تجعل 
طرفاً للتشبيهء وليس في جانب المشيّه به ما يكون اسماً لمجموع الأمور المذكورة فيه كي 
يكون مفرداً أيضاً. 

(1) أي كون المشبّه به مركباً يكون أمراً ظاهرأًء لأن المقصود من التشبيه هي الهيئة الحاصلة 
من مجموع الأعلام الياقوتيّة المنشورة على الرّماح الرّبِرجِدٌء وليس المقصود بالذات هو 
الأعلام حتّى يكون مفردا. 

(8) أي ما إذا كان المشبّه مركباً والمشبّه به مفرداً. 

(8) أي سيجيء في تشبيه نهار مشمس بليل مقمرء حيث إِنْ المشبّه فيه هي الهيئة المنتزعة 
من النهارء وكونه ذا شمسء والمشبّه به هو اليل المفيّد بكونه ذا قمرء ووجه الشبه الهيئة 
الجامعة بين الهيئة المنتزعة المذكورة والليل المقمرء فوجه الشّبه والمشبّه مركبان؛ والمسْبّه 
به مفرد مقيّد. وهذا سيجيء في فول أبي تمام. 





ل ا 


أومن بديع(١)‏ المركب الحسّيّ ما] أي وجه الشّبه الذي [يجيء في الهيئات التي تقع عليها 
الحركة] أي يكون وجه الشبه الهيئة(؟) التي تقع عليها الحركة من الاستدارة(؟) والاستقامة 
وغيرهما(؟ ): ويعتبر فيها(0)التركيب أويكون] مايجيء في تلك الهيئات أعلى وجهين(5): 
أحدهما أن يقترن بالحركة غيرها(/) 


(1) أي البديع هو البالغ في الشرف والبلاغة. 

فمعنى العبارة من وجه الشّبه المركب الحسّي الذي بلغ الغاسة في الشّرف والبلاغة» «ماه أي 
وجه الشّبه الذي «يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة». 

(') أي المراد بالهيئة الصّفة الحقيقيّة لا الهيئة المنتزعة؛ كما تخيّل بعضهم» ومعنى وقوع 
الحركة عليها كون الحركة على تلك الصّفة الممخصوصة وموصوفة بها. 

كما يدلّنا على ذلك قول الشّارح من الاستدارة والاستقامة وغيرهماء فإنّ الاستدارة والسّرعة 
والبطؤ والاتصال والانقطاع؛ وأمثال ذلك من صفات الحركة» وليس المراد بوقوع الحركة 
عليها وجود الحركة معها وجود الجزء مع الكل كما قيل. 

(') قوله: «من الاستدارة والاستقامة» بيان للهيئة» والاستدارة كحركة الدّولاب» والاستقامة 
كحركة السّهام» ولا نشك أنْ كل واحدة من الاستدارة والاستقامة هيئة» لأن الهيئة والعرض 
واحدء وهما من أقام الأعراض. 

(:) أي كالارتفاع والانخفاض والسّرعة والبطؤ. 

(0) أي يعتبر في الهيتة التي تقع عليها الحركة التتركيب» أي بأن تكون منتزعة من الحركة 
وأوصاف الجسم كما في الوجه الأوّل» أو من حركات مختلفة كما في الوجه الثاني؛ كما يعلم 
ذلك مما يأتي في تقرير الشارح لكلام المصئف. 

(3) وحاصل الأول منهما أن وجه الشّبه هيئة مركبة من حركة وغيرهاء وحاصل الثّاني أنه 
هيئة مركبة من حركات فقط. 

(0) أي هيئة اقتران الحركة بغيرهاء وإثما قذرنا هيئة لأجل أن يصمٌ الإخبار عن الأحد في 
قوله: «أحدهماه فَإِنْ المراد به الهيئة الحاصلة من مقارئة الحركة بغير هالا نفس الاقتران» وذلك 
لأنّ المقسم هو وجه الشّبه الذي يجيء في الهيئات» والمراد به الهيئة المنتزعة» فلابد أن يكون 
القسمان كذلكء» فالحمل لا يصحٌ إلا بتقدير هيئة. 


لفن الثاني : علم البيان 0 1 ااا ا 


من أوصاف الجسم كالشّكل واللّون(١‏ )! والأوضح عبارة أسرار البلاغة : اعلم أنْ ممّا(؟) 
يزداد به التامبيه دقة وسحراً أن يجيء ذ في الهيئات التي تقع عليها الحر كات, والهيئة المقصودة 
في التشبيه على وجهين: أحدهما أن تقترن بغيرها من الأوصاف(7). والثاني أن تجرّد هيئة 
الحركة(؛ ) حتّى لا يزداد عليها(ه) غيرها؛ فالأوّل(5) [كما(/) فى قوله: والشمس كالمرآة 
في كف الأشلٌ(8) من الهيثة] بيان لما في كما في ْ 


)١(‏ بأن يلاحظ العفل الحركة وما فيها من الوصف وأوصاف الجسمء ثم ينتزع من المجموع 
هيئة؛ ويجعلها وجه التشبيه. 

(؟) أي المراد بما الأحوال؛ أي من الأحوال التي يزداد بها التّشبيه «ودقة وسحرأ» أي تمييلاً 
للعقول وتعجيباً لهاء أن يجيء التٌشبيه «في الهيئات»» أي في الصَّفات «التي تقع عليهاه؛ أي 
مع الصضفات فكلمة على في قوله: «عليهأة بمعنى مع. 

(؟) بأن يلاحظ العقل صفة الحركات» ونفسها وأوصاف الجسمء ثم ينتزع من المجموع 
هيثة؛ ثم يجعلها وجه التشبيه. 

(؛) أي الهيئة المأخوذة من الحركات فالمراد بالحركة الجنس المتحمّق في متعدّدء والمراد 
أن تجرّد عن أوصاف الجسم. 

(5) أي لا يزداد على هيئة الحركة غبر هيئة الحركة كالشكلء بأن يلاحظ العقل الحركات» 
وما لها من الأوصاف». ثم ينتزع من المجموع هيئة يجعلها وجه الشبه؛ أي لم يكن الأمر 
كذلك؛ كما هو كذلك في الوجه الأوّل. 

(7) وهو أن يقترن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم. 

(0) أي كوجه التّشبيه في قول ابن المعتز» أو قول أبي النجم 

(8) وتمامه تجري على السّماء من غير فشل. 

شرح المفردات: «المرآة» بالميم والرّاء المهملة والمدٌ والمثتاة كمشكاة معروف» «الكف» 
بفتح الكاف وتشديد الغاء واحد الأكفٌ» وأراد به هنا اليد؛ «الأشل» بفتح الألف والشين واللام 
المشددة الذي يبست يداهء وأراد به هنا المرتعش» «تجري» بالجيم والرّاء المهملة المكسورة 
مضارع جرى بمعنى صارء «الفشل» بالفاء والشّين المعجمة كفرس الضعف والكسل. 

والشاهد في البيت كون وجه الشبه أمرأ منتزعاً من الحركات وصفاتهاء وأوصاف جرم 

الشّمس» ولأجل ذلك أصبح التّشبيه مؤثراً في التفس غاية التأثير. 
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قوله: [الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة الشريعة المتصلة مع تموج الإشراق 
حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتّى يفيض من جوانب الذائرة ثم يبدو له] يقال: 
بدا له إذا ندم والمعنى(١)‏ ظهر له رأي غير الأوّل [فيرجع] من الانبساط الذي بدا له [إلى 
الانقباض] كأنه(؟) يرجع من الجوانب إلى الوسطء فإن() الشمس إذا أحدٌ الإنسان النظر 
إليها ليتبيّن(4) جرمها وجدها(ه) مؤدّية لهذه الهيئة الموصوفة؛ وكذلك المرآة في كف 
الأشل(5). 
أو] الوجه [الثاني أن تجرّد الحركة(7) 


0 أي المعنى المقصود في المقام ظهر للشعاع رأي غير الأوّل؛ فيرجع من الانبساط إلى 
الانقباض. 

(5) أي الشعاع يرجع من الجوانب؛ أي من الأطراف الذائرة إلى وسط الدّائرة. 

(7) تعليل لما يستفاد من الكلام السَابق» أي تلك الهيئة حاصلة في الطرفين» لأنّ الشّمس 
إذا أحد الإنسان النظر إليهاء هذا إشارة إلى أن هذه الهيئة إنما تظهر من الشمس بعد إحداد 
التظر إليها بخلاف المرآة الكائنة في كفٌ الأشل» فإنّها تظهر فيها بادئ الرّأيء فلذا جعلت 
الشّمس فرعاً والمرآة أصلا. 

(4) أي ليعلم ويعرف جرم الشمس. 

(5) أي وجد الشمس مؤدية لهذه الهيئة» أي لأن جرم الشمس مستديرء وفيه حركة سريعة 
خياليّة» وفي شعاعها أيضاً حركة خياليّة» ثم الشعاع المعبّر عنه بالإشراق أجرام لطيفة منبسطة 
على ما يقابل الشمس. 

(5) أي مؤدّية لهذه الهيئة فإنها مستديرة» وفيها حركة دائمة متّصلة سريعة مع إشراق متّصل. 
وكل تلك الأمور فيها على نحو الحقيقة» فمن ذلك جعلت أصلاً» ثم إِنَّ التَشبيه في المثال من 
تشبيه المفرد الغير المقيّد بمفرد مقيّدء فالطرفان مفردان لا مركبان. 

(0) أي هيئة تنتزع من الحركات فقط من دون ملاحظة أوصاف الجسمء واللام في الحركة 


الفن الثاني: علم اثبيان ا 
عن غيرها] من الأوصاف(١)‏ أفهناك أيضاً] يعني كما أنه لابدٌ في الأول من أن يقترن 
بالحركة غيرها من الأوصافء فكذا في الثاني الابذ من اختلاط حركات(؟)] كثيرة للجسم 
| إلى جهات مختلفة(7)] له كأن يتحرّك بعضه إلى اليمين: وبعضه إلى الشمال: ويعضه إلى 
العلوّ. وبعضه إلى السّفل؛ ليتحقّق التركيب وإلا(4) لكان وجه الشّبه مفرداًء وهو الحركة 
أفحركة الرّحى والسّهم لاتركيب فيها(ه)!؛ لاتحادها(؟) [بخلاف حركة 


)١(‏ أي من أوصاف الجسمء وأما أوصاف الحركة فهي ملحوظة. 

(1) أي اجتماع الحركات الكثيرة للجسمه وأخذ الكثرة من تنكير «حركات»؛ فإنه يفيد 
الكثرة عند معونة المقام كما هناء فإن الكثرة توجب ازدياد التّشبيه فضلا ودقة. 

(7) إذ لو لم تكن لحركات أجزائه جهات مختلفة تعد تلك الحركات التي للاجزاء حركة 
واحدة لمجموع الجسم» وإنما تعد حركات متعددة بالقياس إلى كل جزء منه إذا كانت جهاتها 
مختلفة» «كأن يتحرّك بعضه»؛ أي الجسم «إلى اليمين.-.». 

(4) أي وإن لم تختلط الحركات؛ أو لم تكن إلى جهات مختلفة لكان وجه الشبه مفردا 
وهو الحركة لا مركباً. وذلك فإِنْ الأمر عند عدم تعدّد الحركة كما إذا لم يكن للجسم أجزاء 
متمايزة عند العرف ظاهرء إذ لا تعدّد عندئذ إلا بحشب ملاحظتها مع وصفهاء وهي لا توجب 
التَركيب» بل تصبح الحركة من أجلها من قبيل المفرد المقيّد غالباً» وأمًا عند عدم اختلافها 
فلن مجموع الحركات الكائنة للأجزاء يعدٌ حركة واحدة عرفاً بالقياس إلى نفس الكل؛ وإن 
كان ذا أجزاء متمايزة» ولكل منها حركة دقة. 

(0) أي في الحركة. 

(1) أي لاتّحاد الحركة حيث إنها فاقدة لكل من الأمرين» أي التعدد واختلاف الجهات؛ أمّا 
وجه الثاني فظاهرء لأن حركة كل منهما لجهة واحدة. وأمًا وجه الأوّل فلأن الرّحى والسّهم 
ليس لهما أجزاء متمايزة عند العرف كأجزاء الإنسان؛ حتى تعتبر حركات كثيرة فيهما باعتبار 
تلك الأجزاء؛ مثل حركات الإنسان باعتبار رأسه وصدره ويديه ورجليه؛ فتلك الحركات إذا 
كانت مختلفة الجهات يتحقّق التّركيب» وإلآ فلاء إذ جميع الحركات عندئذ في نظر العرف 
حركة واحدة تلاحظ بالقياس إلى مجموع بدن الإنسان. 


ولا لممم ممم عومد دوو مو م .م.0000 ...اووس في البلاغة /ج؟ 
المصح ف١١)‏ في قوله(؟) وكأن البرق مصحف قار] بحذف الهمزة؛ أي قارئ؛ [فانطباقاً 
مرّةٌ وانفتاحاً] أي فينطيق انطباقاً مرّة؛ وينفتح انفتاحاً أخرى(7) فَإِنْ(4) فيها(5) تركيباًء لأن 
المصحف يتحرّك في حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين؛ اليكل عالة إلى هيار 
أوقد يقع التركيب في هيثة السّكون, كما في قوله: في صفة صفة الكلب: يقعى] أي يجلس 
على إليتيه أجلوس البدوي المصطلي(7)!: من اصطلى بالثار أمن الهيئة الحاصلة من 
موقع كل عضو منه] أي من الكلب أفي إقعائه! فإنّه يكون لكل عضو منه في الإقعاء موقع 
خاص, وللمجموع صورة خاضّة مؤلفة من تلك المواقع. وكذلك صورة جلوس البدوي 
عند الاصطلاء بالتار الموقدة على الأرض. 


)١‏ أي المصحف بِضْمٌ الميم» مأخوذ من أصحفت,. أي جمعت فيه الصضحف. 

(0) أي قول ابن المعتز. 

(5) أي التفسير المذكور إشارة إلى أنْ المصدرين منصوبان بمقدره والانطباق بالنون والطاء 
المهملة والموخدة والقاف؛ ضدّ الانفتاح؛ والشاهد في البيت كونه مشتملاً على تشبيه واقع 
في الحركات المشتلفة المجرّدة عن اعتبار أوصاف الجسمء يعني أن وجه الشبه هو الهيئة 
الحاصلة من تقارن الحركات المختلفة الكائنة لأجزاء المصحف من دون ملاحظة ما لها من 
الأرصاف. أي الانفتاح والانطباق في النَظر كالبرق. 

(5) علة لقوله: «بخلاف حركة المصحف». 

(5) أي في حركة المصحف تركيباً. لأنه يتحرّك في الحالتين ن إلى جهتين مختلفتين؛. أي 

جهة العلو وجهة التفل. 

(5) أي في حالة الانفتاح يتحرّك إلى جهة السّفل. وفي حالة الانطباق إلى جهة العلوٌء ثم 
الانطباق والانفتاح في جانب المشبّه؛ أعني البرق إثما هما في الحقيقة للسحاب عند مساس 
البعض البعض الآخر» والبرق في تلك الحالة يخرج من السَحاب بسبب المساس» فيكون 
إثبات الانفتاح والانطياق للبرق من قبيل إثبات ما هو للسببٍ للمسيّب. 

(0) شرح مفردات قول أبي الطيب «يقعي» بالقاف والعين والياء مضارع من الإقعاء. وهو 
الجلوس على الإليتين؛ «البدوي» منسوب إلى البدو بمعنى الضَحراء «المصطلي» بالصاد 
والطاء اسم فاعل من الاصطلاء؛ بمعنى التدفئ بالنار. 


الفن الثاني: علم البيان لصوا واوا ا لو اا و و قلا 
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أو] المركب [العقلي(1)! من وجه الشبه [كحرمان الانتفاع(؟) بأبلغ نافع مع تحمل التَعب 
في استتصحابه في قوله تعالى: « مََلُألَذينَ يلوا الور ثمليملومَاكمَئَللْحمَارِ يحيِلْأمَمَارا 4"!] 
جمع سفر وهو الكتاب, فإنه أمر عقليٌّ منتزع 


مه غ0 











والشاهد في البيت كونه مشتملا على تشبيه بديع واقع في هيئات السكونات» فإِنْ الكلب 
حال إفعائه لكل عضو من أعضائه سكون خاصٌء وكذلك البدوي المصطليء فانتزع من 
التكونات الكائنة في أعضاء الكلب هيئة» ومن السَكونات الكائنة في أعضاء البدوي هيئة» ثم 
شبّهت الأولى بالثانية بجامع هيئة شاملة للهيئتين. 

)١(‏ هذا هو القسم من القسم أعني المركب المنرّل منزلة الواحد. وقد تقدم أنه إمّا حسَيّ وإما 
عقلئ؛ وقد تقدم الكلام في الأوّل أعني الحسيّ؛ وبدأ الكلام في الثاني أعني العقلي. 

(؟) وحاصل الكلام في المقام أنه شبّه في هذه الآية مثل اليهود الذين حمُلوا التوراة» أي 
حالتهم» وهي الهيئة المنتزعة من حملهم التوراة» وكون محمولهم وعاءً للعلم؛ وعدم 
انتفاعهم بذلك المحمول؛ بي شبّه مثل اليهود بمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبارء أي 
بحالته» وهي الهيئة المنتزعة من حمله للكتبء وكون محموله وعاء للعلم؛ وعدم انتفاعه 
بذلك المحمول» والجامع حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمّل التّعب في استصحابه. 

وظاهر المصئّف أن وجه الشبه وهو الجامع المذكور مركب عقليّء وفيه أن كونه عقليَا 
مسلم؛ وأمًا كونه مركباً فغير مسلم لما تقدّم من أن المراد بالمركب في وجه الشّبهء أو الطرفين 

هي الهيئةالمنتزعة من عدة أمورء والحرمان المذكور ليس هيئة. 

وأجيب عن ذلك بوجهين: الأوّل إِنْ قول المصئف «كحرمان الانتفاع»: بتقدير مضاف؛: أي 
كهيئة حرمان الانتفاع» والمعنى كهيئة حاصلة من حرمان الانتفاع بأبلغ نافع من تحمل التعب 
في استصحابه؛ فالطرفان مركبان» وكذلك وجه الشبه. 

الثاني: إن الحرمان المذكور هيئة منتزعة من متعددء أي من الهيئتين المنتزعتين من عذة 
أمورء ومنع كونه أمراً منتزعاً ناش من تخيّل كون الهيئة المنتزعة هيئة حسَيّة دائمأء وليس الأمر 
كذلك. فإِنْ الهيئة قد تكون معقولة كما في المقام؛ فإن الكلام حول المركب العقليّ. 


|| سورة الجمعة: 0. 


4" لملرم مم م دنه مدهو هو و ...0.0.0.0400 قو واس في البلاغة/ج" 

من عذة أمور, لأنه روعي من الحمار فعل مخصوص؛ وهو الحمل؛ وإن يكون المحمول 
أوعية(١)‏ العلوم وإن الحمار جاهل(؟) بما فيهاء وكذا في جانب المشبّه(). [واعلم أنه 
قد ينتزع] وجه الشبه من متعدد فيقع الخطاء( ), لوجوب انتزاعه(0) من أكثر] من ذلك 
المتعدد(): [كما إذا انتزع] وحجه الشبه أمن الشطر الأوّل(/؟) من قوله: كما أبرقت(8) 
قوماً عطاشاً] في الأساس: أبرقت لي فلانة إذا تحسّنت لك(4): وتعرّضت(١٠):‏ فالكلام 


)١1١(انهه‎ 

)١(‏ أي ظروف العلوم. 

(5) أي المراد بالجهل عدم الانتفاع» فإن الجهل يستلزم عدم الانتفاع» فذكر الملزوم وأريد 
اللأزم على نحو الكناية. 


(6) أي عدم الانتفاع موجود في جانب المشبّه أيضاًء فلا يرد ما يقال من أن الذين حملوا 
التوراة كانوا عالمين بهاء فكيف يستقيم قوله: «وكذا في جانب المشبّهه غاية الأمر عدم الانتفاع 
في جانب المشبّه لأجل عدم عملهم بعلمهم. ثم الآية آية خامسة من سورة الجمعة. 

(4) أي ما من المتكلم حيث لم يأت يما يجبء واقتصر بما لم يذكر فيه جميع ما ينتزع منه 
الوجه؛ وإمًا من السّامع حيث لم يصل إلى مغزى مراد المتكلم» وتخيّل أنْ منشأ انتزاع وجه 
الشبه في كلامه هذا المقدار؛ والحال أنّه أكثر منه. 

(0) أي وجه الشبه. 

(3) أي الذي تخيّل أنّه منشأ الانتزاع. 

(0) أي ممًا اشتمل عليه الشطر الأول. 

(6) أي الكاف للتّشبيه» وما مصدريّة» وأبرقت بمعنى ظهرت وتعرّضتء أي حال هؤلاء 
القوم المذكورين في الأبيات الشابقة كحال إبراق» أي ظهور غمامة لقوم عطاش. 

(9) أي إذا تزيّنت لك. 

)٠(‏ أي ظهرت. 

(1) أي قوله فالكلام ههنا...» تفريع على كلام الأساس» أي إذا علمت ذلك» فالكلام ههنا 
على حذف الجارٌ؛ أي اللام. 


5 ظقياء 
الفن اليانى: ١:‏ 
لي كلم السسان 0000 
انما 
يبا 


على حذف الجار وإيصال١(١)‏ الفعل؛ أي أبرقت لقوم عطاش جمع عطشان أغمامة فلمًا 
رأوها اقشعْت وتجلت(7)] أي تفرقت وانكشفت(”7): فانتزاع وجه الشبه من مجرّد قوله: 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة؛ خطأ الوجوب انتزاعه من الجميع] أعني جميع البيت. أفإن 
المراد التَسبيه] أي تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة بحالة ظهور غمامة للقوم 
العطاش. ثم تفرّقها وانكشافها وبقائهم متحيرين(1) 


0 أي إيصال الفعل للمفعول وهو «قومأه. 

(') إعراب البيت «كماه في قوله: «كما أبرقت»؛ الكاف حرف تشبيه وجار ومجرور وما 
مصدريّة» «أبرقت» فعل ماض» «غمامة» فاعله و«قوماً عطاشأ» مفعولهء «فلمَاه الفاء حرف 
عطف ولما حرف تستعمل استعمال إذ؛ «رأوها» فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة بمنزلة فعل 
شرط لما «اقشعّت» فعل وفاعل» «وتجلت» فعل وفاعل: والجملة عطف على سابقتهاء 
والمجموع جواب لمّاء والجملة عطف على أبرقت وهي مؤوّلة بالمصدر بالكاف متعلق بمقدر 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي حالهم كحال إبراق الغمامة لقوم عطاش. 

والشّاهد في البيت كونه مشتملاً على نشبيه يكون وجه الشّبه فيه مركباً من عدّة أمور مذكورة 
في الضّطر الأوّل والثّاني إلا أنّه ربّما يتخيّل أنه منتزع من الشّطر الأوّل فقطء فيقع الخطأء ثم 
إِنّ الطرفين في البيت أيضاً مركبء فإنْ الهيئة المنتزعة من السٌّطرين الأوّلين قد شبّهت بالهيئة 
المنتزعة من الشّطرين التَانيِينَء ووجه الشبه هي الهيثة المنتزعة من هاتين الهيئتين الشاملة 
لهما. 

(") المراد من الانكشاف هو التّفرق» فيكون العطف تفسيرياً. 

(:) وحاصل الكلام في المقام أن الشاعر قصد تشبيه الحالة المذكورة قبل هذا البيت؛ وهي 
حال من ظهر له شيء وهو في غاية الحاجة إلى ما فيه؛ وبمجرّد ظهور ذلك الشيء انعدم وذهب 
ذهاباً. أوجب اليأس» أي قصد الشاعر تشبيه حاله بحال قوم تعرّضت لهم غمامة وهم في 
غاية الاحتياج إلى ما فيها من الماء؛ لشدّة عطشهمء وبمجرّد ما تهيّؤرا للشرب منها تفرّقت 
وذهبتء؛ فإذا سمع السَامع قول الشاعر: «كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة؛ وتوهّم أنْ ما يوؤخذ 
منه يكفي في التّشبيه؛ كان ذلك خطأء لأن المأخوذ منه أن قوماً ظهرت لهم غمامة» وأن 
تلك الغمامة رجوا منها ما يُشرب وأنهم في غاية الحاجة لذلك الماء لعطشهم» فإذا انتزع ذلك 


4 الوا عا اه العو )و ااا ا وو د 1و 0 334044 ووس فى البلاعة /؟ 


|باتصال] أي باعتبا ر(؟) اتصال: فالباء ههنا مثلها(؟) في قولهم: التَشبيه بالوجه العقليّ 
أعجّ إذا الأمر المشترك فيه ههنا هو اتصال [ابتداء مطمع() بانتهاء مؤي س(4)]: وهذا(ه) 


المعنى من هذا الشّطرء أي الشّطر الأوّل كان حاصل التَّشبِيه أن اللحالة الأولى كالحالة الثانية 
التي هي إبراق الغمامة لقوم...: في كون كل منهما حالة فيها ظهور شيء لمن هو في غاية 
الحاجة إلى ما فيهء وهذا خلاف المقصود للشاعر؛ لأن المراد ليس تشبيه حالة شيء مطمع 
بحالة شيء مطمع آخرء بل المراد تشبيه حالة هي اتصال شيء مطمع خاصٌ أعني ظهور المرأة 
وأطماعهاء بانتهاء شيء مؤيس خاصٌ أعني إعراضها وتوليها بحالة» هي اتّصال ابتداء شيء 
مطمع خاض آخرء أعني ظهور الغمامة لهم بانتهاء شيء مؤيس آخحره أعني تفرّقها واتكشافها 
في مطلق حالة؛ هي اتصال ابتداء شيء مطمع بانتهاء شيء مؤيس» ولا شك في أن انتهاء الشيء 
المؤيس إنما يؤخذ من الشطر الثاني. 

0( أي بواسطة اتضيال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس ٠‏ فالباء في قوله باتصال للذآلة مثلهاء في 
قوله: حفرت بالقدوم. أي بواسطته؛ وحينئذ فهي داخلة في كلام المصئّف على وجه الشبه 
ترجه الذي زو اتصيال ارجداة طم بانقهاة توس" 

(1) أي مثل الباء في قولهم: «التشبيه بالوجه العقليّ أعم؛؛ أي التشبيه بواسطة وجه الشبه 
العقليَ أعم من التّشبيه بالوجه الحسّيّ» فتكون الباء للدلالة؛ وأمًا كون التَعبيه بالوجه العقليْ 
اعج فلما مر من أنه متى كان الوجه حسّيّاً فلا يكون الطرفان إلا حسَّيِينَء وأمًا إذا كان الوجه 
عملبًا فتارة يكونان حسَّيّين؛ وتارة عقليين». وتارة مختلفين. 

(7) أي ابتداء شيء مطمع» وهذا مأخوذ من الشطر الأوّل؛ وذلك كظهور السحابة للقوم 
العطاش في المشبّه به وظهور الأمر المحتاج لما فيه في المشبّه. 

(5) أي بانتهاء شيء مؤيس» وهذا مأخوذ من الشطر الثاني » وذلك كتفرّق الحابة وانجلائها 
في المشبه به. وزوال الأمر المرغوب لما فيه في المشبّهء وإذا علمت أن التُشبيه بواسطة الوجه 
المذكور. أعني اتصال ابتداء المطمع بانتهاء المؤيس وجب انتزاعه من مجموع البيت» وكان 
الانتزاع من الشطر الأول فقطء لأنه لا يفيد ذلك المعنى. 

(5) أي التَشبيه في البيت المركب» بخلاف التّشبيهات المجتمعة» وفي هذا إشارة إلى الفرق 
بين وجه الشبه المركب والمتعدد في التشبيهات المجتمعة. 


الفن الثاني: علم البيان الم م المحال روا وان ره عم اك ل اق ال وا اما ا 1 5 

بخلاف التشبيهات المجتمعة؛ كمافي قولنا: زيد كالأسد والسَيف والبحر(١):‏ فإنْ القصد 
فيها إلى التشبيه بكل واحد من الأمور على حدة؛ حتّى(1) لو حذف ذكر البعض لم يتغيّر 
حال الباقي في إفادة معناه. بخلاف المركب فَإِنّ المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 
والمتعدّد(7) الحسيّ كاللون والطعم والرّائحة في تشبيه فاكهة بأخرى(4) و]ء المتعدّد 
[العقليّ كحذة النْظر(ه): وكمال الحذر(7) وإخفاء السَفاد] أي نزو(7) 





وحاصل الفرق بينهما أن الأوّل لا يجوز فيه حذف بعض ما اعتبره, وإلا اخثل المعنىء ولا 
تقديم بعض ما اعتبر على بعض بشخلاف الثاني حيث لا يختل المعنى» ولا يتغيّر بإسقاط 
البعض أو بالتقديم والتأخير؛ كما أشار إليه بقوله: «لو حذف ذكر البعض لم يتغيّر حال الباقي 
في إفادة معناه». 

)١(‏ أي زيد كالأسد في الشجاعةء وكالتيف في الإضاءة» وكالبحر في الجودء والمراد 
بالتّشبيهات المجتمعة التي يكون الغرض منها مجرّد الاجتماع في إفادة معناه؛ أعني التّشْبيه 
المستقل؛ وفوات اجتماع الصَّفات في المخبر عنه لا يكون تغييراً في إفادة التَشبيهء بل ذلك 


من جهة عدم ذكر العطف. 
(؟) قوله: ««رحتى لو حذف» تفريع على ما قبله. والمراد بالحذف لازمه» وهو الثّرك؛ء .ليس 
المراد أنه ذكر ثم حدف. 


(*) أي وجه الشبه المتعدّد الحسيّء وقد مرّ أنْ وجه الشبه ثلائة أقسامء أي واحد ومركب 
ومتعدد؛ ولمافرغ المصتف من الأوؤلين شرع في الثالث» وهو على ثلاثة أقسامء» أي إمَا حسّيّ 
أو عقليّ أو مختلف. 

(5) أي كتشبيه التّفاح بالشفرجل في اللون والطعم والرّائحة؛ أو كتشبيه المشمش بالتّفاح 
فيما ذكر من الأمور الثّلاثة» ولا شاك أنّْها تدرك بالحوام الظاهرة. 

(5) أي فوّته وجودته» وهي أمر عقليّ» إذ ليست محسوسة بإحدى الحواسٌ الظاهرة؛ وما 
هذا شأنه عقليّ في الباب. 

)١(‏ أي الخوف ثم الاحتراس والتحفظ من العدوء. وهذا أيضاً مدرك بالحواس الظاهرة. 

(0) بفتح النون وسكون الزاء مصدر نزا كعدا. 
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الذكر على الأنثى(1): أفي تشبيه طائر بالغراب(؟)؛ و] المتعدّد [المختلف] الذي بعضه 
حسَىّء وبعضه عقليَ [كحسن الطلعة] الذي هو حسّيّ(). أونباهة الشأن] أي شرفه 
واشتهاره(4) الذي هو عقلىّ أفي تشبيه إنسان بالشمس(1)05؛ ففي المتعدد يقصد اشتراك 
الطرفين في كل من الأمور المذكورة: ولا يعمد(5) إلى انتزاع هيئة منها() نشترك هي 
فيها(8). أواعلم أنه(9) قد ينتزع الشبه] أي التمائل(١23»‏ يقال بينهما شَبّهِ بالتحريك: أي 
تشابه(١١))‏ 


)١(‏ أي وفي المثل: أخفى سفاداً من الغراب» أي هو أخفى نزواً من الغراب. 

(؟) أي يقال: هذا الديك مثل الغراب» في حذة النظر وكمال الحذره وإخفاء السّفاد؛ فإن 
الغراب واجد لتلك الصّفات» وهو أقوى حذراً من الإنسان» حتّى قيل إِنه كان يوصي ولده أن 
يطير إذا رأى الإنسان توجّه إلى الأرض مخافة أن يأخذ حجراً يضر بهء فقال: ولده أطير إذا 
رأيته لعله كان الحجر في يده. 

(6) أي لأنّه منتزع من مجموع الشّكل واللون المدركين بالبصر. 

(؛) ظاهر العبارة أن التباهة عبارة عن مجموع الأمرين؛ أي الشّرف والاشتهار؛ وإِنْ أحدهما 
من دون الآخر ليس بنباهة» وذكر بعضهم أن التباهة هي الاشتهار بين الناس» فعليه يكون 
عطف الاشتهار على الشّرف تفسيريّاء إلا أن يقال: إنه بعيد. 

(6) كما في قولنا: علي بن أبي طالب عَلِكْلِدْكالشمس في حسّن الطلعة ونباهة السّأن. 

)١(‏ أي ولا يقصد إلى انتزاع هيئة من تلك الأمور تشترك تلك الأمور في الهيئة المنتزعة» 
وحاصل الغرق بين المتعذد والمركب: أن المتعدّد يقصد فيه إلى اشتراكهما إلى هيئة اجتماعيّة 
حشيّة أو عقليّة» فالمتعدد عبارة عن التَشْبيه في الجميع؛ والمركب عبارة عن التشبيه في 
المجموع. 

(0) أي الأمور. 

(8) أي في الهيعة. 

(9) أي الضمّير للشأن. 

() أي الاشتراك في الصَفة. 

)١1(‏ أي هذا معناه لغةء وقد يكون بمعنى الشبه بالسّكون» والفرق بين التشابه والشبه 


الفن الثانى: علم البيان 1 
والمراد به(١)‏ ههنا ما به التشابه» أعني وجه التشبيه أمن نفس التَضاة(؟) لاشتراك الضدين 
فيه] أي في التضادء لكون كل منهما مضادًاً للآخر أثمّ ينرّل] التضاد [منزلة التّناسب بواسطة 
تمليح] أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة: يقال: ملح الشاعر, إذا أتى بشيء مليح؛ وقال الإمام 
ىو 
فسل لغيظة الضححاك جسمي(") 





كالفرق بين التضارب والضربء؛ فالئُشابه هو ممائلة كل من الأمرين للآخرء بخلاف 
الشّبهء فإنّه ممائلة شيء لشيء ولبّ الأول مساواة الطرفين فيما به التشابه» ومغزى الثاني 
كونهما مختلفين فيه قوّة وضعفاًء كما في المفضّل في شرح المطول للمرحوم الشيخ موسى 
البامياني. 

() أي المراد بالشبه «ههناءء أي في قول المصدف ما يقع به التّشابه لا نفس التمائل والمثل» 
أي التَشابه والشيه» فذكر الشبه بمعنى التشابه» وإرادة ما به التشابه من قبيل ذكر الستب وإرادة 
المسبّب» لأن ما به التشابه سببء والتّشابه مسبّب. 

(0) أي من غير ملاحظة شيء عدا التَضادٌ من أوصاف المتضادّين» بيان ذلك أنْ وجه الشبه في 
قرلك: زيد الجبان كالأسد منتزع من التضادء لأنا ننزّل تضاد الجبن والشجاعة لمكان اشتراكهما 
فيه حيث إِنَْ كلا منهما ضدّ للآخر منزلة التناسب تمليحاً أو تهكماً؛ فيصبح الجبن أيضاً 
شجاعة تنزيليّة؛ ثم ينتزع من الشجاعة الحقيقيّة الكائنة في الأسدء والشجاعة التّنزيليّة الكائنة 
في زيدء شجاعة مطلقة كليّة شاملة لهماء ويشبه زيد بالأسد في هذه الشّجاعة المطلقة. 

فظهر من هذا البيان أنْ معنى انتزاع وجه الشبه من التَضادٌ جعله وسيلة لجعل الشيء وجه 
شبهء لا أنه منشأ لانتزاعه» كالأشياء المتعدّدة في وجه الشبه المركب» فإن منشأ الانتزاع بهذا 
المعنى الوصفان المتضادان بعد جعلهما متناسبين. 

وكم فرق بين المتضادّين والتضادّ ثم المراد بالتَضادٌ مطلق التّدافي كان تضلذاً أو تناقضاًء 
أو شبه تضاد. 

(؟) شرح مفردات البيت «أتاني» بمعنى بلغني» «أبو أنس» كنية رجل؛ «وعيد» بمعنى 
تهديد» «سلّ» على صيغة المبني للمفعول بمعنى هلك؛ أو أبلى بالسّل» وهو مرض معروف» 


للق لوو ممم توووم مهمومه مم م دوو مه ...000000000000600 فروس في البلاغة/ج؟ 

إنْ(١)‏ قائل هذه الأبيات قد قصد بها(؟) الهزؤ والتمليح: وأمَا الإشارة إلى قصة() أو 
مُثل أو شعر, فإنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم؛ وسيدنيء ذكره(؛ ): في الخاتمة: 
والنّسوية بينهما(©) إنما وقعت(7) من جهة العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى: وهو 
سهو(ل/ا), 


«الغيظة» كطلحة مرّة من الغيظء وهو الغضب أو شذتهء «الضَحًاك» كشداد اسم ملك كان 
مشهورا بشذة الغيظ. 

والشاهد في قوله: «فسّل لغيظة الضحاك جسمي». حيث أطلق الشاعر الضّحَاك على أبي 
أنس على نحو الاستعارة المصرّحة قصداً للهزء والتمليح معأ» فظهر أنه لا أساس لما ذكره 
العلامة الشيرازي من التفسيرء إذ ليس في البيت إشارة إلى قصّة أو شعر أو مثل وأن أو في 
كلام المصئّف لمنع الخلوٌء وبانجملة إن الشاعر أطلق الضحاك على أبي أنس زيادة في التّهكم 
والسَّخْريّة لتضمّنه التّشبيه به على وجه الهزء والسَخْريّة والتمليح فكأنه قال فسلّ جسمي من 
غيظ أبي أنس الذي هو كالضحًاك. 

)١(‏ مقول «قال» في قوله: «قال الإمام المرزوقي». 

(؟) أي الأبيات أي قصد القائل بها الهزؤ والتمليح؛ أي الاستهزاء بأبي أنس وإضحاك 
السَامعين وإزالة الملل عنهم. 

(") أي إلى قصّة مشهورة؛ أو مثل سائرء أو شعر نادرء فإنما هو التمليح.... فقوله: «أمًا 
الإشارة...» دفع لما يتوهم من أنه ربّما يقال: كيف فسرت أيّها الشارح قوله: تمليح بقولك» 
أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة مع أنه وقع في شرح المفتاح أنْ التمليح هو أنْ يشار في فحرى 
الكلام إلى قسة أو مثل أو شعر. 

وحاصل الجواب: إن الإشارة إلى قصة...» أثما هو التلميح بتقديم اللام على الميم. 

(5) أي ذكر التلميح في الخاتمة؛ أي خائمة البديع. 

(5) أي بين التمليح بتقديم الميم والتلميح بتأخيرها عن اللام. 

(1) أي وفعت النّسوية من العلامة الشيرازي حيث فسّر التمليح هناء بتقديم الميم» بالإشارة 
إلى قصّة أو مثئل أو شعرء وجعل ما أشبهه بالأسد إذا قيل للجبان مثالا للتّهكم لا للتمليح؛ 
وجعل هو حاتم مثلاً للتمليح فقط. 

(0) أي. التّسوية بينهما سهو من وجهين: الأوّل: إن الإشارة إلى قصّة أو مثل أو شعره إِنْما 
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أو تهكم(١)]‏ أي سخريّة واستهزاء افيقال للجبان ما أشبهه بالأسد(؟7). وللبخيل هو 
حاتم] كل من المثالين صالح للتّملبح والتّهكم؛ وإِنْما يفرق بينهما(؟) بحسب المقام؛ فإن 
كان القصد إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخريّة بأحد فتمليح: وإلآ(4) فتهكم؛ وقد 
سبق إلى بعض الأوهام نظراً إلى ظاهر اللفظ(5) أن وجه(5) الشّبه في قولنا للجبان: هو أسدء 
وللبخيل: هو حاتم: هو التضاذ المشترك(7) بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين(8). 


هو التلميح بتقديم اللام. وآمًا التمليح بتقديم الميم فهر بمعنى الإتيان بما فيه ملاحة 
وظرافة. 

الذائي: إِنْ قولنا للجواد هو حاتم ليس فيه إشارة لشيء من قصّة حاتمء فلا مساواة بيتهما. 

)١‏ قوله: «أو تهكم» عطف على قوله: «تمليح»؛ أي تنزيل التُضاد منزلة التّناسبء أما لأجل 
التمليح. أو لأجل التهكم. 

والفرق بينهما إِنّما هو بحسب المقام» فإن كان غرض المتكلّم مجرّد الملاحة والظرافة من 
غير قصد إلى استهزاء وسخريّة؛ كما إذا كان المقصود إزالة السّأمة من السامعين» وإدخال 
السّرور في قلوبهم؛ وإذا لم يكن الغرض مجرّد الملاحة بل كان استهزاء وسخريّة فالآزّل 
تمليح والثاني تهكم 

(؟) أي أي شيء جعله شبيهاً بالأسدء «وللبخيل هو حاتمىء والأوّل تشبيه عادي مع قطع 
النظر عن النعجب. والثاني تشبيه بليغ. 

(5) أي بين التمليح والتّهكم. 

(؛) أي وإن لم يكن المقصود مجرّد الملاحة والظرافة» بأن قصد الاستهزاء والسَخْريّة 
فيكم 

(5) أي إلى ظاهر لفظ المصتّف» وهو قوله: «لاشتراك الضدين فيه». 

(7) فاعل سبق. 

(0) أي الجملة خبر أن في قوله: «أن وجه الشبه». 

(4) وهما الجبن والشجاعة في المثال الأؤل» والككرم والبخل في المثال الثاني. 
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وفيه(١)‏ نظرء لأنا إذا قلنا: الجبان كالأسد في التَضادَء أي في كون كل منهما مضاداً للآخر, 
ل ايكون هذا من التمليح والتهكم في شيءء كما إذا قلنا: السّواد كالبياض في اللونيّة أو في 
التقابل. ومعلوم(7) أنا إذا أردنا التتصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان: هو أسد, تمليحاً أو 
تهكماً(”) لم يتأت( ) لنا إلا أن نقول في الشّجاعة؛ لكنّ(0) الحاصل في الجبان إنما هو 
ضِدٌ الشجاعة: فنرّْلنا تضادهما منزلة التناسبء. وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل 
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() أي فيما سبق إلى بعض الأوهام من أنْ وجه الشبه في المثالين المذكورين هو التضاد 
المشترك نظرء وجه النّظر ما أشار إليه بقوله: «لا يكون هذاه؛. أي قولنا: الجبان كالأسد؛ من 
التّمليح والتّهكم في شيء» أي وحينئذ لا حاجة لقول المصتف: «ثم ينزّل منزلة التداسب»» بل 
لا معنى له أصلاًء لأنّه خلاف الواقع» لأنَّ الواقع المفروض أن وجه الشّبه هو التّضاد من دون 
تنزيله منزلة التناسب. 

(؟) هذا ردٌ آخر لما سبق لبعض الأوهام؛ وحناصله أنَ وجه الشبه يصمٌ التصريح به والتُضادٌ 
لا يصمح التصريح به في قولك تمليحاً أو تهكماً للجبان هو كالأسدء إذ لو قلت: هو كالأسد 
في التضاذ لخرجت عن مقام التمليح والتهكم. 

() أي لقصد التّمليح والتّهكم. 

(4) أي لم يحصل التّصريح لنا إلا أن نقول في الشّجاعة» أي في لفظ الشجاعة؛ أي هو أسد 
في الشجاعة. 

(0) دفع لما يرد من أنْ وجه الشّبه ما يشترك فيه الطرفان والجبان ليس بشجاعء فلا اشتراك 
هنا فكيف صم جعل الشّجاعة وجه الشبه. 

وحاصل الدفع إنا نزّلنا تضادهما منزلة تناسبهماء وجعلئا الجبن بمنزلة الشجاعة» فالجبان 
شجاع تنزيلاء فجاء الاشتراك وصمٌ جعل الشّجاعة وجه الشّبهء هذا تمام الكلام في وجه 
الشبهء بقي الكلام في أداته والغرض منه وأقسامه. 


هذا تمام الكلام في المجزء الثالك 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله. 


الفهر ست 
المقدذمة ا از[ 11 
استعمالاات من ااا 111100 0001 
استعمالات أي م 
استعمالاات كم ا ااا ااا 0 
استعمالات كيف وأين ومتى وأيّان ا ااا 1 1[ 1[ 1[ 00 
استعمالاات أنى ايا ا ا 000 
قد تستعمل الكلمات الاستفهاميّة في غير الاستفهام كالاستبطاء .1 
أوكالتعجب ل ال 18 
أو كالتنبيه على الضلال والوعيد والتقرير ا 
او للإنكار ع اال اك ا ل و 110 
أقسام الإنكار و لل ا ار ا امو 1 
او للتّهكم ا ااا اااي 11111 ا 1 ا 
أو للتحقير م ا و وو ا 1 
أو للتهويل ا ار خوك و وو 10 
أو للاستبعاد ا نان امن امج سا اساسا اس وو 1 
منها الأمر اللو ا الو اب با لوا لدوم لع اا 
وضع صيغة الأمر 11 
استعمالات صيغة الأمر لغير الطلب كالإباحة والتهديد 0000 
أو للتعجيز ا و 11 
الكلام حول قوله تعالى: لفَأنُوا بسُورّة مِنْ مثْله] 111 ا 
أو للتّسخير والإهانة 0«( ؛ ل و و ا 1 





أو للنسوية والتمني ان 
أو للدعاء ام ا م ال 
حق الأمر الفوريّة دون التراخي نحو ااجاسسوام اه اساسا او 
النهي ا ل مد سو قد اا ا ا 
ومنها النداء ... 3 
وقوع الخبر موقع الإنشاء إِمَا للتفاؤل أو لإظهار الحردص 00011 00 
أو للاحتراز عن صورة الأمر ................. 54 
تنبيه: الخبر كالإنشاء في موارد و مس ا ا ا ل را لوو خا 01 
الفصل والوصل اا 11[ اا 
تعريعهما اموا 1 ساسا لجف مااع افر لاد سا اس اموس ا 91 
قترط كن العطك امتيولا بالواز 0000 
وجه العيب على قول أبي تَمَام 0 0 
شرط صحة الفصل متا نوستاد الج السو سم قم اموس اواو بمو ا لا ا اله 
العطف بالفاء وثمٌ م الو م الم السو 1 
متى يتعيّن الفصل طسوو لواحو ل ا 18 
متى يتعيّن الوصل 000 
تحقق كمال الاتصال لكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى لا 
الكلام حول قوله تعالى: [ألَمْ ذلك الْكتّابُ لآ رَيْبَ فيه] 00000008 
أو كون الجملة الثانية بدلا من الأولى ا 1 
أو كون الجملة الثانية بياناً للأولى اا 0 
تحمّق شبه كمال الانقطاع لكي شر وسو اس 
يسمّى الفصل قطعاأ ات اسن الماع اما ا اس ا 
تحقق شيه كمال الاتصال لوو و الحم حمطن ع عع اق اروز ابا 51 
أقسام الاستئناف ا 1[ 1[ 0000001 
أقسام أخر للامستئناف امسو م اموي او بع ال ل ا 
الإشكال على كلام المستف بأن الاستدناف المبنيَ على الصّفة أبلغ 000000 


إذا كانت الحال. جملة لأس ون قن اج قاد ااكطا قوقع ساعد ا ماسو ووم علي 


الفهر ست 0 ببب1ج0000101 0ك 
قد يحذف صدر الجمل المستأنفة 0 1 0 
قد يحذف الاستئتاف كله........ 17 
الحالتان المقتضيتان للوصل ا 0 
ذكر الجامع بشكل تفصيلي اا 0 
توضيح الجامع 0 ,1 
تقسيم الجامع عند السَكاكي 00 0000 1 |[ ز[ [ ز[ز [ [ 1 1ا0ا0 00 
تفصيل الجامم العقل> ا 111[ 1 1[ 1 ااا 
التحقيق حول معنى التمائل ... كيل 
التحقيق حول معنى التضايف 00000 ”12# 
تفصيل الجامع الوهمي 000 00000 121 
التحقيق حول معنى التضاد متتس وخا اا او رو 
التقابل بين الإيمان والكفر سج م اا كاالسساسواسس وه ١‏ 
التّتحقيق حول معنى شبه التضاد و 11 
تفصيل الجامع الخياليّ 00 
أسباب تقارن الصّور في الخيال ا 181 
الأسباب المقتضية لإثبات الصور في الخيال سساو ب لاون اق امسر وا 1011 
تحقيق حول كون التضايف والتّمائل والاتحاد والتَضاد معان معقولة ام ةا 
السَرٌّ في عد التضادٌ وشبهه والتّماثل وشبهه جامعاً وهميّا ا ذم 
اعتراض الشارح على الذي لم يعلم المراد بالجامع 000000111 
الاعتراض على كلام الشكاكي في الجامع م معنن ون ااتطاوواموطا ب 11 
من محسّنات الوصل تناسب الجملتين في الاسميّة والفعليّة.... ا 
تذنيب ل امس ا شار ماسو تومن ا و واو وا ا 1101 
أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو .... لفل 
ما أورده بعض ا لت ل ره م 
0000000 


ا سس ا سس سي بيب 


ا ا 
الجملة الحالية فعليّة وفعلها فعل مضارع مثبت موا 1 
حول قول العرب: قمت وأصك وجهه ابوط مسن ام السواسسا انط ساو للا 
الجملة الحاليّة فعليّة وفعلها فعل مضارع منفي مكاي الست ا ا 1801 
الجملة الحاليّة فعليّة وفعلها فعل ماض مثبت 1 0000011 
الجملة الحاليّة فعليّة وفعلها فعل ماض منفي ا 
الجملة الحاليّة اسميّة 0 0 ااا 
قول الشيخ عبد القاهر حول قوله: على كتفه سيف» بجعله حلا 000 
بيان حسن ترك الواو في الجملة الاسميّة 1 
الباب الثامن: الإيجاز والإطئاب والمساواة 11 
معنى الإيجاز والإطناب والمساواة مقا نا لابوا درك اط 11 
المقبول من طرق التعبير 0001001 0 000 11 
المساواة .. الضف 
الإيجاز وأقسامه بببج001012 اا 
المقارنة بين قوله تعالى: لوَلَكُمْ في القصّاص حَياة] وقولهم: القعل أنفى للقتل .. 14٠‏ 
إيجاز الحذف» والمحذوف إمّا جزء جملة 1 
أو موصوف تين امون اوم وبا الجر ااا سسا امالسو 
أو صفة 00000000000000 0 ا 
أو:شرظ 0000020201 ا 0 
وحذفه إمَا لمجرّد الاختصار 011 0000 
أو للثلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف 0 ا 00 
وإما جملة لفطلا لاوط رط مواد توا اوس مور مقطاو لماوعو اي 1811 
وَإمًا أكثر من جملة وا نوا او أو لا ا لسو بر اه 
أقسام الحذف ا 1 
الأدلة على الحذف» منها أن يدل العقل على الحذف 000 
ومنها أن يدل العقل على الحذف والمحذوف يل 


0-7 9. ١ 
لفهرست جم ووس هو ووو مو ويه مهم وو دونمس ودس دن نون 14 و و نوجو يوووووويه 000 ا 0م ا ااا اا ااي ااا ا ا اي ااا اي ا ااي ا ا 000ص نف‎ 
00 اذغ ا للف ا ا اش يي 52299222 225523102252227 22222222222 ا ل‎ 


أقسام التّذييل الع انج انه سامجتسدية تاماه باستو و ا و 1 
تقسيم آخر للتّذييل إمّا يكون لتأكيد منطوق» ومفهوم انل طاما اااماة اي 111 


نككتة الاعتراض عند البععض ا 1 
وجوّز البعض أن تكون التكتة كونه غير جملة 0 
قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وفلتها 0ل 
الفنّ القاني: ععلم البيان ا 1[ 0 


اذاه الزلالة الا 1 
شرط الدلالة الالتزاميّة سي 0 و 


4 مح وس لاا مدل و امعو ل رمد وما طاو اماما عام ل فروس فى البلاغة/ ج؟ 


إيراد المعنى الواحد لا يتأتى بالدلالة الوضعيّة 00000 0 رن 
يتأتى إيراد المعنى الواحد بالدلالة العقليّة 1 ز 1 0 1 1 ااال 
ابواب علم البيان ا 
بيان المجاز و 1 
من المجاز ما يبتنى على التَشبيه 0 اا 
التشبيه او طن بد انل الكو م و اط الوا 11 
معنى التشبيه في اللغة واطالتقده قا اساسا رخس اماس الفط اخاا اش 1101 
معنى اتبيه في الاصطلاح ل ااا ا م 0 
أركان التشبيه ارا 
طرفا التشبيه إمَا حسيّان مكار امس امسو مالساو وو اا سو وو لو م ع 161 
أو عقليّان ام ا 1 
أو مختلفان ا و1 
تعريف الحسشي اماو وا لاسا الا وال 101017 
تعريف العقلي 0000 اا 
تعريف الو جداني اسار اتا امال الفط او سا ا الو ا ال 17 10 
وجه الشبه 0 
حول قولهم: النّحو في الكلام كالملح في الطعام 5 
الموج الحيه قير إناغبر حا رعشن بجلينة الطرفين ا 
الل ل 0 ا ا 
وإما حسّيّة مما يدرك بالبصر ... لاضن 
أو بالشمع 1 
أو بالذوق 0 
تالش وال لضن يي ة ة زد ز د 000000050202092 000 
أو الصفة عقليّة ا 0 
وإما إضافيّة ةا ةلد جا ل ا ات با 1 
تقسيم آخر لوجه الشبه وهو إمّا واحد ا 0 


والوجه الشبه العقلي أعمّ من الحسّي 251711010111 
أقسام الواحد الحسّي 50 
أقسام الواحد العقلي 11 
أقسام المركب الحسشي اودب اس ااام 


من بديع المركب الحسي 0 


وقنقمفة .ول يففقولفقةزةءثوم ملم وووقمه 


لل الى إلى لي ل ل ل ل ل لي لل ل ل ينا 


ومموه موم مم هوممةممةءصوة ةنو موه ور 


